اللمخ في شرح | 


يها - | | [ 1 
لل عنما 5 أسعل ان 
لمنجى ن : نذن لنجى 


للتوخي الحدبلي 
| 8 


الا 3 


الحرزء الرانع 


الكو 7 
عل ١‏ 
.عر 


د . عبدالملك بن دهيش 


الطبعة الأولى لالكاهه لاككام 
الطبعة الثآنية ١ه‏ ء /اؤام 


الطبعة الثالثة )645١م‏ م. ام 


يطلب من مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة هاتف: ".ه.لاهه - "1١‏ هلاهه 


الجنايات جمع جناية . والجناية في اللغة: كل فعل عدوان على بدن أو مال . 

وف الشرع: هي كل فعل عدوان على بدن . وتسمى فيه الحناية على المال 
قضيا وتهنا وسرفة اونا وحيانة: 

والجناية على البدن 0 بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: 
بإولا تقتلوا النفس الي حرّم الله إلا باحق [الأنعام:01٠]‏ » وقوله: ومن قل 
مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا)» (الإسراء:8] » وقوله تعالى: #إومن يقتل مؤمنا 
متعمّداً فجزاؤه جهنم ... الآية# [لنساء:؟4] » وقوله تعالى: #(والجروح قصاص)) 
لطائدة:ه4] . 

وأما السنة ؛ فما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
« ار ا ا ل 1 

لين الراق ولس بالشين ا والناراك لقينه اغارف للسماعة0©. متفق 
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وروي عن عثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهما عن البي 8ك مثله”" . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على تحريم الجناية على البدن . 


١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه (18484) 5: 707١‏ كتاب الديات» باب كول الله تعالى: أن النفس 
بالنفس...]) 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1195) 7: كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم. 

( كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد» عن عائشة. و‎ ١75 :5 )8787( أخرحه أبو داود في سننه‎ )1١( 
كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو ف الدم» عن عثمان.‎ ١7١ :: 
وأخرجه الزمذي في جامعه (54١؟) 4: 170 كتاب الفعنء باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا‎ 
بإحدى ثلاث» عن عثمان.‎ 
( كتاب تحريم الدم؛ الحكم في المرتد عن عثمان. و‎ ٠١ :17 )4051( وأخرجه النسائي ف سننه‎ 
الصلب» عن عائشة.‎ ٠١١ >) 8 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون(" القنل على أربعة أضرب ؛ فلأن منه ما يوجب القصاص وهو 
العمد » ومنه ما يوجب الدية مغلظة وهو شبه العمد » ومنه ما يوجبها غير مغلظة » 
وذلك تارة وكوف الهلا م عقا وهر لطا رقارة يكون غير محض وهو ما 
أحري بحرى الخطأ . وسيأتي ذكر ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى . 
الخطأ حطأ ؛ لأن فاعله لم يقصده » أو هو من فعل من لا يصح قصده . فوحب 
كونه خطأ . 

وأما قول المصنف: فالعمد أن يقتله بها يغلب على الظن موته به(" عالاً بكونه 
امن فكيان إلى لعي ارسي قاض و 

وف قولنا: "أن يقتله .ما يغلب على الظن موته" احتراز من شبه العمد ؛ مثل: 
أن يضربه بما لا يغلب على ظنه موته كالعصا والسوط'" وأشباه ذلك . 

وي قوله: "عانا يكرله آذني" ' احتراز عن الخطأ ؛ مثل: ررس عو صف 
ان + 

وف قوله: "معصوما" احتزاز عن الحربي وما أشبهه ؛ لأنه غير معصوم . 


دنه ساقط من أ. 
)١(‏ مثل السابق. 
2( في أ: والصوط. 


أما كون القتل العمد تسعة أقسام ؛ فلأنه ينقسم إلى الأقسام الآتي ذكرها وهي 


تسعة . 


وأما كون أحدها أن يجرحه ما له مَوْر في البدن . أي .ما له نفوذ في البدن ؛ 
كامحدد من الحديد أو الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضة أو الزحاج أو 
الحجر أو القصب ؛ فلأنه قتل .ما يغلب على الظن موته به فيدحل تحت(" ما تقدم 
6 

وأنا قول: لصتف رةه الله فل أن عرسة سكن أو كززه غديلة فيمرت؟ 
فتمثيل للقتل بها له مَوْر في البدن . 

وأما كون الغرز يإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل عمداً إذا مات في الحال 
في وجهٍ ؛ فلآن الوت حصل بعد فعله . أشبه ما لو بقى ضمنا حتى مات . 

وأما كونه غير عمد(" في وجدٍ ؛ فلأن الظاهر أنه ل يمت منه ؛ لأنه لا يقتل في 
الغالب . أشبه العصا . 

الاك لا و لسغا قي لان رذق ا حو ا 
فلأن الظاهر أنه مات منه . 

ومعنى قوله: بقي ضَهنا]9» أنه بة بشن ينانا عا اانه انه قول«الشاعرة 


داس راسي شي" افك سي رار 


)١(‏ في أ: تحته. 

زه في أ: شيه عمد. 

(5) في أ: وأما كون الغرز بإبرة عمدا. 
(4) ساقط من أ. 


وأما كون الغرز بذلك في مقتل كما مثل اللصنة ركه الله عمد هوا #أقاذن 
الإصابة بذلك فٍ مقتل كالإصابة بالسكين في غير” مقتل . 


أما كون من قطع سلّعة من(" أحنبي بغير إذنه فمات فعليه القود ؛ فلأنه متعد 
بفعله . أشبه ما لو قتله . 

ولا بد أن يلحظ ف الأحنبي هنا أن يكون لا ولاية له على من قطع السلعة 
منه ؛ لا أن يكون بينه وبينه قرابة ؛ لأن المسقط للقود عدم التعدي » وذلك يعتمد 
الولاية لا القرابة . 

وأما كون الحاكم أو الولي إذا قطع سّلعة من صغير لا قود ؛ فلأنه فعل ذلك 
لمصلحة الصغير المرصد لمثلها . فلم يجب القود ؛ كما لو سقاه دواء فمات . 

ولا بد أن يلحظ في الحاكم أن يكون ولياً للصبي لما تقدم . وكان الأجود أن 
يقول: وإن قطعها من صغير ويّه ؛ لأنه يشمل الحاكم وغيره إذا كان كذلك . 


اه القتل بالمحدد 0 
موته به . وهذا موجود في ذلك كله . 


)١١‏ مثل السابق. 
(؟) مثل السابق. 
(4) في أ: عمودي الفسطاط وعا. 


وف كون القتل بذلك عمداً إشعار بوجوب القصاص . وهو صحيح ؛ لأن 
من قتل بذلك مقتول ظلماً فيجب القصاص به على قاتله ؛ لقوله تعالى: لإومن قل 
مفللوما ققد هنا لوليه بسلطانا)اراواتراء 06م , 

وعن انحن وي العتدار د بيهر عل يدارية على أرعناج يار . فقتله 
رسول الله #ك بين حّجرين )7 متفق عليه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قامَ رسولٌ الله #8 فقال : من قتلّ له 
قتيلٌ فهو بخير النظرين : إما يُودّى » أو يقاد»”" . رواه البحاري ومسلم . 

ولأن ها قل ان نوجي التعناض يه ديد 

كر بتعا لوحي ارد عير اماد 
فلآن الضرب لو كان بشيء كبير مثل عمود الفسطاط فما دون'" “الى بحت 
القصاص به ؛ لما روي « أن الببي يي لما سكل عن المرأةٍ الي ضربت حارتها بعمود 
فسطاطر فقتاتها وحنينها : قضى ف الجحنين بِعْرَةٍ » وقضى بدية المرأة على 
عاقلتِها »”'». والعاقلة لا تحمل ما يوجب القصاص . 

فإن قيل: ما عمود الفسطاط ؟ 

قيل: عمود الخيمة . 

قال القاضى: المراد بالعمود المذكور ما فيه رقة ورشاقة . فأما العمود الذي 
يتخذه النرك وغيرهم لخيمهم فالقتل به عمد ؛ لأنه يقل غالباً . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيجه (55/87) ": 5 كتاب الديات» باب إِذا قتل بحجر أو بعصا. 
وأخحرحه مسلم في صحيحه (151/5) 7: ١193‏ كتاب القسامة» باب ثبوت القصاص في القتل 
الحو 

(؟) أخرحه البحاري في صحيحه (51445) 5 : 15077 كتاب الديات» باب من قتل له كتيل فهو بخير 
النظرين. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١785(‏ 5 : 188 كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها., 

(*) ساقط من ,١‏ 

(4) أخرحه مسبلم في صحيحه ١71١١ :7 )١5485(‏ كتاب القسبامة» باب دية اللنين... 
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الفقع شرج الديم 


وأما كونه مَكّل القتل مثقل تارة باللت وتارة بالحجر فتنبيه على أنه لا فرق بين 
كون المثقل من حديد كاللت والكوذين والسندان وبين كونه من غير حديد 
كا حجر ؛ لاشيراك الكل ف كونه يقتل غالبا . 

ولأن القصاص هنا لكونه مثقلاً فلا أثر لكونه من حديد . 

وأما كون من يُلقي على شخخص حائطاً أو سقفاً أو يلقيه من شاهق كمن 
يضربه .عثقل كبير فوق عمود الفسطاط ؛ فلأن القتل بذلك في معنى القتل بالخشبة 
الكبيرة الى فوق العمود المذكور . 

وأما كون من يعيد الضرب بصغير كالعصا والحجر الصغير فيموت كمن 
يضربه .كثقل كبير فوق عمود الفسطاط ؛ فلأن الإعادة تقوم مقام المتقل . [فلو 
مات من غير إعادة لم يحب القصاص لانتفاء الإعادة القائمة مقام المنقل]!" . 

وأما كون من يضربه بما ذكر ف مقتل » أو ضعف من مرض أو صغر أو كبر 
أو حر أو برد ونحو ذلك : كذلك ؛ فلأن ذلك إذا تعقبه المودت غلب على الظن أن 
القتل حصل به . فوجحب القصاص ؛ كالثقل الكبير . 


أما كونه الثالث من الأقسام السعة ما ذكر ؛ فلأنه يلي الثاني . 

وأما كون الإلقاء في زبية شك عهدا ؟ لذن الغالب أن الأسد يقتله فإذا تعمد 
الإلقاء عليه فقد تعمد قتله مما يقتل غالباً . 

وأما كون إنهاش الكلب أو السبع أو الحية وإلساع العقرب عمداً ؛ فلآن كل 
واحد ما ذكر يغلب على الظن حصول القتل به . أشبه ما لو ضربه عمحدد فمات . 


أما كون الرابع من الأقسام التسعة ما ذكر ؛ فلأنه يلي الثالث . 


)١(‏ سائط من أ. 
)١(‏ في أ: لسعه عقرب. 


ونا كو الالقاء قساف يقرهد ال ذال لفك علض مها عدا لذن 
ليق خمنل بعك قدرن ملسو سه لفل مقا الا للد اياي ار م 11 
تقدم : 

وأمنا قو ل اللضتض "رتجنة الله ةق ماح يفرقه' أو ناز ل كته المخاص أمنها ؛ قتنبيه 
على أن ألاء إذا كان لا يغرق.مثله والنار يكن التتحاضن منها لا يكو غهدا لآن 
ا 


أما كون الخامس مما ذكر ما ذكر ؛ فلأنه يلي الرابع 

ونا كرون كل واد سن اليج وب ارمع الى وشر يلين خيدا + 
فلأن ذلك يقتل مثله غالبا . أشبه ما تقلم . 

وأما قول المصنف رحمه اللّه: أو سد فمه وأنفه فظاهره أنه يعتبر سد الفم 
ولأ كقيا . وهو صحيح لأن الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدهما . وأنه لا 
فرق ف السد والعصر بين طول المدة وقصرها . 

وقال ف المغي: إن فعل ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا فمات فهو عمد فيه 
القضاص ...ولا بد من ذلك ؛ لأآن المذة متى كانت يسيزة لا يغلب:.على الظن أن 


الموت حصل به . 


أما كون السادس مما ذكر ما ذكر ؛ فلانه يلي الخامس . 
وأما كون الحبس والنع. قالطنا والكتراب ان ورك خوعا وعقلها فق 
المدة المذ كورة عمد ؛ فلأن الله تعالى أجرى العادة بالموت عنده فإذا تعمده الإنسان 
: فقد تعمد القتل . 
وأما كون ذلك فْ مدة يموت في مثلها غالبا ؛ فلأن الناس يختلفون في ذلك 
لأن الزمان إذا كان شديد الحر وكان الإنسان جائعاً مات في الزمن القليل » وإذا 
1 كان شبعاناً والزمان معتدل أو بارد ليمت إلا في الزمان الطويل . 
١١‏ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون السابع ما ذكر ما ذكر ؛ فلأنه يلي السادس . 

وأما كون سقي السم لمن لا يعلم به عمداً ؛ فلأنه فعل فعلاً يقتل مثله غالبا . 
دكا يدا كما ار قري ميحد : 

وأما كون: تلط السم :بطعام .وإطعامه إياه عمداً ؛ فلأن ذلك في معتى منقيه 
السم لاشتراكهما في حصول الموت بكل واحد منهما . 

فإن قيل: روى أنس « أن يهودية أنت البي يي بشاقٍ مسمومةٍ فأكل منها ولم 


قزل ا حعداق لك لآق انس ل كز أنه ناته نحن ذلك الحدده. 
والقصاص إنما يحب بشرط الموت ولنلك جاء في رواية أبي سلمة « أن بشر بن 
البراء"”© مات فأرسل رسولٌ الله 48 إل اليهودية فاعرفت فأمرٌ بها فقيلت 206. 
أخرجه أبو داود . 

وأما كون خخلط السم بطعام شخص إذا أكله غير عالم بكونه مسموماً فمات 
عمدا ؛ فلآن الشخص يغلب على الظن أكله لطعامه فإذا ممّه شخص فقد قصد 
قتله به غالبا . فكان ذلك عمداً ؛ كما لو خلط طعام نفسه به ثم أطعمه إياه . 

وأما كونه لا ضمان عليه إذا علم الآكل بكون الطعام مسموماً ؛ فلأنه أكله 
مع علمه بكونه قائلاً . فلم يكن فيه ضمان ؛ كما لو قلم له سكينا فقتل نفسه 
بها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (74174) 477:7 كتاب الحبة» باب قبول الحدية من المشركين. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١77١ 4 )5١9٠0(‏ كتاب السلام باب السم. 

(؟) في الأصول: بشر بن العلاءء وما أثبتناه من السئن. 

[(فة أخرجه أبو ذاود في سننه ١/7 :5 )401١(‏ كتاب الذيات» بامافي شق رجا ف ار اليد فهات 
أيقاذ مئة. 
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وأما قول المصنف رحمه الله: وهو بالغ عاقل ؛ فمعناه أن يشترط لنفي الضمان 
ماد ابو ا ا د 
يشترط له أمر آخر لم يذكره الصيق تزه الله باهز : العلم بكون السم 
1 ؛ لأن من جهل ذلك لا يصح أن يقال علم بكوته قاتلا . 
وأما كونه لا ضمان عليه إذا خلط شخصٌ طعام نفسه فأكله غيره بغير إذنه ؛ 
فلآن صاحب الطعام لم يقتله وإنما الآكل قتل نفسه . ونظيره شخص حفر ف داره 
ثراً فدححل غيره بغير إذنه فوقه'”” فيه . 


210110111311110 
يسقط الواحب عليه .. فلم يقبل قوله ؛ كغيره من الإسقاطات . 

ولأن السم يقتل غالبا . فلم يقبل قوله في أنه ل يعلم أنه سُمْ قاتل ؛ كما لو 
جرحه وقال: لم أعلم أنه يموت به . 

وأما كونه يقبل قوله في الوحد الآخر ؛ فلأنه يجوز أن يخفى عليه أن السم 
قاتل . فيكون ذلك شبهة . فيسقط به القصاص 

وأما كونه على هذا يكون شبه عمد ؛ فلأنه من حيث إنه قصد فعل الشيء 
الداعى إلى القتل يشبه العمد فيكون شبه عمد لشبهه به . 


؟ فلانه أدعى ما 


أما كون التامن مما ذكر عا ذكر ؛ فلآنه يلي السابع . 
وأما كون القتل بالسحر المذكور عمداً ؛ فلأنه قتل بشيء يقتل مثله غالباً . 
أشبه ما لو ضربه بسكين . 


(0) ف 3: رقع. 


6 شرح المقنع 


أما كون التاسع مما ذكر ما ذكر ؛ فلأنه يلي الثامن . 
وأما كون شهادة الخامديويه در و رعوعيها وريه لذ 


فلما روي « أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه . 
ثم رجعا عن شهادتهما . فقال على : لو أعلمُ أنكما تعمّدتًا لقطعت أيديكما 
01 

ولأتيمنا #رهاة إل كلها ينين :ين عار :امكان عددا» كالدي عدم :: 

إوأما كون الحاكم أو الولي إذا قال: علمت كذب الشاهدين وعمدت قتله 
عمد ؛ فلآن الحاكم والولي ف معنى الشاهدين . فكان القتل الحاصل بسببهما 
عمدا ؛ كالقتل الحاصل بسبب الشاهدين . 

وقول العللت ريعب اللم فيل كلد قريه عي غطى مرين القضاض:: 
فإشارة إلى الأقسام التسعة المتقدم ذكرها . [وفيه تنبيه على أشياء: 

أحدها: أن العمد على ضريين : محض . وهو : ما لا شبهة فيه البتة وهو 
الأقسام التسعة المتقدم ذكرها)”" » وغير محض كعمد الخطأ . وسيأتي ذكر ذلك 
إن شاء الله . 

لانيل 37 سيل لبد عتد ا عا لد نكو ل كل با فيو كان ملجفا ب 
لشبهه به . 

وثالثها: أن العمد ا لحض موجب للقصاص لا غير . 
اخره ليهتي بن الست الكرى. 9133 كاب المهادات باه الرجوع عن الهادة, 
)١١(‏ سائقط من أ. 


١ 


أما كونه نوها للقصاص فلا حلاف فيه بين أهل العلم وقد دلت الآيات 
والأعيار على :للق :1 آناةالآبالمة فقولة ماك : الإومن: فيل مطلوما فقن مانا اليه 
سُلطانا [الإسراء::0] » وقوله تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى [البقرة: 
ع »ء وقوله تعالى : لإوكتبنا عليهم فيها أن التفنيق بالنفس» للائدة: ه4] . 

وأما الأخبار ؛ فقوله عليه السلام: « من قتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين : إما أن 
يُقتل وإما أن يفدى )''' متفق عليه . 

وقوله عليه السلام: « من أصيب يدم أو بل فهو ' بالخيار بين إحدى 
ا الرابعة عدوا على “يدي 4 أن ل ل ع ا 
الدية »59 . رواه أبو داود . 

وقوله عليه السلام: « فم يِل له قتيلٌ بعد مَقالََّ هذه فأهلهُ بين خرن : أن 
يَحَدُوا العَقَل و 2 

وقوله عليه السلام: « العمدٌ قود إلا أن نور هررية: 

وقوه خا العام عد موارور ». رواه أبو داود وابن ماحة 
ولفظه: فد 11 

د ا اا ولس لا ا 
وإما خطأ » وإما ما أحري بجرى الخطأ . والكل لا قصاص فية . وسيأتي دليل 
ذلك 'فيما يعد إن قناع لساك + 1 
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(؟) ساقط من 3. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه (4597) 5: ١3‏ كتاب الديات»؛ باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. 
أخرجه ابن ماحة في سننه (5777) ”5: لالم كتاب الديات» باب من كتل له كتيل فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاث. 

(4) أرحه أبو داود في سننه (54 ١177 :4 )40٠‏ كتاب الديات» باب ولي العمد يرضى بالدية. 
وأخرجه الترمذي في جامعه 7١ : )١405(‏ كتاب الديات» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في 
القصاص والعفو. 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (1/1/1؟) ه: 40 كتاب الديات» من قال: العمد قود. 

(1) أخرحه أبو داود في سننه (409) 4: ١8+‏ كتاب الديات؛ باب من تل في عمياء بين قوم. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (5770) 7: 88٠‏ كتاب الديات؛ باب من حال بين ولي المقتول وبين القود 
أو الدية. 


١. 


الممتع في شرح المقنع 
ال 0 ال ب ا و 


كوت 


)١(‏ في أ: شروطه. 


كتاب الحنايات فصل [في شبه العمد] 


أما قول المصنف رحمه الله: أن يقصد الحناية .مما لا يقتل غالبا ؛ فهو بيان لمعنى 
شبه العمد . وسمعي بذلك ؛ لأنه قصد الفعل وأحطأ في القتل . ويسمى عمد الخطأ 
وخطأ العمد الاجتماع اللقط] والتعمد فيه .. 

فعلى هذا قصد المصنف رحمه الله بقوله: أن يقصد الحناية الاحتراز عن المخطأ » 
وكا لا يقتل غالبا الاحتزاز عن العمد اللحض . 

وأما قوله: نحو أن يضربه بسوط ... إلى آخره فتمثيل لصور شبه العمد وتعداد 
لما . 

.ولا بد من بيان قصد الحناية في كل واحد منها وكون المح به مما لا يقتل 
غاباً : أما قصد الجناية ني كل واحد منها فظاهر . 1 

وأما كون لمحن به مما لا يقتل غالبا : أما في السّوط والعصا والحجر الصغير 
والكبير والإلقاء في الماء القليل ؛ فلأن كل واحد من ذلك لم تحر العادة بقتله 
لأحد . 

وأما في السحر فقد جعل الصنف رحمه الله ذلك وصفاً فيه » والمرحع في ذلك 
إلى أهل العلم به فما كان لا يقتل غالباً فذلك شبه عمد وما كان يقت غالباً فهو 
عمد محض . وقد تقدم الكلام فيه في أقسام العمد امحض . 

راماافيها | ضماح يعني أر معتزه وهما على تطلخ فسقملا» لآل المبياح 
في العادة لا يقتل غالباً . فإذا تعقبه ا موت كان شبه عمد . 


١ا/‎ 


الممتع في شرح المقنع 

وأما فيما إذا اغتفل عاقلاً فصاح به فسقط ؛ فلآن غفاته كحال الصبي 
والمعتوه . فوجب أن يثبت حكمهما فيه . 

فإن قيل: شبه العمد ما حكمه؟ 

فيل لا القضاض افيه و دك يدا الدية + الما وو أبو تهريرة وطن الل عن نقال: 
عار ور هذيل . فرمت إحداهما الأعرى بحجر فقتلتها وما ف بطنها . 

فقضى النبي #6 أن دية حنينها عبد أو وليدة اوقسن بده الرأوعلى عاقاتها 1 
متفق عليه . 

وفي الحديث: « ألا ! إن ف قتل خطا العمدٍ قتيل السوط والعصا مائة من 

0 ' 2 
الإبل » . رواه أبو داود والنسائي وابن ماحة . 

معاه حطأ العمد وأوجب فيه الدية لا القصاص . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1017) 4: 7977 كتاب الديات» باب جنين المرأة... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١181(‏ :1703 كتاب القسامة؛ باب دية الجحنين... 

١)‏ أخرحه أبو داود في سنئه (/45/8) :: ه3١‏ كتاب الديات» باب في دية الخطأ شبه العمد. 
وأتحرجه النسائي في سننه (4791) 8: 4*7 كتاب القسامة؛ ذكر الاحتلاف على خخالد الحذاء. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (/15171) 5: /الالم كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة. 


١6 


كتاب الجنايات فصل رف قتل الخطأ] 


فصل رق قنك الخطاأ 


أما كون الخطأ على ضريين ؛ فلأنه تارة يكون على فاعله الكفارة وعلى عاقلته 
الدية » وتارة يكون فيه الكفارة وف وجحوب الدية على العاقلة روايتان . 

وأما كون أحد ضربي الخطاأً: أن يرمي الصيد ... إلى قوله : إنسانا”© ؛ فلن 
الرافي كما قيضيب غيزة 1 لا اعلمهع تلفون فيه 

وأما كون القاتل بذلك عليه الكفارة ؛ فلقوله تعالى: #إومن قتل مؤمنا حطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة# [النساء:؟8] . ٠‏ 

وأما كون الدية على عاقلته ؛ فلأنها إذا وجبت الدية عليها في شبه العمد . 
فلأن تجب في الخطأ بطريق الأولى . 

ولأن الخطأ يكثر فلو وحبت الدية على القاتل لأححف به . فناسب تعليقها 
بالعاقلة ليحصل مجموع الأمرين من إيفاء اج عليه حمّه مع عدم الإاجحاف 
بالجانى . 


(1) في أ: أن يرمي الصيد فيصيب إنسانا. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الثاني من ضربي الخطأ: أن يقتل في دار الحرب 
المسلم فلا حلاف فيه . قاله الصنف رحمه الله في المغي . 

وأما كون قتل من يظنه كان بحرن و كوت نلعا ديه اكد رقنة دلذق لجان 
قال: لإفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قتحرير رقبةٍ مؤمنة [النساء:81] . 

وأما كون وجحوب الدية على العاقلة فيه روايتان ؛ فلن النظر إلى أن الله تعالى 
صرح في أول الآية بالكفارة والدية وذكر هنا الكفارة دون الدية يمقتضي عدم 
وجوب الدية » والنظر إلى عموم قوله: : لإودية مسلمة إلى أهله [النساء: 97]» وعموم 
قوله: «ألا ! إن في قتل حطأ العمد مائة من الإبل !"© يقتضي وحوبها . 

والأولى أصح ل 

والخطاً المذكور لم يدخل فيما تقدم ؛ لأنته صرح بذكر”" وجعله قسما 
مفرداً » والخبر خصوص بقوله: لإفإن كان من قوم 0 [النساء: 35] . 

وأما كون 5 قتل المسلم ف بقية ما ذكر فيه الكفارة وف وجوب الدية على العاقلة 
واكاك “اخ ا مسار وا تقد حش فك ين أن بكرن كما + 


إلى قوله: فيقتل 
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9؟) ساقط من أ.‎ 
في أ: ولأنه صرح بذلك.‎ )*( 


كتاب الحنايات فصل [ف قتل الخطأً] 


فلانه يشارك الخطأ في 

الإتللاف . وإما لم يجعل خحطأ لعدم'2 القصد ف الجملة . وقد تقدم أن بعض 
الأصحاب جعل الأقسام ثلاثة"" . 

فعلى هذا كل ماذكر خط . 

وأما كونه لا قصاص فيه ؛ فلأنه إذا لم يجب بالخطأ فلأن لا يجب بالذي يجري 
بحرى الخطأ بطريق الأولى . 

وأما كون الدية على العاقلة ؛ فلأنه يجري بحرى الخطأ » والخطأ تجب ديته على 
العاقاة . فكذلك الذي يجري يحراه . 

وأما كون القاتل عليه الكفارة في ماله ؛ فلآن الأمر كذلك ف الخطأ . فكذا 
في الذي يجري بحراه . 


)١1(‏ ساقط من أ. 
© دس: ا 


ا 0" 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الجماعة تقتل بالواحد على المذهب ؛ ف « لآن عمر ب بن الخطاب قتل 
سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا . وقال : لو تمالاً عليه أهلٌّ صنعاءً لقتأتهم 
جميعًا»7" . 

وأما كونهم لا يقتلون على رواية ؛ فلن مفهوم قول الله تعالى: ([أن النفس 
بالنفس» [للائدة:ه4] يدل على أنه لا توحذ أكثر من نفس واحدة بنفس واحدة . 

ولأن كل واحد من الجماعة مكان للمقتول . فلا يؤوحذ أبدال .عبدل واحد ؛ 
كما لا بوعل .ديات غقتول وااحد . 

ولأن التفاوت ف الأوصاف ينع . فإن الحر لا يقتل بالعبد . فالتفاوت ف 
العده أو 

وأما كون المذهب الأول ؛ فلأن إجماع الصحابة عليه منهم عمر وقد تقدم . 
ويروى عن علي رضي الله عنه « أنه قن ثلاثة قتلُوا رجلا 96" » وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: أنه قعل جماعة يواح 7. ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف . 

ولأنها عقوبة تحب للواحد على الواحد . فوجبت على الجماعة ؛) كحد 
القذف . 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه معلقاً ©: 7571 كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعائقب أو 
يقتص منهم كلهم. 
وأخرجه الشافعى في مسنده (77*) 7: ٠٠١‏ كتاب الديات. 

(1) أخرج نحوه ا أيطية في مصنفه (/17541؟) 458:0 كتاب الديات ) الرحل يقتله النفر. 

() أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس قال: (( لو أن مئة قتلوا رجحلا قتلوا به » )١8٠085(‏ 411:5 


كاب العقول» بات النفر :يلون الزيحق 
7 


كتاب الحنايات فصل [فٍ قتل الجماعة بالواحد] 


ولأنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأدى ذلك إلى التسارع إلى القتل به . وفيه 
إسقاط لحكمة الردع والزحر . والفرق بين قتل الجماعة والدية أن الدم لا يتبعض . 
يبخلاف الدية . 


أما كون أحد الجارحين إذا جرح جرحا والآخر مائة هما سواء ف القصاص 
والدية ؛ فلآن كل واحد من الجرح والجراحات صالح لزهوق النفس ٠‏ وذلك 
١ 5 : . 8 5 5‏ 
يوحب كونهما سواء في الزهوق . ويلزم من كونهما سواء [ف الزهوق سواء”/ 
ف القصاص ؛ لأن التساوي في.موجب الشىء يلزم منه”" التساوي ف موجبه . 
وأما كونهما سواء ف الدية ؛ فلأنها بدل القصاص . 


أما كون أحد القاطعين إذا قطع من الكوع والآخر من المرفق هما قاتلان ؛ 
فلآن كل واحد من القطعين يوحب القتل » وذلك يوحب كونهما قاتلين ؛ 
لاشتراكهما فْ موجبه . 

وأما كون القاتل هو الأول إذا فعل فعلاً لا تبقى الحياة معه كما مثل المصنف 
رحمه الله ثم ضرب عنقه آخبر ؛ فلأن الحياة لا تبقى مع جنايته » وذلك يوجب 
كونه القاتل لا غير . 

وأما كون الثاني يعزر ؛ فلأنه .منزلة الجانى على الميت » والجناية على الميت 
توجب التعزير . فهاهنا مثله بل أولى لأنه أحسن حالاً من اميت . 


)١(‏ سائط من أ. 
(3) في أ: فيه. 


را 


أما كون الثاني فيما ذكر هو القاتل ؛ فلأن امن عليه لم يخرج بفعل الأول من 
حكم الحياة » وإذا كان كذلك فلمفوت للنفس هو الثاني . فيجب كونه هو 
القاتل . ضرورة تفويته النفس امحرم تفويتها . 

وأما كون الأول عليه ضمان ما أتلف ؛ فلأنه حصل بجنايته . 

وأما كون ذلك بالقصاص تارة وبالدية أحرى ؛ فلأن الجناية تارة تكون 
موجبة للقصاص كقطع اليد عمداً » وتارة لا تكون موجبة له كقطع اليد حطأ . 


أما كون القاتل هو الثانى إذا 
لوك تكياته قل الصيرح مسال عن كه بم حتف لفسا ورمة كل سيم 
فبادره رحل فقطع عنقه قبل وصول السهم إليه . 

وأما كون القود على الرامى إذا رماه في لحة فتلقاه حوت فابتلعه في وحوٍ ؛ 
فلأنه تسبب إلى قتله ولم يوحد مباشر . فصح إسناد القتل إليه . فوحب أن يعمل 
السبب عمله . وبه فارق ما تقدم من حيث إن الذي تلقي المقتول مباشر صا 
لإسناد القتل إليه . 

وأما كونه لا قود عليه فْ وجدٍ ؛ فلأنه متسبب والإتلاف حصل بالمباشرة ؛ 
وذلك يوجحب قطع التسبب : 
والأول أصح ؛ لأن السبب لا ينقطع إلا بشرط صلاحية إسناد التلف إلى 


المباشر » وهو مفقود هاهنا . 


أما كون القصاص فيما ذكر على المكره ؛ فلأنه تسبب إلى قتله بشيء يفضي 
إليه غالبا . فوجحب عليه القصاص ؛ كما لو ألسعه حية » أو ألقاه إلى أسد في زبية . 


)01١(‏ ف أ: بالسيف. 
5:5 


كتاب الحنايات فصل [قٍ قتل الجماعة بالواحد] 


وأنا' كونة غلن المكرة ‏ افاكلة قل 'شخضا ظلما لاستيقاء نقسة ب أشبه خاالر 
قتله في المحمصة ليأكله . 

فإن قيل: المكره ملجاً . 

قيل: ذلك غير صحيح ؛ لأنه متمكن من الامتناع » وهذا يأثم بالقتل . 

فإن قيل: فقد روي عن البي ويك أنه قال: « عفي لأميى عن الخطا والنسيان 
وما استكرهر | عليه 7 , 

قيل: يحمل ذلك على غير القتل ؛ لأن القتل عظيم » ولذلك يأثم به وفاقا . 


أما كون القصاص في المسألة الأولى على الآمر ؛ فلأن القاتل هنا كالآلة . 
فوحب القصاص على الآمر ؛ كما لو أنهشه حية » أو ألقاه ف زَبية أسد فقتلته أو 


وأما كونه على الثاني ؛ فلأنه مباشر مكلف عالم بتحريم ما فعله . فكان 
القصاص عليه دون غيره . 

ولآن مقتضى الدليل وحوب القصاص على المباشر لأنه أقبح حناية من 
المتسبب . ترك العمل به فيما تقدم للعذر من عدم العقل وبجهله بتحريم القتل . 
فبقي فيما عداه على مقتضى الدليل . 

فإن قيل: لم قال المصنف رحمه الله في صدر المسألة الأولى: من لا بميز وف 
صدر المسألة الثانية: كبيرا؟ 

يد ومن عير ولس كور فسان عله لاهن كته أما الأول ؛ 
فلأنه غير مكلف » وأما الثاني ؛ فلأن تمييزه يمنع أن يكون كالآلة . 


)١(‏ أتحرحه ابن ماحة ف سنئنه 499 ١؟) :١‏ 105 كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي. 


5 ف أ: عكن. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون القصاص على القاتل إذا علم كون الامر بغير حق ؛ فلانه مباشر لا 
عذر له في فعله » وقد نب الشرع على ذلك . قال: « لا طاعة المخلوق”" في معصية 
لال : 

وعنه عليه السلام: « من أمركم من الولاةٍ بغير طاعةٍ الله فلا تُطيعوه »9 . 

ولأن غير السطان لو أمره بقتل من ذكر فقتله كان القصاص على القاتل . 
فكذلك لو أمره السلطان بذلك . 

وأما كونه على الآمر إن لم يعلم القاتل ذلك ؛ فلأن القاتل معذور لوجوب 
طاعة الإمام فيما ليس .معصية » والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق . وإذا تعين 
عدم كون القصاص عليه تعين كونه على الآمر لأن قوله مع ظاهر حاله أوجب 
قتله . أشبه ما لو ألسعه حية . 

فإن قيل: لو أمر غير السلطان بالقتل فقتل كان القصاص على القاتل بكل 
حال . فما الفرق؟ 

قيل: الفرق بينهما أن غير السلطان لا تحب طاعته وليس له القتل . بخلاف 
السلطان . 


)١(‏ في د: للمخلوق. 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (1870) 5: 7549 كتاب التمن؛ باب ما جاء في إجازة خير الواحد 
الصدوق... ْ 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١479 : )١85.(‏ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ف غير 


(59) أخرجه أحمد في مسنده (/11581) 3 : /51. 


"5 


كتاب الجنايات فصل [ف قتل الجماعة بالواحد] 


أما كون القاتل فيما ذكر يقتل ؛ فلما روى ابن عمر أن البي وك قال: «إذا 
أمسك الرجل وقتلَ الآخر يُقتل الذي قتلَّ ويُحبس الذي أمسك»" . رواه 
الدارقطئ . 

ولأنه مباشر للقتل الموحب للقود . 

وأما كون الممسك يحبس في رواية ؛ فلما تقدم من الحديث . 

وأما كون حبسه حتى يموت ؛ فلأنه حَبّسه حتى مات . فيحبس حابسه حتى 
ويك لكر قاذ ذا ا رودا .بواتظوهي الو نفيس' ركذل غر «الطماء خط امات 
فإنه يحبس عن الطعام حتى يموت . 

وأما كونه يقتل في روايةٍ ؛ فلأن ذلك حصل من إمساكه ومباشرة رفيقه ؛ 
وذلك يوحب الاشتراك في القتل » والاشتزاك في القتل يوحب قتل جميع الشركة ؛ 
لما تقدم””2 . 

وأما كون حكم من كنّفّ لعا وطرحه ف أرض مسبعة أو ذات حيات 
فقتلته حكم اللمسك ؛ فلأنه يساويه معنى حقركب لضاني سكا 

يان للساواة المعنوية: أن تكتيفة وطرحَة في أرض موصوفة ما ذكر افشاك اله 
2 لقتل » وحكم الممسك قد تقدم ذكر الخلاف فيه وتعليله فلا حاجة إلى إعادته . 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه )١175(‏ "ا: ١4٠‏ كتاب الحدود. 
)١(‏ ا صس: 7337. 


>7/ 


المت لاسرع المع 


صل حكر شارك من لاحب عليى التصاص] 


أما كون القصاص يجب على الشريك على روايةٍ ؛ فلآن سقوطه عن شريكه 
لفن بخص .به قلة. يتعد إلى غيزه: ٠‏ يانه + أن سقوطله عن الأب لأبولة ‏ وعن 
الحر لعدم مكافأة العبد له » وعن الخاطئ لخطيه . وكل ذلك مفقود في الشريك . 
فوجب عليه القصاص ؛ للآيات والأعصار الدالة عليه السالمة عن معارضة ما ذكر . 

وأما كونه لا يجب عليه على رواية ؛ فلأنه تناول من لا قصاص عليه . فلم 
يجب عليه قصاص ؛ لكون القتل لم يتمحض موجباً للقصاص . 

وأما كون أظهر الروايتين وجوبه على شريك الأب والعبد وسقوطه عن 
شريك الخاطئ ؛ فلن قتلهما عمد محض عدوان » وإنما سقط القصاص لعنى 
مختص بها تقدم ذكره . أشبه ما لو سقط القصاص على أحد الأحنبيين بالعفو عنه . 
بخلاف شريك الخاطئ من حيث إن قتله لم يتمحض عمداً لوجود الخطأ في الفعل 
الذي حصل به خروج الرو 


أما كون القصاص يحب على شريك السبع وشريك نفسه في وجو ؛ فلأنه قتل 
غمه متمحض ١.‏ أشيه شيك الأنية : 

وأما كونه لا يجب ف وجه ؛ فلأنه شارك من لا يجب عليه قصاص . فلم 
يلزمه.شيء ؛ كشريك الخاطئ . 


737 


كتاب الحنايات فصل [حكم مشارك من لا يجب عليه القصاص] 


أما كون وجوب القصاص فيما ذكر يجب على الجارح في وجو ؛ فلأنه 
شريك ف القثل . فوجب عليه القصاص ؛ للا تقدم . 

وأما كونه لا يجب عليه في وجو ؛ فلأن المداوي قصد مداواة النفس . فكان 
فعله عمد خطأ . فلم يجب القصاص على شريكه ؛ لكونه شريك خاطئع . وقد 
تقدم أن شريكه لا يقتل على الصحيح . ضرورة أن فعله غير متمحض . 


53.3 


الممتع في شرح المقنع 


باب شروط القصاص 


أما كون شروط القصاص أربعة ؛ فلأنه ‏ : يشترط فيه كون الجاني مكلفا » 
وكون ابح عليه مكافناً للحاني » وكون المقتول معصوماً » [وكون الحاني غير أبي 
ابحين عليه . وتلك أربعة شروط . 

وأما كون أحد شروط القصاص: أن يكون7" الجاني يكنا © فلذن لضان 
عقوبة وغير اللكلف ليس خلا لها" . 

وأما كون الصبي وابحنون لا قصاص عليهما ؛ فلأن التكليف من شروطه وهو 
مفقود فيهما . وقد نه الشرع على عدم مؤاخذتهما حيث قال: « رَفِعَ القلمم عن 
ثلاث :عن الى حي يلغ » وعن اللحنون حنى يفيق ...006 . 

وأما كون السكران فيه روايتان ؛ فلأن النظر إلى يط اله ل رن 
القصاص عليه » والنظر إلى أنه زائل العقل يقتضي أن لا يكون ذلك عليه ؛ لأنه 
كالصبى وابمجنون في ذلك . 

آنا كون أصح”' الروايتين وجوبه عليه ؛ فلأن فعله معصية فلا يناسب 
سقوط القصاص . 


(1) سائقط من أ. وذكر بعد ذلك جملة: أما كون الحاني. 

5 سائط من أ. 

(9) أحرحه أبو داود ف ستنه (4507) 4: كات ادرف ربش اشترن برقا أذ بفييتب عدا 
وأخرجه الزمذي في جامعه 47379 )١‏ 4: ”© كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. 

(5) ساقط من أ. 


٠‏ م 


كتاب الجنايات باب شروط القصاص 
وآفا كوان شية السكران: كمن وال عقله سبي غير تعلو رده كهخ شرت 


الأدوية المخيفة فيزول عقله فيه روايتان كالسكران ؛ فلأنهما سواء معنى فكذا يحب 
+ 


5١ 


الممتع في شرح المقنع 


صل الشرط الثاني 


أما كون الثاني من شروط القصاص: أن يكون احج عليه مكافنا للجاني ؛ 
فلأن ابحئ عليه إذا لم يكن مكاففاً الجاني يكون أخعذه به أذ" لأكثر من الحق . 
وأما كون مكافأة ابح عليه الجاني أن يساويه ف الدين وري أن ارق" : 
أما في الدين ؛ فلأن البي غَلَكهْ قال: « المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بلمتهم 
أدناهم . لا يُقتلّ مؤمنٌ بكافر»"" . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . 
وروا البخخاري وآبو "ذاو لزلا يقل مسلم يكافز »!7 .: 
وعن على رضى الله عنه أنه قال : «من السنة أن لا يُقئل مؤمن بكافر» © 
روه الإقام لحي 7 ٠‏ 
ولأن الكافر منقوص بالكفر . فلا يقتل به اللسلم ؛ كالمستأمن . 


)01 في أ: أخذا به 

(؟) في أ: والرق. 

6 أخرحه أبو داود ف سننه (7/81؟) 7: ٠‏ أول كتاب الجهاد باب في السرية ترد على أهل العسكر. 
وأخرجه النسائي في سننه (577) 8: ٠١‏ كتاب القسامة؛ باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس. 
وأخرجه أحمد في مسنده (459) .١١9 11١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١١١(‏ 7ه كتاب العلمء باب كتابة العلم. 
وأخرجه أبو داود في سننه (151؟) ": ٠١‏ أول كتاب الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسكر. 

(5) أخرحه الدارقطين في سننه (170) 7: ١١‏ كتاب الحدود. ولم أره في أحمد. 


ردنا 


كُتاب المنايات فصل [الشرط الثاني] 


فإن قيل: عموم الآيات والأعبار الدالة على قتل المسلم بالمسلم شاملة لقتل 
المسلم بالكافر . 

قيل: يجب تخصيصهاعا ذكر . 

فإن قيل: فقد روى ابن البيلماني « أن لبي يك أقادٌ مسلماً بذمي . وقال: أنا 
أحق من وفى بذمِّه 76" . 

قيل: قال الإمام أحمد: ليس له إسناد . 

وقال أيضا: هو مرسل . 

وقال الدارقطي: ابن البيلماني ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل . 

وأما في الحرية أو الرق ؛ فلما روي عن على رضي الله عنه أنه قال: « من 
السنة أن لا يقتل حر بعبد »0 . 

وعن ابن عباس"" أن النبي ول قال : «لا يقل حر بعبد»”'". رواه الدارقطئ . 

ولأنهما شخصان لا يجري القصاص بينهما في الأطراف السليمة . فلم ير في 
النفس ؛ كالب مع ابنه . 

ولأنه منقوص بالرق . فلم يقتل به الحر ؛ لرححانه عليه بوصف الحرية . 

وأما كون كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد يقتل ,عثله؛ 

وأما كون الذكر يقتل بالأنثى ؛ فلعموم قوله تعالى: #إأن النفس بالنفس 
[الائدة: ه4] . | 

و« لأن البي © قتل يهوديا رضح رأسَ حاريةٍ من الأنصار . وأمرَ أن يُرضحٌ 
0 5 
راسه يبن حجرين 

وفي كتابه ه كي إلى أهل اليمن: « وأن الرحل يتل بالمرأة »20 


)١(‏ أخ_جه البيهتي في السنن الكبرى 8: ١‏ كتاب الحنايات» باب بيان ضعف الخبر الذي روي ف قتل 
المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك. 

(1) أخرحه الدارقطن ف ننه ١٠080 :" )١٠0(‏ كتاب الحدود. 

(؟) في د: العباس. 

6 أخخ رجه الدارقطئ في سننه ١177 :8* )١5/8(‏ كتاب الجدود. 

(6) سبق تخريجه ص: 5. 


رذن 


المع مشر لمق 


ولأنهما شحفان د كل واخد مهما بقذفب الآحر فقتل بي0© 4 كالرحل 
اي 

وأما كون الأنثى تقتل بالذكر فبطريق الأولى ؛ لأنها دونه . 

وف قول المصنف رحمه الله: في الصحيح عنه : نظر ؛ لأنه مشعر بالخلاف فيما 
تقدم ولا حلاف في قتل الأنثى بالذكر بحال ولا في قتل الذكر بالأنثى ف نفسه وإما 
الخلاف ف إعطاء ورثة الذكر إذا قتل بالأتتى نصف الدية . وإما لم يعط ذلك ف 
روايةٍ لأن ما تقدم ذكره دل على ذكر القصاص من غير تعرض إلى إعطاء شيء . 
وما يعطاه في رواية لأن عمّلها نصف عقله . فوحب أن يعطى ما ذكر ؛ ليحصل 
التساوي . 

والأول أصح لما تقدم واختلاف العمل لا أثر له . بدليل قتل الجماعة بالواحد ؛ 
وقتل العبد بالعبد المحتلفى القيمة . 

وأما كون العبد لا يقئل بالعبد إذا لم تستو قيمتهما في رواية ؛ فلأآن العبد 
يرحح فيه جانب المال . فوجب أن لا يقتل إلا .عثله . 

والذهب الأول ؛ لأن الله تعالى قال: لإيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد [البقرة:4٠1]‏ . 

ولأن تفاوت القيمة .عنزلة التفاوت فٍ الفضائل . فوحب أن لا ينع من 
القصاص ؛ كالعلم والشّرف ونحوهما . 


أما كون الكافر يقتل بالمسلم ؛ فلما تقدم من قتل النبي 5ك اليهردي لقتله 
الخاوية المنطلية الالضارية, 
ولأن المسلم أكمل منه . 
- 
)١(‏ سيأتي تخريجه ص: .١١17‏ 
١؟)‏ ساقط من د. 
() سائط من أ. 
(4) سبق ذكره وتخريجه ص: 5. 


5: 


كتاب الجنايات فصل [الشرط الثانى] 


ولأن الكافر إذا قتل.مثله . فلأن يقتل بالمسلم بطريق الأولى . 

وأما كون العبد يقتل بالحر ؛ فلأن الحر أكمل منه . أشبه قتل الكافر بالمسلم . 

وأما كون المرتد يقتل بالذمي ؛ فلأن المرتد كافر يقتل بالذمي كالأصلي . 

ولأناللرقة انوا حلا ين الدبى لاله مهدر اله . بخلاف الذمي . 

فعلى هذا لا فرق بين أن يبقى على ردته أو يعود إلى الإسلام لأن الاعتبار 
بالقصاص بحال المحناية . وحالة المرتد والذمي فيه" سواء بالنسبة إلى نفس الكفر . 


أما كون للسلم لا يتل بالكائر واطكر الا يقتل: بالعيد إذا ل يتكله وهو عغله.... 
إلى آخره ؛ فلما تقدم من عدم مكافأة أحدهما صاحبه . 

وأما كونه يقتل به إذا قتله وهو مثله » أو جرحه ثم أسلم القاتل أو الجارح » 
أو يعتق العبد وبموت”" اجروح ؛ فلأن المكافأة تعتبر عند القتل والجرح » وهو في 
تلك الحال مكافئ . 

فإن قيل: ل اعتبرت المكافأة عند ذلك؟ 

قيل: لأن القصاص عقّوبة . فكان الاعتبار فيها بحالة الوحوب دون حالة 
الاستيفاء ؛ كالحدود . 

ولأن القصاص حق وجب عليه قبل إسلامه وعتقه . فلم يسقطه الإسلام ؛ 
كسائر الحقوق . 
فإن قيل: قد تقدم أن البي يي قال: « لا يقتل مسلم بكافر »0". وهذا مُسلم . 
قيل: يحمل ذلك على المسلم إذا قتل الكافر ابتداء . 


)١( '‏ ف أ: وحالتا المرتد والذمي فيهما. 
: (1) في أ: أويموت. 
)١١‏ سبق تخريجه ص :1 


الحم ترج القع 


أما كون الجارح فيما ذكر لا قود عليه ؛ فلأن المكافأة معدومة حالة الجناية . 

وأما كونه عليه الدية ؛ فلآن القود إذا تعذر تعينت الدية . 

وأما كونها دية حر مسلم ف قول ابن حامد ؛ فلأن الاعتبار في الدية بحال 
استقرار الحناية . بدليل ما لو قطع يدي رحل ورجليه فتسري إلى نفسه : ففيه دية 
واحدة اعتبارا لحال استقرار الجناية لأنه لو لم يعتبر ذلك وحب ديتان . 

وأما كونها ف الذمي دية ذمي » وفي العبد قيمته لسيده ف قول أبي بكر ؛ 
فلأن كل واحد من الذمى والعبد يحب بقتله ذلك وهو ذمي أو عبد حال الجناية . 
فكذلك إذا أسلم أو أعتق . ْ 


أما كون الرامي المذكور لا قود عليه على ما ذكره الخرقي ؛ فلان القاتل لم 
يعد إل تفرخ مكافمة لفاتحال الرادى :مقلم عدن : ليه تقو 18 كما لو اريت زا أو 
مرتدا فأسلم . 

فعلى هذا يجب بذلك دية حر مسلم إذا مات من الرمية ؛ لأن القود إذا تعذر 
تعينت الدية . 

وأما كونه عليه القصاص على قول أبي بكر ؛ فلأنه قتل مكافقاً له ظلما 
عمداً . أشبه ما لو كان حال الرمى كذلك . يحققه أن الاعتبار بحال الإصابة . 
قارفا لو رم سطليا فلم برضي حت :إريد ماك فإنة لذ بلومة ات نام نولو عقر 
حال الرمي لوحب القود ؛ لأنه مكلف حينئدك . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 


وان 


كتاب الحنايات فصل [الشرط الثاني] 


وأما كونه مكافما فغير مُسَلْم ؛ لأنه”" لا يكافته حال الرمى . 


آنا كوت من قتل امن يعرفة ذنياً عندا عليه القصاض 'إذا بان: القكول سلما 
عراى فاك :ل عمد عدون لكافه له قارع تفافله القصاض ا كما لو كان 
معروفاً بالإسلام والحرية . 

وأما كون من قتل من يعرفه مرتداً كذلك على قول أبي بكر ؛ فلما تقدم . 

وان كوف كيهل أوالا يلزمة: اله الأذية غان نما قاله أيضاً 4 :قاذة الارئناد سلطلة 
عليه . فلم يناسب وجوب القصاص » ووجبت الدية ؛ لئلا يفوت القصاص لا إلى 
بدل . وهذا الاحتمال وحه لبعض الأصحاب . 

فإن قيل: ل ذكر المصنف رحمه الله ذلك احتمالاً ؟ 

قيل: لعله لم يحضره وقت كتابة ذلك الوجه المذكور . 


دنا 


الممتع في شرح المقنع 


فصل «بالشرط الثالثع 


أما كون الثالث!' من شروط القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم ؛ فلآن 
القصاص إنما شرع ا ا 1ك 
بقاؤها » وذلك كله مفقود في غير المعصوم . 

وأما كون القصاص لا يجب بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن ؛ فلآن من 
شروطة اغصيمة الدع كلاق معي كل تعد دهي آنا ل اشرق ظاهر ١‏ 
وأما في المرتد ؛ فلأن قتله واحب إلا أن يرجع . وأما في الزاني المحصن ؛ فلأنه 
استحق الرجم بزناه . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وإن كان القاتل ذمياً ؛ فتنبيه على مساواة الذمي 
المسلم في ذلك ؛ لأن القتل منهما صادف حلا غير معصوم . 


أما اكوك من اذك لا شوم عليه فلآن الاعتبار في التضمين بحال ابتداء 
الجناية ؛ لأنها الموجبة . وحالها لم يكن كل واحد من الحربي والمرتد انحن عليهما 
أهلا لأن يضمن . فلم يكن على الجاني شيء ؛ لفوات الأهلية المشروطة لوجوب 
الضمان . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا قصاص على الجاني ولا دية . وهو 
جيم ؟الآن أل ليس أهلاً لوال مهما )تدم : ْ 


)١(‏ في ذ: الثاني. 
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كتاب الجنايات فصل [الشرط الثالث] 


وأما قول المصنف رحمه الله: مسلم أو ذمي ؛ فبيان لمساواة الذمي المسلم فيما 


أما كون ما ذكر لا قصاص أي فيه ؛ فلما ذكر من أن الاعتبار بحال الجناية . 


وأما كونه"" لا دية فيه في وجهٍ ؛ فلما ذكر في القصاص . 
رميه . بخلاف الحربي . 


أما كون القاطع المذكور لا قصاص عليه في النفس إذا ارتد المقطوع ومات 
مرتداً ؟ فلن الارتداد قطع/" حكم السراية . 

وأما كونه لا قصاص عليه في الطرف في وجو إن كان القطع عمداً ؛ فلأن 
قطع اليد تبين أنه موحب للقصاص . فلم يكن موجباً للقطع » والقتل قدا» سقط 
بالارتداد . 

وأما كونه يحب عليه القصاص ف الطرف ف وجو ؛ فلأن البحنٍ عليه حال 
القطع كان مكاففاً والقتل بسبب القطع غير موحب للقصاص هنا . فوجب 
القطع ؛ لانتفاء إفضائه إلى القصاص في النفس . 

وأما كونه لا دية عليه في وجهٍ إن كان القطع خطأ » وكونه يجب عليه نصف 
الدية في وجهٍ ؛ فلما دذُكر في القصاص . 


)١(‏ في د: كون. 
0( فِ د: الذمي. 
(؟) في أ: وقد. 


0 


الفتع شرج لهنم 

وأما كون القصاص في النفس يحب على القاطع إذا عاد المرتد المقطوع إلى 
الإسلام ثم مات في ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ فلأن الجاني وابْحينٍ عليه متكافئان في 
حال الجناية”" والموت . فوجب القصاص ؛ كما لو لم يرتد . 

وأما كونه لا قصاص فيه ف قول القاضى إذا كان زمن الردة ما تسري فيه 
لكايه 6:قاكن «النساس ىن اتا يناري كل السنرائة قاذ "1لا يوخ معريعيا قن 
حال الإسلام امتنع وجوبها في حال القصاص ؛ كما لو عفى بعض المستحقين . 
ولحذا لو وجدت الردة في أحد الطرفين لم يجب القصاص . 


)١(‏ في أ: الحياة. 


كتاب الجنايات ‏ فصل [الشرط الرابع] 
السو و ا ا وود عرد جل 1 0010 


فصل بالشرط الى أيه 


أكون الرابتع من شروط القصاص أن لا يكون أبا للمقتول فإنه لو لم يكن 
من شروطه لقتل به لما تقدم ذكره » واللازم منتف الا يأتي . 

وأما كون الوالد لا يقتل بولده ؛ فلما روى عمر بن النطاب أن رسول الله 
من قال: « لا يَقتلّ والدٌ بوليه»0". رواه ابن ماحة . 

ولأن النبي يك قال : «أنت ومالك لأبيكَ )!". فحقيقته كونه ملكا له فإذا لم 
تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ؛ لأنه يدر بالشبهات . 

ولأن الوالد سبب إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط الولد على إعدام من تسبب في 
إيجاده . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وإن سفل ؛ فمعناه وإن نزل . أي لا يقتل الوالد 
بولده وإن نزل لأن الجد وإن علا والد . فيدحل في الحديث . 

ولآن ذلك حكم يتعلق بالولادة . فاستوى فيه القريب والبعيد ؟ كامحرمية 
والعتق عليه إذا ملكه . 

ولآأن للعتى: الذي اسع تقتل الوالك القريي» يولذه موبكوه: بعيته" ف النعيك : 
فوحب تساويهما ف الحكم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (1555) 88:7 كتاب الديات؛ باب لا يقتل الوالد بولده. 
(1) أخرجه ابن ماجة في سئنه (5791) ؟: 753 كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. 
وأخحرحه أحمد في مسنده (59017) 7: 704. 


١ 


الع ار 0 

وأما كون الأب والأم في ذلك سواء ؛ فلأن الأم أحد الوالدين . فتدعل في 
عموم قوله عليه السلام: « لا يُقتلٌ والدٌ بولده »!" . 

ولأنها أولى بالبر . فتكون أولى بنفي القتل عنها . 

وعن الإمام أحمد: لا يسقط القتل عن الأم لأن الأب يختص بأشياء . فليكن 
نفى القتل منها قياسا له عليها . 

ْ والمذهب الأول ؛ لما تقدم . 

فعلى هذا الجدة وإن علت من قبل الأم أو الأب كالأم ؛ لما ذكر في الجد . 

وأما كون الولد يقتل بكل واحد من أبيه وأمه في أظهر الروايتين فلظواهر الآي 
والأخبار وموافقة القياس . 

وأما كونه لا يقتل بواحد منهما في رواية ؛ فلأنه ثمن لا تقبل شهادته لهما لحق 
النسب . فلم يقتل.ن لا تقبل شهادته له ؛ كالوالد مع ولده . 

وأما كون الأول أظهر الروايتين ؛ فلما تقدم . 

ولأن كل واحدٍ من الأب والأم أعظلم حرمة من الأحني وأوجحب حظا . فإذا 
قتل الشخص بالأحببي . فلأن يقتل بأبيه وأمه بطريق الأولى . 

فإن قيل: فقد روي عن سراقة عن النبي 5 أنه قال: « لا يُقَادُ الأب من ابنه » 
ولكارط كن أننت ورور عه انها كاارقة الكل عن ابي 

قيل: هما حديثان لا يعرفان ولا يوجدان في الكتب المشهورة وإن كان لما 
أصل فهما متعارضان فيجب تساقطهما والعمل بالنصوص الواضحة غيرهما . 


(0) سيق ترخدص: 2١‏ 

(0) في أ زيادة :وروي: : « من ابنه )»). 

فيه أخرجه النزمذي في جامعه ١ : :4 )١195(‏ كتاب الديات؛ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم 
لا. 
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كتاب الجنايات ‏ فصل [الشرط الرابع] 


أما كون من ورث ولده القصاص أو شيئا منه يسقط القصاص ؛ فلأنه لو لم 
يسقط لوحب للولد على الوالد » والولد لا يحب له قصاص على الوالد لأنه إذا ل 
يجب له بالجناية عليه . فلآن لا يجب له بالجناية على غيره بطريق الأولى . 

وأما كون القائل 'إذا وري تنه مق ذم قور لضام ؛ فلأنه لو لم يسقط 
لوحب القصاص له على نفسه » والقصاص لا يجب على من يجب له . 

وأما كون من قتل امرأته وله منها ولد يسقط عنه القصاص ؛ فلأن ولده ورثه 
لأنه وارثها ولا حق فيه للزوج لأنه قاتل والقاتل لا يرث . 

وأما كون من قتل أخا امرأته''" فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده يسقط عنه 
القصاص ؛ فلن امرأته ترث النصف إن كان الأخ لأبيها أو لأبويها والسدس إن 
كان لأمها إذا كان معها من يرث بقية المال واللجميع إذا لم يكن معها أحد وهو 
ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا ؛ لأنه قال: فورثته » وذلك يقتضي استغراقها 
الإرث فلما مانت ورث هو شيئاً من الدم أو ورث ولده ذلك أو جميع إرثها وكل 
ذلك يسقط القصاص . 

وف قول المصنف رحمه الله: فلو قتل امرأته بالفاء عقيب ما تقدم ذكره ؛ تنبيه 
على أن الصور المذكورة من صور إرث الولد القصاص أو شيا جاع ويم 

فإن قيل: ورثته مشعر بأن امرأته ا . وقوله بعد: فورثها 
ولده مشعر بأن الولد ورث الجميع فيكون كما تقدم في الصورة الأولى ولم يبق 
لإرث الرلك كينا منه صورة , 

قيل: إن حمل ذلك على ظاهره كان الأمر كذلك . وتصور إرث الولد شيعا 
من القصاص بأن يكون لامرأته ولدان أحدهما منه والآخر من غيره » وإن حمل 


(1) في أ: أخا لامرأته. 
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على أن الأحت في الأغلب ينما ترث النصف كان ذلك من صور إرث الولد شيئا 


أما كوت القصاص سقط عن القائل الأول ؛ فلما ذكر المصئف. رحمه الله من 
التعليل . 

وأما كونه ورث بعض دم نفسه ؛ فلأن أحويه يستحقان دم أبيهما فإذا قتل 
أحدهما صاحبه ورث القاتل الأول ما كان يستحقه المقتول ؛ لأنه أحوه . 

فعلى هذا يستحق نصف دمه لأن دم الأب كان بين الأخوين نصفين . 
مبرورة أن القاتل لا يرث فإذا قتل أحد الأحوين أاه انتقل إلى القاتل الأول جميع 
حقه . ضرورة أن أختاه القائل لا يرث شيئاً » وذلك نصف دم الأب . 


أما كون القصاص يسقط عن الأول وهو قاتل الأب ؛ فلما ذكر الصنف 
رحمه الله من التعليل المتقدم ذكره . وذلك أنه لما قتل أباه ورثه أحوه لأنه ابنه وأمه ؛ 
لأنها زوجته فلما قتل الأخ أمه ورثها أحوه قاتل الأب . فيجب أن يسقط عنه 


القصاص ؛ لأنه ورث بعض دم نفسه وذلك ثمن دم الأب . 

وأما كون قاتل الأب له أن يقتص من أحيه قاتل الأم ؛ فلأن دم أمه لقاتل 
الأب عناصة . شروزة أن قائلها لأ يرث منها يا : 

وأما كونه يرثه ؛ فلأن القتل قصاص”2 لا يمنع الإرث وقد تقدم في باب 
ميراث القاتل . 


)١(‏ في د: تاها 
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كتاب الجنايات فصل [الشرط الرابع] 


أن كرك تعن اقل من لا لع فيد واجعى قهرم يب القصاصض عل اثلان 
الأصل عصمة الدماء فادعاؤه الكفر ادعاء مخالف للأصل . فلم يقبل قوله فيه وإذا 
كان كذلك كان قوله ذلك كعدمه . فوجحب عليه القصاص ؛ كما لو لم يدع 
كفره . 

وأما كون من قتل من ذكر وادعى رقه يجب القصاص عليه ؛ فلن الأصل 
الحرية كما أن الأصل العصمة ودعوى الكفر لا لم تقبل لمخالفتها الأصل فكذا 
دعوى الرق . 

وأا كوق عضوت انلدودا تقذ و افع ١‏ أن" كاف مين كر انكر ليذ عدن 
القصاص عليه ؛ فلأن الأصل الحياة . أشبه ما تقدم . 

وأما كون من قتل رجلاً ني داره وادعى أنه دحل يكابره على أهله أو ماله 
اها من امور باحك بح لقاو جز 0110 لرل معاد 
يدعيه . وقد روي عن علي رضي الله عنه : « فيمه” '؟ وجد مع امرأته رحلا فقتله: 
إن لم يأت بأربعة شهداءً فاب فليعط يِرمَيه »(") , 

وأما كون الاثنين إذا تجارحا وادعى كل واحد أنه جرح صاحبه دفعا عن 
نفسه يجب القصاص عليهما ؛ فلآن كل واحد منهما قاتل لصاحبه مدع عليه 
دعوى الأصل عدمها . فوجحب أن يجب عليهما القصاص . عملا بالأدلة المقنضية 
له السالمة عن معارضة الأصل . 


, في د: فمن‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1810؟) 0: 0 4 كتاب الديات؛ الرحل يجد مع امرأته رحلا فيقتله.‎ 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 8 : الام كتاب الأشربة» باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله.‎ 
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المقع ل شرح لقع 


باب اسنيفا. التصاص 


أما كون استيفاء القصاص يشترط له ثلاثة شروط ؛ فلما يأتي ذكره فيها 
ران كرق ايها أن كران هر سيق "لمكن الفاكن غير الكلت لمن 
أهلاً للاستيفاء لعدم تكليفه » ولذلك لم يصح إقراره ولا تصرفه . 

ولأن غير المكلف إما صبي أو بحنون » وكلاهما لا يؤمن منه الحيف على 
الجانى . لا يقال وليه يقوم مقامه لأن القصاص شرع لاتشفي فلا يقوم وليه مقامه . 

كو الصبى وابحنون لا يجوز لهما استيفاء القصاص ؛ فلأن شرط استيفائه 
أن يكون من يستحقه مكلفاً » وذلك مفقود فيهما . 

وأما كون القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي ويعقل المحنون ؛ فلآن مستحق 
القصاص م ند نفسه ومنفعته . فإذا تعذر إتلاف النفس لمعارض بقي 
إتلاف المنفعة سلما عن المعارض . 
0131 رقفب أن قل شييلة كالعمن : 


)١(‏ في أ: أن يكون مستحقه. 
() في أ: فيهما. 
09) في أ: أن يكون مستحقه. 


كع 


كتاني المتايازق باب استيفاء القصاص 


قيل: الفرق بينهما أن الحبس هنا وسيلة إلى استيفاء الحق لأنه إذا بقي ف الحبس 
حتى زال المانع من المستحق تمكن من استيفاء حقه . بخلاف المعسر فإن حبسه 
سبب لتعذر الاستيفاء لأنه يتعذر الكسب مع الحبس : 

وأما كون أبي'" الصبي والبحنون له استيفاؤه لهما على روايةٍ ؛ فلأن له ولاية 
كاملة" ولذلك ملك أن يبيع مال ابن نفسه لنفسه . بخلاف غيره . 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلأن مقصود مشروعية القصاص مفقود 
ل الاب كثره.. 

وهذه أ صح ؛ لما ذكر . 

وأما كون وليهما له العفو على الدية إذا كانا محتاحين إلى النفقة يحتمل 
وجهين ؛ فلآن النظر إلى" دفع حاجتهما مطلوبة وذلك طريق إليه يقتضي الجواز » 
والنظر إلى أن الدية أحد بدلي النفس . فلم يكن للولي استيفاؤه ؛) كالقصاص 
يقتضي علمه . 


أما كون من ذكرا يحتمل أن يسقط حقهما ؛ فلآن القتل والقطع مستحق لما 
قاذ فتاهي قي ا اوضرب ا واي اعدييا . ضرورة استيفاء المستحق لحقه . 

ولأن الصبي وابحنون و كان امايو ركفو ع وا عا اا مراف ١‏ وق 
حقهما . فكذلك هاهنا . 

وأما كونه يحتمل أن تحب دية أبيهما لما في مال الحاني » ودية الجاني على 
عاقلتهما : أما الأول ؛ فلن فعلهما لم يصادف محلاً فإذا تعذر القصاص وحب 
الدية المستحقة ؛ لأنها بدله . 


(0 في أ: أن. 
3( فأ: كاملا. 
(ي في أ: أن. 


/و 


1 ات 
وأما الثاني ؛ فلأن فعل الصبي والمحنون7"© حطأ والخطأ تحمله العاقلة ؛ لما يأني 
بعد إن شاء الله تعالى . 
ونا كرنهها ومنفظ سقييا ونعيا وعدا لاقم ف الاقيز ذي العاتة؟ 
فلأن عدم السقوط قبل كان لأن دية فعلهما تحمله العاقلة فمجل الدية مختلف . 
بخلاف ما لا تحمله العاقلة . 
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كتاب الحنايات فصل [الشرط الثاني] : 


فصل بالشرط الثاني 


أما كون الثانن من النرؤفل استيفاء القصاص اتفاق جميع مستحقي الدم على 
استيفائه ؛ فلأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه . فلم ير لأحد التصرف فيه 
بغير إذن شريكه ؛ لأن في تصرفه إبطالاً الحق غيره » وذلك 20 يجوز . 

قي ننه ارط اا 1ن 010 را 
حواز الاستيفاء ولم يوجد . 

وأنا كون من اقتضن سكيع لا قصاطن غلية #اقاذه قل لفسا متعدق ننضها 
فلم يجز قتله به ؛ لأن النفس لا تؤخحذ ببعض نفس . 

وأما كونه [عليه لشركائه حقهم من الدية في وجو ؛. فلأنه فوت عليهم حقهم 
من القتل . فكان بدله عليه”" . 

فعلى هذا يسقط ذلك عن الجانى ؛ لأن9" المقتص قد وجب عليه فلا تحب 
على الجانن :. ْ 

وأما كونهه”' لهم ذلك في تركة الجاني في وجهٍ ؛ فلن الواحب على الجاني 
إما القتل وإما الدية . فلما تعذر القئل تعينت الدية . 


(؟) مثل السابق. 
5 في أ: فلآن. 
(5) في أ: كونه. 
.: 


الممتع في شرح المقنع 
ولأنه فعل يتعذر معه القصاص . فوحبت الدية في تركته ؛ كما لو مات حتف 
أنفه . 


فعلى هذا يرحع ور الجاني بذلك على القاتل لأنه أتلف بدل ذلك بغير حق . 


أما كون القصاص يسقط إذا عفى بعض مستحقى الدم ؛ فلأن القتل عبارة 
عن زهوق الروح بآلة صالحة له » وذلك لا يتبعض فإذا أسقط بعض مستحقيه حقه 
منه تعذر استيفاوٌه . 


رأف فول لعف ركعية لد اونا اك العاف وريه اد مورية اقش دهان 
أنهما يرثان من الدم “راق ذلك سرع بماك 0 

فعلى هذا يسقط القصاص بعفوهما ؛ لأنهما بعض مستحقي الدم أشبه"" 
بقية ذوي الفروض » وق الحديث عن عمر رضي الله عنه « أن رجلاً قت رحلاً . 
فقالت أحتُ المقتول وهي زوجة القاتل : عفوتُ عن حقي من القصاص . فقال 
عمر : الله أكبرا عَبَّقَ الرخُل »27 . 

وأما كون الباقين لحم حقهم من الدية على الجاني ؛ فلأن تعذر القصاص 
يوحب الدية ؛ لأنها تتعين عنله . 

وأما كونهم عليهم القود إذا قتلوه وكانوا عالمين بالعفو وسقوط القصاص ؛ 
فلأنه قتل عمد عدوان . أشبه ما لو قتلوه ابتداء . 

وأما كونهم لا قود عليهم إذا لم يكونوا عالمين بالعفو ؛ فلأن القاتل مع عدم 
علمه بالعفو كالقاتل مع عدم العفو ؛ والقاتل مع عدم العفو لا قود عليه . فليكن 
هذا مثله . 


)١(‏ ا ص: 5ه. 
)١(‏ ف 3: أشبه. 


(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١١:٠١ )١81/84(‏ كتاب العقول» باب العفو. 


6 


كتاب الحنايات فصل [الشرط الثانى] 


وأما كونهم لا قود عليهم إذا لم يكونوا عالمين بسقوط القصاص بالعفو ؛ فلأن 
مثل ذلك يخفى على كثير من الناس . فهو منزلة من لم يعلم العفو . 

وأما كونهم لا قود عليهم إذا لم يكونوا عالمين بهما فبطريق الأولى لأنه إذا 
كان انتفاء أحد الشيئين مؤثرا في عدم القود ؛ فلن يؤثر بجموعهما أولى . 

وأما كونهم عليهم ديته في كل موضع لا قود فيه ؛ فلأن القتل قدا' 7 
والدية بدله لس 7 عبن تعره 

وأما كون ما ذكر كما ذكر سواء كان جميع مستحقي الدم حاضرين أو كان 
الاي ات اها 


أما كون البالغ العاقل من مستحقي الدم ليس له الاستيفاء إذا كان بعض الورثة 
كر اشير اسل يرا للقت اق «الهوون حاف عق ادا أحمد-؛ فلآن 
استيفاءه يفضى إلى إسقاط حق شريكه من التشة 

وأا كونه له ذلك في روائة عنه ؛ فلاف الشسن بن عي رضني الله نهم تل 
ابن ملجم وكان لعلي ورثة صغار”") 

والأولى هي الصحيحة في المذهب ؛ لما تقدم . 


ولأنه قتل غير متحتمثبت لجماعة معينين . فلم يكن لبعضهم استيفاؤه ؛ كما 
لو كان بعضهم غائبا . 
وقثْل الحسن لقاتل علي محمولٌ على أنه كان الإمام فقتله ؛ لأنه شهر 


السلاح » وسعى في الأرض بالفساد . 


١؟)‏ ف أ: ومتعذره. 
(8) أخرحه الشافعي في الأم 5: 117. 


كت 


الممتع في شرح المقنع 


أما "كون 5[ هن نورت" الال ورت القصاص حتى الزوحين ركو لا رةه 
فلأن القصاص أحد بَدَلي النفس . فكان موروثا لمن يرث المال ؛ كالدية . وف 
اا 


الحديث : « أن رسول الله 4# ورّث زوحة اسع من در زوجها » 
راق روس لاا بن ندر با مله شيرب به 3 الال 
وأما كون الإمام له الخيرة ف القصاص والعفو ؛ فلأن ذلك شأن الولى . 
إذا ثبت ما ذُكر فظاهر كلام المصئف رحمه الله هنا أن للإمام العفو على غير 

مال ؛ لأنه أطلق العفو . 
وقال في المغئ: راوحو العر ان قرونال م ولك اونا الى المسامين 

ولا حظ لهم ف هذا و هلك يه خاونا”. 
فعلى هذا يحب حمل كلامه هنا على العفو على مال حملاً لمطلق كلامه هنا 

على مقيده في المغئ مع موافقة الدليل . وذلك أن خيرة الإمام هنا خيرة مصلحة 

لأنه نائب المسلمين . بخلاف خيرة الولي من الورثة فإنها لا تعتمد ذلك . وقد 
تقدم في غير موضع أن خيرة الإمام خيرة مصلحة فليكن هاهنا كذلك . وإذا 

كانت خيرة مصلحة لم يصح العفو على غير مال لعدم الصلحة فيه . 
فإن قيل: لو رأى الإمام المصلحة في ترك حراج إنسان حاز . فما الفرق؟ 
قيل: العدول عن القصاص إما جاز لكون المصلحة للمسلمين ف الدية » وعند 

تحقق المصلحة في الدية يمتنع أن تكون المصلحة في تركها. وعلى تقدير تصور 

المصلحة ف ذلك الفرق بينهما أن الدية بدل متلف فلو جاز تركها لأدى إلى هدر 
كو اناس عرسا داك اا 


. كتاب الفرائض » باب: في المرأة ترث من دية زوجها‎ ١74 :7 أخرجه أبو داود في سننه (/371؟)‎ )١( 


يك 


كتاب الخنايات فصل [الشرط الثالث] 


فصل بالشرط الثالثع 


أما كون الثالث من شروط استيفاء”2 القصاص أن يؤمن فيه التعدي إلى غير 
القاتل ؛ فإن الله تعالى قال: لإفلا يسرف ف القتل إنه كان منصو را [الإسراء:؟م] 
والقتل المفضي إلى التعدي [إلى غير القاتل]'" قتل فيه إسراف . 

وأما كون الحامل لا تقتل حتى تضع الولد ؛ فلأن في قتلها قبل ذلك تعدياً إلى 
غير القاتل » وانتفاؤه شرط ف حواز الاستيفاء . 

وفي الحديث أن رسول الله 6 قال: 0 إذا تلت المرأة عمدًا ل تُقتلُ حتى نَضعّ 
نال يطنها إن كانت حابياد : .. مختصر )0©. رواه ابن ماحة . 

ولأن في ذلك قتل غير القاتل . فوجب أن عنع منه . 

وأما كون من حملت بعد وحوب القصاص [لا تقئل حتى تضع الولد]» ؛ 
كمن وجب" عليها القصاص وهي حامل ؛ فلأنهما سواء في إفضاء قتلها إلى 
التعدي وقتل من ليس بقاتل . 7 

وأما كونها لا تقتل حتى تسقى الولد اللبأ ؛ فلأنه لا يعيش غالبا إلا بذلك . 

وأما كونها تقتل حينئذ إذا وحد من يرضعه ؛ فلن تأخير قتلها إنما كان 
)١(‏ ساقط من أ. 
(؟) مثل السابق. 
() أخرجه ابن ماجة في سننه (517915) 7: 894 كتاب الديات؛ باب الحامل يجب عليها القود. 
(5) مثل السابق. 

الك 


وأما كونها تترك حتى تفطمه إذا لم يوحد من يرضعه ؛ فلأن في حديث ابن 
ماحة: « لم تُقتل حتى نَضعٌ وحتى تُكفل ولدّها»!" . 
ولأن القتل إذا أخر من أحل حفظ الحمل . فلأآن يؤخر من أجل حفظ الولد 


بطريق الآولى . 
فإن قيل: الحديئان مطلقان وكلام المصنف رحمه الله مقيد بأن لا يوحد من 
ير ضعه 


قيل: يحب حملهما على ذلك ؛ لأن العلة في كونها لا تقتل لأجل”" الإفضاء 
إلى قتل الولد » وفيما إذا وحد من يرضعه لا يوجد ذلك . بخلاف ما إذا م 


يوجحك . 


. 


أما كون الحامل لا يقنص منها في الطرف حال حملها ؛ فلأن القصاص ف 
الطرف لا يؤمن معه التعدي إلى تلف الولد . أشبه الاقتصاص ف النفس . 

وأما كون حكم الحد في ذلك حكم القصاص ؛ فلأنه يساويه معنى . فوحب 
أن يساويه حكما . وف حديث ابن ماحة المتقدم: « وإن زنت لم تُرحم حتى تضع 
ما في بطنها وحتى تُكفلَ ولدها اي وف حديث الغامدية أن البي ْلَه قال لماء 


اذم 5 2 5( 
« ادهى حتى برضعيه )) 2 . 


)١(‏ تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه. 

9) ساقط من د. 

(؟) سبق تخريجه ص: 017. 

(4) أخرحه مالك ف الموطأ (5) ؟: 5717 كتاب الحدود؛ باب ما جاء ف الرحم. 


كن 


500 فصل [الشرط الثالث] 


أما كون من ذكرت يحتمل(2 أن يقبل قوها ؛ فلأنه يحتمل » وللحمل أمارات 
خفية لا تعلمها إلا هي . فوجب قبول قولها فيه ؛ كالحيض . فلهذا تبس حتى 
ينين أبرها أن ذلك ريق إل تثنه .وهو مطلوني شرعاً + 

وأنا كرنها عمل أن لا ييل قرا اليه فلذن للق ال غلنها افلم مر 
تأخيره بدعواها ؛ كسائر الحقوق . 


أما كون من اقتص من حامل يجب ضمان جنينها على قاتلها على قول غير 
أبي الخطاب ؛ فلأنه هو المباشر . 

وأما كونه يحب على السلطان على قول أبى الخطاب ؛ فلأنه مكنه من 
الخلاق.: قاعيض بيه الضمان 4 تكبنا ل أمر عيدة الجاهل يسحرريم الققل *يذ... 

إذا تقرر مأحذ الوجهين فلجريان الخلاف المذكور شرط وهو جهل الولي 
والسلطان بالحمل . فلو علمه السلطان وحده فالضمان عليه دون القاتل ؛ لأن 
السلطان غير معذور . بخلاف القاتل فلو علمه القاتل وحده فالضمان عليه دون 
السلطان ؛ لأنه هو المتلف ول يسلطه السلطان على إتلاف الحمل ؛ لأنه غير عالم 
به. [ولو علم كل واحد منهما به فالضمان على السلطان ؛ لأنه هو الممكن والذي 
يعرف الأحكام والقاتل]7" يرجع إلى حكمه واجتهاده . هكذا ذكره المصنف في 
المغ إلا أنه ذكر بدل لفظة : السلطان : الحاكم . 


)١(‏ في أ: أما قوله: فإن ادعت الحمل احتمل. 


الممتع ف شرح المقنع 


هَل ف اسئفاء القتصاص 


أما كون القصاص لا يستوفى إلا بحضرة السلطان ؛ فلأنه أمر يفتقر إلى 
الاحتهاد » ويحرم الحيف فيه » ولا يؤمن مع قصد التشفي . فافتقر إلى حضور 
السلطان ؛ ليؤمن ذلك . 

وأما كون السلطان عليه تفقد الآلة الى يستوفى بها القصاص ؛ فلأن منها ما 
لا يجوز الاستيفاء به . ْ 

وأما كونه ينع الولي الاستيفاء بآلةٍ كالَةٍ ؛ فائلا يعذب المقتول » وقد روى 
شداد بن أوس أن رسول الله ويك قال: إن الله كتبّ الإحسانٌ على كل شيء فإذا 
قتلكم فأحسنوا القَثلة » وإذا دَبحتُم فأحسيئوا الدذّبحة » وليحِدٌ أحدكم شفرته وليرح 


ذبيحتّه كه »7 0 


اناا الول ل ولق قل ادن لاطا رقا ا 1 
فيه من الضرر اللاحق بالقاتل . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ١54/ :7 )١900(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة. 
وأخرجه أبو داود في سننه (981؟) 7: ٠٠١‏ كتاب الأضاحيء باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق 
بالذبيحة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه )١4٠5(‏ 4: 7 كتاب الديات» باب ما جاء في النهى عن المئلة. 
وأخرجه النسائي ف سننه )45١(‏ ,ا : 729 كتاب الضحاياء باب سين الذيح 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (51170) 7: ٠١98‏ كتاب الذبائح» باب إذا ذيحتم فأحسنوا الذبح. 


كه 


كتاب الجنايات فصل [فٍ استيفاء القصاص] 


وأما كونه يمكنه من الاستيفاء إذا كان يحسنه ويقدر عليه ؛ فلأن القتل حق 
له . فكان له تمكينه من استيفائه بنفسه ؛ كسائر الحقوق . 

وأما كونه يأمره''" بالتوكيل إذا لم يحسن ذلك ؛ فلأنه عاجز عن استيفاء حقه 
بنفسه » والوكيل أحد طريقى الاستيفاء » وقد تعذر غيره فتعين عليه" فعله . 

وأما كون أجحرة الركل تفال الجاني إذا احتيج إليها ؛ فلأنها أجرة لإيفاء ما 
عليه من الحق . فكانت لازمة له ؛ كأجرة الكيال في الطعام المبيع . 


اذخ لتر كي تق لدي نكان له ديه وه لات كن بار الخقوق. . 

وأما كونه مخيرا في الطرف وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ فلن استيفاء 
الطرف أحد نوعي القصاص . أشبه النفس . 

وأما كونه ليس له أن يستوق في الطرف بنفسه بحال على وجه ؛ فلأنه لا 
يؤمن مع قصد التشفي أن يجئ عليه ما لا يمكن تلافيه . 

وأما كون أحد الأولياء يقدم في القرعة إذا تشاحوا في الاستيفاء ؛ فلأن 
الحقوق إذا نساوت وعدم الزحيح شرعت القرعة ؛ كما لو تشاحًوا في ترويج 
موليتهع:. 

ولا بد أن يلحظ ف ذلك أنه إذا قدم أحدهم بالقرعة فقرع بينهم فوقعت عليه 
لا يجوز له أن يستوقٍ إلا بإذن بقية الأولياء ؛ لأن الحق لهم فلا يجوز استيفاؤه بغير 
إذنهم . 


(1) في أ: يأمر. 
32( ساقط من 2 
(؟) مثل السابق. 


لاه 


الممتع ف شرح المقنع 


فصل رفي اسئيفاء التصاص في النفس] 


أما كون القصاص ف النفس لا يستوفى إلا بالسيف فٍ إحدى الروايتين ؛ فلما 
روي عن النبي © أنه قال: « لا قَوَدَ إلا بالسّيف»'" . رواه ابن ماحة . 

وأما كونه يُفعل به كما فعل في الأخرى ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوإن عاقبتم 
فعاقبوا.كثل ما عوقبتم به [النحل:7؟1] » وقال تعالى: لزفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه.مثل ما اعتدى عليكم) [البقرة:154] . 

و«لأن البي ييه رضخ رأسّ اليهودي لرضحيه رأسّ الجارية 76" . 

ولأن الببي عَيْه قال: او رم نا 

ولأن القصاص موضوع على المائلة » ولفظه مشعر بها . فيجب أن يستوفى 
منه ما فعل ؛ كما لو ضرب العنق آخحر غيره . 

فعلى هذه الرواية لو قطع يده ثم قتله قطعت يده ثم قتل وإن قتله بحجر قتل 
بحجر » وإن غرقه غرق » وإن فعل به غير ذلك من أنواع القتل فعل به ذلك . 


(1) ف أ: مثل ما فعله. 

(؟) أخرحه ابن ماحة ف سننه (55571؟) 7: 883 كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف. 
(؟) سبق تخريجه ص: 4. 

(4) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 8: 47 كتاب الحنايات» باب عمد القتل بالحجر وغيره... 


مه 


كتاب الجنايات فصل [ف استيفاء القصاص ف النفس] 


أما كون من ذكر يُفعل به كما فعل على غير قول القاضي ؛ فلما تقدم من 
الكتاب والسنة واعتبار المماثلة . ْ 

وأما كونه يضرب عنقه إذا ل يمت ,كثل فعله ؛ فلأن قتله مستحق لكونه ترتب 
على فعله القتل . فإذا لم يحصل .مثل ما فعل تعين ضرب العنق ؛ لكونه وسيلة إلى 
استيفاء القئل المستحق عليه . 

وأما كونه يقتل ولا يزاد على ذلك على قول القاضي ؛ فلن القصاص أحد 
بدلي النفس . فدخحل القطع وغيره في القتل20 ؛ كالدية . 

ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل البنية وإنلاف الجملة وقد أمكن 
هذا لقتل + 4لق عور هليه :كلاف أطراف »كما لى قل سينك كال فإنه له يقل 


أما كون من ذكر يقتل بالسيف رواية واحدة ؛ فلأن قتلهمثل فعله لا يحوز 
لكونه حرماً ني نفسه , وإذا لم يجر مثل فعله تعين القتل بالسيف لأن قتله .كثل فعله 
غير ممكن لأنه حرم لعينه . فوحب العدول عنه . 

وأما كون الزيادة على ما أتى به القاتل لا تحوز رواية واحدة ؛ فلأن الزيادة 
على فعله تعد عليه . فلم يجز ؛ كما لو للتيكن قائلا:: 

وأما كون قطع شيء من أطرافه لا يجوز ؛ فلأن ذلك زيادة على ما أتى به . 


(0 فيا: القطع. 


65 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون فعل ذلك لا قصاص فيه ؛ فلأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات 
والشبهة هاهنا متحققة لأنه مستحق لإتلاف الطرقن يميا الاستحفاقه إثلذكن 
الجملة . 

وأما كونه تحب فيه ديته ؛ فلآن قطع الطرف حصل بفعل تعد . فإذا تعذر 
القصاص وحبت الدية ؛ كما لو لم يكن المقطوع مكافتا . 

وأما كون ما ذكر كذلك سواء عفى عنه أو قتله ؛ فلأن استحقاق إتلاف 
الطرف موجود ف حاني العفو والقتل . 


كتاب الحخنايات فصل [إذا قتل واحد جماعة] 


فصل رإذ ا قنلى احل جاعةّ 


أما كون الواحد إذا قتل جماعة فرضي أولياؤهم بقتله يقتل لحم ؛ فلآن الحق لهم 
وقد اتفقوا على استيفائه . 

ولأن امحل تعلق به حقوق لا يتسع لها . فإذا رضي أصحابها بالقتل جاز ؛ 
كما لو قتل عبد عبدين فرضي صاحبهما بأحذه بدلا عنهما . 

وذة ا متع ات قرف د لسر رتاله لقم ضرا يحض فين باقعا كنا 
لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء . 

وأما كونهم لا شيء لهم غير القتل ؛ فلأنهم قد رضوا بالقتل . فلم يكن لهم 
سيوأ 

وأما كونه يقاد منه للأول إذا تشاح أولياء المقتولين فيمن يقتله على الكمال ؛ 
فلأن امحل لا يتسع للكل » وحق الأول سابق . فقدّم لسبقه . 

وأما كون الباقين لهم دية قتيلهم ؛ فلأن القتل إذا فات بَقِيت الدية . 

وأما كون الأول يعطى الدية إذا رضي بها ؛ فلأنه راض بدون حقه . 

وأما كون القاتل يقتل للثاني ؛ فلن الأول إنا قدم عليه لسبقه وقد سقط حقه 
لرضاه بالدية . فوجب أن يقتل للثاني غلا بالتعتى السال عن معاوضة السسق.: 
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المع ل شوج القيخ 


أما كون من قتل وقطع طرفاً من آخحر يقطع قبل أن يقتل ؛ فلأنه لو بُدئ 
بالقتل لفات القطع » وفيه تفويت مق المقطوع » وذلك يوجحب تقديم القطع لما فيه 
من الجمع بين حقي القطع والقتل . 

وأما كونه يقتل بعد ذلك لولى المقتول ؛ فلأنه لا معارض له . 

وأما كون حكم قطع يدي اللماغة كحكم قتل الجماغة 4: فلآن: القطغ 
كالقتل ؛ لأنه في معناه . 

فعلى هذا إن رضي الجماعة بقطع يده لهم قطعت ولا شيء لحم » وإن تشاحوا 
قدم الأول لسبقه » وإن رضي الأول بالدية قطع للثاني . 
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باب العفوعن التصاص 


العفو عن القصاص جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس : أما الكتاب 
فقوله تعالى: #إكتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى 
بالأنتى فمن عُفِي له من أحيه شيءٌ فاتباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان# [البقرة: 
»ء وقوله تعالى بعد قوله: #إ-وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين- فمن تصدق به فهو كفارة له#رللائدة:ه4] . 

وأما السنة ؛ فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: « ما رأيث رسول الله 86 
رفع إليه شيءٌ فيه قصاصٌْ إلا أمرّ فيه بالعفو»0". رواه أبو داود . 

وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على حوازه 8 

وأما القياس ؛ فلن القصاص حق له . فجاز له تركه ؛ كسائر الحقوق . 


أما كون الواحب بقتل العمد أحد شيئين القصاص », أو الدية في ظاهر 
المذهب ؛ فلأن الله تعالى قال: (إفمن عُفي له من أيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء 
إليه ياحسان [البقرة:0174 . أوجب الاتباع .ممجرد العفو » ولو وجب بالعمد 
القصاص عينا لم تحب الدية عند العفو المطلق . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سئئه (/491 4) 5: ١9‏ كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. 


ركد 


القع لا شري ننج 

وأما كون خم القصاص عيناً في رواية ؛ فلآن اللبي ينه قال: « من قَيِلَ 
عفدا فيز 20 

ولآنه بدا لفك تكانافي > كان الجافاتك : 

وأما كون الأول في ظاهر المذهب ؛ فلما تقدم . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: « كان في بئ إسرائيلَ القصاص ولح تكن فيهم الديّة فأنزل الله هذه 
الآية: كب عليكم القصاص في القتلى ... الآية رالبقرة:4/اام © 

ولأن البي يدك قال: « من قيِلَ له قتيلٌ فهو بخير النظرين : إما أن يُودَى » وإما 
يقاد »27 متفق عليه . 

وروي عنه أنه قال: واي ا ل 
فمن قَعَلَ بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين نط احا تلونو اك اعرا حفن ال ل 
رواه أبو داود . 

ولأنالدية المسوذان الى _حرذا ويك كاك يدر عنية لاعن عنا: 
الما 1 

وأما قوله غْيق: « فهو قود )© فالمراد به وجوب القود » وذلك مما لا نزاع 


وأما قياس القتل على سائر المتلفات فلا يصح لأن الفرق بينه وبينها ظاهر , 
وذلك (أن القتل يخالف سائر المتلفات 29 لأن بدها لا يختلف بالقصد وعلمه ؛ 
والقتل بخلافه . 


.١9 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (47748) 5: ١5‏ كتاب تفسير القرآن» باب: 5 أيها الذين آمنوا 
كتب...]أ. 
وأخرجه النسائي في سننه (411) 8: م كات القسامة تأويل ثوله غر وجل: امن عقي 'له: من 
أخحيه. .. 

(') سبق تخريجه ص:.9. 

(4) أخرحه أبو داود في سننه (4 ١77 :4 )40٠‏ كتاب الديات» باب ولي العمد يرضى بالدية. 

(9) سبق تخريجه ص: .١©‏ 

(5) ساقط من أ. 
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ا ا باتو الففر قح الصا 


وأما كون الخيرة في الواحب بقتل العمد إلى الولي إن شاء اقتص وإن شاء أذ 
اللي ار الأولى'") د البي 85: «من قل له قنيلٌُ فهر 

يخير النظرين : إما يودى » أو يقاد»' اقول دن ابيط ليه ير 
0 : إن أحبوا قَتلوا » وإن أحبوا أغحذوا الدية »© 

وما كزقارن شاه عقى إن جد فيه اقلم تقلع 11 لانك: 

وأما كون العفو أفضل ؛ فلما تقدم من قوله تعالى: لإفمن تصدق به فهو 
0 له 4 [الاقدة 47] . 

ولأن الله تعالى قال: #إوأن تعفوا أقرب للتقوى# (لبقرة:7690» وقال: #إفمن 
عفا وأصلح فأحره على الله [الشورى:٠4]‏ 

ولأن النبي َي كان يأمر به . 

وأما كون من اختار القصاص له العفو إلى الدية ؛ فلن فيه مصلحة له 
وللجاني : أما له فلما في العفو عن القصاص من ٠‏ الفضيلة . وأما للجاني فلما فيه من 
سقوط القصاص عنه . 

وأما كون من اختار الدية سقط القصاص ؛ فلن من وجب له أحد شيئين 
يتعين حقه باختيار أحدهما » ويلزم من تعيينه سقوط الآخر . 

وأما كونه لا يملك طلب القصاص بعد ذلك ؛ فلأن القصاص إذا سقط لا 
يعود . 

وأما كون ابْحن عليه ووليه'” له العفو إلى الدية وإن سخحط الجاني على الرواية 
00 أن الواحب القصاص عين ؛ فلآن الدية أقل منه . فكان له أن يتتقل 


)١١(‏ سائط من أ. 

.5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

."15 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(4) كما ورد في حديث أنس بن مالك . وقد سبق ذكره ص: 57. 
(0) ف أ: أو وليه. 
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العدع شرج امدنع 


أما كون من عفى مطلقاً وقيل الواحب أحد شيئين : له الدية ؛ فلأن العفو . 
المطلق يحمل على العفو عن القصاص لأن ذلك المتبادر والغالب » وإذا كان كذلك 
بقيت الدية غير معفو عنها . فتتعين . ضرورة أن سقوط أحد الواجبين يعين 
الآخر . 

وأماا كوت كن 2 لما إذااقن لواحن القساضى غياً + ذلذنة الدية غير واعية : 
تإذاا سق الثم ليق لسو 

وأما كون القاتل إذا مات تحب الدية ف تركته ؛ فلأن القصاص تعذر من غير 
جهة ولي الجناية . فبقيت الدية ؛ لأنها بدل القتل . 


أما كون من قطع أصبعا عمدا فعفى عنه ثم سرت جنايته إلى الكف أو النفس 
وكان العفو على مال للعاقٍ تمام الدية ؛ فلأن قصاص الذي تلف بالسراية ممتنع . 
ضرورة أنه لا يمكن استيفاؤه دون ما عفى عنه . وإذا كان كذلك تعين ثمام الدية 
لأن كل موضع تعذر القصاص تعينت الدية » وقد أخذ بعضها فتعين له تمامها . 

وأما كونه إذا عفى إلى غير مال لا شيء له على ظاهر كلام أحمد ؛ فلآن 
عن الذي سرى إليه . 

وأما كونه يحتمل أن له تمام الدية ؛ فلأن امحبئ عليه إنما عفى عن دية الإصبع . 
فوحب أن يثبت له تمام الدية . ضرورة كونه غير معفو عنه . 


11 


كتاب الجنايات باب العفو عن القصاص 


وأما كون من عفى مطلقا ينبني عفوه على الروايتين في موحب العمد'" ؛ 
فلأن الحكم يختلف باختلاف ذلك . 

فعلى هذا إذا قيل الواحب أحد الأمرين فهو كما لو عفى على مال » وإذا قيل 
الواحب اللقصاص عينا فهو كما لو عفى إلى غير مال . | 

وأما كون القول قول امح عليه إذا قال له الجاني: عفوت مطلقا » وقال: بل 
عفوت إلى مال ؛ فلأنه منكر للعفو المطلق والقول قول المنكر . 

ولأن الحاني ادّعى وقوع العفو مطلقاً » والأصل عدمه . فالقول قول مدعي 
الأصل . 

وأنا كون القول قوله إذا قال الحاني: عفوت عن الجناية وعن سرايتها » وقال: 
بل" عفوت عنها دون سرايتها ؛ فلما ذكر من الوجهين قبل . 

وأما كون ذلك مع ينه في السألتين جميعاً ؛ فلأن صدق الجاني تمل . 
فوجب اليمين ؛ ليكون النكول طريقا إلى ثبوت دعواه . 


أما كون ولي العاقي له القصاص فيما ذكر ؛ فلأن قتله انفرد عن قطعه . أشبه 
مالو كان القاطع غيره . 

وأما كونه له الدية كاملة وهو قول أ الخطاب ؛ فلن القتل منفرد عن 
القطع . فلم يدحل حكم أحدهما في الآخر . 
يتقدمه عفو . 

وأما كونه له تمام الدية على قول القاضى ؛ فلأن القتل إذا تعقب الحناية قبل 
الاندمال صار .منزلة سرايته ولو سرى لم يجب إلا تمام الدية . فكذلك فيما هو 
عنزلته . 


(5) زيادة ف د. 


/ا 


لصن شرح اقم 


أما كون الوكيل لا شيء عليه إذا لم يعلم بالعفو حتى اقنص ؛ فلأنه لا تفريط 
فق 4 1د عق لماكل اع عن وحس از جاكو لو كيل «انقتاواكة و فلع جلرمة 
ضمانه ؛ كما لو عفى بعد ما رماه . 

وأما كون العاقي هل يضمن ؟ يحتمل وجهين ؛ فلأن النظر إلى أن عفوه غير 
صحيح لحصوله في حال لا يمكن استدراك الفعل » وأن العفو منه إحسان يقتضي 
أن لا ضمان عليه » والنظر إلى أن قتل المعفو عنه حصل بأمره وتسليطه على وجه 
لا ذنب للمباشر فيه يقتضي أن الضمان عليه لأنه أمره به . أشبه ما لو أمر عبده 
الأعجمي بقتل معصوم فقتله . 

وأما كون الوكيل يتخرج أن يضمن ؛ فلآنه لو علم بالعفو لوحب عليه 
القصاص . فإذا لم يعلم تعلق به الضمان ؛ كما لو قل مرتداً رجع إلى الإسلام ولم 
يعلم رجوعه . ٠‏ 

وأما كونه بوبخع على العا لوجتو فلم ذكر التق ردجمه الهم أنه غره 
لأنه سلطه على القتل وأمره به وعفى من غير إعلامه قزل منزلة الغارٌ في التكاح 
بحرية أمة وتزويج معيبة » ومنزلة من غصب طعاما وقدمه إلى غيره وأمره بأكله 
فأكله . 

وأا كونه لا عع في وجو ؛ فلآن العفو إحسان قلا يقتضي الرجوع عليه . 

وأما كون لرالهي عن ار كل كارا اق مثاله وهو قول القاضي ؛ فلأن قتله 
عمد محض أو عمد الخطأء وذلك لا تحمله العاقلة لأنه قصد قتله وإن سقط 
القصاص لعنى آحر(2 كقتل الأب . 

وأما كونه على عاقلته على قول أبي الخطاب ؛ فلأنه جار بحرى الخطأ لأنه 
معذور ف قتله أمشسوق وت فيد فيان أذميا : 


(1) ساقط من أ. 


1 


آم كو دمسسن حفى عن قاتلا يفك المرح نيميج ؟ .قلات فك تحقة يندا قاد 
سببه . فسقط ؛ كما لو أسقط الشفعة بعد البيع . 

وأما كون من أبرأه من الدية يكون إبراؤه وصية لقاتل ؛ فلآن معناها إن مت 
فأنك ف احل #وذلك وصنية لقائل:, 

وأما كون من وصى له بها تكون وصيته وصية لقاتل ؛ فلأنها وصية كمال . 
أشبه ما لو وصى له بعبده . 

وأما كون الوصية لقاتل هل نصح ؟ على روايتين فقد تقدم ذكرهما ودليلهما 
قاباب :الوص 10 ويا القول بعدم الصحة لا تفريع وعلى القول بالصحة 
عقر ذلك من الغلنة'لآن هيدا شان الوص : 

ولأنها وصية يال . أشبهت غيرها من الوصايا . 

وأما كونه يحتمل أن لا يصح عفوه عن المال ولا وصيته به لقاتل ولا غيره إذا 
قيل أنه يحدث على ملك الورثئة ؛ فلأن العفو عن ذلك والوصية به على القول 
المذكور عفو عن غير حقه ووصية به . 


يصح ؛ فلأن البراءة من ذلك براءة 
لغير من عليه الحق ؛ لأن الدية الواحبة على العاقلة غير واحبة على القاتل والمحناية 
امتعلق أرشها برقبة العبد غير واحبة عليه بل متعلقة .ملك سيده وإذا كان كذلك 
وحب أن لا تصح البراءة ؛ لأن صحة البراءة تقتضي تقدم ثبوت الحق على من 
بو 


6 رس فرقة 
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الممتع في شرح المقنع 
وأما كون من أبرأ العاقلة والسيد يصح ؛ فلأنه إبراء من حق لمن هو عليه . 
فإن قيل: الدية والأرش لم تحب بعد فكيف تصح البراءة منهما ؟ 


أما كون العبد له طلب ذلك والعفو عنه ؛ فلأن ذلك من أحكام النفوس وهي 
مختصة به . 

ولأن التشفي فيما ذكر مطلوب » وذلك وصف قائم بالعبد . 

وأما كون السيد ليس له طلب ذلك ولا العفو عنه في حال حياة العبد ؛ فلآن 
السيد ليس له في العبد سوى المالية وما ذكر حقوق نفسانية . 

وأنا كوية له :ذلك بعد موت اعد فلن حى البد يقل إليه: فيصين بها 
بالوارث . 


# 


)١(‏ ساقط من أ. 


أما كون كل من أقيد بغيره في النفس يقاد به فيما دونها ؛ فلأن من أقيد به في 
النفس إنما أقيد به فيها الحصول المساواة المعتبرة للقود . فيجب أن يقاد به فيما دونها 
لذلك . 

وق كول الصت رخمه الله كل :من اميك يغيرة دق التعين فيد ”به قيْمَا دونها 
إشعار .مشروعية القود فيما دون النفس من الأطراف والجراح'". 
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعنى : أما الكتاب فقوله تعالى: (إوكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس -إلى قوله-: والجروح قصاص» [الائدة:ه4] . 

وأما السنة ؛ فما روى أنس بن مالك «أن اربع بنت النضر بن أنس كسرت 
له ججارية ‏ المرط وا ايه الأرون ينقاي” إلا القصاض > فتعاء أخوها الس عزن 
النضر فقال: يا رسول الله ! ُكسرٌ ثنية الريّع . والذي بعئك بالحق! ما يُكسّر . 
فقال النبي ويك : كتاب الله القصاصٌ ... عختصر)””. رواه البخاري وأبو داود 
والنسائي . 

وأما الإجماع فأجمع اللسلمون على مشروعية القصاص فيما دون النفس إذا 
أمكن بشرطه . 


)١(‏ في أ: والجوارح. 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (590057) 7: 451 كتاب الصلح؛ باب الصلح في الدية. 
وأخرجه النسائي ف سننه (41/517) 8: 77 كتاب القسامة» القصاص من الثنية. 
وأخربحه ابن ماحة في سننه (515؟) 7: 8/85 كتاب الديات» باب القصاص في السن. 
وأخرجه أحمد ف مسنده )١71/91/(‏ "13/219 


الا 


امدنع دشر لمزم 

وأما المعنى وهو أن ما دون النفس كالنفس ف الحاحة إلى حفظه بالقصاص . 
فكان كالنفس ف وحوبه . 

وأما كون من لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها ؛ فلأن من لا يقاد 
بغيره ف النفس إنما لم يُْقَدْ به لعدم المساواة المعتبرة في القود » وذلك موجود فيما 
دون النفس . فوجب أن لا يقاد به فيه عملا بالعلة . 

فعلى هذا لو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده لأنه يقاد به في النفس » ولو قطع 
يد كافر لم تقطع يده لأنه لا يقاد به في النفس » ولو قطع حر يد حر قطعت يده لما 
تقدم » ولو قطع يد عبد لم تقطع يده لذلك . وعلى هذا فقس . 

وأما كون القود فيما دون النفس لا يجب إلا .عثل الموحب ف النفس ؛ فلأن ما 
دون النفس أحد ما يجب فيه القود . فلم يجب فيه إلا عثل الموجب في النفس ؛ 


كالنفس . 
النفس لا تقدم ذكره في موضعه . 


أما كون القود فيما دون النفس نوعين ؛ فلأنه تارة يكون في الأطراف [وتارة 
يكون في الجروح . 

وأما كون أحد النوعين القود في الأطراف” فظاهر . 

وأما كون العين تؤحذ بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ؛ 
بفلأن الله تعالى قال: #والعينَ بالعين والأنفَ بالأنف والآذنٌ بالأذن والمن 
اليد ... الآية رالمائدة:ه4] . 

وأما كون المحفن يؤخحذ بالمفن ... إلى آخحره ؛ فلأن ذلك في معنى المنصوص 
عليه نكن انارنسن 314 لساري معي ررحي اسار سكا 
)1١١‏ ساقط من أ. 
(؟) مثل السابق. 

ف 


كتاب الحنايات باتع مرا سي القفيناض ١‏ فوا دن الله 
باب ما يوجب ص فيما دو 


أما كون كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين يوخذ 
يكثله ؛ فلأن المماثلة موجودة والقصاص ممكن . فوجب ؛ كالعين بالعين والأنف 
بالأنف . 

وأما كون القصاص يجري في الإلية والشفر في وحهٍ ؛ فلعموم قوله تعالى: 

#إوالجروح قصاص# [الائدة:ه4] . 

ولآن لذلك خدا يقهى إليه:. فخرئ القود فيه 4 كالة كر : 

وأما كونه لا يحري فيهما ف وج ؛ فلأن الإلية متصلة بلحم والشفر الحم لا 
مفصل له . فلم يجر القود فيها ؛ كلحم الفخذ . 


رف 


الممتع ف شرح المقنع 


فصل (فيشروط التصاص فى الطرفة 


أما كون القصاص ف الأطراف يشترط له ثلائة شروط ؛ فلما يأتي ذكره 
فيها . 

وأما كون أحدها الأمن من الحيّف ؛ فلأن الحيّف ظلم وعدوان . فإذا لم يمكن 

وأما قول المصنف رحمه الله: بأن يكون القطع من مفصل أو له حد يتتهي 
الكاتيان 1 مل ف الام من اليقث .: 

وأما قوله: كمارن الأنف ؛ فبيان لصورة من صور ما له حد ينتهي إليه . 

وأما قوله: وهو ما لان منه ؛ فبيان للمارن ما هو . 


أما كون ما ذكر لا قصاص فيه على الصفة الي فعل الحاني بلا حلاف ؛ فلان 
القطع ليس من مفصل فلا يؤمن من الحيف فيه » ول الحديث: أ رذ عرف 
رجلا على ساعدو بالسيف فقطعهًا من غير مَعْصّلٍ . فاستعلدى عليه النبي يلك فأمرَ 
له بالدية . فقال: أي أريدٌ القضاض .قال خل الدية يازك الله لك فيها وم 


يقض له بقصاص »6 '. رواه ابن ماحة . 


)0 أخرجه ابن ماجة في سئنه (5775) 5: 8٠‏ كتاب الديات» باب ما لا قود فيه. 
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وأما كونه لا قصاص فيه أصلا في وجو ؛ فلما تقدم من أن البي يتك لم يوحبه 
أصلا . 

وقد . فلم يجب ؛ كما لو كان القطع من 
0 
هر وف مسألة الساق من الكعب في وجهٍ ؛ فلأن ذلك دون 
حقه . فكان له أن يقخص فيه ؛ كما لو شجه هاشمة فإن له أن يقتص موضحة . 

وأما كون ال ليده اوت رودا كد الرعد ررب 
فوحب أرشه ؛ كسائر ما هذا شأنه . 

وأا كوقن لاحب له رد سان وجح ف ارقن هما وف اللشداتن ولارل 


أما كون المذكب يقتص منه في الجملة ؛ فلما تقدم ف أول الباب . 

ولأنه اقتصاص من مفصل أُمن فيه الحيف فوجب ؛ كالاقتصاص من الكوع . 
وأما كون ذلك يشترط فيه أن لا يخاف منه جائفة ؛ فلأنه إذا خيف منه ذلك 

لا يؤمن فيه الحيف » وذلك شرط ف جواز الاقتصاص ف الأطراف لا تقدم . 


أما كون من ذكر يوضح الحاني ؛ فلأن الموضحة يجري فيها القصاص . 

وأما كونه يستعمل فيه ما يذهب ضوء عينه أو سمعه أو همه إذا لم يذهب 
بالموضحة من غير أن يجئ على ما ذكر ؛ فلأن إذهاب ذلك مستحق » وذلك 
طريق إليه . 

وأما كون ذلك يسقط إذا لم يمكن إلا بالجناية على ما ذكر ؛ فلأن الجناية على 
ذلك حيف وتعد . فإذا لم يمكن الاستيفاء إلا بها سقط . 


7/5 


ادوع اوج ادع 


فصل بالشرط الثاني 


أما كون الثاني من شروط القصاص ف الأطراف الممائلة فبالقياس على 
النفس . 

وأما كون المماثلة في بعض الأشياء في الموضع وف بعضها في الموضع والاسم ؛ 
فلن بعض الأشياء لا يماثل إلا في الموضع وبعضها لا يمال إلا في الموضع والاسم . 
فوجب أن تعتبر المماثلة في كل شيء .ما تحصل به . 

وأما كون كل واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى من الشفتين 
والأحفان توخذ يمثلها ؛ فلن الشرط”" المماثلة في ذلك الموضعا" » وهي موحودة 

فعلى هذا توحذ اليد اليمنى باليد اليمنى » واليد اليسرى باليد اليسرى » 
والشفة العليا بالشفة العليا » والشفة السفلى بالشفة السفلى » واللحفن الأعلى بالجفن 
الأعلى » والجفن الأسفل بالحفن الأسفل » ونحو ذلك ؛ لأن الممائلة في الموضع 


موحودة في ذلك كله . 


)١(‏ ف د: شرط. 
)١(‏ ف ذ: في الموضع. وف أ بعد توله الموضع زيادة: لأنه لا يختلف بغير احتلافه. وقد أثبتت في د ووضع 
عليها علامة الحذف. 


كلا 


كتاب الجنايات فصل [الشرط الثاتى] 


وأما كون الإصبع والسن والأنملة تؤخذ يمثلها في الموضع والاسم ؛ لأنها لا 
تحصل إلا بذلك وهي موجودة في مثلها . 

فعلى هذا يوخخد الإبهام بالإبهام » والسباية بالسباية » والوسطى بالوسطى ع 
والبنصر بالبنصر » والخنصر بالخنصر » والثنية بالثنية » والضاحك بالضاحك » 
والناب بالناب » والأنملة العليا من الإصبع بالعليا من تلك الإصبع » والوسطى منها 
بالوسطى منها ؛ لأن الممائلة ف الموضع والاسم موحودة في ذلك كله . 

وأما كون صاحب الوسطى فيما تقدم ذكره يخير بين عقل أنملته وبين الصبر 
حتى تقطع العليا من الحاني عليه ثم يقتص من الوسطى ؛ فلأنه لا يمكن القصاص 
في الحال لما فيه من الحيف وأخذ الزيادة على الواجب ولا سبيل إلى تأخير حقه 
حتى يتمكن من القصاص لا فيه من الضرر . فوجبت له الخيرة بين الدية ليستوقي 
حقه وبين الصبر إلى إمكان القصاص ؛ لعلا يتضرر بتأخير القصاص . 

وأما كون شيء من ذلك لا يؤحذ .ما يخالفه ؛ فلأن المماثلة شرط ولح يوجد . 

فعلى هذا لا تؤخذ اليد اليمنى باليد اليبسرى ولا اليسرى باليمنى » ولا العليا 
من الشفتين بالسفلى » ولا السفلى بالعليا » ولا الحفن الأعلى بالأسفل » ولا 
الأسفل بالأعلى ؛ ولا الإبهام ولا السبابة ولا الوسطى ولا البنصر ولا الخنصر 
بغيرها » ولا الثنية بالضاحك » ولا الضاحك بالثنية » ولا الثنية العليا بالثنية 
السفلى » ولا الثنية السفلى بالثنية العليا » ولا أنملة من إصبع بأنملة من غيرها » ولا 
أغلة عليا بأغلة سفلى » ولا وسطى بعليا ؛ لعدم المماثلة في ذلك كله . وعلى هذا 
فقس . 


/ا/ا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون أصلية لا تؤحذ بزائدة ؛ فلأن الزائدة دونها . 

وأما كون زائدة لا تؤحذ بأصلية ؛ فلأنها لا تمائلها . 

وأما كون ما ذكر إن تراضيا عليه لا يجوز ؛ فلأن الدماء لا تستباح بالإباحة 
والبذل » ولذلك لو بذل ذلك ابتداء لم يجز . 

وأما كون من فعل ذلك لا تعديا ؛ مثل : أن يأحذه باحتيار اللحاني يجحزئ 
ود يسقط القصاص ؛ فلن ابح عليه رضي به )» واللجاني يعلمه » والحق لا 
يعدوهما . 


ولأن ذلك إن كان دون حق ابن عليه فقد رضي به . أشبه ما لو رضي بغير 
شيء ؛ وإن كان فوق حقه فقد رضي الجحاني ببذله . لا يقال قد تقدم أن البذل في 
ذلك لا يجوز لأن الذي تقدم بذل ف ذات » وهنا بذل في صفة » ولا يلزم من عدم 
حواز أحدهما عدم حواز الآخر . 

وأما كون من قطع اليسار تعدياً » أو قال: ارج بمينك فأخحرج يساره يجزئ 
ويسقط القصاص ؛ فكما لو قطع الإمام يسار السارق بدل كينه . 

وأما كونها لا تجزئ إذا أحرجها عمد على قول ابن حامد ؛ فلأنه تعمد" 
ترك الواحب عليه من القطع . فلم يعذر في استيفاء الواحب عليه . وما تقدم من 
قياسه على السارق لا يصح لوجوه: 

أحدها: أن الحد مبئ على الإسقاط . بخلاف القصاص . 


)1( في أ: عمد. 
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كتاب الجنايات فصل [الشرط الثاني] 


وثانيها: أن اليسار لا تقطع ف السرقة إذا عدمت بينه لأنه لا يفوت منفعة 
الجنس في الحد . بخلاف القصاص . 

وثالئها: أن اليد إذ3) سقطت بأكلة أو قصاص سقط القطع . بخلاف 
القصاص فإنه لا يسقط وينتقل إلى الدية . 

وأما كون القصاص يستوفى من بمينه على قوله ؛ فلآن اليسار لما لم تحر عنده 
صار قطعها كلا قطع » وذلك يوجحب قطع اليمين . ضرورة استيفاء الواحب له . 

وأما كون الاستيفاء بعد الاندمال ؛ فلأنه لو حصل الاستيفاء في اي وقد 
يمت ودار راد الك ل غاالة نحي 

فإن قيل: أليس لو قطع بمين رجحل ويسار آر لا تور إحداهم”" إلى اندمال 

جرح الاخر؟ 

قيل: الفرق بينهما أن القطعين مستحقان قصاصا . فلذلك جمع بينهما القطعين 
هنا . فإن أحدهما غير مستحق فلا جرم لا يجمع بينهما . 

وأما كون القاطع عليه دية اليد إذا أخرجها الجاني دهشة أو ظناً أنها تحرئ ؛ 
فلآن مُخرجها أخرجها على وجه البذل في موضع لا يصح بذله . فوجحب ضمانها 
على المجاني عليها . فإذا تعذر القصاص لشبهة البذل وجبت الدية ؛ لأنها بدله . 

وأما كون القاطع عليه القصاص إذا كان من عليه القصاص بحنونا وكان 
القاطع عام بأنها يسار وأنها لا تجرئ ؛ فلن بذل امجنون لا يصح ولا شبهة 
للقاطع . 

وأما كونه عليه الدية إذا جهل أحدهما ؛ فلأن الجهل يسقط القصاص . 
فوجب أن تتعين الدية . 

ا 6ن امار لكر كر إذا كان المقتص بحنونا والآخر عاقلاً ؛ فلأن 
انون لا عبرة بفعله 


)١(‏ في أ:لو. 
زفة ف أ: أحدهما. 


,232 


نصلرالشرط الثالثم 


أما كون الثالث من شروط القصاص ف الأطراف استواؤهما في الصحة 
والكمال في غير ما استثناه المصنف رحمه الله ؛ فلأن غير الصحيح والكامل لا 
يستوي هو والصحيح والكامل ولا يماثله . فوجب أن لا يجحزئ القصاص بينهما ؛ 
وو الاو 

وأما كون صحيحة من يد ورحل27" لا توخذ بشلاء منهما ؛ فلانتفاء 
استواءهما في الصحة » وهو شرط لا تقدم . 

ولأن”" غير الصحيحة لا يقع فيها سوى الكمال ولا يوذ بها ما فيه نفع 
كامل . 

وأما كون كاملة الأصابع من يد ورجل لا تؤحذ بناقصة منهما ؛ فلائتفاء 
استواءهما في الكمال » وهو شرط لا تقدم . 

ولأن في قطع الكاملة منهما بالناقصة جناية زائدة على ما جنى عليه » وذلك 
لا يجوز . 

فعلى هذا من قطع من له نمس أصابع يد من له أربع أصابع أو أقل من ذلك » 
أو قطع من له أربع أصابع يد من له ثلاث أصابع أو أقل : لم ير القصاص بينهما 
)١(‏ ساقط من أ. 
0 ف أ: لأن. 


كتاب الجنايات فصل [الشرط الثالث] 


في اليد ؛ لأن ذلك فوق حق البحجئ عليه . وهل يجرئ في مثل أصابعه ؟ فيه 
وجهان : مأخذهما ما تقدم فيما إذا قطع يد شخص من نصف كفه أو نصف 


دواع 
وأما كون عين صحيحة لا تؤخذ بقائمة ؛ فلانتفاء استواؤٌهما في الصحة » 


والأذق"" أحة الميجينحة بالعائجة ان لأ هومن للق م روللت لاقو 
وأما كون لسان ناطق لا يؤخذ بأحرس ؛ فلاتتفاء الكمال » وهو شرط لا 


ولأن اللسان ذهبت منفعته . فهو كاليد الشلاء . 

وأما كون ذكر صحيح لا يؤحذ بأشل ؛ فلما ذكر في أحذ اليد الصحيحة 
بالشلاء . 

وأما كون ذكر فحل لا يؤخذ بذكر حصي ولا عنين على المذهب وهو قول 
الشريف ؛ فلأنه لا منفعة فيهما ؛ لأن كل واحد [من الخصي والعنين لا يولد له 
ولد ولا ينزل ولا يكاد يقدر على الوطء . فهما كالأشل . 

ولأن كل واحد”' منهما ناقص . فلا يؤخذ به الكامل ؛ كاليد الكاملة 
بالناقصة . 

وأما كونه يحتمل أن يؤخذ بهما وهو قول أبي الخطاب ؛ فلأنهما عضوان 
صحيحان ينقبضان وينبسطان . فيؤحذ بهما ؛ كذكر الفحل غير العنين . وكون 
الخصي لا ينزل لذهاب الخنصية والعنة لعلة في الظهر . فلم يمنع ذلك من القصاص 
بهما ؛ كأذن الأصم ومارن الأخشم . 

قال المصنف في المغين: والصحيح الأول لأنه إذا ترددت الحال بين كونه 
مساويا للآخر وعدمه لم يجب القصاص ؛ لأن الأصل عدمه . فلا يحب بالشك . 


(0) رص: 4ل. 
(9؟) ساقط من أ. 
() مثل السابق. 
(5) مثل السابق. 


م١‎ 


المج شرج الدع 

وأما قول المصنف رحمه الله: إلا مارن الأشم ... إلى آخره ؛ فهو استثناء من 
استوائهما في الصحة والكمال . 

فإن قيل: القول المذاكور إنما يعقب قوله: يحتمل أن يؤخذ بهما . فلم لم يعد 
إليه؟ 

قيل: لوحهين : أحدهما: أنه لا يتناول ما دذُكر ؛ لأن الضمير ف قوله: بهما 
غات إل 5 كلتمن ولعي 

وثانيهما: أن الامسضناء من الآثيانت تفن راقو لدف بوعل نيما إلثانه والمبنستن 
مثبت بدليل أنه قال: الاامازة الآننتمالضعيح بود 

فعلى ما ذكر أولاً يكون المعنى أن استواءهما المذكور شرط إلا في أشياء؛ 

أحدها: أن مارن الأشم هل يؤخذ .مارن الأعشم ؟ وهو : الذي لا يشم به . 
فيه وجهان: 

أحدهما: يؤخذ به ؛ لأن عدم الشم لعلة ف الدماغ والمارن صحيح . فوجب 
أذ الأشم به ؛ لأنه مثله ف كونه صحيحا . 

فإن قيل: إذا استويا في الصحة فلا حاحة إلى استنائهما ؛ لأن الشرط 
استواؤهما وهو موحود . ١٠‏ 

قيل: هو بالنظر إلى فوات الشم غير مساو . فنبه المصنف رحمه الله على أن 
ذلك لا أثر له » وذكره بلفظ الاستئناء نظرا إلى ذلك . 

والثاني: لا يؤحذ به لأن منفعة الشم قد ذهبت . فهو بالنسبة إلى الأشم كاليد 
الصحيحة مع الشلاء . 

وثانيها: أن المارن الصحيح هل يؤخذ بالمحزوم ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يؤخذ به كمارن الأشم . 

والثاني: لا يوذ به لأنه لا يماثئله وهذا أصح لما ذكر ولذلك لم يحك المصنف 
رحمه لله في الكاقٍ في ذلك خلافاً وذكر في المغى بدل المحزوم المحذو9" . وعلل 
الأحذ وعدمه .ما يأتى في المستحشف . 

رلته أفاالاره المحم و بزع مستي انيه سهان 


)1( ساقط من د. 
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كتاب الجنايات فصل [الشرط الثالث] 


أحدهما: يؤحذ به ؛ لأن الاستحشاف مرض . فلم ينع القصاص ؛ كما لو 
قل صحيح مريضا . 

والثاني: لا يؤحذ به ؛ لما ذكر في مارن الأحشم . 

ورابعها: أن أذن السميع هل توخذ بأذن الأصم ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تؤخذ بها ؛ لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال لا السمع ‏ 
وذهاب السمع نقص في الرأس ؛ لأنه محله وليس بنقص في الأذن . 

والثاني: لا تود بها ؛ لأنها عضو ذهب نفعه . فهو كاليد الشلاء . 

وحامسها: أن الأذن الصحيحة هل توحذ بالأذن الشلاء فيه وجهان: 

أحدهما: تؤخذ بها لأن نفعها لا يذهب بشللها لأن نفعها جمع الصوت وستر 
موضع السمع . فوجب أخذ كل واحد منهما بالأخرى . 

والثانى: لا توحذ بها كسائر الأعضاء . 

فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله في الاستثناء المذكور أن الاستثناء إنما 


هو ف يتين 
أحدهما: أن مارن الأشم الصحيح هل يؤخذ بمارن الأخشم والمخزوم 
وا مستحشف أم ل 


وثانيهما: أن أذن السميع الصحيحة هل تؤخذ بأذن الأصم الشلاء أم لا؟ 

قيل: الأمر كما ذكر . لكنه لم يرد ذلك . بل مراده أن مارن الأشم هل يوخذ 
يعارن الأحشم أم لا ؟ وأن المارن الصحيح هل يؤخذ بالمحزوم أم لا ؟ وأن المارن 
الصحيح هل يؤخذ بالمستحشف أم لا ؟ وأن أذن السميع هل تؤوخذ بأذن الأصم أم 
لا ؟ وأن الأذن الصحيحة هل تؤخذ بالأذن الشلاء أم لا ؟ على ما ذكر في الشرح 
المذكور نصا ودليلاً . وإنما دعاه الاختصار إلى أن حَمّعْ ين الصفات . وقد صرح 
المصنف رحمه الله وغيره بالمسائل المذكورة فيجب حمل كلام المصنف رحمه الله هنا 
على ذلك وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك . 


اله 


المع قل شرج القع 


الأشل وذكر ارم 0 يو حذ لمات فلأنه دون حق ابجئي 
عليه . 


وأما كونه يؤخذ .مئله ؛ فلأن المانع من القصاص عدم الاستواء وهو منتف 
هاهنا . 

وأما كون أمن التلف من قطع الشلاء شرطاً في قطعها بالصحيحة أو يمثلها ؛ 
فلآن القصاص إذا لم يمكن إلا بالحيف سقط . فلأن يسقط إذا خيف منه التلف 
بطريق الأولى . 

فعلى هذا يُسأل أهل الخبرة فإن قالوا: إذ0» قطعت قطعت الشلاء لم تفسد العروق 
ودخل الحواء إلى البدن فأفسده لم يجب القصاص لأنه لا يجوز أحذ نفس بطرف » 
وإن قالوا: ذلك مأمون وحب القصاص لما تقدم . 

وأما كون من أخذ المعيب بالصحيح كمن أذ الشلاء بالصحيحة وناقصة 
الأصابع بالكاملة : لا يجب له مع القصاص أرش في وجهٍ ؛ فلأن انحن عليه فعل 
كما فعل به . فلم يحب له معه أرش ؛ كما لو كانت اليد كاملة أو صحيحة . 

ولأن الذي صدر من الجاني فعل واحد , والفعل الواحد لا يوجب مالآ 
0 ّْ 

وأما كونه له دية الأصابع الناقصة في وحهٍ وهو قول القاضي وشيخه ولا شيء 
له من أجل الشال ؛ فلأن الجمال نَقصّ بنقصان الأصابع . بخلاف الشلاء فإنها 
كاملة صورة وعليه مبنى القصاص ؛ لأن المماثلة في المعاني لا تعتبر ؛ لأنه كان 

يفضى إلى سقوط القصاص . 

ونا كونه له دية الأصابع وأرش الشلل ف اختيار أبي الخطاب : أما دية 
الأصابع ؛ فلما تقدم . وأما أرش الشلل اذه كرون عي القن فيكون مشترفيا 


)١(‏ فيأ: إن. 


8: 


كتاب الخنايات فصل [الشرط الثالث] 


مثل حقه . فلو ل يكن له ذلك لكان ممنوعاً من استيفاء مثل حقه » وذلك منتفم 
شرعا . 
وأما كون المحين عليه والجاني إذا اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل 
قوله ؟ فيه وحهان ؛ فلأن النظر إلى أن الأصل سلامة العضو يقتضى قبول قول 
امب عليه والنظر إلى أن الأصل 00037 
ولذلاق لو ادع علة ندون فأنكره كان القول'كولة:: 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رف قمع بعض عضو 


أما كون ما ذكر يؤخذ مثله ؛ فلآن ما جرى القصاص ف جملته جرى في 
بعضه إذا أمكن . بل أولى لأن ما ذكر يؤمن من الاقتصاص في بعضه ما لا يؤمن 
في غيره . 

ولأن المماثلة ثمكنة . أشبه قطع العضو من مفصل . 

وأما كون ذلك يقدر بالأحزاء كالنصف والثلث والربع ؛ فلأن تقديره 
بالمساحة يفضي إلى أحذ جميع لسان الحاني أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه 
ببعض ذلك من المحجئ عليه ؛ لأن امجن عليه قد يكون عظيم ذلك والجاني 
بالعكس . 


أما كون سن الحاني يبرد منها مثل ما كسر من سن اح عليه إذا أمن قلعها ؛ 
فلن القصاص في السن واحجب لقوله تعالى: لإوالسنَ بالسن [المائدة: ه ؛ ] : 


كم/ 


كتاب الحنايات فصل [فِ قطع بعض عضو] 


ولأن في الحديث: « أن الرييع بنت النضر كسرت ثنية الجارية . فال رسول 
الله :كناب الله القصاص )2"0. ولا يمكن أذ ذلك بالكسر ؛ لأنه لا يؤمن به 
الزيادة . 

ولأنه لا يؤمن معه أن ينصدع السن أو يتقدم أو ينكسر من غير موضع 
القصاص . فتعين البرد ؛ لكونه طريقا ليس غيره يقوم مقامه . 

وأما كون أمن القلع شرطا في البرد المذكور ؛ فلأن توهم الزيادة يُمنع ف 
الأعضاء كما لو قطعت يده من غير مفصل . فكذلك يجب أن يُمنع هاهنا . 

فإن قيل: القصاص جاز في الطرف مع توهم السراية إلى النفس . فلم يمنع هنا 
التوهم'" السراية إلى بعض العضو؟ 

قيل: توهم السراية إلى النفس لا سبيل إلى التحرز منه . فلو اعتبر قي المنع 
لسقط القصاص ف الطرف بالكلية . أما السراية إلى بعض العضو فتارة كنع 
القصاص فيها احتمال الزيادة في الفعل لا في الزيادة . 

وأما كون السن لا يقتص منها حتى ييأس من عودها ؛ فلأن القصاص يدرأ 
بالشبهات”". فإذا كانت السن غير مأيوس من عودها كان ذلك شبهة . فوحب 
درأ القصاص بذلك . 

وأما كون ذلك يرحع فيه إلى قول أهل الخبرة عند الاختلاف ؛ فلأن قولهم 
يغلب على الظن حصول ما يقولونه . 

وأما كون الجحاني عليه الدية إذا مات لمحي عليه قبل اليأس من عودها ؛ فلآن 
العود مشكوك فيه والقلع متحقق والقصاص سقط للشبهة فرحجع إلى الدية . 

وأما كونها لا قصاص فيها ؛ فلآن شرطه اليأس من عودها ولم يوحد . 

وأما كون سن الحاني يغرمها الجن عليه إذ1'" اقتص منها ثم عادت ؛ فلأنا تبينا 
بعودها عدم وجوب القصاص » وذلك يقتضي وحوب دية السن لأن القصاص 
منتفي لوجهين: 


)١(‏ سبق تخريجه ص: الا. 
(5) في ذ: فلم منع منه هنا لتوهم. 
(9؟) ف ذ: بالشبهة. 


/ا/ 


الممتع في شرح المقنع 
أحدهما: أنه ليس للمقتص مثل السن الى قلعها لكونه جنى عليها أولا . 
وثانيهما: أنه معذور في الاستيفاء » وذلك شبهة تُسقط القصاص . 
0 ع سي ادا بعردها تين ان 0 


وأما ون الجاني 00 عادت قصيرة أو 
معيبة ؛ فلأن ذلك من جنايته . فوجحب أرشه عليه . 


00 فيد:ثم 


44 


كتاب الجنايات فصل [في حكم الجراحات] 


سيك رك 


أما كون النوع الثاني من نوعي القود فيما دون النفس الجروح ؛ فلما تقدم من 
أن ذلك تارة يكون ف الأطراف وتارة يكون ف الجروح . 

وأما كون القصاص في الجروح في الجملة يحب ؛ فلما تقدم في أول الباب . 

وأما كون الموضع الذي يقتص فيه كل جرح ينتهي إلى عظم كما ذكر 
المصنف رحمه الله ؛ فلأن ذلك هو الذي كن استيفاؤه من غير حَيّف ولا زيادة 
لانتهائه إلى عظم . أشبه قطع الكف من الكوع . 

وأما كون ذلك لا يجب ف غير ما ذكر من الشجاج إذا لم يكن أعظم من 
ا موضحة كما مثل المصنف رحمه الله من الحاشمة والنقلة ؛ فلأنه ليس له حد ينتهى 
إليه . فلا يمكن الاستيفاء من غير حيف » وذلك شرط ف وجوب القصاص وقد 

وأما كون امجن عليه له أن يقتص موضحة إذا كان الجرح أعظم منها كما 
تقدم تمثيله ؛ فلأن ذلك دون حقه . 


14 


القع نتوج الخ 

وأما كونه لا شيء له مع القصاص على قول أبي بكر ؛ فلأنه فعلٌ واحد . فلا 
يجمع فيه بين القصاص ودية ؛ كما لو أخذت الشلاء بالصحيحة » وكما ف 
النفس”"» وكما إذا قتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر . 

وأما كونه له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة على قول ابن حامد ؛ فلن 
القصاص متعذر . فوجب أن يتتقل إلى البدل ؛ كما لو قطع أصبعيه ولم يمكن 
الاستيفاء إلا من واحدة . 

وأما كونه على هذا يأخذ في اممائمة خمساً من الإبل ؛ فلن الموضحة يجب فيها 
حمس والطاشعة عشر . فإذا اقتص موضحة بقي التفاوت بينهما خمساً . 

0 0 يأحذ في المنقلة عشرا ؛ فلن الواحب فيها حخمسة عشر فالتفاوت 

فإن قيل: كم يأخحذ على هذا في المأمومة؟ 

قيل: ثمانية وعشرين وثلث بعير ؛ لأن الواحب فيها ثلث الدية فإذا ذهب منها 
دية موضحة بقي ذلك . 


أما كو فون الخرح يحو باللناحة زعام ص .رققض من الانى بعفارته .: 

وأما كون بحن عليه له أن يوضح رأس الحاني كله إذا كانت الموضحة أكثر 
من رأسه ؛ فلن ذلك القدرٌ الذي حنى عليه . 

وأما كونه له الأرش للزائد ف وجه ؛ فلأنه 4 صل مقايلتة قصاص : 

وأما كوت لاشو وله قوع + فاكتها جباية واخلة ذلا تم قود ومالاً : 

فإن قيل: ل ل يعتبر مقدار الموضحة بالأجزاء كالفلث والربع كما اعتبر ذلك 
فيما إذا قطع بعض اللسان والأذن أو ما أشبه ذلك؟ 


)١(‏ ف د: الأنفس. 


كتاب الحنايات فصل زف حكم الجراحات] 


قيل: الأصل أن يعتبر الكل بالمساحة لما فيه من المماثلة » وإنما ترك ذلك في قطع 
بعض اللسان ... إلى آحره ؛ لأنه يفضي إلى أحذ الكل بالبعض كما تقدم ذكره 
والكل ليس كالبعض » وذلك مفقود هاهنا ؛ لأن إيضاح جميع الرأس كإيضاح 
بعضه ف وجوب حمس من الإبل فيهما وإذا كان كذلك وجب بقاؤه على اعتبار 
المساحة الي هي الأصل عملا به مع سلامته عن منافيه . 


5١ 


ل 


فصل رإن اشتىك جاعت في جرح 


أما كون الجماعة إذا اشتركوا فيما دُكر عليهم القصاص إذا تساوت أفعالهم 
على الوجه الذي ذكره الصنف رحمة الله في إخدى الروايتين ؛ فلما روي « أن 
جمدو جهد عدغلى على رجحل بالسرقة . فقطع يذه . ثم جاءا بآخر . فقالا : 
هذا هو السارق وأحطأنا في الأول ؛ ؛ 0 شهادئهما على الثاني » وغرّمهما دية يد 
الأول قال" الوعلميك نكما تعكرتها ذلاف لقت كبا 

ولآن ذلك أحد نوعي القصاص . أشبه قتل الجماعة بالواحد . 

وأما كونهم لا قصاص عليهم في رواية ؛ فلأن الأطراف يعتبر التساوي فيها . 
بدليل أنه لا توحذ يد صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها ولا الأصلية 
بالزائدة ولا اليمنى باليسرى ولا تساوي بين الأطراف والطرف . فوجب امتناع 
القصاص بينهما . 

والأولى أصح لما تقدم . 

وأما نفي التساوي بين الأطراف والطرف فممنوع لأن نفي التساوي إن كان 
من حيث كونه طرفاً فباطل بوجوب القصاص بين الطرفين » وإن كان من حيث 
الجمع فباطل بقتل الأنفس بالنفس . 
)١(‏ ذكره البخاري ف صحيحه تعليقا *: 7511 كتاب الديات؛ باب إذا أصاب كوم من رجل هل يعاقب 

أو يقتص منهم كلهم. 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8: 4١‏ كتاب المنايات» باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا. 

وأحرجه الدارقطين في سننه (95؟) : ١87‏ كتاب الحدود والديات. 


13 


كتاب الجنايات فصل [إن اشنزك جماعة في جرح] 


وأما كونهم لا قصاص عليهم رواية واحدة إذا تفرقت أفعالهم أو قطع كل 
إنسان من انب ؛ فلأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم يشارك ف قطع 
جميعها . فلم يجب قطع يده في مقابلتها . 

وأما كونهم عليهم القصاص إذا اشزكوا في جرح موجب للقصاص"'" في 
رواية ولا قصاص عليهم في روايةٍ كما لو'" اشتركوا في قطع اليد ؛ فلأنهما 
مااي عرسي ا داريا كي 


أما كون سراية الجناية مضمونة ؛ فلأنها أثر الجناية » والجناية مضمونة فكذلك 
أثرها . 

وأما كون السراية مضمونة بالقصاص والدية فهو مبئ على أن موحب العمد 
أحد أمرين » وقد تقدم بيانه ودليله في موضعه" . 

وأما كون القصاص يجب ف الإصبع إذا تأكلت وسقطت من مفصل بقطع 
الي إلى جانبها » أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع بقطع بالإصبع ؛ فلأن الإصبع 
واليد تلفتا بالسراية وهي مضمونة كما تقدم . 

وأما كونه لا يجب إذا سقطتا من غير مفصل ؛ فلأنهما لو قطعتا من غير 
مفصل لم يجب القصاص . فلأن لا يحب القصاص فيهما بالسراية بطريق الأولى . 

وأما كون ذلك إذا شل فيه ديته؟ دون القصاص ؛ فلأن الشلل المذكور 
حصل بالسراية » وحكمها حكم المباشرة » ولو باشر الشلل المذكور وحبت ديته 
دون القصاص . فكذلك إذا سرى إليه . 


(1) في أ: فوحب القصاص. 
(5) في د: إذاء 
5) ص: 117 
(؟) ف ذ: دية. 


لذن 


ال مو اسع : 


أما كون سراية القود غير مضمونة ؛ فلما روي أن عمر وعليا رضي الله عنهما 
قالا: « لا دية له . الى قتله ». رواه سعيد بمعناه . 
ولأن القصاص قطعٌ مستحق مقدر . فلا تضمن سرايته ؛ كقطع السارق . 
وأما كون قطع يد الحاني قصاصاً إذا سرى القطع إلى نفس الجاني فلا شيء 
عليه ؛ فلآن موته بسبب سراية القطع بطريق القصاص » وهي غير مضمونة ؛ لما 


0 


أما كون الطرف لا يقتص منه إلا بعد برئه ؟ فلما روي « أن البي يه نهى أن 
يستقادَ من الجرح حتى يبرا المحروح)" ؛ لأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس 
بقتل ؟ فيجب أن ينتظر ليعلم ما حكمه . 

وأما كون حق ابح عليه من سراية جرحه ييطل إذا اقتص قبل برئه ؛ فلآن 
جابراً روى « أن رجلاً طعنّ رجلا بقرن ف ركبته . فقال: يا رسول الله! أقد لي . 
فال : حتى يرأ . فأتى وعجل . فاستقادَ له رسول الله غك . فعييت رجحل 
اليه وراك ريد المستقاد منه . فقال البي وَيَك: ليبن لك شيءٌ إنك 
مكلع 1 وروا لع عراف : 
ولأن البح عليه استعجل ما لم يكن له استعجاله . فبطل حقه ؛ كقاتل 


موروثه : 


(0 ف أ: فإذاء 
)1١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه (8؟) 7: 88 كتاب الحدود. 
(9) أخرجه الدارقطين ف سننه (11) : 84 كتاب الحدود. 
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كتاب الجنايات فصل [إن اشترك جماعة في جرح] 


| وأما كون سراية الجرح إلى نفس ابح عليه هدراً إذا اقنص على الحين]! من 
الجاني قبل برء حرحه ؛ فلأن البي يَتَهُ قال في الحديث المتقدم: « ليس لك 


١ 5‏ 
شىء يغ 1 


ولأن حقه بطل باستعجاله » ومع بطلانه يتعين كون السراية إلى نفسه هدرا . 


وأما كون سراية القصاص المذكور إلى نفس الحاني هدرا أيضا ؛ فلأنه سراية 
قصاص » وقد تقدم أنها غير مضمونة . 


)1١(‏ ساقط من أ. 
(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق. 


"كاب الديات 


الديات جمع دية . والطاء ف دية عوض من الواو ٠‏ تقول: وديت القتيل أديه 
دية . ونحوه العِدّة في قولك: وق بدة غدة : 

والأصل ف وجوب الدية ف الجملة الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب 
فقوله تعالى: لأومن قتل مؤمئًا خطنا فتحريرٌ رقب مؤمنة وديةٌ مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصّدقوا [النساء:947] . 

وأما السنة ؛ فقول البي يك فْ كتاب عمرو بن حزم : « وأن في النفس المؤمنة 
مائة من الإبل)0". وق الباب غير ذلك يأتي ذكره فق مزاشهه قد شاء الله تعال ... 

وأما الإجماع فأجمع أهل الإسلام على وحوب الدية في الحملة . 


أما كون كل من أتلف إنسانا كباشرة عليه ديته ؛ فلما تقدم من الآية والخير . 

وأما كون من أتلف جزءاً منه.كباشرة عليه ديته 4 فلأنه أتلفه .عباشرة فوحبت 
فيه ديته ؛ كما تحب دية النفس إذا تلفت بالمباشرة . 

وأما كون من أتلف ذلك بسبب عليه ديته ؛ فلأن السبب مؤد إلى تلفه . أشبه 
المباشرة . 

ولأن السبب لو الم يترتب عليه وجوب الدية لاتخذه الناس وسيلة إلى 
الإتلاف 2 وفيه ضرر عظيم . فينتفي بقوله عليه السلام: « لا ضَرَرَ وله 
إضرار »'") 

وأما كون الدية فيما ذكر إذا كان الإتلاف عمداً محضاً في مال الجاني ؛ فلآن 
القياس يقتضي وحوب. الضمان على المتلف ؛ لأن التلف أثر فعله . فيجب أن 


)١(‏ أخرحه الببهقي في السنن الكبرى /: ' 1 كنات انيع راطف الذمة. 
(1) أخرجه الدارقطي فْ سننه (8) 5: 778 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك. 


1 و 4 ل 


بختص به » ولذلك قال البي #ك: « لا يجن جان إلا على نفسه )'". ثرك العمل 
به في غير العمد المحض لأمر يختص به يأتى بيانه إن شاء الله تعالى فييقى في العمد 
شمن ع سنا :: 1 

ران كوك الديد بعل ااحاكها قوسب عبد عض اتويكن كرا علد ؛ 
0 

وأما كون الدية فيما ذكر إذا كان الإتلاف شبه عمد على العاقلة ؛ فلما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما اللأخرى 
بحجر فقتاثها وما في بطنها . فقضّى رسول الله 6ك بدية المرأةٍ على عاقلتها؟". 


ولأن شبه العمد نوع قئل لا يوحب قصاصا . فأوجب الدية على العاقلة ؛ 
ككلم : 


وأما كون الدية فيما ذكر إذا كان خخطاً على العاقلة ؛ فلأنه قد ثبت في الأخبار 
عن رسول الله يك « أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة »7 . 

قال ابن المنذر: أجمع على هذا -يعن على تحمل العاقلة دية الخطأ- كل من 

ولأن في إيجاب دية شبه العمد عليها تنبيها على إيجاب دية الخطأ عليه" . 

فإن قيل: ما المعنى ف تحمل العاقلة ذلك؟ 

قيل: لأن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمى كبيرة فإيجابها على الجاني في ماله 
بض به .. فاقتضيت الحكمة إجابها على العاقلة: على سبيل الموانتاة للقائل والاعانة 


01 أخرجه النزمذي في جامعه (03١؟)‏ 4: 451 كتاب الفعن» باب ما جاء في دماؤكم وأموالكم عليكم 
حرام. 
وأخرجه ابن ماحة ف سئنه (هه ٠‏ 9) ؟: ٠١١6‏ كتاب المناسكء, باب الخطبة يوم النحر. 

.١8 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 

(9) تقدم حديث أبي هريرة : ( وقضى بدية المرأةٍ على عايّلتها » ص: /1. 

(4) في أ: عليهما. 
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وأما كونها فيما أحري بحرى الخطأ على العاقلة ؛ فلآن ما أجري بحرى الشيء 
يعطى حكمه والخطأ على العاقلة افكتلكة "ها اجر عورا . 


أما كون من ألقى على إنسان أقعى أو ألقاه عليها فقتلته تحب عليه ديته ؛ فلانه 
عمد إلى قتله .مما لا يقتل غالبا . فوحب عليه ديته ؛ كما لو غرزه باإبرة فمات . 

وأما كون من طلبه بسيف بحرد -أي مشهور- فهرب منه فوقع في شيء 
فتلف حب عليه ديته ؛ فلأنه هلك بسبب عدوانه . فوحب أن يضمنه ؛ كما لو 
حفر له بئرأ أو نصب له سكيناً أو سم طعامه ووضعه في منزله . 

وأما كون ذلك كذلك بصيراً كان الثلق أو ضرا + فلاسعوائهما قلسي 
المهلك . 

وأما كون :عن حفر يترا ق قف طلفق ‏ إلسان' تن عليه وقد 4 اذك :ذلك 
مروي عن علي . وقضى به شريح . 

ولأنه تلف بعدوانه . أشبه ما لو تلف بجنايته . 

وقول المصنف رحمه الله: [َق فنائه]0" ؛ مشعر بأن الضمان لا يجب إذا حفرها 
ْ ملكه . وهو صحيح لأنه إذا حفرها ف ملكه لا يعد متعدياً . 

وأما كون من فعل ذلك ف الصور الباقية فتلف به إنسان تحب عليه ديته ؛ 
فلآن التلف بسبب وضع الحجر وصب اماء وبول الدابة الي عليها يده ورمي القشر 
وكل ذلك منسوب إلى فاعله . فوحب الدية عليه ؛ كالمتسبب إلى القتل بغير 
ذلك . 


)١(‏ في أ: وكذلك. 
2( ف أ: فيها فتلف به إنسانا. 
(؟) ساقط من د. 


1 


الع لاسر اج 


أما كون الضمان على واضع الحجر ؛ فلن الحجر كالدافع » وإذا اجتمع 
الدافع والحافر فالضمان على الدافع وحله . 
وأما كون الحافر لا ضمان عليه ؛ فلأن المباشر قطع تسببه . 


أما أكون الدية فيما إذا غصب صغيرا تي يجي أن أطنائته صاعقة على 
غاصبه ؛ فلأن فعل(” غاصبه جاز أن يكون له أثر في تلفه بذلك . فكان ضمانه 
قل غاضيةة كنا رضيو هالا فل يبمب حميية: 

وأما كونها فيما إذا غصبه(" فمات عرض على غاصبه على وجه ؛ فلآنه تلف 
في يده . أشبه ما لو أصابته صاعقة عنده . 

وأما كونها ليست في ذلك عليه على وجه ؛ فلأنه لا أثر للغاصب ف ذلك . 
الول كان كرا 


أما كون عاقلة كل واحد من النفسين المتصادمين عليه" دية الآخر إذا ماتا 
أي بذلك ؛ فلآن كل واحد منهما مات من صلمة صاحبه » وذلك قتل خطأ . 


)1١١‏ في أ: وأصابته. 
(١؟)‏ ساقط من د. 
(0) ف أ: غصب. 
(4) ف أ: اثنان. 

(5) في أ: عليهما. 


فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر ؛ لما تقدم من أن العاقلة تحمل قتل 
الخطأ . 

وأما كون كل واحد من الراكبين السائرين عليه قيمة دابة الآحر إذا مائتا أي 
بذلك ؛ فلأن تلف دابة كل واحد منهما حصل بصدمة الآخر . فوجب ضمان 
الدابة على متلفها ؛ كما لو أتلفها بغير المصادمة . 

وأما' كوق: السائز. على .عاقاتة ضنان الواقق: وعلية يمان :ذابنه: إذا: كان 
أحدهما يسير والآخر واقفاً ولم يكن ف طريق ضيق ؛ فلأنهما تلفا بصدمة السائر 
من غير تعد ف الوقوف » وضمان النفس على العاقلة لأنه قتل حطأ وضمان المال 
على المتلف لأن العاقلة لا تحمل ذلك . 

فإن قيل: كلام المصنف يقنضي أن يكون ضمان الكل على السائر فإنه قال: 
فعلى” السائر ضمان الواقف ودابته . 

قبل: ليس الحكم كذلك صرح به صاحب النهاية وغيره . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن دم السائر هدر لأنه ل يوجبه على أحد بل 
جعل ضمان الواقف عليه لتعد به . وهو صحيح صرح به صاحب النهاية فيها 
وغيره . 

وأما كون القاعد أو الواقف ف الطريق الضيق لا ضمان فيه ؛ فلأن السائر لم 
يتعد عليه بل القاعد أو الواقف”" هو المتعدي عليه » ولذلك يجب عليه ضمان ما 
أتلف من السائر وماله . لكن يكون ضمان النفس على عاقلة القاعد أو الواقف » 
وضمان امال على المتلف الما تقدم . 

ولا بد أن يلحظ أن الطريق الضيق غير مملوك للواقف أو القاعد لأنه إذا كان 
لوكا ليا ل ركرج مكمنيا مرؤرقه بإ لبور عر التووف الس ك8 بلاق خرن قير 


إذنه . 
ع 


0٠‏ ف أ: فإن قال وعلى. 
(5) ف أ: القاعد. 


أما كون دية الصبيين المذكورين على عاقلة من أ ركبهما ؛ فلأن من أركبهما 
تعدى بإركابه من لا ولاية له عليه وتصادمهما وركوبهما وهما هما لا يعتبر 
فعلهما . فوجب إضافة القتل إلى من أركبهما وهو خطأ فلزم كون ديتهما على 
عاقلة من أركبهما ؛ كما لو قتل خطأ . 

وأما كون ما ذكر يشترط فيه أن يكون الراكبان صبيين » وأن يكون من" 
أركبهما لا ولاية له عليهما ؛ فلأنه لو أركب صبيين له عليهما ولاية لم يضمنهما 
هو ولا عاقلته لأنه إركاب مأذون فيه . فلم يتزتب عليه ما يترتب على المتعدي . 


أما كون ثلث دية الإنسان المقتول بالحجر على عاقلة كل واحد ثمن ذكر ؛ 
فلأن قتله حصل بفعل الثلاثة . فوجب تثليث الدية على العاقلة . 

وأما كون أحدهم إذا قتله الحجر يلغي فعل نفسه ف وجهٍ فقياس على 
المتصادمين وقد تقدم ذكره . 

فعلى هذا يجب كمال الدية على عاقلة صاحبيه . صرح بذلك الصنف رحمه 
الله ني المغى ول يرتب المصنف رحمه الله على إلغاء فعل نفسه كمال الدية بل رتب 
عليه وحوب ثلثي الدية على عاقلة صاحبيه . [ولا أعلم له وجها بل وجه إيجاب 


لف ارك 
(؟5) ف د: من. 


ثلثي الدية على عاقلة صاحبيه]"" أن يجعل ما قابل فعل القتول ساقطاً لا يضمنه 
أحد لأنه شارك في إنلاف نفسه . فلم يضمن ما قابل فعله ؛ كما لو شارك في قكل 
يمت أواعيدة . وهذا صرح به للصنف رحمه الله في المغي ونسبه إلى القاضي . 

وأما كون كمال الدية على عاقلة صاحبيه في وجدٍ ؛ فلما مر . 

وأما كون ثلث دية المقتول على عاقلته لورثته » وثلئيها على عاقلة الآخرين في 
وجو : أما الأول فمبئ على أن من قتل نفسه خطأ تجب الدية على عاقلته لورثته . 
وأما الثاني ؛ فلأن العاقلة إذا تحملت ثلث الدية بقى ثائلها على عاقلة الآخرين 

فإن قيل: ما الصحيح من الوجوه الفلاثةة ' 

قيل: قال أبو الخطاب: قياس المذهب الأول . 

وقال المصنف رحمه الله ي المغئ: ما ذكر القاضي أحسن وأصح وقد روي عن 
علي نحوه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة . 

قال الشعبي: « وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فارين فركبت إحداهن على 
علق الأخرى + وفرضتالثالئة المركوية فقمصبة افسقطت" الراكبة توفص عنظها 
فماتت . فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقضى بالدية أثلانًا على عواقلهن»"©. 
وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة ؛ لأنها أعانت على قتل نفسها وهذه شبيهة 
مس اايا. 

ولأن المقتول مشارك في القتل . فلم تكمل الدية على شريكيه ؛ كما لو قتلوا 
واحدا من غيرهم . هذا كله نص الصنف رحمه الله في الغ . 

وأما كون الدية حالة في أمواهم إذا كانوا اكير من :اانه > آنا كرفي سمال 
فلأنها متى وحبت على القاتل كانت حالة لما تقدم ف باب العفو عن القصاص © 


وأما كونها في أموالههم ؛ فلأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث لا يأ تي(" إن شاء 
الله تعالى9© , 


)1١(‏ سائط منأ. 
(؟) ر. الشرح الكبير 9: 495. 


9) ضن: /ا5. 


البو و اشر الع 


واعلم أن الدية على الرماة صحيح على الوجه الثاني والثالث : أما على الوحه 
الأول الذي قررته قبل فلا ؛ لأن الرمي لو كان من أربعة وجعل فعل المقتول هدرا 
بقيت الدية على الثلاثة الباقية وكان على عاقلة كل واحد ثلث الدية فلا يلزم أن 
تحمل العاقلة ما دون الثلث . 


أما كون جناية الأنسان على نفسه أو طرفه خط لا دية له بها على المذعب ؛ 
ف «لأن عامر ب بن الأكوع نارق مرنسبا يوم خبير قرحم سيقة على نفسلة ينات :16”. 
ا 00 

ولأنه جنى على نفسه . فلم يضمنه لغيره ؛ كالعمد . 

ولأن وجوت الذية على العاقلة ذا كان نواناة لحان بوإقنها عببدرليس 
على الجاني هنا شيء يحتاج فيه إلى الإعانة والمواساة . فلا وجه للايجاب . 

وأما كون دية حنايته على عاقلته على رواية ؛ فلما روي « أن معذماف 
حماراً ضربه بعصاً كانت معه . فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها . فجعل 
عمر رضي الله عنه ديته على عاقلته . وقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها 
اعتداء على أحد ». ولم يعرف له مخالف في عصره . 

ولأنها جناية خطاً . فكان عقلها على العاقلة ؛ كما لو قتل غيره . 

فعلى هذه الرواية إن كانت الناية قثلاً. نظرت فإن كانت العاقلة غير الورئة 
وحبت دية النفس عليهم لورثة الجاني » وإن كانوا هم الورثة فلا شيء عليهم لأنه 
لا يحب على الإنسان شىء لنفسه وإن كانت الجناية على غير النفس وجبت الدية 
على العاقلة للجاني . ْ 


ح 

(1) ص: 141 

2( زيادة من أ. 

() أخرحجه مسلم في صحيحه (؟ : 454 ١‏ كتاب الجهاد والسير» باب غزوة خيبر. ولفظه أن سلمة 
بن الأكوع قال: : لما كان يوم خبير قائل أخحي قتالا شديداً مع رسول الله يي فارتد عليه سيفه فقتله... 
». 


فإن قيل: ما الصحيح من ذلك؟ 

قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الرواية الأولى أ صح . وصرح به في 
ال او ا 
اعتضد بأن العلة المقتضية للإيجاب على العاقلة منتفية . 

وقال القاضي: أظهرهما -يعئ أظهر الروايتين- الوجوب على العاقلة لقضاء 
غلا شيها وا يعر وها لذ غالت "تبكر اها :. 


أما كون دية الأول على عاقلة الثاني ؛ فلأن الأول مات من سقوط الثاني 
فيكون هو قاتله . فوجبت الدية على عاقاته ؛ كما لو باشره بالقتل حطأ . 

وأما كون دية الثاني على عاقلة الثالث ؛ فلأن فعل الثالث بالثاني كفعل الثاني 
بالأول » وقد وجبت دية الأول على عاقلة الثانى فكذا تجب دية الثانى على عاقلة 
الثالث . 

وأما كون دية الأول على عاقلي الثانى والثالث إذا مات من سقطتهما ؛ فلآن 
موت الأول حصل بفعلهما القاتل حطأ . فوجحب توزيع ديته على عاقلتهما . 


وأما كون ديته على الثاني في وجه ؛ فلأنه جذبه وباشره » والمباشرة تقطع 
.حكم السبب ؛ كالحافر مع الداقع . 


ف أ: الفا 


المتع ني شرح امقنع 


وأما كونها على الأول والثاني نصفين في وحهٍ ؛ فلأن الأول جذب الثاني 
الجاذب للثالث فصار مشاركا للثانى في إتلاف الثالث . 

فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الدية على من ذكر لا على 
عاقلتهم » وصرح في المغئ أن دية الثالث على عاقلة الثاني أو على عاقلته وعاقلة 
الأول نصفين وأن دية الثاني على عاقلة الأول . 

قيل: قال صاحب النهاية فيها بعد ذكره المسألة: هذا عمد حطأ . وهل يجب 
ف مال الحانى أو على العاقلة ؟ فيه حلاف بين الأصحاب . فلعل المصنف رحمه الله 
ذكر أحد الوجهين هنا والآحر في المغئ . 


أما كون ضمان الأول المذكور يحتمل أن يكون على الثاني ؛ فلآن هلاكه 
الثاني . 

وأما كون نصف الدية يحتمل أن تكون على الثانى ؛ فلآن الحلاك حصل بفعله 
وفعل غيره . 

وأ كن تصق" النية يوان نه افاذنه القري ا حنايته على نفسه 
وقد تقدم ف حناية الإنسان على نفسه الروايتان المتقدم ذكرهما في موضعه . 


لاعن 


الأول هدر وأن دية الثاني على عاقلة الأول ودية النالث 

على عاقلة الثاني ودية الرابع على عاقلة الثالث ؛ فلأن الأول تلف بسبب حذبه 
غيره . أشبه ما لو قتل نفسه + والئالث تلف بسبب حذب الثانى فتكون ديته على 
عاقاته » والرابع تلف بسبب حذب اثالث فتكون ديته على عاقلته . 

وأما كون دية الثالث على عاقلة الثانى والأول نصفين على الوجه الآخر ؛ 
لذن مكذ لهي مين اللا كدر لريكي "كرون ادعا تمان ال النوينا العرل و و لذ 
قتلاه خحطأ . 

وأما كون دية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثاً ؛ فلذن حذب الثلائة سبب 
لتلافه » وذلك يقتضي كون الدية”" بين العاقلة أثلاثا . 

وأما ع لاعس لس ررقن طل شن ةر ا 
منخاي: لا بيدا وق العتطيلةةها روي م برفغة إلى البي لبو ] جازلة اتضاعة + 

فإن قيل: كيف روي عن علي رضي الله عنه؟ 

قيل: روى حنش الصنعاني د أن كرما من أهل اليمن ار ره ساد 
فاجتمعٌ الناس على رأفياء خووف حها واجد ‏ فجدس 5250 كني 
الث » ثم حذب الثالث رابعاً » فقتلهم الأسد فرقم ذلك إلى علي رضي الله عنه 
فقال: للأول ربع الدية ؛ لأنه هلك فوقه ثلاثة » وللثاني ثلتُ الدية ؛ لأنه هلك 
فوقه اثنان » وللئالث نصف الدية ؛ لأنه هلك فوقه واحد » وللرابع كمال الدية . 
وقال: فإني أجعلٌ الدية على من حضرّ رأس البثر . فرُفعَ ذلك إلى النبي يَِك فقال: 
هو كما قال »7". رواه سعيد بن منصور . 


)١(‏ في أ: ديته. 
(؟) أخرحه أحمد في مسنده (1/6ه) ١‏ : /ا/ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى /: ١‏ كتاب الديات » باب ما ورد في البئر حبار والمعدن حبار. 


١١ /ا‎ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس .عالكه مثل ضرورته فمنعه 
منه حتى مات يضمنه على المنصوص ؛ فلن عمرٌ رضي الله عنه قضى بذلك . 

ولآأنه ذا اشطر زليه عار لفطل تمدق ع بالك ولو اده عه قير ا قأذا 
منعة منه ققد تسيب" إلى هل اكه تعه-منا يشتحقه + قلزمة: طيمانه 4 كما لو أخد 
طعامه وشرابه فهلك بذلك . 

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأشياء: 

أحدها: أن الضمان يجب على المانع ؛ لأنه أضاف الضمان إليه . وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد ذكره المصنف رحمه الله في المغئ وعلله بأنه تعمد الفعل الذي 
يقتل مثله غالبا . 

وقال القاضي: هو على عاقاته ؛ لأنه قت لا يوجحب القصاص فيكون شبة 
العمد . 

وثانيها: أن يطلب المضطر ذلك من مالكه لأن قوله: فمنعه يدل عليه . فإن لم 
يطلبه من مالكه فمات لم يضمنه ؛ لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه فعل تسبب به إلى 
هلاكه . 

وثالئها: أن لا يكون ,مالكه مثل ضرورته . فإن كان به مثل ضرورته فطلبه منه 
فمنعه فمات لم يضمنه ؛ لأنه لا يحب عليه بذل طعامه ف تلك الحال . وقٍ قول 
البي : « ابدأ بنفسك ثم .من تعول »!© : تنبيةٌ على ذلك . 


(0 في أ: فله. 

(0) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله قي قال: «خير 
الصدئة ما كان على ظهر غنى؛ وابدأحمن تعول». )0.054١(‏ ه: ٠١5/4‏ كتاب النفقات» باب وجوب 
النفقة على الأهل والعيال . 


١٠١8 


وأما كون كل من قدر على إيحاء شخص من هلكة فلم يفعل حتى ‏ مات 
يخرج على ذلك على قول أ, بي الخطاب ؛ فلاشتراكهما ف القدرة على سلامته 
وخلاصه من الموت . 

وأما كون ذلك ليس مثله على اختيار المصنف رحمه الله ؛ فلأن الحلاك هنا لم 
م . فلم يضمنه ؛ كما لو لم يعلم حاله . والعتي بذلك: أن التخريج 

يقتضى المساواة ولا مساواة بينهما ؛ لأنه ني مسآلة الطعام منعه منعا كان سببا ني 
هلاكه +عدلافت مسالة القدرة على بإائه + آنه ل يقعل شيعا هو سبي الحلا كه... 


أما كون من أفزع إنسانا فأحدث بغائط عليه ثلث ديته على المذهب فلأنه 
يروى عن عثمان رضي الله عنه . 

قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه . 

وأما كونه لا شيء عليه على روايةٍ ؛ فلأن الدية إنما تحب لإتلاف منفعة أو 
عضو أر إزالة جَمَال » وليس هاهنا شيء من ذلك . 

والأول أصح لقضاء عثمان رضي الله عنه +الااسيما وذلك ق عظبة الشتهرة 
ولم ينقل خحلافه فيكون إجماعا » وأن قضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه 
يي لك إشنانا فأخدرة يبول أو ريح حكم من أفزع إفننإنا 
فأحدث بغائط ؛ لأنه يروى عن عثمان ضا ويدل عليه دليل الرواية الثانية . 


وحكم من ضرب ثانا تأليدف بغائط أو بول أو ريح حكم من أفزعه فأحدث 
ا الأ مايه جع 15 كني أن كران 1 


19 3-3 تكنااضن سكها. 


الممتع ف شرح المقنع 


صل فيمن أدب وللهافتلف 


أما كون من أدب ولده » أو امرأته » أو المعلم صبيه » أو السلطان رعيته ولم 
يسرف فتلف : لم يضمنه على المذهب ؛ فلأن كل واحد منهم فعل ما يشرع له 
فعله . فلم يضمن ما تولد منه ؛ كقطع يد السارق إذا سرى إلى نفسه . 

وأما كون وجوب الضمان يتخرج على”' ما قاله الإمام أحمد فيما إذا أرسل 
السلطان إلى امرأة ليحضرها فأحهضت جنينها أو ماتت فعلى العاقلة الدية ؛ فلأنه 
في معناه . وكلام المصنف رحمه الله متضمن بيان الحكم في المخرج عليه . 

والأصل ف ضمان اجنين والأم : أما الجنين ؛ فما روي « أن عمر رضي الله 
عنه بعث إلى امرأة مَيْبِةٍ كان يدحل عليها . فقالت : يا ويلها ! مالا ولعمر . فبينا 
هي ف الطريق إذ فزعت » فضربها الطلق » فألقت ولدًا » فصاح الصبي صيحتين 
ثم مات . فاستشار عمر أصحاب رسول الله يي » فأشار بعضهم أن ليس عليك 
شيء » إنما أنت وال ومؤدب . وصمت علي . فأقبل عليه عمر . وقال : ما تقول 
يا أبا مين #تففال #نإن: كائوا قازرا برأيهم فقد أحطأ رأيهم » وإن كانوا قالوا ف 
هواك فلم ينصحوا لك . إن ديت عليك ؛ لأنك أفرعتّها فألقنّه . فقال عمر : 
اديع عزيك أن الا عرص سك نميا على تز مك07 


ف أدإل: 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )18٠0١(‏ 458:3 كتاب العقول؛ باب من أفزعه السلطان. 


١٠ 


فصل [فيمن أدب ولده فتلف] 


وأما الأم ؛ فلأنها هلكت بإرسال السلطان إليها فضمنها كجنينها . أو يقال: 


أما كون السابح لا يضمن ا 
العادة به لمصلحته لع يسوي اندر الل ا 
د ا 

وأما كونه يحتمل أن تضمنه العاقلة ؛ فلأن الوالد سلم ولده إليه ليحتاط ف 
حفظه فإذا غرق نسب إلى التفريط . فوجب أن تضمنه عاقلته ؛ لأنه قتل حطأ . 


أما كون الآمر'' لمن ذكر لا يضمنه إذا لم يكن السلطان ؛ فلن الحالك هلك 
بفعل نفسه . فلم يضمنه الآمر ؛ كما لو قال له: اقتل نفسك . 

وان "كران الال17لايرضيئيه | نهنا ذا كان الداع اوعن وم الا 

وأما كونه يضمنه على وجه ؛ فلأن من أمره السلطان لا يقدر على الامتناع 
فصار كالمكره على ذلك » والمكره يحب ضمان فعله على المكره . 

وأما كون من وضع حرة على سطحه فرمتها الريح على إنسان فتلف لا 
يضمنه ؛ فلأن التلف لم يكن من فعل الواضع » والوضع”” كان في ملكه . فلم 
يكن امنيا . 


)١(‏ ساقط من أ. 
(1) في أ: الآخر. 
(5) في أ: والواضع 


القع شرع الع 


بأف متلاس ديات الشيو. 


أما كون الخمس للذكورة أصولاً في الدية ؛ فلأن عمرو بن حزم روى قٍ 
كتابه : « أن رسول الله ين كتب إلى أهل اليمن : وأن في النفس المؤمنة مائة من 
الإبل » وعلى أهل الورق ألف دينار»'". رواه النسائي . ْ 

وق حديث ابن عباس « أن رحلاً من بن عدي قتل . فجعلَ رسول الله 8 
دينَُ اث عشرّ ألفا »”". رواه أبو داود [وابن ماحة . 

وفي الحديث أن عمر قال: « على أهل الذهب ألفْ دينار » وعلى أهل الورق 
كنا عضر الفا و.وهك أهز| البقز مايا بقرة + وعلى أهل الشاق القاءشاة © برواة 
ابو 

وأنا كو الطلن لتست أغبلا و روالة #فلذنهنا تلق ولا تتضبط , 


(1) أخرجه النسائي في سننه (481) 8: /اه كتاب القسامة» ذكر حديث عمرو بن حزم ف العقول... 
وأخرحه الدارمى ف سننه (7801) ١77:9‏ كتاب الديات» باب الود بين الرحال والنساء. 

2( أخرحه أبو داود في سئنه (55 45) 5: ١/86‏ كتاب الديات» بياب الدية كم هي؟ 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (7777) 7: 41/3 كتاب الديات» باب دية الخطأً. 

() أخرجه أبو داود ف سننه (57 45) 5: ١84‏ كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ 

(4) ساقط من أ. 


١١١ 


باب مقادير ديات النفس 


رأما كونها أصلاً في روايق ؛ فلآ في حديث عمر: « وعلى أهل لحلل مائتا 
حلة »' 'رواة أبو ذاوةت 

الي 

وأما كون قدرها مائيّ حلة ؛ فلما ذكر ف الحديث المذكور . 

وأما كون الحلل من حلل اليمن ؛ فلأنها تنسب إليه . 

وأما كون كل حلة بردين ؛ فلأآن ذلك هو المتعارف . 

وأما كون الإبل هي الأصل اصة على روايةٍ ؛ فلن البي 2 قال: « ألا ! إن 
دا د" 

ولأنها" فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وحفف بعضها ولا يتحقق 
هذا في غير الإبل . 

فعلى هذه بقية ما ذكر أبدال عنها ؛ لأن ذلك أقل ما تحمل الأحاديث عليه . 

وأما كون مد عليه الدية إذا أحضر شينا من الخمس المذكورة على الرواية 
الأولى يلزم مستحق الدية قبوله ؛ فلأن من عليه الدية قد أحضر أصلاً فلزم قبوله 
كما لو أحضر الإبل . 

وعلى هذا إذا أحضر من عليه الدية إحدى الست المذكورة على رواية كون 
الحلل أصلا يلزم مستحقها قبوله لما ذكر في الخمس . 

وأما كون من قدر على الإبل على رواية كونها هي الأصل خخاصة تلزمه© ؛ 
فلآن الحق متعين . فتعينت ؛ كالمثل في المثليات . 1 

فعلى هذا إذا أحضر غيرها لم يلزم مستحقها قبوله ؛ لأنه غير ما وجب له . 

وأما كون من لم يقدر على الإبل يتتقل إلى أحد الأبدال عنها ؛ فلأنه بدل 
عنها . أشبه التيمم إذا عدم للاء . 


)١(‏ راتفريج الحديث السابق وهو تكملة له. 

١١؟)‏ أخرجه النسائي قي سننه (47/47) 8: 4١‏ كتاب القسامة؛ ذكر الاختلاف على خخالد الحذاء. 
وأخرجحه ابن ماجة في سننه (/57571) ؟: /ا/الم كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة. 

5ق نولا 

(19) سائط من أ. 

(5) ساقط من ذ. 


١١ 1* 


المتع ل شرح الفيع 


فإن قيل: ما الصحيح من هاتين الروايتين ؟ 

قيل: هذه الرواية هى الصحيحة من حيث الدليل . وهي الي ذكرها الخرقي 
وإن كانتت الأول هي 5 قِ المذهب . ذكره أبو الخطاب ف هدايته » 
وذلك لأن الإبل هي المذكورة في كتاب عمرو بن حزم وهو كتاب ثابت مشهور 
وغيرها : منه ما لم يذكره ابي يي كالبقر والشياه والحلل » ومنه ما ذكره وهو 
الذهب والورق ولا يلزم من ذكره كونه أصلاً لجواز كونه بدلا » ويعضد ذلك أن 
ل حديث عمر أنه قام خطيا فقال: « ألا إِنّ الإبن قد غلت فقوم على أهل 
وذكره إلى آره 200 ؛ لأنه يدل على أن ذلك كله بدل على الإبل . 


أما كون دية العمد وشبهه أرباعا كما ذكر اللصنف رحمه الله على الأول ؛ 
فلما روي عن السائب بن يزيدا" قال: ا كانت الدية ة على عهد رسول الله عي 
أرباعا : خمسا وعشرين جفحة » ونكسا وعشرين حقة » وخمسا وعشرين بنت 
لبون + ونغنسا وعشرين بن 'عخاض © . 


.١١17 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في ذ: زيد.‎ )9( 


1 


باب مقادير ديات النفس 


ولأن الدية حق يتعلق يجنس الحيوان . فلا يعتبر فيه الحمل ؛ كالركاة 
والأضحية . 

وأما كونها أثلاناً على روابةٍ ؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله َي قال: « من قل متعمداً ذُفع إلى أولياءٍ اللقتول فإن 7 
شاوا أحذوا الدية . وهي : ثلاثون حقة وثلاثوت جذعة وأربعون ا 
صوحوا عليه فهوً لهم » وذلك لتشديد العٌقل )'". رواه التزمذي وقال: حديث 
حسن غريب . 

وروى عبدالله بن عمرو أن رسول الله ميك قال: ألا إن في قتل عمد 0 
قل السوعل والفضا مائه من الابل متها ريسن خلفة يذ ونه أولاذها »0 
رواه الإمام أحمد وأبو داود . 

وأما كون الخلفات لا يعتبر كونها ثنايا وهن*” ما لمن ست سنين على وجه ؛ 
فلآن الشارع نص على الخلفة وهي موحودة بدون ذلك . 

وأما كونها يعتبر كونها ثنايا على وجه ؛ فلأن في الحديث: « ما بين ثنية إلى 
5 

١ش‏ ولأن جميع الأنواع مقدرة بالسن فكذا الخلفات . 

وأما كون دية الحا هابا اعفرون وه قم وعطرون ابن مخاض » 
وعشرون بنت لبون ار تحن :ا توعتوارن يج هه وادفلهها روي عبدالله بن 
مسعود قال كال سيول الله طول : « في دية الخط| رن وعشروث 
جذعة ؛ وعشرون بنت مخاض » وعشرون أ نت لبون » وعشروث بن مخاض ” 
رؤاه أبواداود والنسائي :ارق ماج : 


3 


)1( أخرجه الرمذي في جامعه (/111) 4: ١‏ كتاب الديات؛ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ 
3( أخرحه أبو داود في سننه (45/0) 4 : ١95‏ كتاب الديات» باب ف دية الخطأ شبه العمد. 
وأخرجه أحمد في مسنده (/51431) طبعة إحياء التراث. 
(5) في أ: وهي. 
(5) أخرجه أبو داود في سننه (4560) 5: ١5‏ كتاب الديات» باب في الخطأ شبه العمد. 
(5) أخرحه أبو داود فْ سننه (55 42) 4: ١85‏ كتاب الديات؛ باب الدية كم هي؟ 
وأخريتة الدسائي. في من :ر؟ )47:8 كتاب القسامة» ذكر أسنان دية الخطأً. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (5571؟) 7: 817/3 كتاب الديات» باب دية الخطاً. 


١١ 


وأما كون البقر يؤخذ فيها النصف مسنات والنصف أتبعة » والغنم النصف 
ثنايا والنصف أجنعة ؛ فلأن'" في أحذه تسوية وعدم حور لأنه لو أذ الكل 
مسنات والكل ثنايا لكان ذلك تحاملا على الجاني ولو أذ الكل أتبعة والكل 
أحنذعة لكان ذلك تحاملاً على انحى عليه . 

زكرن اسار تعر ف حو مون ذلك رجن نا دكرن ايها من العيوب 
على المذهب ؛ فلأن النبي © أوجب من نفس المؤمن مائة من الإبل مطلقا من غير 
اعتبار القيمة . فتقييده بالقيمة يخالف الإطلاق . فلم يجز إلا بدليل . 

وأما كون كل بعير يعتبر أن تكون قيمته"" مائة وعشرين درهماً على قول أبي 
لتاب 6 ف :ا لأن -غمر رضى الله عنه. قوم الإبل :على أهل. الآبل باثي عشر 
ألفا »© » وذلك يدل على أن ذلك قيمتها . 

ولأن جميع أنواع الدية بدل على محل واحد . فوجب أن تتساوى ف القيمة ؛ 
كالمثل والقيمة في بدل القرض ولمتلف في المتلفات . 

وأما كون ظاهر هذا -أي اعتبار كون قيمة"؟ كل بعير مائة وعشرين- أنه 
يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية من الأثمان وهو تخريجٌ من المصنف رحمه الله على 
ا إذا اعتبرت القيمة في الإبل وهى أصل رواية واحدة ؛ 
فلآأن تعتبر القيمة في غيرها من أنواع الدية بطريق الأولى . 

ل ا 

ا “ ؛ فلأجل أذ الدراهم عوضاً عن الإبل ولا 
نراع" فيه ؛ لأن الإبل كانت توخذ على عهد رسول الله يك وقيمتها ثمانية آلاف 
ثم قومها عمر لغلائها باثي عشر ألفا » وذلك يدل على أنها في حال رخصها أقل 


(0 في د: لأن. 

(؟) سائقط من أ. 

99) سبق غعخريجه ص: ؟1١١.‏ 
(؟) ساقط من د. 

(د) مثل السابق. 

(5) ف أ: والإشراع. 


باب مقادير ديات النفس 


قيمة'") من ذلك . فكانت تؤخذ في عصر البي 8ه وأبي بكر وصدر من ولاية 
خذر ف رعضها"' وكااقنها رطسها دن بلا وعطرير . وإذا لم تعتبر القيمة ف 
الإبل لا : تعتبر وجرن الك دو اراد فاليا ا لما 


كر اراي قمر عايينا لم يرد الشرع فيه يمد محدود 


5000 قبمة كل حلة عل سين دوه ا 


درهم . 


)١(‏ في د: رخصتها أقل فيه. 
(9) في د: رخصتها. 
(5) ساقط من د. 


١١١/ 


الت ل انع 


فصل بف ديت المى أ 


أما كون دية المرأة نصف دية الرحل ؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم: « دية 
المرأةٍ على النصفي من دية الرجل !"2 . 

فإن قيل: قوله عليه السلام: « في النفس المؤمنة مائة من الإبل 26 عام فيجب 
ان يهم ارا 

قيل: ما ذكر خاص فيجب تقديمه على العموم لا سيما وهما ف كتاب 
واحد . 

وأما كون جراحها يساوي جراحه إلى ثلث الدية ؛ فلما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ##ك: « عمل المرأةٍ مل عمل الرجحل 
حتى ييلع الفلثَ [من ديتها»!". رواه النسائي . 0 

وأم كوانينا تصيز هل التسق دن خرانتا: إذا بوادك هلي لفلف 30 اولان 
النبي عي جعل الثلث غاية » وما بعد الغاية يخالف ما قبلها . وإذا وجبت المحالفة 
تعين كونها على النصف كدية نفسها . 

[وعن ربيعة]؟"2 قال: « قلت لسعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأ ؟ قال : 
عشرٌ . قال: قلت : ففى إصبعين . قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث أصابع . 
تال لامرك اقلق انق "ريع مر قال بل سشوزية. تقال 6 يلكلا خطميا 


)١١‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 8: 40 كتاب الديات؛ باب ما جاء في دية المرأة. عن معاذ بن جبل. 
4 سبق تخريجه ص: /3. 

(8) أخرجه النسائى ف سننه )5٠05(‏ : 4 4 كتاب القسامة عقّل المرأة. 

2505-5 5) 

(ه) مثل السابق. 


فصل [ثي دية المرأة] 


مُصييُها قل عقلها . قال : هكذا السنة يا ابن أخعي )7 '. وهذا يقتضي سنة رسول 
الله + . روآه سعيد بن منصور . 

فإن قلت: إذا بلغت جراح المرأة الثغلث ما حكمه ؟ 

قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه مساو اراح الرحل ؛ لأنه قال: فإذا 
زادت صارت على النصف . فاشتزط ف صيرورتها على النصف الزيادة والمتساوي 
ليس زائدا . وفي ذلك روايتان: 

إحداهما: أنها مساوية ؛ لأن الثلث ادلم يعتبر حد القلة ولذلك صحت الوصية 


والرواية الثانية: أنها على النصف . قاله الصنف رحمه الله ف الغ . وهو 
الصحيح ؛ لقوله عليه السلام: « حتى ييلع الفلث »7") و"حتى" العارف ان 
تكون عخالفة لما قبلها ؛ لقوله تعالى"": #إحتى يُعطوا الجزية# [التربة:9/) . 

ولأن الثلث ف حد الكثرة ؛ لقوله عليه السلام: « وَالقُلتْ كثير »© . 


أما كون دية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ؛ فلأن ميراثه 
كذلك . فكذلك ديته . 

وأما كون أرش جراحه كذلك ؛ فلأن الجراح كالتابع للقتل . فإذا وجب في 
القتل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى . فلأن تحب في أرش الحراح كذلك بطريق 
الأول.» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً ؟: 500 كتاب العقول» باب ما جاء في عقل الأصابع. 

.1١١8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(6) في الأصول: لقوله عليه السلام. 

(4) أخرجه البخاري ف صحيحه (5591) 7: ٠١٠١5‏ كتاب الوصاياء باب أن يئرك ورثته أغنياء... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١517/(‏ 8: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. 


١18 


القع ل شرج البخ 


أما كون دية الكتابي نصف دية امعان معيو لما روي رين 
شعيب عن أبيه عن جده عن البي وي قال : «دية المعاهد لصيف أذية فالسني” : 
وف لفظ : «أن البى © قضى أن عمل أهل الكتاب نصفُ عقل 
0 0 0 أحهد . 
ا 00 ا 
وض ياه اليهودي والنصرانى أربعة 5 . 
والأول أصح ؛ لما تقدم . 
وأما حديث عبادة فلم يذكره أصحاب السنن » والظاهر أنه ليس بصحيح . 
وأما جعل عمر فإنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية ألاف20 فأوحب نصفها 
أربعة آلاف » ودليل ذلك [ما روى]0" عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: « 
6 أخرجه أبو داود في سننه (45879) 4: ١54‏ كتاب الديات» باب في دية الذمي. ولففله: ( دية المعاهد 
نصف دية الحر ». 
وأخرحه أحمد في مسنده (15317) 7 : .18٠١‏ ولفظه: « دية الكافر نصف دية المسلم ». 
(1) أخرجه أحمد ف مسنده (51/11) 3 : 1417. 
2( سائط من د. 
(54) ذكره الترمذي ف جامعه 4: 75 كتاب الديات؛ باب ما جاء في دية الكفار. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: ٠٠١‏ كتاب الديات» باب دية أهل الذمة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (14145؟) 5: 0 كتاب الديات» من قال الذمي على النصف أو 
أقل. 
(5) في د: ألف. 
(1) ساقط من 3. 


١7١ 


فصل [فٍ دية الكتابي] 


قال: ١‏ كافك يمه الي على عملر لزصرل الله يك غماغائة دينار 2 
درهي”؟ ودية أهلٍ الكتاب يومئظٍ النصف"". فهذ”" بيان وشرح يزيل الإشكال ؛ 
وفيه جمع بين" الأحاديث » ولو لم يكن كذلك فقول البي يلك مقدم على فعل 
عمر وغيره . 

فإن قيل: فقد ذكر الله تعالى دية الكتابي ودية المسلم ول يفرّق بينهما » وروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ويك أنه قال: « دية اليهودي والنصراني 
مئل دية المسلم » . 

قيل: أما عدم الفرق بين دية المسلم والكتابي في كتاب الله تعالى فتقيد 
بالحديث المتقدم ذكره . 

و0االقتيلة #الصصا ابرق عبراو نون الغو ناه كن فليا على الادقرة 
الكتابي النصف أخرجه الأئمة في كتبهم دون ما روي" . 

وأما كون حراح الكتابي كذلك أي نصف جراح المسلم على المذهب وثلثه 
على رواية ؛ فلآن الجراح يتبع النفس ف دية النفس » وف دية النفس الخلاف 
المتقدم ذكره . فكذلك الجراح 

ل من دياتهم ؛ فلأن ديات المسلمين على 
النصف من دياتهم . فكذلك نساء أهل الذمة . 


أما كون دية امحوسي ثمائمائة درهم ؛ فلأنه قول عمر وعثمان وابن مسعود . 
ولك تمك غالفن ععرف كان هاما : 


(1) في أ: وثمانية.. وما أثبتناه من السمئن. 

)١(‏ ف ذ: ثماغائة دينار وتمانغغائة. وبياض مقدار كلمة. 

(8) أخرحه أبو داود ف سننه (57 45) 5: ١85‏ كتاب الديات» باب الدية كم هي؟ 
(4) في الأصول: لأنه. وما أثبتناه من الشرح الكبير 5: 571. 

(ه) في د: من. 

(5) ف د: رووه. 


الم ل شوج القبع 

فإن قيل: فقد جاء عن النبي 4 أنه قال: «سنُوا بهم سنة أهل الكتاب »22 . 
فوحب أن تكون ديته كدية الكتابى . 

قبل؟ لزاه بالقلييك. العا الدزية وحن الدع الاق كل قت .ليل أن 
ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا . بخلاف أهل الكتاب . 

وأما كون دية الوثئ غاغائة درهم ؛ فلأنه كافر لا تحل ذبيحته . أشبه 
5 

فإن قيل: الوثئ دمه هدر فكيف يضمن ؟ 

فيل لزان ولول هنا فين لا حور إرافه تومه مق نين أغطلي بالأمانة ولذلك قال 
داك اندر يت . 1 

فعلى هذا لا يختص الحكم بالوثئ بل كل من لا يقر بالجزية إذا حقن دمه 
بأمان فقتل فديته كدية المجوسى ؛ لأنها أقل الديات » وهو مشابه له من حيث 
اقزاكيما ف العيد رعلم حل المدالكيدة : 

وأما كون من لح تبلغه الدعوة لا ضمان فيه على المذهب ؛ فلأنه لا عهد له 
ولا أمان . أشبه الحربى . 

ولادية أن انحط انفدالة ايان لتقن ان لذ ةدود ذية اهل معزيد لألة اذ 
أمان . أشبه أهل دينه . فإن لم يعرف له دين ففيه دية بحوسي لأنها اليقين وما زاد 
مشكوك فيه . 

وأما كونه إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه وإلا فلا شيء فيه عند أبي 
الخطاب ؛ فلأنه إذا كان ذا دين يكون محقون الدم ؛ لأنه لا يحوز قئله حتى تبلغه 
الدعوة » وإذا لم يكن ذا دين لم يكن محقون الدم . فلم يضمن ؛ لأن الضمان في 
المحقون الدم إنما كان من أحل حقن دمه , وهذا مفقود فيمن لا دين له . فينتفي 
الضمان لانتفاء ذلك . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9: ١3‏ كتاب الحزية» باب ا حوس أهل كتاب والجزية توحذ منهم. 
0 


فصل [ق دية العبد] 


صن فِ مدص العيد: 


أما كون دية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت على المذهب ؛ فلأن العبد 
والأمة مال متقوم . فيضمن كل واحد منهما بكمال قيمته ؛ كالفرس . أو يقال: 
كل منهما مضمون بقيمته . فكان بجميع القيمة ؛ كما لو ضمنه باليد . 

وأما كون القيمة لا يبلغ بها بها دية الحر على روايةٍ ؛ فلأنه ضمان أدمي . فلم 
يزد على دية الجر ؛ كضمان الحر » وذلك أن الله تعالى لما أوحب في الحر دية لا 
تزيد وهو أشرف من العبد خلوه من نقيصة الرق كان تنبيهاً على أن العبد المتقوص 
لا :يواد اعليها: .“تخعلمالية الغيد معيارا للحقدار الوادي فيه:نما ل ترد على 'الدية 
فإذا زاد علم خطأ ذلك فيرد إلى دية الحر كأرش ما دون الموضحة يجب فيه ما 
تفرحه الحكومة ما لم يزد على أرش الموضحة فإذا زاد رده إليها . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

والفرق بين الحر وبين العبد : أن الحر ليس مضمونا بالقيمة وإنما يضمن بما 
قدّره الشرع فلم يتجاوزه'"» والعبد مضمون بالقيمة فافترقا . 


)١(‏ في ذ: ما. 
(؟) في د: يجارزه. 


الممتع ف شرح المقنع 


ولأة لخر لين عضرا + ولكتدلنن عال]1" + ولذللف 1 مغل بالواوف 
صفاته . والعبد مضمون ؛ لأنه مال ولمال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها 
فافترقا . 

وأما كوث جر اتح يها انه نقص إذا لم يكن مقدراً في مثله من الحر ؛ مثل أن 
يكسر عصعصه أو خرزة صلبه وما أشبه ذلك ؛ فلأن العبد مال . فاعتبر فيه ما 
تقطن 4 كما لو تغداق على مال غير العبد فنقضن تسيب ذلك .: 

ولأن مقتضى الدليل ضمان العبديما نقص لأنه مال . رك العمل به فيما كان 
مقدراً ف مثله من الحر لما يأني فييقى فيما عداه على مقتضى الدليل . 

وانكرواها اورقدر بن ركاف والرحل والموضحة وما أشبه ذلك فهو 
فقد رق العزد مر تيوقد كدي 110 

فعلى هذا في يده نصف قيمته ؛ لآن الواحب فيها من الحر نصف الدية » وفي 
موضحته نصف عشر قيمته ؛ لأن الواجب فيها من الحر نمس من الإبل » وذلك 
نصف عشر ديته . وسواء نقصت الحناية أقل من ذلك أو أكثر لأن العبرة بالمقدر 
من الحر من القيمة لا بالنقصان . 

وأما كون ذلك يضمن .ما نقص على رواية ؛ فلما ذكر من أن العبد مال . 
فيجب أن يضمن ,ما نقص ؛ كغيره من الأموال . 


أما كون من نصفه حر فيه نصف دية حر ونصف قيمته ؛ فلأن نصفه حر 
زطق 


3 0 5 36 ف ل ا 2 
فينسب: أن. يكول فيه نصف ديته » ونصفه عبد فيجب أن يكون فيه نصف 


وأما كونه هكذا في جراحه ؛ فلأن” جراح”'2 الشحص تبع لديته . 


)000 بلطن 8 

(١‏ ف أ: من قيمته على المذهب فلن قيمته كدية الحر. 
[فنة سائط من أ. 

(4) سائط من أ. 

(5) في د زيادة : في. 

(1) في أ: الجراح. 


١" 


فصل [ٍ دية العبد] 


اجا كوو فطل جارد كر يارعة: قيمة العبد ؛ فلآن القيمة بدل عن الدية » وفي 
كل واحد ثما ذكر دية إذا كان حراً في كل واحد منه القيمة إذا كان عبدا : 

وأما كون القيمة للسيد ؛ فلأنها بدل عن الأعضاء المملوكة للسيد . 

وأما كونه لا يزول ملكه عن العبد ؛ فلأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال . 
فوجب بقاؤه على ملكه عملاً باستصحاب الحال . 

ولأن قطع يد العبد مثلاً.كنزلة تلف بعض ماله » وتلفه”"" لا يوحب زوال الملك 
عن الباقي . فكذلك لا يزول ملك السيد عن العبد اح عليه . 


ألما ون بن تع نا د كر اتلريه- قم العيد التطع لذ اك ؛ ولذن راطيا بي 
ذلك مز الخردية كاملة .. 

وأما كونه يلزمه قيمته مقطوع الذكر ؛ فلأن الواجب في قطع الخصيتين من 
الحر بعد الذكر دية كاملة . 

فإن”'؟ قيل: القيمة هنا تقض ع القبطة أولا نملف رمه الله ةا 
بقطع الذكر . بخلاف الدية قي الحر فإنهما سواء . 

قيل: القيمة في مقابلة الدية لكنها تزيد وتنقص بحسب الأحوال . بخلاف الدية 
ف الحر فإنها مقدرة بقدر معلوم لا تزيد ولا تنقص فلذلك نقصت القيمة دون 
الدية . 

أن كزين اولاق ميته انا عليه فلم كل 


)1١(‏ في أ: أذنيه. 

3( فِأ: وتلف بعض ماله. 
(7) في أ: لزمه لقطع الذكر قيمة. 
فج ف : لأن. 

(ه) في د: قيد هنا. 


الممتع في شرح المقنع 


9 اق ادس الجين: 


أو كرن جد حون إن هاه عر وحتلما: روفي رد ناضمر برطي للد عي 
استشار الناس ف إملاص المرأة . فقال المغيرة بن شعبة : شهدت البى عله قضى فيه 
بغرة عبد أو أمة . فقال : لتأتين من يشهد معك . فشهد له محمد”" بن مسلمة»”) 


وعن أبي هريرة قال : «اقتتلت امرأتان من هُذيل . فرمت إحداهما الأخرى 
عجر متها وماق يطرها . فاختصموا إلى رسول الله 8 . نقضى رسول الله 6 
أنادية كينها عرة عل أو أله . وقضى بدية المرأة على عاقلتها . وورثها ولدها 
ومن معهم)!" متفق عليه . 

وأما كون العْرّة المذكورة يشترط لوجوبها حرية الحنين وإسلامه ؛ فلأن الذي 
قضى رسول الله يل فيه بالغرة اللذكورة في حديث أبي هريرة المتقدم ذكره إغا 
كان في حر مسلم فلا يتعدى إلى من فقد واحداً منهما . 

فإن قيل: حديث عمر رضي الله عنه مطلق . 

قيل: يحب تقييده ما ذكر ؛ لأنه إنما بي على قضاء رسول الله 8 » وهو على 
الصفة المذكورة . 

وأما كونها ب تفرك سوط لون مدا #افارؤنة ذا ساق حا سياه مت ا 
فيه الدية . وسيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ سائط من أ. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (50.9) 5: 7981 كتاب الديات» باب جنين المرأة. 


وأخرحه مسلم في صحيحه ١11 :7 )١183(‏ كتاب القسامة؛ باب دية الجحنين... 
(١؟)‏ سبق تخريجه ص: .١8‏ 


اميل 


فصل [ ف دية الجنين] 


وأما كونها عبدا أو أمة ؛ فلأن ذلك هو المذكور في الحديثين المتقدمين . 

فإن قيل: فقد جاء في بعض الأحاديث: « بغرة عبان أو أمدٍ أو فرسٍ أر 
بغل »0". وروي « أنه عليه السلام [جعل في ولدها مائة شاة »'' راف بقار 

قي التدى قضو يوسو ل الله ل زنياه :اليك :و الأمنة :و أما د كن القرم 

والبغل فوهم انفرد به عيسى بن يونس عن سائر الرواة » والحديث الصحيح المتفق 

عليه إنما فيه: « عبد أو أمة » . 

وأما كون قيمة الغرة خمساً من الإبل ؛ فلآن ذلك مروي عن عمر وزيد رضي 
الله عنهما . 

ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات ؛ لأنه أرش الموضحة ودية السن . 
فوجب الرد إليه . 

ل اميه عر قر بحست الي 
لاب » وأما لأغلة فالواحب فيهاما ذكر باساب من دي الإصيع لا بالصريح 

ل ل 1 نا 
فوحب أن يرثها ورثته ؛ كما لو قتل بعد الولادة . 

وأما كون ذلك كذلك ذكراً كان الجنين أو أنثى ؛ فلأن النبي ييل أوحب العُرة 
من غير فرق . 


أما كون الغرة لا يقبل فيها خنثى ولا معيب ؛ فلأنهما ليسا بخيار ؛ والعْرّة هي 
الخيار . بخلاف الكفارة حيث يجزئٌ فيها المعيب عيبا لا بمنع العمل . 
ولأن الغرة بدل . فاعتبرت فيها السلامة ؛ كإبل الصدقة 


)001 أخرحه أبو داود ف سننه (9/ا1ه1)  ::‏ كتاب الديات» باب دية الجنين. 

(؟) أخرحه أبو داود في سئنه (451/8) 54: ١97‏ كتاب الديات»: باب دية الحنين. ولفظه: < ... فجعل في 
ولدها حممس مائة شاة » قال أبو داود: كذا الحديث ((خمس مائة شاة » والصواب: مائة شاة . ال أبو 
داود: هكذا قال عباس وهو وهم. 

(؟) ساقط من د. 


١١ / 


وأما كونها لا يقبل فيها من له دون سبع سنين ؛ فلما ذكر من أن الغرة خيار 
ومن له دون سبع سنين ليس بخيار . 

ولأن من له دون ذلك لا يستغين بنفسه ولا يستقل ويحتاج إلى من يحضنه . 
فلم يؤخذ في الغرة ؛ كالمعيب . 


أما كون الحنين إذا كان مملوكا فيه عُْْر قيمة أمه ؛ فلأن الواحب في المحنين إذا 
كان حرا غزة كديفا كنس هو القبل وبق ةل عر جيه وزو والمقابل لدية الجر 
5 

فإن قيل: الؤاحب ‏ اعتبار القيمة من 'قيمة الحتين نفسه ؟ لآنه متلق . -فلعتير 
بدله بنفسه ؛ كسائر المتلفات . 

قيل: لما حولف في الجنين المذكور سائر المتلفات في عدم اعتبار قيمة جميعه 
دعسي اعشاوه عام 

وأما كون ذلك كذلك ذكراً كان أو أنثى ؛ فلأن ذلك كذلك ف الجنين إذا 
كاو درا #امكدلاف: إذا كان قزر كا 

وأما كون الحنين الذي ضرب بطن أمه فعتقت ثم أسقطت فيه غرة ؛ فلأنه 
م . إذ العبرة بحال السقوط؛ لأنه(" د قبل ذلك لا يحكم فيه بشيء . 

وأما كون الحنين المحكوم بكفره فيه عشر دية أمه ؛ فلأنه لأمه عشر دية 
مقدرة . فوحب فيه عشر دية أمه ؛ كالمسلم . 

وكا كن من اصن أبويد كان ولاق عوييا باقر كر الأنو سد عقر ناية 
الأء أى "لصتف هو ذية الأني:# فلن ذلك ضباق علقت ! /فغلب فيه الأكثر تليفً 
على الجاني . 
)١(‏ في أ: أمه. 
5 في أ: لأن. 


١778 


فصل [فْ دية الجنين] 


ولأسدار ايع فق انلق ما فزي الضدماق يه ونا اله عي شل تاقث 


أما كون الجنين فيه دية حر إذا قاط رلك ين عدر كان حرا ؛ فلأنه 
حر ماك جداية .. أشيه .مالو باشره بالقفل .: 

وأما كونه فيه قيمته إذا كان عبداً ؛ فلأن القيمة في العبد.عنزلة الدية قي الحر . 

وأما كون سقوطه لوقت يعيش مثله شرطاً فيما ذكر ؛ فلأنه إذا لم يكن 
كذلك لا يعلم فيه حياة يجوز بقاؤها . فلم تحب فيه دية ولا قيمة ؛ كما لو سقط 
00 

وأما كون الوقت الذي يعيش مثله فيه ستة أشهر فصاعداً ؛ فلأن من وُلد لأقل 
من ذلك [ل بحر العادة يبقائه . 

وأما كون حكمه حكم الميت إذا سقط لأقل من لك]'" ؛ فلأن الحركة الى 
2ك التي اك ب ولط ا 

وأما كون مستحق الدية إذا اختلف هو والجاني في حياة الحنين ولا بينة ففي 
أيهما يقدم قوله وجهان ؛ فلأن النظر إلى أن الحنين كان حياً في بطن أمه يقتضى يقتضي 
تقديم قول مستحق الدية لأن الأصل ف كل ثابت بقاؤه على ما كان » وذلك 
يقتضي كونه احا سين السقوط . والنظر إلى أن الأصل براءة ذمة اللحاني من الدية 
يقتضي قبول قوله ؛ لأنه يوافق ذلك الأصل . 

وتقيبد ما ذكر بلا بينة مشعر بأن أحدهما لو كان له بينة كان قوله مقدماً على 
الكل وي اهنا . وهو صحيح ؛ لأن البينة تُظهر الحق وتبينه . 


)01( ساقط من ذ. 


١8 


الممتع في شرح المقنع 


فصل زيما تخلظبى الديمم 


أما كون القن تخاظ نوين عاد كر غزلة اجات الإمام أحمد فيزاد لكل واحاٍ 
ثلث الدية ؛ فلما روي «أن امرأة وطئت في الطواف . فقضى عثمان رضي الله عنه 
فيها بستة آلاف » وألفين تغليظًا للحرم )!2 . 

وعن اب:2؟ عمر أنه قال: « من قتلّ في الحرم أو ذا رح" أو في الشهر الحرام 
فعليه دية وثلث » . 

وعن ابن عباس « أن رجلاً قل رحلا في الشهر الحرام في البلد الحرام . فقال : 
ذه ابا عضر الناك: للشو لولم أربعة آلاف » وللبلد الحرام أربعة آلاف» . 

وأما كون الحرمات الأربع إذا اجتمعت تحب ديتان وثلث ؛ فلأن القتل 
يوحب دية » والمواضع الأربعة ترج كل واكك فلن . فلزم كون الواجب ديتين 

وأما كونه لا تغلظ ديته بذلك على ظاهر قول الخرقي ؛ فلأن البي ين قال: « 
ف النفس المؤمنة مائة من الإبل »0©». إلى غير ذلك من الآيات والآثار الدالة على 
وجوب الدية . ولذلك قال المصنف رحمه اللّه: وهو ظاهر الآية والأخبار . وأجاب 
عن قول الصحابة المتقدم ذكرهم بأن ذلك ليس بثابت عنهم . وفي الجملة إن ثبت 
(1) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 8: 45 كتاب الديات؛ باب ما جاء في دية المرأة. 
(0) في ذ: أبي. 
06ل فتعرع 
(1:) سبق مخريجه ص: /31. 


فصل [فيما تغلظ به الدية] 


وذ كز عق الصعنانة يكوق كول لامتحاب راحسا عل با لقره لفك لان 
قول يدل على خصوص التغليظ » والعموم من الآية والأحبار لا ينفيه . فوحب 
العمل بيه © لكرنه دليلا سالا عن العارضن ون لم ينبت ذلك فالعمل بعموم الآية . 
والسنة أولى . 


أما كون الدية تضاعف بقتل المسلم كافرا عمدا ؛ فلما أشار إليه المصنف رحمه 
لله من إزالة القود وحكم عثمان رضي الله عنه . 

وأما إزالة القود ؛ فلآن المسلم لا يُقتل بكافر لما ذكر في موضعه( 

فإن قيل: ما وجه التغليظ من أحل إزالة القود ؟ 

قيل: أن لقو شرم عر عن تعاطيه . فإذا لم يحب ناسب أن يشرع تغليظ 
الدية لأحل الزحر . ولذلك نظائر: 

منها: أن الأعور إذا قلع عين صحيح تحب دية كاملة حيث لا قصاص . 

ومنها: أن سارق الثمر تلزمه مثلا قيمته حيث لا يقطع . 

وأما حكم عثمان رضي الله عنه ؛ فلما روى الإمام أحمد بإسناده «أن رجلا 
قتل رحلا من أهل الذمة ٠‏ فرة فعَ إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقّله » وغلّظ الدية 
الف ديار3 , 


)١(‏ صس: ؟371, 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8: 7 كتاب اللهنايات» الروايات فيه عن عثمان رضى الله عنه. 
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الممتع في شرح المقنع 


00 


أما كون العبد إذا جنى خخطأ سيدّه بالخيار بين ما ذُكر ؛ فلآن حق المح عليه 
يحصل بذلك لأن السيد إذا فدا عبده بقيمته فقد أدى عوض انحل الذي تعلقت به 
الجناية » وإذا فداه بأرش الجناية فد أدى ما استحقه لمحي عليه » وإذا سلمه ليباع 
فقد دفع المحل الذي تعلقت به الجناية . 

وف قول المصنف رحمه الله: بين فدائه ؛ إشعار بأن جناية العبد جناية على 
آدمى . فوجب اعتبارها ؛ كجناية الحر . 

ولأن جناية الصغير وابحنون غير ملغاة مع عذرهما وعدم تكليفهما . فلأن لا 
تلغى حناية العبد وهو مكلف بطريق الأولى . وإذا لم يجز أن لا تتعلق بشيء فالذي 
تتعلق به : إما رقبة العبد » أو ذمته » أو ذمة سيده . والثاني والثالث باطل فيتعين 
الأول : أما بطلان تعلقها بذمته ؛ فلأنه يفضي إلى إلغاء الجناية وتأخير حق ابحئي 
عليه إلى غير غاية . وأما بطلان تعلقها بذمة سيده ؛ فلأنه لم يحن . وأما تعين'") 
الأول ؛ فلأنه إذا تخير التعلق” فيما ذكر وبطل الثاني والثالث تعين الأول وهو 

وأما كونه إذا فداه" يفدية بالأقل من قيمته أو أرش جنايته على المذهب ؛ 
فلأنه إذا فداه بقيمته أدى قدر الواحب لأن حق امن عليه لا يتعلق بغير رقبة 


)1( قِ د: تعيين. 
() في أ: فلأنه لم يحضر التعليق. 
5 ف د: أفداه. 


ديل 


فصل [إذا جنى العبد حطأ] 


الجاني » وإذا فداه بأرش الجناية فهو الذي وجب للمجيئ عليه . فلم يلك مطالبته 

وأما كون سيده إذا أبى تسليمه عليه فداؤه بأرش الجمناية كله على رواية ؛ 
فلأنه رما إذا عرض المبيع رغب فيه راغب بأكثر من قيمته فإذا أمسكه فوّت على 
امحجئ عليه تلك الزيادة . 


أما كون السيد يلزمه ذلك على رواية ؛ فلن حت البحئ عليه متعلق بالية العبد 
لا بعينه . وهذا لو طلب امالك فداءه قدم للالك عليه . 7 

وأمنا” كوه لا يازمه ذلك على رواية ؛ فلآن المالك بالخيار بين فدائه وبين 
تسليمه لما تقدم وقد سلمه . فلم يلزمه شىء آخر . 


أما كون ولي انحن عليه بملك العبد إذا عفى عن القصاص على رقبته بغير 
رضى تيده على روالة؛ قاؤنه امبصسق 10و فاستيدق إإقاعة خلى ملك ا كد 
الجانى عليه . 

وأما كونه لا يملكه على روي ؛ فلأنه إذا لم بملكه باللحناية . فلن لا بملكه 
بالعفو بطريق الأولى . 

ولأن العبد أحد من عليه القصاص . فلا يملك بالعفو ؛ كالحر . 

ولأنه إذا عفى عن القصاص انتقل حقه إلى المال . فصار كالحاني جناية موجبة 
للمال . 
فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين ؟ 
قيل: الثانية ؛ لما تقدم ذكره . 


رضيل 


الممتع ف شرح المقنع 
2 لالسسصصبة يمبحتيت 


ولأن ملكه له بغير رضى سيده يناق كونه بالخيار . دليلهم" . وقياس عبد 
غيره على عبده لا يصح ؛ لأن الملك على عبد غيره تحديد . بخلاف عبده . 


أما كون امج عليهما حطأ يشنز ركان”” ف الجاني بالحصص ؛ فلآنهما اشتركا 
في سبب تعلق الحق به ل د بر ا سعد افيس رالنقا 

ولأنه لو جنى عليهما دفعة واحدة لاشتركا بالحصص . فكذا إذا جنى عليهما 
دفعة بعد أخرى . 

وأما كون حق الباقين يتعلق بجميع العبد بعد عفو بعض عدن المسحقين؟ إنا كان 
للمزاحمة . فإذا وحد العفو وجب عوده إلى ذلك ؛ لزوال السبب المانع من التعلق 


به . 


وأما كونه يتعلق بحصصهم فقط على وجه ؛ فلأن ذلك هو الواحب لهم عند 
القراية ,“وجني قاء الآمر على هنا كان:: 


)١(‏ كذا في الأصول. 

(0) فيأ: أو بخصصهم. 

0 في أ: : أما امجن عليهما يشتركان. 

(4) في أ: : المستحتين نيا عليه كان أو وارثاً له على وجه فلن عدم تعلق حقهم بذلك عبد عدم عفو بعض 
المستحقين إنها... 


١4 


فصل [إذا جنى العبد خطأ] 


أما كون العفو يصح في ثلث العبد إذا قيل السيد يفديه بقيمته ؛ فلأن انحئ 
عليه مات وهو يبملكها لا غير . فوجب انحصار العفو في ثلث العبد . ضرورة أن 
الإبراء في المرض معتبر من الثلث . 

وأما كونه يصح في خمسة أسداس العبد.إذا قيل السيد يفديه بالدية ؛ فلما ذكر 
المصنف رحمه الله . 

فإن قيل: لم نكر الذي صح العفو فيه ؟ ول كان الحاصل بالزيادة تسعة 
أشياء ؟ ول جبر الألف إلا عشرة أشياء ؟ ولم كان الخارج يعدل نصف سدس 
الدية ؟ ول كان شيئا الورئة يعدل'” السدسر؟ 

قيل: أما تنكير ما صح العفو فيه ؛ فلأن مقدار الزيادة الحاصلة من الفداء بأرش 
الجناية غير معلوم . 

وأما كون الحاصل بالزيادة تسعة أشياء ؛ فلأن قيمة العبد عشر الدية » وبين 
العشر والدية تنسعة أعشار . ١‏ 

وأما جر الألف إلا عشرة أشياء بعشرة أشياء ؛ فليخرج العدد بلا بجهول . 

وأما كون الخارج نصف سلس ؛ فلأنك إذا قسمت ألفا على اث عشر كان 
الشيء نصف سدس الدية . 


(0) ف أ: زيادة. 
() في أ: ولو 
(5) في أ: الحاصلة تعدل. 
(؟) في أ: تخير. 


١ 


وأما كون شىء الورثة يعدل السدس ؛ فلأن الشيء إذا عدل نصف سدس 
٠‏ 0 
كا" الفينات يعدل السنئس"" خيرووة .: 00 
فعلى هذا لو كان قيمة”" العبد ثلث الدية صح العفو على”” القول بأن الفداء 
0 ْ 4 2 كانه 
يكون بالدية في ثلاثة أحماسه » ولو كانت قيمته الربع صح فٍ ثلثيه » ولو فت 
قيمته المخمس صح ف حمسة أسباعه . وعلى هذا فقس . 


)00 في أ: كانت. 
(5) في أ: سدس. 
(©) ساقط من أ. 
(5) في أ: عن. 
١‏ 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


يأف ديات الاعضاء ومنأفسهاً 


أما كون من أتلف ما في الإنسان منه شىء واحد عليه فيه الدية ؛ فلأن إتلاف 
ذلك إذهاب مففة طعي دو فكنانها قلاف لقص بز تلوق النفس قي انز 
فكذلك ما هو في معناه » وق كتاب عمرو بن حزم «وف الذّكر الدية » وف 
الأنف إذا عب حَدْعًا الدية » وفي اللسان الدية»”" . اش 

وأننا قول الضف رمه الله وهو الذكر ءي إل اتخره # فيان با اق الإنسنان 
منه شىء واحد . 

فإن قيل: لم يساوى لسان الصبي الذي يحركه بالبكاء لسان الناطق ؟ 

قيل: لعموم الحديث . 

ولأن لسان الصبي متأهل لأن يتكلم به صاحبه . فوجحب فيه الدية كاملة ؛ 
كاللسان الناطق . 

اتقنيك السنق وف الل اللنياف عه الشقت سكم أذ الفية لذ عي فق 
لسان الأخرس . وهو صحيح صرح به ف الغئ . 
ووجهه بأن منفعته القصودة قد ذهبت . أشبه اليد الشلا 


.١١7 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


١ 7/ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون ما في الإنسان منه شيئان فيهما الدية ؛ فلان ف إتلافهما ذهاب منفعة 
الجنس » وذلك كإتلاف النفس . 
وأما كون أحدهما فيه نصفها ؛ فلأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس . 
فعلى هذا في العينين وكل شيئين ما ذكر الدية » وف كل واحد نصفها : 
أما العينان ؛ فلأنهما قٍِ الإنسان منه شيئان » وف الحديث: « وف العينين 
الدية »0". رواه النسائي . ْ 
وأما العين الواحدة ؛ فلأنها على النصف من العينين . فتكون على النصف من 
الدية » وف الحديث: « وف العين حمِسُونٌ من الإبل »''». رواه مالك في الموطأ . 
ولا فرق بين أن تكون لفى كر أذ عع الجمايكة تحط انوي ار 
حولاء؛ لأن الحديث مطلق . فلا يجوز تقييده بغير دليل . 
وأما الأذنان ؟ فلأنهما ما في الإنسان منه شيئان » وف الحديث: « وف الّدنين 
الدية »0 , 
ولأق بج هالا كاناذ وبفة طاهرة ايها لكيه + 
وأما الأذن الواحدة ؛ فلأنها على النصف من الأذنين فتكون على النصف من 


ولأنهما مما في الإنسان منه شيئان . فوجب ف كل واحد نصف الدية ؛ 
كالعينين . 
وأما الشفتان ؛ فلأنهما ما في الإنسان منه شيئان » وف كتاب عمرو بن حزم: 
« وق فتن :و0 
5 
)١(‏ في د: وقال. 
(؟) ساقط من أ. 
(؟) سبق تخريجه ص: .١17/‏ 
(4) أخرجه مالك في الموطأ )١(‏ 7: 7417 كتاب العقول» باب ذكر العقول. 
)5 أخخر بحه البيهقي في السنن الكبرى 4: هم كتاب الديات» باب الأذنين. 
)١9(‏ سبق تخريجه ص: .١1/‏ 


١6 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


ولأنطينا جا قذاهرا ويغية كابلا اشياعا قد 

وأما الواحدة ففيها نصف الدية على المذهب ؛ لأن ذلك يُروى عن أبي بكر 
وعلي رضي الله عنهما" . 

ولأن كل شيئين وحبت الدية فيهما وحبت الدية في أحدهما نصفها . د 
سائر الأعضاء المتقدم ذكرها . 

وف السفلى ثانا الدية » وفي العليا ثلثها على رواية ؛ لأن ذلك يُروى عن زيد 
ا 

ولأن نفع السفلى أكثر ؛ لأنها هي الي تدور وتنحرك وتحفظ الريق والطعام . 

والأول عن ظام الك 4:لا تقلع . 

وقول زيد معارض بقول أبي بكر وعلي . 

وأما اللحيان ؛ فلأنهما ثما في الإنسان منه شيئان . 

والأناكيهما جمالا وفعة . أكيها الأذين. 

فإن قيل: ما اللحيان؟ 

قيل: العظمان اللذان فيهما الأسنان . 

وأما ثديا المرأة وتَنْدُوتا الرجل ؟ فلأنهما ثما في الإنسان منه شيئان . 

الح ل ا ل « وق 
اليدين الدية »1 

وأما بن السو لد ار في 
الدية » وق كتاب عمرو بن حزم: « وفي اليدٍ مسو من الإبل »227 . 

وأما ل الحديث: « وفي 
الرحلين الدية »!") 


)١(‏ ذكره البيهقى في السنن الكبرى 8/: 88 كتاب الديات» باب دية الشفتين. عن الشعي. 
(؟) أخرجه ابن أب شيبة اق مضه ل مه 5 كتاب الديات» الشفتان ما فيهما؟ 
85 زياد تفيضيها البياق: 

(4) هو اف حديث عمرو بن حزم » وقد سبق تخريجه ص: 117. 

(5) في أ: فلأنهما. 

(1) أخرجه النسائي ف سننه (5857) 8: 9ه كتاب القسامة؛ العقول. 


١ 


المع ل شرح متخ 


وأما الواحدة ؛ فلأنهاا"» على النصف من الرحلين فتكون على النصف من 
الدية » وف الحديث: « وف الواحدة -يعبى الرجحل- نصف الدية 76" 

وأما الإليتان ؛ فلأنهما ما في الإنسان منه شيئان . 

ولأن فيها تالا لاف ومنقمة كافلة ا أشبها لني 

وأما الواحدة ؛ فلأنها؟ على النصف كد على النصف من 


أما كون التسرين: فبهيهًا ثانا الدية وق اللباجر نلنها على للتتعنن :4 فاذن لاوج 
يشتمل على ثلاثة أشياء: منخرين وحاجز . فوجب توزيع الدية على عدد ذلك ؛ 
كسائر ما في الإنسان منه عدد من جنس . 

وأما كون المنخرين فيهما الدية على رواية ؛ فلأنهما لا ثالث هما . أشبها 
5 

ولأن بقطع المنخرين يذهب الجمال كله والمنفعة . فوجحب أن تحب فيهما 
الدية ؛ كسائر ما تقدم ذكره . 

وأما كون الحاحز فيه حكومة ؛ فلأنه لا تقدير فيه . 


أما كون الأجفان الأربعة فيها الدية ؛ فلأن في إتلافها إذهاب7' منفعة جنس . 
أشبهت اليدين . 


5 
)١(‏ هوق حديث عمرو بن حزم » وقد سبق تخريجه ص: ؟1١١.‏ 
(0) في أ: فلأنهما. 

(؟) هو في حديث عمرو بن حزم ؛ وقد سبق تخريجه ص: .١١11‏ 
(4) في د: ولأنهما جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة . أشبها اليدين. 
(5) في أ: فلانهما. 

(5) زيادة من المقنع 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


وأما كون كل واحد منه(" فيه ربعها ؛ فلأن كل ذي عدد يجب في جميعه 


أما كون أصابع اليدين فيها الدية ؛ فلأن ف إتلاف ذلك إذهاب منفعة جنس , 
وق الحديث: ) قِ 0 إصبع 8 من الإبل 2 وأصابع اليدين عشر فيلزم أن 
يكون فيها مائة » وذلك هو الدية . 

وأما كون أصابع الرحلين فيه" الدية ؛ فلما ذكر في أصابع اليدين . 

وأما كون كل أصبع فيها عشر الدية ؛ فلما روى ابن عباس قال: قال رسول 
الله #: « دية أصابع اليدين والرحلين عشرٌ من الإبل لكل أصبع 206 أخرجه 
الزمذدي 5 وقال: حديث حسن صحيح . 

وف حديث آخر أنه قال: قال رسول الله ييَك: « هذو وهذو سواءٌ يعن الإبهام 
والخنصر كك أخخر ججه البخاري وأبو داود . 

وأما كون كل أنغملة غير الإبهام فيها ثلث عقل الإصبع ؛ فلأن كل أنملة ليست 

وأما كون كل مفصل من الإبهام فيه نصف عقلها ؛ فلآنهما مفصلان . 

5 

)١(‏ في د: فلأن في إتلانها على هذه الحالة ذهاب. 

() في أ: منهما. 

5 ف أن وق. 

(4) تكملة للحديث السابق ود سبق تخريجه ص: .١ 1١‏ 

(5) في أ: فيهما. 

(1) أخرجه اللزمذي ف جامعه (1941) ١:5‏ كتاب الديات» باب ما جاء في دية الأصابع. 

,0072 أخخر جه البحاري في صحيحه )56٠.6(‏ 5: 1075 كتاب الديات» باب دية الأصابع. 
وأخرجه أبو داود في سننه (/455) 4: ١818‏ كتاب الديات؛ باب ديات الأعضاء. 
وأخرحه الرمذي في جامعه ١4 :4 )١7917(‏ كتاب الديات» باب ما جاء في دية الأصابع. 
وأخرجه النسائي في سننه (584179) 8: 5ه كتاب القسامة؛ باب عقّل الأصابع. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (561؟7) ؟: همم كتاب الديات» باب دية الأصابع. 


١:١ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الظفر فيه مس دية(") الإصبع فلن 0) 1 


أما كون كل سن فيها مس من الإبل على المذهب ؛ فلأن في كتاب عمرو 
بن حزم عن البي يلَ: « في السن حمس من الإبل 6'"©. رواه النسائي . 

وعن عمرو بن شعيب عن البي يي قال: « في الأسنان حمس مس7 200. 
رواه أبو داود . 

فعلى هذا يجب ف جميعها مائة وستون بعيراً لأنها اثنان وثلاثون . 

وأما كونه يحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة ؛ فلأنها ذو عدد تحب فيه 
الدية . فلم يزد”" على الدية ؛ كالأصابع والأحفان وسائر ما في الإنسان منه شيء 
واحد . 

ولأنها تشتمل على منفعة جنس . فلم تزد ديتها على الدية ؛ كسائر مناقع 
الجنس . وهذا الاحتمال ذكره المصنف رحمه الله في المغئ رواية . 

والأول أولى ؛ لأن دليل الثانية قياس في مقابلة النص فلا يصح . 

فإن قيل: ما معنى ممن غر ولم اشترط ذلك ؟ 

قيل: معناه ممن أبدل أسنانه وبلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدا . وإنما اشترط 
ذلك ؛ لأن من لم ييلغ ذلك العادة جارية بعود سنه . فلم تحب فيها في الحال 
شىء ؛ كنتف شعره . 


(؟) بياض ف الأصل مقدار ربع سطر. 

(5) في أ:.عن قد أنغر. 

(4) سيق تخريجه ض: 111, 

)5( ساقط من 3. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه (4275) 4: ١3‏ كتاب الديات» باب ديات الأعضاء. 
(/) ف اكلم يجب يزد. 


١:5 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


فعلى هذا ينتظر عودها فإن عادت تبين أنه لم يجب له دية السن » وإن لم تعد 
ومضت مدة يكس من عودها وجبت ديتها لأن عودها صار 2 . أشبه ما إذا 
قلعها تمن ثغر . نص عليه الإمام أحمد ؛ لأن”" [الغالب أن يعود فيها . 

وقال القاضي: إذا سقطت أخواتها ولم تعد هي أذت ديتها لأن الغالب 
أني 0 لذأ تود بعد ذلك 

وأما كون الأضراس والأنياب كالأسنان ؛ فلما روى ابن عباس أن رسول الله 
قال: «الأصابعٌ سواءٌ » والأسنانُ سواءٌ » الس" والضرمنٌ سواءٌ هذه وهذه 
0000 روأه أب و حاود 5 

وفي الحديث المتقدم: دوف الأسنان حمس حخمس)"". ولم يفصل فيدخل 
الأضراس والأنياب في ذلك . ْ 

والذة 1 دية وجحبت في جملة كانت مقسومة على العدد دون المنافع!") 
كالأصابع والأحفان . 


أما كون الدية تحب ف قطع اليد من الكوع ؛ فلأن اليد المطلقة في الشرع 
محمولة على ذلك . بدليل قطع السارق والمسح ف التيمم . 

وأما كونها تحب في قطع الرحل من الكعب ؛ فلأن الكعب من الرجل منزلة 
الكوع من اليد » ولذلك إذا سرق ثانيا قطعت رجله من كعبها . 


(0) ف أ: لأنها. 

(؟) ساقط من أ. 

(*) في د: والسن. 

(5) أخرحه أبو داود ف سئنه (1089) ؟: ١‏ كتاب الديات» باب ديات الأعضاء. 
(0) سبق تخريجه ص: 537 .١‏ 

(5) في أ: لأن. 

(7) في د: على المعدود المنافع. 


١1 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كون من قطع [اليد من فوق" الكوع ؛ والرجل من فوق الكعب لا 
يزاد على الدية في ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ فلآن اليد اسم للجميع إلى المنكب »؛ 
والزكل اسم للجميع إلى الفحذا.: 

فإن قيل: فيجب أن لا يحب بقطعها من الكوع الدية 

قيل: لا يلزم من وحوب الدية في شيء عدم وجوبها فيما دونه . بدليل أن 
الدية تحب ف اليد من الكوع » وتجب ف قطع الأصابع دون الكف . 

وأما كون الزائد فيه حكومة على قول القاضي ؛ فكما لو قطع يده من الكوع 


أما كون 01 الأنف -وهو ما لان منه-” فيه دية الأنف كاملة ؛ فلن 

77 15 الف إذا استوعب جدعاً فيه الدية فقط ؛ فلأنه روي عن بطاوس 
أنه 0 ف كاسن رسوق؛ الله كاه زوق الأني 2 مارثة ع 
الدية »20 . 
وأما كونه يحتمل أن يجب في المارن دية"؟ وحكومة في القصبة ؛ فلما تقدم ف 
قطع اليد من فوق الكوع . 

وأما كون حشفة الذكر فيها دية الذكر ؛ فلأن منفعته تكمل بالحشفة كما 
تكمل منفعة اليد بالأصابع » وف الأصابع بلا كف دية كاملة . فكذلك الحشفة . 


)١(‏ ساقط من أ. 

)١(‏ ما بين المعزضتين سائط من د. 

95) في د: لأنه يروى أنه قال. 

(9) فيأنفي. 

,2 أخخر بحه البيهقي ف السنن الكبرى /: 88 كتاب الديات» باب دية الأنف. نحوه. 
(5) سائط من أ. 


١4 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


وأما كون حلم النديين فيهما دية النديين ؛ فلأنه ذهب من الثديين ما تذهب 
النفعة بتحابه . فوحب”" ديتهما كاملة ؛ كالأصابع من الكف وحشفة الذكر . 
بيان ذهاب المنفعة أن بهما يشرب الصبي ويرتضع”" فيهما ؛ كالأصابع في الكف . 
وأما كون كسر ظاهر السن فيه دية السن ؛ فلأنه هو المسمى سنا وما خفي 


باللثة يسم سنخا . 


أما كون قطع ما ذكر فيه بالمساب من ديته] 
جميعه يجب أن تحب في بعضه بالمساب . 

وأما كون ذلك يقدر بالأحزاء ؛ فلآن ذلك طريق إلى العلم .ممقدار الجناية » 
وهو مطلوب ؛ لما فيه من تحصيل العلم ممقدار الواحب . 
وأج كرون طق الف طول «٠.‏ القوزالي واه «تقضن . "فيضنت أذ فت 


بحسابه ؛ كالقطع . 


أما كون شلل العضو فيه ديته ؛ فلأنه يذهب بشلله المنفعة المقصودة منه . 
فوجب أن تحب فيه الدية ؛ كما لو جنى على عينه فذهب ضووها . 

وأما كون إذهاب نفع العضو فيه ديته ؛ فلأن ذلك في معنى شلله » وذلك 
يوجب الدية . فكذلك ما في معناه لأن التساوي معنى يوحب التساوي حكما . 


(1) ف أ: فوجب فيهما. 
() فيأ: ويرضع. 

(9؟) ساقط من أ. 

(5) في أ: ما. 


١.6 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الحناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان فيها دية 
الشفتين ؛ فلأن الجاني الحناية المذكورة عطل منفعة الشفتين . فوجب أن تحب عليه 
يما كما لي اسليما . 

وأما كون تسويد السن فيه دية السن كاملة على المذهب ؛ فلأنه قول زيد بن 
ثابت ولم يعرف له مخالف فكان إجماعاً . 

ولأنه ذهب”" جمالها بتسويدها . فكملت ديتها على من سودها ؛ كما لو 


سود وججحهه . 
وأما كون ذلك فيه ثلث دية السن على روايةٍ ؛ فلأنه منقول عن بعض 
الصحابة . 


ما لو تغير لون عينه وهو ييصر . 
وأما كون تسويد الظفر بحيث لا يزول فيه دية الفلفر ؛ فلما ذكر في السن . 
فإن قيل: هلا حرج فيه من الخلاف ما خرج في السن”" ؟ 


فيها . أشبهت اليد الزائدة . 


)001 ف أ: أذهب. 
إفة فِأ: القاضي. 
(0) كذا في الأصول. 
6 ف : الزائدة. 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


وأما كونها فيها ثلث دية اليد على روايةٍ ؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حده قال : « قضى رسول الله #ك في اليد الشلاءِ إذا قطِعت يقث 
ديتها »0 

وهذه أولى ؛ لأن دليل الأول قياس في مقابلة النص 

ولآن ذلك يروى عن عمر بن الخطاب”) 

ولاق اليك" لذ كوزة" كاملة السيورة »امويعي» .أن .يكوك فيا حقكن:؛ 
كالصحيحة . 

وأما كون العضو الأشل من الرحل والذكر والئدي فيه الروايتان المذكورتان ؛ 
فلأنه كاليد | ليلا ومع شكنا عن دوكر نكما » 

وأما كون لسان الأخرس فيه الروايتان المذكورتان ؛ فلأن خرس اللسان كشلل 
الأعضاء المذكورة . فوجب أن يخرج فيه ما رج فٍ العضو الأشل . 

وأما كون العين القائمة فيه الروايتان المذكورتان ؛ فلأنها في معنى اليد 
الشلاء بو اح عير ورين واكم زرفي ربراه 
عه في العين القائمة المكادة0" لمكانها يلك الدية +2 

وما كر شحجة انلها لرراقان الك ات 

وأما كون ذكر الخصى والعنين فيه حكومة على الأول ؛ فلن نفعه ذهب . 
أشبه العضو الأشل . 1 

وأما كونه فيه ثلث دية20 الذكر على رواية ؛ فلأن منفعة الإنزل والإحبال 
معدوم فيه . فلم تبلغ ديته الدية » ولم تنقص عن ثلثها ؛ كالعين القائمة . 

وأما كونه فيه كمال دية الذكر على رواية ؛ فلعموم قوله عليه السلام: «وفٍ 
الدّكر الدية »!© . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه )484٠0(‏ 8: هه كتاب القسامة؛ العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست. 
0 أعرحه البيهتي في السئن الكبرى 8: 48 كتاب الديات؛ باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء. 
(5) في أ: الساد. 

هع سبق تخريجه ص : /ا5١.‏ 

,25 كذا في الأصول. 

(7) سائط من أ. 


الممتع في شرح المقنع 


وأنا كون الشن البدوداغيينا الزواتان للذكورتان +:فاذن سوادهها كشا 0 

ويعضد رواية"" ثلث دية السن أن في حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره: 
« وف الس السودَاءٍ إذا قِلِعَتْ ثلث ديتها »2. رواه النسائي . 

وأما كون الندي دون حلمته فيه الروايتان المذكورتان في اليد الشلاء ؛ فلأن 
ذهاب الحلمة كالشلل في اليد ؛ لأن نفع الندي يذهب بذهاب الحلمة ؛ كما 

وأما كون الذكر دون حشفته فيه الروايتان المذكورتان”؟ ؛ فلآن ذهاب 
الحشفة كالشلل ؛ لاشتراكهما في ذهاب المنفعة . 

وأما كون قصبة الأنف فيها الروايتان المذكورتان ؛ فلأن نفع الأنف يذهب 
بذهاب القصبة . أشبه ذهاب منفعة اليد لشللها . 

وأما كون اليد والإصبع الزائدتين فيهما الروايتان فبالقياس على اليد الشلاء . 

والأولى أن فيهما الحكومة ؛ لأن التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف » أو مماثلة لما 
فيه توقيك: ولس “ما اذك قنائاذ اليد الشاحيةء ولآن لبد الشادع]1" غصل"" بها 
الجمال » واليد الزائدة والإصبع الزائدة لا جمال فيها ل الغالب . 


ح 

.١71/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في أ: كالشال.‎ )0( 

(؟) ساقط من أ. 

(4) سبق تخريجه ص: ١1517‏ 
)5( ساقط من ذ. 

(5) ساقط من .١‏ 


(/0) في أ: لا يحصل. 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 


أما كون قطع الأنشيين والدكن ينا أو الذكر أولا ثم الأنشيين يلزم قاطعهما 
ديتان ؛ فلأن ن كل واحد منهما إذا قطع منفرداً وجبت ديته فإذا اجتمع قطعهما 
وحبت ديتان . 

وأما كون قطع الأنثيين ولد الذكن من فى الأفين دقهما وق للك 
الروايتان لمتقدم ذكرهما ؛ فلآن قطع الأنثيين لم يصادف ما يوحب نقصهما عن 
ديتهما » وقطع الذكر نظرا إلى أنه ذكر فيه دية الذكر”" ؛ لدوله في عموم قوله 
#: « في الذكر الدية  "')‏ ونظراً إلى أنه صادف ذكر خصي فيه ما تقدم ف ذكر 
ال 


أما كون من دذُكر”(" عليه في ذلك حكومة ؛ فلأنه لا تقدير في ذلك 
والحكومة واحبة في كل موضع لا مقدر فيه . 
فإن قيل: شلل كل عضو منزلة قطعه . فلم ل يكن الأمر هاهنا كذلك؟ 
قيل: لأن نفع الأنف والأذن باق مع الشلل . بخلاف اليد فإن نفعها غير باق . 
وإئما قلنا أن نفع الأنف كونه بحرى احتذاب الحواء » ونفع الأذن كونها تجمع 
الصوت ونع دخول الحوام في الصماخ » وذلك كله موحود مع الشلل . ٍ 
وأما كون قطع الأشل من الأنف والأذن فيه كمال ديته ؛ فلأنه صادف عضوا 
كامل المنفعة والجمال . أشبه الصحيح . 


)١(‏ من هنا سقط لوحة من د. 
)١١(‏ سبق تخريجه ص: .١7‏ 
(؟) ساقط من أ وقد استد ركنا المتن من المقنع ؛ والباقي زيادة يقتضيها السياق. 


١4 


ال درق اكع 


ا ل ال ل « وق 
الأنف إذا يي 0 الدية 0 

وأما كون أذني الأصم تحب فيهما الدية ؛ فلعموم قوله عليه السلام: « وف 
الأذنيرة الل 

لذن الصمم نقص في غير الأذن فلا يؤثر ف دية الأذن . 

وأما كون من قطع أنف شخص فذهب همه » أو أذنيه فذهب سمعه عليه في 
ذلك ديتان ؛ فلأن الشم في غير الأنف » والسمع في غير الإذن . فلم تدخل إحدى 
الديتين في الأرى . 

وأما كون سائر الأعضاء إذا أذهبها بنفعها لا تحب فيها إلا دية واحدة ؛ فلآن 
تقويت 1" اتفعه وقم رضاماً + والعضو القاقك ميا لاني وافيه: “دليله القتل أفإنه 
وحب دية واحدة وإن أتلف أشياء وتحب بكل واحدة منهما الدية . وما ذكر 
فارقت سائر الأعضاء » والأنف إذا ذهب معه الشم » والأذن إذا ذهب معها 
السمع لأن كل واحد من الأمرين في غير الأنف والأذن . فذهاب أحدهما مع 
الاجر كما الا لين انهم ينها الاخعر . والله أعلم . 


.١31 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
4 سبق تخريجه ص:‎ (0) 
في أ: التفويت.‎ )0( 


١ 


فصل في دية المنافع 


فصل في دي المنايع 


أما كون كل حاسة فيها دية كاملة ؛ فلما يأتي ذكره فْ مواضعه . 

وأما قول المصنف: وهي السمع والبصر والشم والذوق ؛ فبيان لمعنى الحاسة 
وتعداد لها . 

أن كان المع فيه دية كاملة ا باخلؤن البي 5 قال: «وق السمع الدية)!”) 
ا 
وعقلةٌ ولسانةٌ وتكاحةٌ بأربع دياشو والرجل حي 1" . ' 

وأما كون البصر فيه دية كاملة ؛ فلأنها إذا أوحبت بإذهاب السمع والشم ؛ 
فلآن تحب بإذهاب البصر بطريق الأولى ؛ لأن انتفاع الإنسان بضوء عينيه أكثر من 
انتفاعه بالسمع والشم . 

وأما كون الشم فيه دية كاملة ؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم: « وف المشام 
الددية 34 , 

ولأن إذهاب ذلك ذهاب حاسة تختص ,منفعة . فكان فيها الدية ؛ كسائر 
اللجواسن:: 

وأما كون الذوق فيه دية كاملة ؛ فلأن الذوق حاسة . أشبه بقية الحواس 
)١(‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 8: 86 كتاب الديات» باب السمع. ولفظظه: « وفي السمع مائة من 

الإبل )». 
(؟) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى /: 48 كتاب الديات» باب اجتماع الحراحات. 


(6) لم أحده هكذا . وإنما الذي في حديئه : « وفي الأنف إذا أوعب جدعا مائة من الإبل » . وقد سبق 
تخريجه ص: ؟7١١.‏ 


١٠6١ 


الح ل شرج اسم 

قال المصنف في المغئ: قياس المذهب أن لا دية فيه لأنه لا يختلف في لسان 
الأعرس أنه لا تحب الدية فيه ولو وحب قف الذوق الدية لوحبت في ذهابه فمع 
ذهاب اللسان بطريق الأولى . 

قال: والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا دية منه لأن كل عضو لا تكمل الدية 
فيه عنفعته لا تكمل في منفعته دونه . دليله سائر الأعضاء . 

وأما كون الكلام كذلك أي تحب فيه دية كاملة ؛ فلآن كل ما تعلقت الدية 

وأما كون ل اا ل لل 
حزم: « وف العقلٍ الدية »7" 

ولأن العقل اكير معاي درا وأعظم وات د يه كمي من البهيمة 
ويعرف به صح'”"© حقائق المعلومات ويهتدي به إلى المصالح ويدحل به في 
التكليف . وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات . فكان 
بإيجاب الدية أحق من يقنية الحواس .. 

ل ا ا 
حزم: : « وف الصلب الدية 76 

ولأن في المشي منفعة مقصودة . أشبه الكلام . 

وأما كون الأكل كذلك أي تحب فيه دية كاملة ؛ فلأنه قول على رضي الله 


.2 3 2 3 5 ّ 03 فق 
ولأن النكاح نفع مقصود . أشبه ذهاب المشي : 


(1) ليس هذا في نسخحة عمرو بن حزم . وقد ذكره البيهقي في السنن الكبرى عن معاذ بن جبل مرفوعا لفظ: 
« وف العقل مائة من الإبل )» 86 كتاب الديات» باب ذهاب العقل من الحناية. وقال : وروينا عن 
عمر » وزيد بن ثابت مثله. 

)١١(‏ إلى هنا نهاية السقط من د. 

.١١37 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(4) كذافي الأصول. 


١ ؟‎ 


فصل في دية المنافع 


أما كون الحدّب تحب فيه دية كاملة ؛ فلن بذلك تذهب المنفعة والجمال لأن 
اتتصاب القامة من كمال الجمال ومن شرف الآدمي على سائر الحيوان . 

وأا قوق المكر افع فيشاذية كادلة وتقاذن مكسولا ررك عي ايديل اذيك 
أنه قال: « وف الصّعر الدية »(". ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان إجماعا . 

ولأن الصعر يذهب معه المنفعة والجمال . فوحب فيه دية كاملة ؛ كسائر 
المنافع . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب ؛ فبيان 
للصعر . وأصله داءٌ يأخذ البعيرَ يلتوي”” له عنقه . قال الله تعالى: لزولا تُصعر 
حدك لاناس» [لقمان:8١].‏ أي ولا تعرض عنهم بوحهك تكبراً كإمالة وجه البعير 
الذي به الصعر . 

وأما كون تسويد الوحه إذا ل يزل فيه دية كاملة ؛ فلأن بذلك يذهب كمال 
الجمال . فوحب أن تحب فيه كمال الدية ؛ لما تقدم غير مرة . 

وأما كون الغائط أو البول إذا لم يستمسك في كل واحد دية كاملة ؛ فلآن 
كل واحد من محليهما فيه'" منفعة ليس في البدن مثلها . فوحب ف تفويتها دية 
كاملة ؛ كسائر الأعضاء . 


)1( أخخر جه أبن أبى شيبة ف مصنفه (/1589) 5: 3٠‏ كتاب الديات» إذا أصابه صعر ما فيه؟ 
(1) في أ: فيلتوي. 
(9) ف أ: فيه دية. 


١ 7ه‎ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون نقص شيء مما ذكر إن علم بقدره ؛ فلآن ما وجب ف جميع الشيء 
وجب في بعضه بقدره ؛ كإتلاف الأموال . 

ونا كول العف هه ان دن انقصن المقل: أن و وها وق رهام ل 
آخره ؛ فبيان للنتقص المعلوم قدره . 

فعلى هذا يجب فيما دكر نصف الدية ؛ لأن ذلك ذهاب نصف العقل » 
ويحب في ذهاب ضوء إحدى العينين نصف الدية ؛ لأن ذلك نصف البصرء 
ويجب في ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية ؛ لأن ذلك نصف السمع . 

وأما كون بعض الكلام فيه بالحساب ؛ فلأنه يساوي ما تقدم معنى فكذا يحب 
أن كر ا ش 

وأما كولة ذلك يقس علن انيه وعشرين حرفا افلأن لكل نيرق“ بالاسآان 
تعلقا : إما لأنه فيه » وإما لأن ما ليس فيه لا ينتفع به إلا مع الحرف اللساني . 

وأما كونه يحتمل أن يقسم على الحروف اليّ للسان فيها عمل دون الشفوية ؛ 
فلأن الجناية صادفت اللسان . فوجب أن يعتبر ما له عمل فيها . 

فإن قيل: لم سقطت لا من الحساب [على الأول ؟ وما الحروف الي للسان 
فيها عمل]”؟ 

قيل: أما سقوط لا من الحساب ؛ فلأن7" مخرجها مخرج الألف واللام . وأما 
الحروف الى للسان فيها عمل فقال المصنف رحمه الله في المغئ: الحروف الشفوية 
أربعة: الباء والميم والفاء والواو» والحروف الحلقية: الهمزة والحاء والحاء والخاء 
والعين والغين . فهذه عشرة بقي ثمانية عشر . 


(؟) مثل السابق. 
(5) في أ: قيل لأن. 


١: 


فصل في دية المنافع 


فعلى هذا الباقي من الحروف هو: التاء والثاء والحيم والدال والذال والراء 
والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف والكاف واللام 
والنون والياء . 

وأما كون ما لا يعلم قدره كما مثل المصنف رحمه الله فيه حكومة ؛ فلن 
ذلك كله لا يمكن تقديره لعدم العلم .مقداره . فوجحب أن تحب فيه حكومة ؛ 
كسائر ما لا تقدير فيه . 


أما كون ما ذكر يعتبر فيه الأكثر ؛ فلآن كل واحد من اللسان والكلام 
يفبيززق1 2 بالدزة” شهدا برضن مفهن بها . فإذا اجتمعا وجب اعتبار 
الكين :. 
وأنا كرةة في فيه نضشكالدلة #فلآن الأكتر من الذاعن وجب" ذلك 


أما كون الأول عليه نصف الدية ؛ فلأنه ذهب يجنايته نصف الكلام . 

وأما كون الثانى عليه نصفها لا غير على الملذهب ؛ فلأن اللسان ذهب 
بجنايتهما وقد ضمن الأول نصف الدية . فوجب أن يكون الباقي على الثاني . 

وأما كونه يحتمل أن يجب عليه نصف الدية والحكومة : أما نصف الدية ؛ 
فلأنه ذهب بجنايته نصف الكلام . وأما الحكومة ؛ فلأن الزائد على نصف اللسان 
أشل ولا حظ له في الدية . فوجب أن تحب فيه حكومة . 


)١(‏ في أ: مضمونة. 
)١(‏ في د: بجموعا. 
(©) في أ: فوحب. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لا تجب له'" إلا دية ؛ فلآن 
قوات النطق والذوق: حصل ضهدا . فلم يحب بهما شيء ؛ كسائر الأعضاء مع 
النفس . 

ا ل 
منهما ذاهب لا على سبيل سبيل التبع وشم نالو ذفن ركم هوس 


أما كون [ما ذكر]""' فيه ديتان على المذهب ؛ فلآن المشي والنكاح متعتان 
كيال رتسي 5 اعد هه سورد ناذا العم ويسي ذرييا ان 
كاليهع :اليس 

وأما كونه يحتمل أن تحب دية واحدة ؛ فلأنهما نفع عضو واحد . فلم تحب 

فيها أكثر من دية واحدة ؛ كما لو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه . 


أما كون القول قول ابحين عليه إذا احتلف هو والجاني في نقص البصر 
والسمع ؛ فلأن ذلك لا يعرف إلا من حهته . فكان القول قوله فيه ؛ كما أن 
القول قول المرأة في حيضها لكونه لا يعلم إلا من جهتها . 
)١(‏ ساقط من أ. 


3( ساقط من د. 


فصل في دية المنافع 


وأما كونه يُرى أهل الخبرة إذا اتلف هو والجانى ف ذهاب بصره ؛ فلآن 
ذلك تمكن معرفته منهم وهم فيما يخبرون به كالبينة . 

وأما كونه يقرب الشىء إلى عينه في وقت غغفلته ؛ فلأن ذلك يعلم به أَذَهَبْ 
بصره أم لا ؟ . 

وأما كونه يصاح به في وقت غفلته إذا ادعى ذهاب سمعه » ويتتبع بالرائحة 
لمنتنة إذا ادعى ذهاب همه » ويطعم الأشياء المرة إذا ادعى ذهاب ذوقه ؛ فلآن كل 
واحد ثما ذكر يمكن الاستعلام به هل صدق في دعواه [أو كذب » ولذلك لم 
يرحع إلى قوله فيما إذا ادعاه . 

وأما(" كونه تسقط دعواه](" إذا فزع عندما يدنو إلى بصره أو انزعج للصوت 
أو عبس للرائحة المنتنة أو الطعم المر ؛ فلأن ذلك دليل على كذبه . 

وأما كون القول قوله إذا لم يوحد منه ذلك ؛ فلأن الظاهر صدقه . 


)000 فأ: أما. 
(؟) ساقط من أ. 


١ا/‎ 


المتع ل شرع الدع 


فصل لاحب ديت لكر حنى يتلم 


أما كون دية اجرح لا تحب حتى يندمل ؛ فلن الدية في الخطأ نظير القصاص 
في العمد » ولا يقتص من الجرح ان العمد حتى يندمل . فكذلك لا تحب الدية في 
الخطأ حتى تندمل . 

وأما كون دية سن أو ظفر أو منفعة لا تحب حتى بيئس من عودها ؛ فلأن 
اليأس من العود فيما ذكر كالاندمال في الجرح » ودية الجرح لا تحب حتى 
يندمل . فكذلك لا تحب دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس'© من العود . 


أما كون من قلع سن كبير أو ظفره'" ثم نبت تسقط ديته ؛ فلأن ابحن عليه 
عاد له مثل ما جين عليه . فلم تحب له دية ؛ كما لو قلء؟ من صبي لم يثغر . 


)١(‏ ف ذ: يئس. 
(1) في أ: ظفرا. 
(*) مثل السابق. 
(5) في أ: قطع. 


١/4 


فصل [لا بحب دية الجرح حتى يندمل] 


وأما كون من قلع ذلك ثم رده فالتحم تسقط ديته ؛ فلأن ذلك ف معنى نبات 
الف عونق تسقظل . فكذااق اناغو ق يود 7" البيايها + 
وأما كون من أذهب ممعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو عقله ثم عاد تسقط 


ديتة > فلما ذ كر ف السرن :. 
وأناكون اي عليه يدها إن كان قد أخبنها +:ولآنه تيين أنه لا سق له فبها:, 
ألقية منا او أخعذ مزع . طتاخض" طيها ظدا لد أنه حقه كعات تبين أن أنه لا حق له في ذلك فإنه 


يجب عليه رد ما أخذ . فكذلك هاهنا . 

وأما كون الحاني عليه أرش النقص إذا عاد السمع أو البصر أو الشم ناقصا ؛ 
فلن ذلك ,عنزلة ما لو نقص ذلك ابتداء . 

وأما كول عله ار 0 نقص السن إذا عادت قصيرة 5 أو متغير 4 فاذن ذلك 
تفص فيها وعود الشيء ناقصاً يوحب لوحوب أرش التقص + لما تقدم . 

وأنا كرت عليه أرفان: قتسن القلارر :]ا جناد ليرا و هرا قلق فزن 2 
نقص . فكان عليه أرش نقصه ؛ كالسن . 

وأما كون قلع الظفر إذا نبت على صفته فيه خمسة دنانير » وإن نبت أسود 


أما كون دية السن الموصوفة بما ذكر بحب على المذهب ؛ فلأنه تيقن أنه قلع 
نيا فاود نض عركفا . فوحب أن تحب ديتها ؛ كما لو قلعها من كبير . 

وأما كونها فيها حكومة على قول القاضي ؛ فلأن السن المذكورة لا تساوي 
سن الكبير.. بدليل أن الدية عند القلع . فوحب أن لا يكون الواحب فيها الواحب 
فيها » وذلك يقتضي وجوب الحكومة ؛ لأنها جناية لا مقدر فيها . 


)١١(‏ ساقط من أ. 
)١9(‏ في أ: معناه. 
89) في أ: متغيبة. 
6 في أ: قطع. 
١4‏ 


الممتع في شرح المقنع 


والأولى أولى ؛ لعموم قوله عليه السلام: « وفي السن حمس من الإبل )0". 
ودعوى عدم المساواة بينها ويين السن الكبيرة ممنوعة وما ذكر من الفرق بعدم 
الوحوب عند القلع فلأمر . وهو : أن العادة جارية بنبات سن الصغير » وشرط 
الوحوب اليأس من العود . فإذا أيس من عود سنه صار .منزلة سن الكبير فلا فرق . 

فإن قيل: متى ييأس من عودها ؟ 

قيل: المنقول عن الإمام أحمد بعد سنة ؛ لأن ذلك هو الغالب في نباتها . 

وقال القاضي: إذا سقطت أخواتها ثم نبتت ولم تنبت هي ؛ لأن الحال دل 
على ذلك . 


أما كون القول قول الولي ف إنكاره لعود ما ادعى الجاني عوده ؛ فلأن قوله 
يعضده الأصل من حيث إن الأصل عدم العود . 

وأما كون القول قول المحجئ عليه إذا جنى عليه اثنان واحتلفا في قدر ما أتلف 
كل والجةاسهها؟ فاك اقلم يديك هما :. 


.١ 57 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


أما كون كل واحد من الشعور الأربعة فيه الدية ؛ فلأن في إذهاب كل واحد 
منها ذهاب منفعة جنس . أشبهت اليدين والرحلين وما أشبه ذلك . 

وأما قول المصنف رحمه الله وهي شعر الرأس واللحية والحاحبين وأهداب 
العينين ؛ فبيان للشعور الأربعة المتقدم ذكرها . 

وأما كون كل حاحب فيه نصف الدية ؛ فلأن ما وجب الدية في شيء وحب 
نصفها في نصفه ؛ كاليدين . 

وأما كون كل هدب فيه ربع الدية ؛ فلأن في جميع الأهداب الدية وهي 
أربعة . فيجب أن يجب في كل هدب ربعها . 

وأما كون بعض ذلك بقسطه من الدية ؛ فلأن ما وحب الدية في جميعه وجب 

وأما قول المصنف رحمه الله: وإنما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود ؛ فبيان 
لاشنزاط عدم عود الشعور المذكورة للوجوب المذكور . ووحهه : أن احتمال 
العود في العادة بمنع من الوجوب . دليله سن الصغير . 

فعلى هذا إن أيس من عودها وحبت الدية . فإن عادت بعد ذلك سقطت ؛ 


كالسن سواء . 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من أبقى من شعر لحية غيره ما لا جمال فيه يحتمل أن يلزمه بقسطه ؛ 
فلأنه بقَى27 بعض ما كان به الجمال فوحبت بقسطه الدية على الفائت والباقي . 

وأما كوه عمل مد زرك كال انوك تاكن أذفي الففهرة كلد نييما 
لو أذهب ضوء العين . 

ولأن جنايته رما جرت" إلى إذهاب الباقي لزيادته في القبح على ذهاب 
الكل . فتكون حنايته سببا لذهاب الكل . فأوجب ديته ؛ كما لو ذهب بسراية 
الفعل » وكما لو احتاج في دواء شجة الرأس إلى مل يذهب ضوء عينه . 

. وأما كون من قلع اللحفن بهدبه لا يجب عليه إلا دية الجفن ؛ فلآن ذلك يزول 

تبعا لزوال الحفن . فلم يجب فيه شيء ؛ كالأصابع إذا قطع الكف وهي عليه . 

وأما كون من قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان عليه ديتهما ودية الأسنان ؛ 
فو كاعد لى القزد كك دون ولس ا خسنا جا الاعد , فإذ قفا عبت 
ديتهما ؛ كما لو جنى على أذنه فذهب سمعه وبصره . 

فإن قيل: لم لا تدححل الأسنان في اللحيين لأن فواتها يقع ضمناً » ولذلك 
تدحل دية الأصابع في دية اليد ؟. 

قيل: لوحوه ثلاثة: 

أحدها: الام مون او البعوة فل بها . بخلاف الأصابع . 

والثاني: أن كل واحد من اللحيين والأسنان ينفرد باسعه » ولا يدخل أحدهما 
في اسم الآخر . بخلاف الكف والأصابع فإن اسم اليد يشملهما"” . 


)١(‏ في د: بقي 
)١9(‏ ساقط من 3د. 
(5) في أ: حوحت. 
(4) ساقط من أ. 
(5) في د: يشملها. 


فصل [في دية الشعر] 


والنالث: أن اللحيين يوحدان قبل وحود الأسنان في الخلقة ويبقيان بعد ذهابها 
في حق الكبير ومن تقلعت أسنانه عادة . بخلاف الكف والأصا 


آما كون من قطع كفا بأصابعه لا بحب عليه إلا دية الأصابع ؛ فلآن تلف 
الأصابع وقع ضمنا لتلف اليد كما وقع تلف اليد ضمناً لتلف النفس . وفي تلف 
النفس لا تحب إلا دية النفس . فكذلك لا تحب بتلف الكف الذي عليه أصابعه إلا 
دية اليد . 

فإن قيل: كلام المصنف رحمه الله مشعر بأن الدية للأصابع » وذلك يقتضي 
سقوط ما يجب في مقابلة الكف . 

قيل: ظاهره ذلك وليس ,راد له » ولكن لما كان دية الأصابع كدية اليد أطلق 
اللفظ المذكور نظرا إلى المعنى . والعبارة الختلصة من الإشكال أن يقول: لم تحب 
إلا دية اليد كما ذكرت في الشرح . 

وأما كون ما حاذى الأصابع يدحل في ديتها إذا قطع كفا عليه بعض 
الأصابع ؛ فلأن دخحول الكل في الكل يقتضي دخول البعض ف البعض . 

وأما كون قاطع ذلك عليه أرش باقي الكف ؛ فلأنه لم يوحد شيء يدحل فيه 
ضمان ذلك . أشبه ما لو لى ببق من يده إلا ذلك فقطعه . 

وأما كون من قطع أنملة بظفرها ليس عليه إلا ديتها ؛ فلأن الظفر في الأثملة 
كالإصبع في اليد . 


اليل 


الحم ل اطرح النرم 


فصل بف <دقّ الاأعوس] 


1 ب 5 . ١‏ 5 ا : 1 ١‏ 
رضي الله عنهم قضوا لل ولا يعرف لهم مخالف ف الصحابة فيكون 
إجماعا . 

ولأن قطع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله . فوحبت الدية ؛ كما لو 
أذهبه من العينين . ودليل ذلك أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين فإنه يرى الأشياء 
البعيدة ويدرك7" الأشياء اللطيفة ويعمل أعثال بسي عور" أنتركون عدار 
قاضيا . 
فإن قيل: لو صح أنه يذهب بذهاب العين العوراء البصر كله الم يكن بي 
إذهاب إحدى العينين نصف الدية لأنه لم ينقص ضوء عينه وإنما انتقل . 

5 5 2 5 ه (54 

قيل: لا يلزم من وجوب دية إحدى”" العينين نقص دية البافي"؟ بدليل ما لو 
حنى عليهما فأحولتا أو نقص ضوؤهما فإنه يحب أرش النقص ولا تنقص ديتهما 
7" 

وأما قول المصنف رحمه الله: نص عليه ؛ فتنبيه”2 على أن الإمام أحمد رضي اله 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 44 كتاب الديات» باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور 
(؟) في د: ويدبر لنا. 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في د: الثاني. 

(5) في د: وأما كون المصنف رحمه الله تنبيه. 


١75 


أما كون الأعور عليه دية كاملة إذا قلع عين صحيح عمدا . | 
عق ع مسح عمد + فلن القساض إلا عدر الكرن عيد عبرل سي 
صحيح وجب أن تحب دية عينه .منزلة عينين لما تقدم من أن ضوء المقلوعة تنتقل إلى 
الباقية . 

ولأن ضوء عين الأعور يذهب بذهابه جميع منفعة الجنس . أشبهت ,عفردها 


ولأن الأعور أقيم مقام صحيح العينين في الشهادة والقضاء وغير ذلك . 


فكذلك هاهنا . 
ولآة عش وعداة رضي الله غنيها تمي ذلك" وله ورف اهيا عالق 
فكان إجماعا . 


وأما كونه يحتمل أن تقلع عين الأعور ؛ فلعموم الأدلة المقتضية للقصاص . 

وأما كونه يعطى مع ذلك نصف الدية ؛ فلأن زيادة عينه على عين الصحيح 
زيادة معنوية . فوحب فيها ما ذكر ؛ كما لو قتل رحل امرأة فإنه يقتل بها ويعطى 
ورثته نصف الدية . 

وأما كونه عليه نصف الدية إذا قلعها حطأ ؛ فلأن الأصل أن تحب في إحدى 
العينين نصف الدية . ترك العمل به فيما تقدم لقضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما 
وسقوط القصاص في موضع يقتضيه الأصل فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل . 


01 في د: فإن. 
(5) في أ: عين. 
(؟) سبق تخريجه ص: 15.54. 


الممتع في شرح المقنع 

أما كون الصحيح مخير بين قلع عين الأعور وبين الدية ؛ فلأن' ؟ ذلك حكم 
الجناية عمدا ف سائر المواضع . فكذلك يجب أن يكون هاهنا . 

وأما كونه لا شيء له غير العين إذا قلعها ؛ فلآن عين الأعور تقوم" مقام 

العينين بدليل قضاء الصحابة رضوان الله عليهم فيها بالدية كاملة . 


أما كون يد الأقطع فيها نصف الدية على المذهب ؛ فلن اليد الواحدة لا يجب 
فيها إلا نصف الدية . 


وأما كون رحله كذلك ؛ فلما ذكر في يده . 

وأما كون يده أو رجله فيها دية كاملة في رواية ؛:فقياس على عين الأعور . 

والأولى أصح ؛ لما تقدم » ولدخحوهما في النصوص المقتضية لوحوب نصف 
الدية . والقياس على عين الأعور لا يصح لوجوه: 

أحدها: أن عين الأعور حصل بها ما يحصل بالعينين ولم يختلفا بالحقيقة إلا 
تقاوثا يشير . بخلاف قطع اليد والرحل . 

وثانيها: أن عين الأعور لم يختلف الحكم فيها باختلاف صفة الذهاب الأول . 
وهاهنا اختلف . 

وثالتها: أن التقدير المذكور لا يصار إليه إلا بتوقيف ولم يوجد هاهنا . بخلاف 
الأعور . 


)01 في أ: أما كون ما ذكر فلأن. 
زهية ف د: تقام. 


١55 


أب السجاج كس العظلام 


١‏ آنا اقول المحطع رتم الله: الشيدة اشم جرح الرلس ولوجه عباصة» فيان 
مسمى الشجة واحدة الشجاج . قاله الجوهري . ٠‏ 

وأما كون الشجاج عشرا ؛ فلما يذكر بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما كون حمس منها لا مقدر فيها ؛ فلأن التقدير من الشرع » ول يقدر 
هيبا" < كراشا , 

وأما قوله: أولها الحارصة ... إلى قوله: قشرة رقيقة ؛ فتعداد للخمس الي لا 
مقدر فيها » وبيان لها . 1 

وأما كون الخمس الذذكورة فيها حكومة في ظاهر الذحب ؛ فلأنها حراحات 
[ يرد فيها توقيت في الشرع . فكان الواحب فيها حكومة ؛ كجراحات9) 
البدن . ويؤيده ما روى مكحول قال: « قضى رسول الله 6 في الموضحةٍ بخمس 
من الإبلٍ ولح يقضٍ فيما دونها»”” . ّ 


)١(‏ ف ذ: فما. 
(؟) ساقط من د. 
(؟) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 8١‏ كتاب الديات» باب النقلة. 


١ 1/ 


ولأنه لم ينبت فيها مقدّر بتوقيف » ولا له قياس يصح . فوجب الرجوع إلى 
الحكومة ؛ كالحارصة . 

وأما كون البازلة فيها بعير والباضعة فيها بعيران والمتلاحمة فيها ثلاثة 
والسمحاق فيها أربعة على رواية ؛ فلآن ذلك يروى عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنهل؟ » وروي عن علي عليه السلام ف السمحاق مثل ذلك”2. رواه سعيد 
عنهما . 

قيل: أما الحارصة ؛ فلأن الحرص الشق . ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه . 

وأنا لئاز تفز وقول الذه امضسله:وتصمى الذافية ايض 

وأما الباضعة ؛ فلأنها تُبضع اللحم أي تبرزه . 

وأما المتلاحمة ؛ فلأخحنها في اللحم . 

وأما الستّمحاق ؛ فلن الجلدة الي تبقى بين الجلد والفقل تمي ناوا 


)0 أخخر بحه البيهتي في السئن الكبرى : 84 كتاب الديات» باب ما دون الموضحة من الشجاج. 
(؟) أحرحه البيهقي في الموضع السابق. 


١577 


فصل رفي الشجاج المتدسة 


أما كون الخمس من الشجاج فيها مقدر ؛ فلأن التقدير من الشرع » وقد ورد 
في الخمس الآتي بيانها في مواضعها'" . 

أها عدون" اللوضحة فكي دك ميرف وس للد اسيك رلك الكنيا 

زاما معرى ر 5 
أوضحت وضح العظم وهو بياضه . 

وأما كون موضحة الرأس فيها مس أبعرة ؛ فلأن ف كتاب عمرو بن حزم : 
في الموضيحَةٍ حمس من الإبل 0" . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي كَل أنه قال : «في 
الموظيحة9) حمس مس )0 : رواه أبو داود والنسائى والرمذي وقال: حديث 
سن _ 

آنا كول واطيدة الوه فيو انكيية أنعرة نضا المنهب ؛ فلشمول ما 

1 مو : بعر : 
تقدم لا( . 


)١(‏ في ذ: موضعها. 

.١١7 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

5) ف د: الموضح. 

(١‏ أخخر بحه أبو داود ف سننه (1555) : ١5١‏ كتاب الديات» باب ديات الأعضاء. بلفظ : عن عمرو بن 
شعيب أن أباه أخبره عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله قا قال : « في المواضح خمس ». 
وأخترجه التزمذي في جامعه ١ :4 )١140(‏ كتاب الديات» باب ماجاء في الموضحة. 
وأخرجه النسائي في سننه (4857) 8: 5ه كتاب القسامة» المواضح. عن عمرو بن شعيب أن أباه 
حدثه عن عبدالله بن عمرو. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (558) 7: 85 كتاب الديات» باب الموضحة. 

(5) زيادة من د. 


١8 


وأما كونها فيها عشرة على رواية ؛ فلآن شينها أكثر ؛ لأن موضحة الرأس 
والأولى أصح ؛ لما تقدم : 

ولأن ذلك قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

ولأن موضحة الوجحه موضحة . فكان أرشها خمسة أبعرة ؛ كغيرها . 


وأما كثرة الشين لا عبرة به بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة . 


أما كون ما ذكر موضحة واحدة على وجه ؛ فلأن الوحه والرأس سواء ف 
الموضحة . فصارا كالعضو الواحد . 

وأما كونه موضحتين على وجه ؛ فلأنه أوضحه في عضوين . فكان لكل 
واحد حكم نفسه ؛ كما لو أوضحه ف رأسه فنزلت إلى قفاه . 


أما كون من أوضح كما ذكر عليه عشرة ؛ فلآن ذلك موضحتان . 


وأما كونه إذا حرق(" ما بينهما يصيران موضحة واحدة ؛ فلآن الجميع صار 
موضحة بفعله . فصار كما لو أوضح الكل من غير حاحز ييقى بينهما . 

وأما كونهما يصيران موضحة واحدة إذا ذهب ما بينهما بالسراية ؛ فلأن 
سراية الحناية لها حكم أصل الحناية » ولو أتلف ما بينهما بنفسه صارا موضحة 
واحدة . فكذا إذا ذهب ما بينهما بالسراية . 


أما كون الموضحتين ثلاثا إذا حرق ما بينهما انحن عليه أو أحنبي ؛ فلآن ذلك 
من فعل رجلين والرحلان لا يينى فعل أحدهما على فعل الآخر . بدليل ما لو قطع 


)00 في أ: خرقت. 


فصل [فٍ الشجاج المقدرة] 


رحل يد رحل من الكوع ؛ وقطع آخبر من الكوع إلى المرفق : فإن 00 
عليه أرش ما قطع وجها واحدا » ولا يُينى فعله على فعل القاطع إلى الكوع . حتى 
يخرج في أرش ما زاد على الكوع الخلاف الخارج فيما إذا قطع رجحل 0 
المرفق . 

وأما كون القول قول ابح عليه إذا اختلف هو والجاني فيمن خرقه ؛ فلآن 
سبب أرش موضحتين قد وجد ء والجاني يدعي زواله » ولحي عليه ينكره , 


والقول قول المنكر ؛ لأن الأصل معه . 


أما كون مثل من أوضح موضحتين بينهما حاجز ثم حرق ما بينهما من قطع 
ثلاث أصابع امرأة ثم قطع الرابعة ؛ فلأن الجناية لما زادت قل الواحب27 ؛ لأن من 
أوضح كما دُكر كان عليه قبل الخرق عشرة أبعرة ؛ لأنهما موضحتان فلما خرق 
الحاجز صار عليه حخمسة ؛ لأنها صارت موضحة واحدة » ومن قطع ثلاث أصابع 
امرأة عليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين ؛ فلن جراح المرأة 
يساوي جراح الرجل ما لم يزد على الثلث فإذا زاد فعلى النصف . وقد تقدم دليل 


ذلك في موضعه”") . 
وأما كون القول قول ابْحنٍ عليه إذا اختلف”" هو وقاطع الثلاث في قاطع 
الرابعة ؛ فلما تقدم فيما إذا اختلف البحئ عليه والوضح فيمن حرق الحاحز الذي 


فإن قيل: إنما ذكر المصنف رحمه الله ذلك تقوية لما تقدم ولا ينبغي أن ينبت 
بالقياس [عليه . 


قيل: لم يرد القياس]”/ » وإنما أراد بذلك التنبيه على أن العلة واحدة . 


)١(‏ في أ: قبل الوحوب. 
(؟) ص: .١ ١8‏ 
(9) ف أ: احتلفوا. 


(4) سائط من أ. 


١/١ 


سكا ]سك هت 


أما كون الموضحتين إذا حرق ما بينهما في الباطن موضحة واحدة على وحه. 
[أشبه ما لو حرق الظاهر . 

وأما كونه موضحتين على وجه]'" ؛ فلآن ذلك منفصل في الظاهر . 

وأما كون من شحج جميع رأس غيره سمْحاقاً إلا موضعا منه أوضحه : عليه 
أرش موضحة ؛ فلأنه لو أوضح جميع رأسه لم يكن عليه أكثر من أرش موضحة . 
فائلا يكون عليه ف إيضاح البعض وشج الباقي غيره”© موضحة أكثر من أرش 
موضحة بطريق الأولى . 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي الى توضح العظم وتهشمه ؛ فبيان لمعنى 
الحاشمة . ومعيت بذلك لهشمها العظم . 

وأما كونها فيها عشر من الإبل ؛ فلأن ذلك مروي عن زيد بن ثابت . ونم 
يعرف له مخالف في عصره فكان إجماعاً . 

ولأن الهاشمة شجة فوق الموضحة تختص باسم . فكان فيها أكثر منها ؛ 
كالمأمومة بالنسبة إلى ما دونها . 

وأما كون من ضرب يمثقل فهشم العظم من غير أن يوضحه عليه فيه حكومة 
على وجه ؛ فلأنه لا مقدر فيه » ولا هو نظير ما قدر فيه . أشبه سائر ما لا مقدر 


١/1 


فصل [في الشجاج المقدرة] 
وأما كونه عليه فيه حمس من الإبل على وجه ؛ فلأن الهاشمة تشتمل على هشم 
وإيضاح . فوجحب أن يوزع العشر من الإبل عليها نصفين ونصفها حمس من 
الإبل . 


أما قول المصنف رحمه الله: وهى ... إلى عظامها ؛ فبيان لمعنى المنقلة . ميت 
بذلك ؛ لأنها تنقل العظام . 1 

وأما كون فيها حمس عشرة من الإبل ؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم: دوف 
المنقلة 00 من الإبل »20 . 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي الى تصل إلى جلدة الدماغ ؛ فبيان لمعنى 
المأمومة . وسميت بذلك ؛ لأنها تصل إلى أم الدماغ . 

وأما كون جلدة الدماغ تسمى أم الدماغ ؛ فلأنها تحوط بالدماغ وبجمعه . 

وأما كون المأمومة تسمى آمة ؛ فلآن الجوهري ذكره في صحاحه . وق 
حديث ابن عمر « أن منقذً سفع في رأسه مأمومة فحيست لسانه . فكان يدع 
ف بيعو . فقال له رسول الله مَك : بايعْ وقل : لا عجلايّة ٠»‏ "زوه ميدي ف 


مسئله . 


قال محمد بن يحبى الحباني: حدّي منقذ وكان قد أصابئه 1ف ارق لاله 
وذكر اللحديية2 . رواه البخاري في تاريخه . 


)١(‏ في أ: عشر 

.1١17 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 

(9) أخرجه البخاري ف صحيحه (5571) 5: 5084 كتاب الحيل؛ باب ما ينهى من الخداع في البيوع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه 1١0 :9 )١9583(‏ كتاب البيوع؛ باب من يخد ع في البيع. 

(5) أخرجه ابن ماجة ف سننه (575) 7: 784 كتاب الأحكام؛ باب الحجر على من يفسد ماله. 


١/1 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونها فيها ثلث الدية ؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم : « وف المأمومة 
ثلث الدية)(7؟© . 
وعن ابن عمر عن البي يِل مثل ذ 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي الى تخرق الجلدة ؛ فبيان لمعنى الدامغة . 
وسميت بذلك ؛ لأنها تخرق جلدة الدماغ . 

وأما كونها فيها ما في المأمومة ؛ فلأن فيها ما في المأمومة وزيادة . 

وقيل: فيها مع ما ذكر حكومة ؛ لخرق جلدة الدماغ . 


.١١7 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


١/5: 


فصل [في الحائفة] 


فصل فِ الاش 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي ال إلى(" ... نحر ؛ فبيان لمعنى الحائفة . 

وأما كونها فيها ثلث الدية ؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم : «وفي الحائفة 
لت الدية »7 » وعن ابن عمر عن الي ويك مثل ذلك . 

ل ل ل ل عا 

تفتين ؛ فلما روى سعيد بن المسيب : «أن رحلا رمى رحلا بسهم فأنفذه . 

يي ل و امع ا 0 

ون هرو رو اديه قو اماظن جور ان ف انط ان املد ازاك 
بأرش التائفتين » . 

ولأنه أنفذه من موضعين . فكانت جائفتين ؛ كما لو أنفذه بضربتين . 


أما كون ما ذكر فيه حكومة على المذهب ؛ فلن ذلك ليس بجائفة لأن الفم 
له حكم الظاهر لا حكم”"''.الباطن . والجائفة ما نفذت من ظاهر إلى باطن . فإذا 
لم تكن جائفة وحب فيه حكومة ؛ لأن ذلك جناية ليس فيها مقدر . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(١؟)‏ تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه ص: .1١175‏ 

() أخحرجه البيهقي في السئن الكبرى 8: 85 كتاب الديات؛ باب الحائفة. 
(4) ساقط من أ. 


١ ه/ا‎ 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه يحتمل أن تكون جائفة ؛ فلأنه قد وصل إلى حوف . أشبه الواصل 


ال عرف 


أما كون الجارح المذكور عليه دية الجائفة والموضحة ؛ فلأنه أحافه وأوضحه . 
وأما كونه عليه حكومة ؛ [فلأنه جرح قفاه ووركه . وذلك لا توقيت فيه . 
فوحب :فيه حكومة ]7 . اضروارة كواق: الاية غير موقنة :. 


أما كون ما ذكر أولا حائفتين ؛ فلآن كل واحد من الجانيين فعل فعلا لو 
انفرد لكان حائفة . فإذا اجتمعا وجب كونهما جائفتين . ضرورة أن فعل الغير لا 
يسقط حكه'" ما انضم إليه . 

وأما كون من وسع ظاهر الجرح دون باطنه » أو باطنه دون ظاهره عليه 
حكومة ؛ فلأن جنايته لم تبلغ الجائفة فتكون جناية لا توقيت فيها » وذلك فيه 
حكومة . 

وأما كون الحائفة إذا التحمت ففتحها آحر جائفة أخرى ؛ فلأن الجائفة 
بالالتحام عادت إلى الصحة . فصار موضعها كالذي 0 وحرح ذلك 
يويئ 3" كوازة شتائفة. هكد بهذا . 


)١(‏ ساقط من د. 
)١(‏ في أ: حكمه. 
(9) في د: جرح ذلك فوجب. 


١/5 


فصل [قٍ كسر العظام] 


فصل رش كمس العام 


أما كون كسر الضلع فيه بعير ؛ فلآن عمر رضي الله عنه حكم للضلع 
ا 

ولأن الضلع عضو واحدٌ . فوجب فيه بعيرٌ واحد ؛ كالترقوة . 

وأما كون كسر التزقوتين فيه بعيران ؛ فلأن ذلك روي عن" عمر وزيد بن 


ثابت . 
والتزقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف . 
وأما كون كل واحدٍ من الذراع والزند والعضد والفخذ والساق فيه بعيران ؛ 
فلما روى عمرو بن العاص « أنه كتب إلى عمرٌ من أجل الزندٍ إذا كسر . فكتب 
إليه أن فيه بعيرين 0 

إذا ثبت ذلك في الرند ثبت ف بقية ما ذكر بالقياس عليه . 

وأما كون ما عدا ما ذكر المصنف رحمه الله من الجروح وكسر العظام ؛ مثل 
خرزة الصلب والعصعص : فيه حكومة ؛ فلأن الجناية على ذلك لا توقيت فيها . 
أشبهت الجراحات الى لا توقيت فيها . 


)١(‏ أخرحه الشافعي في مسنده (175”) 7: ١١١‏ كتاب الديات. 
وأرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 19 كتاب الديات» باب ما جاء في الترقوة والضلع. 
وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (117175) ه: ”8٠‏ كتاب الديات» الضلع إذا كسر. 

(0) في أ: فلأآن ذلك قول. 

(6) أخرج ابن أبي شيبة في مصتفه عن نافع ابن عبدالحارث قال: ((كتبت إلى عمر أسأله عن رجحل كسر أحد 
زنديه . فكتب إلى عمر أن فيه حقتين بكرتين )» (1/1/1/0؟) 0: 477 كناب الديات» الزند يكسر. 


١ /ا/ا‎ 


المنع في شرح لمقنع 


ما كرك امس ةن : والمبكومة أن يعرم الى عليه كانه عيال ال بحفاية بيه 
ثم يقوم وهي به قد برأت ؛ فبيان لمعنى الحكومة . 

وأما كون ما نتهقص”' المحيئ عليه مثله من الدية ؛ فلأن الحر قيمته ديته . 

وأما قول: المصنتك رطفيه الله و1 كان قفعه :إل “قوله سعة عشر؛ 
فتمثيل للمسألة لتصح صورتها ويعرف معناها . 

وأما كون ذلك هنا فيه نصف عشر دية امح عليه ؛ فلأن الناقص بالتقويم 
درهم من عشرين » وهو نصف عشرها . فيكون في ذلك هنا نصف عشر الدية . 
ضرورة أن الواحب مثل ذلك من الدية . 

وأما قول المصنف رحمه اللّه: إلا أن تكون الحكومة ؛ فاستثناء من عموم ما 
تقدم » وذلك أن ما تحب فيه الحكومة على ضريين: 

أحدهما: أن يكون ف شيء لا مقدر فيه » ولا هو بعض المقدر فيه . وحكمه 
ماذكر. 

وثانيهما: أن يكون في شيء هو بعض المقدر فيه . فهذا لا بد أن يلحظ فيه 
عدم تحاوزه أرش المؤقت نول أذ يقي يدانا واو الك دون الرضنعة . فإن بلغ 
أرشها بالتقويم أكثر من موضحة ؛ مثل : أن تنقص الحناية أكثر من نصف عشر 
قيمته لم يجب الزائد لأنه لو وجب ذلك لكان قد وجب في شيء لا يبلغ موضحة 
019 في أ: فما نقص فله. 
(؟) سائط من أ. 
(9) في :١‏ عشرون. 


(4) في د: وأما كون نقص. 


١7/3 


فصل [قٍ كسر العظام] 


0 ان الماوضحة » وذلك غير جائز ؛ لأن الموضحة [أكبر من ذلك » 
0 ارم حالف تارق أكثر من عشر الدية فلا يحب أكثر من 
م اا ا اليه 
ا 
إذا تقرر هذا فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يبلغ](" به أرش المقدر أيضا 
والذي تقدم هو قول الخرقي ولفظه: فلا يجاوز به أرش المؤقت وصرح به المصنف 
رحمه الله قي المغئ فقال: إذا شجه دون الموضحة فبلغ أرش التراح بالحكومة أكثر 


من أرش الموضحة ل يجب الزائد . 


أما كون ابحئ عليه يقوم حال جريان الدم إذا كانت الجناية لا تنقص شيئا 
حال الاندمال ؛ فلأنه لا بد من نقص لأحل الجناية . فإذا كان التقويم بعد 
الاندمال ينفي ذلك وحب أن يُقرَمْ في حال جريان الدم ليحصل النقص . 

وأما كون الحناية لا شيء فيها إذا لم تنقص شيئاً حال أو زادته””© حسناً ؛ فلأن 
الوجوب من أحل النقص ولم يوحد . 

فعلى هذا لو حلق لحية امرأة لم يجب فيه شيء . 

وقال أبو الخطاب: تُقوّم كأنها رجحل له لحية ثم تُقَوّم كأنها رحل ذهبت 
لحيته . فما نقص وجب قسط ذلك من ديتها ؛ لأن الجناية عليها جناية لا تنقص 
شيكا . فوجب اعتبارها بذلك ؛ كتقويم الجرح حال جريان الدم إذا لم تنققص شين 
بعد الاندمال . 


)١(‏ ساقط من أ. 
(؟) مثل السابق. 
[فة فِأ: زادت. 


١> 74 
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(1) و 


باب العاقلة وما تحمله 


بآب العاقلت وما ملم 


اال عر والعقل الدية اوعفد اباط م 
ال 0 ارد كر ل الج ا ا 
من الإقدام على المضار 


أما كون عصبة الإنسان كلهم غير عمودي النسب من العاقلة ؛ فلا خلاف 


فإن قيل: ظاهر كلام الخرقي أن في الأعمام روايتين ؛ كالولد'" . 

قيل: قد صرح غيره من الأصحاب بأن العمومة من العصبة بكل حال . 

وقال صاحب المغين فيه: لا أعلم غيره حلافا . 

وأما كون عمودي النسب وهم الآباء والأبناء ليسا من العاقلة على المذهب ؛ 
فلما روى أبو هريرة قال : «اقتتلت امرأنان من هذيل فرمت إحداهما الأعرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنها :'فاخصموا إل رسول الله 88 قطن رسول الله 6 
بلبية المرأة على عاقاتها وورثها ولدها ومن معهم »!'' متفق عليه . 

وف رواية: « فجعل رسول الله عي ميراثها لبنتها » والعمَلٌ على العصبة #©. 
رواه أبو داود والنسائي . 
)١(‏ ف د: كالوالد. 


.١8 سبق تخريجه ص:‎ )1١9( 
كتاب الديات» باب دية الجنين.‎ ١317 :4 )4017( (؟) أخرجه أبو داود في سننه‎ 


لفل 


وإذا ثبت هذا في الولد وجب أن يثبت في الوالد ؛ لأنه في معناه . 

وأما كونهما من العاقلة على رواية ؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: « قضى رسول الله 8 أن عقلّ المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرون 
منها إلا ما فضل عن ورثتها » وإن قتلت فعقلها بين ورئتها »'". رواه أبو داود . 

ولأنهم عصبة . أشبهوا الإخوة . يحققه أن العقل موضوع على التناصر . وهم 
من أهلة.. 

ولأن العصبة في تحمل العقل لهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب » وآباؤه 
وأبناؤه أحق العصبات ,ميراثه . فكانوا أولى بحمل عقله . 

وأما كون قريب العصبات وبعيدهم من العاقلة ؛ فلعموم ما تقدم . 

ولأن العبد عصبة يرث المال إذا لم يكن وارث أقرب منه . فوجب أن يدخل 

وأما كون عصبات الإنسان من الولاء من العاقلة ؛ فلأن الولاء لحمة كلحمة 
السينت:. 


أما كون الفقير ليس عليه حمل شيء ثما يحب على العاقلة على المذهب ؛ فلآن 
حمل العقل مواساة . فلا يلزم الفقير ؛ كالزكاة . 

ولأف وبحت على الغافلة عقيف عئ القائل:, ادلة موق اليل باعل ين لا 
حناية منه » وف إيجابه على الفقير تثقيل وتكليف لما لا يقدر عليه . 

وأما كونه يحمل من العقل على رواية ؛ فلأنه من أهل النصرة . أشبه الغئ . 


52 
وأخرجه النسائى في سننه )4481١8(‏ 8: 48 كتاب القسامة» باب: دية جنين المرأة. 

)0( أخرج ابو اردق سننه (10555) :: ١89‏ كتاب الديات» باب ديات الأعضاء. 
وأخرحه النسائى ف سننه )48٠١١(‏ : 47 كتاب القسامة؛ ذكر الاختلاف على خالد الجذاء. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (77141) 7: 884 كتاب الديات» باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها 
لولدها. 


١8م5‎ 


باب العاقلة وما تحمله 


وأما كون الصبي وزائل العقل ليس عليه شيء من العَقل ؛ فلأن الحمل 
للتناصر » ومن ذكر ليس من أهله . 

وأما كون المرأة ليس عليها حمل شيء من ذلك ؛ فلما ذكر في الصبي . 

وأما كون الخنثى المشكل ليس عليه حمل شيء من ذلك ؛ فلاحتمال كونه 
امرأة . | 

وأما كون الرقيق ليس عليه حمل شيء من ذلك ؛ فلأنه أسوأ حالا من الفقير . 
فإذا لم يحمل الفقير عقلا فلئلا يحمل الرقيق ذلك بطريق الأولى . 

وأما كون المخالف لدين الجاني ليس عليه حمل شيء من ذلك ؛ فلما تقدم من 
أن حملها للنصرة » ولا نصرة لمحالف له في دينه . 

وأما كون الغائب يحمل كما يحمل الحاضر ؛ فلأنهما سواء في التعصيب 
والإرث . فوجب استواؤهما في حمل العقل؛ لأن الاستواء ف العلة يوجب الاستواء 


في الحكم . 


أما كون الخطأ المذكور قْ بيت امال على المذهب ؛ فلأن الخطأ ممن ذكر يكن 
في أحكامه واجتهاده . فإيجاب العقل على عاقلته تححف بهم . 

ولأنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله . فكان أرش حنايته في مال الله . 

وأا كوم كن عاقلنه كلو روازة #فلما رو هو مر برضي العف د انه 
يفك إل ابداة” 1ك رك شرو وحمي حي 4 شال عش عل ارك الله 
عنهما: عزمتُ عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك6" . 

ولأنه جحان . فكان حطؤه على عاقلته ؛ كغيره . 


أما كون أهل الذمة يتعاقلون على روابةٍ ؛ فلأنهم أهل النصرة لبعضهم بعضا . 
أشبهوا المسلمين : 


.١١٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١١ 


١م‎ 


الممتع في شرح المقنع 


ونا كريو ١‏ دئاز على رارق نواد بستكي الال ان اديه باصي 
الجاني''©؛ وإنما أوحبها الشرع على العاقلة تخفيفاً » والذمي ليس كالسلم في 
مشروعية التعفين . قريني أن لا تقل الخمل عه إلى العاقلة :عاذ مقط 
الدليل السالم عن المعارض الحاصل من مشروعية التخفيف عن المسلم . 


أما كون الذمي لا يعقل عن حربي ؛ فلانه لا تناصر بينهما . 
وأما كون الحربي لا يعقل عن ذمي ؛ فلما ذكر . 
ولأن الحربي لا حكم لنا(" عليه . فلا معنى للحكم بالعقل عليه . 


أما كون من لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمّل الجميع . تكون 
باقيها عليه إذا كان ذمياً ؛ فلأنه ليس له أحد يحمل عنه؛ لأنه لا عاقلة له اليتق 
امال لا حمل عنه ؟ لأ المسلمين لا يرثونة . 

وأنا كرة ذلك يوعد من بيك الال إذا كان سلما ف «رولآن التى 88 ودئ 
الأنصاري المقتول في يبر من إبل الصدقة »© 


(1) في أ: فلأن مقتضى الدليل تحب على أن الدية الحاني. 
(؟) ساقط من ذ. 
(5) أخرحه أبو داود في سننه ١١3 :7 )١55:8(‏ كتاب الزكاةء باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ 


١0: 


باب العاقلة وما تحمله 


و« لأن رحلاً قل ني زحام في زمن عمرّ رضي الله عنه فلم يُعرف قاتله . 
فقال علي رضي الله عنه لعمر: يا أميرَ المؤمنين! لا تطل دم امرئ مسلم . فأدّى 
ديته من ا 

ولأن 000 
كعصبته ومواليه . 

وعن الإمام أحمد: لا يؤحذ من بيت المال شيء ؛ لأن بيت المال فيه حق 
للنساء والصبيان واجحانين ومن لا عقل عليه . فلم يجر صرفه فيما لا يجب عليهم . 

ولأن العقل على العصبات وليس بيت المال عصبة ولا هو كعصبة . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله في المغئ تصحيح هذه الرواية ؛ لأنه ذكر أدلة 
الأولى وأحاب عن إرث المسلمين بالمنع . وأن صرف الال إلى بيت المال إتما هو 
على أنه فيْء » ولهذا يؤخذ من مال من لا وارث له مر" أهل الذمة . 

وأما كون القاتل لا شيء عليه على المذهب إذا لم يمكن الأذ من بيت المال ؛ 
فلآن الدية لزمت العاقلة ابتداء . بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم ولا يعتبر رضاهم . 
فلم يجب على القاتل ؛ لأنه غير من وحبت عليه . 

وأما كونه يحتمل أن تحب ف مال القاتل ؛ فلعموم قوله تعالى: ا(ودية مصيلمة 
إلى أهله رالنساء:؟9] . 

ولأن قضية الدليل وجوبها على الجاني جبراً للمحل الذي فوته » وإثنا سقط 
عله لقنام العاقلةا أو يه يلال ناته ق الي وإذا. لاير عدن كلك لقن ررانها عليه 
عقتضى الدليل . 

ولأن الأمر دائر بين أن يبطل7" دم المقتول وبين إيجاب ديته على المتلف . 
والأول لا يجوز لأن فيه مخالفة الكتاب والسنة وقياس أصول الشريعة فتعين الثاني . 

ولأن إهدار الدم المضمون لا نظير له » وإيجاب الدية على القاتل عطأ له 
نظائر » وذلك في الصور الى ذكرها المصنف رحمه الله: 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/844؟) 5: 4140 كتاب الديات» الرحل يقتل في الزحام. تحوه. 
(0) في أ: ومن. 


(0) ف أ: يظل. 
هم ١‏ 


المنع في شرح القنع 

أوها: المرتد لما لم تكن له عاقلة وجبت دية حطقه في ماله . 

وثانيها» السلم:إذا ومن شهما لم ارتداتم وفع السهو'ق القن عليه يحب الفية 
ف مال الرامي . 7 

وثالئها: الكافر إذا رمى سهما ثم أسلم ثم وقع السهم في ابح عليه . 

ورابعها: إذا رمى من عليه ولاء لموالي أمه فانحر ولاؤه إلى موالي أبيه ثم وقع 
سهمه في شخص فالدية في ماله . 

وأما كون ذلك أولى ؛ فلأن اعتبار ما له نظير أولى من اعتبار ما لا نظير له » 
ولا يازم من عدم وحوب الدية [على العاقلة إهدار دماء الأحرار في الغالب ؛ لأنه 
لا يكاد توحد عاقلة تحمل الدية]2 كلها ولا سبيل إلى الأذ من بيت المال فتضيع 
الدماء » وتفوت الحكمة في إيجاب الدية . 

فعلى هذا تحب الدية على القاتل” بكمالها إن لم تكن عاقلة » وباقيها إن 
حملت العاقلة بعضها . 


.3 ساقط من‎ )١( 
ف أ: العاقلة.‎ 6 


فصل [فيما لا تحمله العاقلة] 


أما كون العاقلة لا تحمل العمد ؛ فلما روى ابن عباس عن البي ؤَلَه أنه قال: 
«لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعتزافا»!" . 

وود عار ولا لا . ولم يعرف له عخالف فكان إجماعاً . 

ولأن ذلك يتحمله القاتل وقد تقدم دليله في قول المصنف رحمه الله ٠‏ فإن0) 
كان عمداً محضاً ففي مال المداني/*) . فلم تتحملها العاقلة ؛ لأن ذلك المتلف لا 
يتكرر تحمله 

وأما كونها لا تحمل العبد ؛ فلما تقدم من حديث ابن عباس . 

ولأن الواجب فيه قيمة تختلف باختلاف صفاته . فلم تحمله العاقلة ؛) كسائر 


ولأنه حيوان لا تحمل العاقلة قيمة أطرافه . فلم تحمل الواحب عنه ؛ 
كالفرس . 
وأما كونها لا تحمل الصلح . وهو : أن يدعى عليه القتل فينكره ويصالح 
ولأن ذلك مال ثبت ,مصاحته واعترافه . 
)١(‏ قال ابن الصباغ : لم يشبت متصلا . وإنما هو موقوف على ابن عباس . تلخيص الحبير ؟ 1 
0( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 3 ا لا تحمل العائلة عمداً... 
5 قِأ: إن. 
(5) ص 517 


١ لام‎ 


المع ف طرخ الدع 

ولأن ذلك لو حملته العاقلة لأدى إلى أن يصالح يمال غيره ويوجب عليه حقاً 
بقوله . 

وأما كونها لا تحمل الاعنزاف . وهو : أن يقر الإنسان على نفسه بجناية حطأ 
أو شبه عمد ؛ فلما تقدم من حديث ابن عباس . 

ولأن ذلك لو وحب عليهم لوجب بإقرار غيرهم » ولا يقبل إقرار شخص 
على غيره . 

ولأنه متهم ف أن يواطئع من يقر له بذلك ليأخذ الدية من العاقلة ثم يقامعهم 
فيها . 

وأما كونها لا تحمل ما دون الثلث ؛ فلما روى عمر رضي الله عته « أنه قضى 
في الدية أن لا يحملّ منها شيء حتى تبلعٌ عقل المأمومة » . 

ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الحاني ؛ لأنه موجب جنايته وبدل 
متلفه . فكان عليه ؛ كسائر المتلفات والجنايات . يرك العمل به في الثلث فصاعدا 
تخفيفا عن الحاني لكونه كثيراً يجحف به بدليل قول الني 5: « والئلثُ كثير »0". 
فيبقى فيما عداه على قضية الأصل . 

وأما كون دية العمد » والجناية على عبد » وما ثبت بالصلح والاعتراف وما 
هو دون الثلث غير غرة الجنين إذا مات مع أمه : في مال الجاني ؛ فلما تقدم غير 
مرة من أن مقتضى الأصل وجوب الجناية على المحاني . ثرك العمل به فيما عدا 
ذلك لمعنى يختص به . فيبقى فيما ذكر على مقتضى الأصل . 

ولأن العمد والثابت بالاعتراف يلزم الجاني لما تقدم في موضعه””. فكذا بقية 
الصور قياساً للبعض على البعض . 

وان رن للك بكار ؟؛ فلآأنه بدل متلف . فكان حالاً ؛ ؟ كقيمة المتلف من 
المتاع . 


.١١9 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(؟) ص: /ا18.‎ 


ليل 


فصل [فيما لا تحمله العاقلة] 


وأما كون العاقلة تحمل غرة الحنين ؛ فلما روى المغيرة بن شعبة ؟ (ز أن(© 
رسول الله وك قضى ف الجنين بغرة عبد أو أمةٍ على عصبة العاقلة »© . 

وأما كونها تحمل مع ذلك دية أمه ؛ فلأن القتل حطأ والعاقلة تحمله  .‏ _ 

وأما كونها لا تحمل غرة الجنين إذا مانت الأم”" منفردة ومات الحنين منفردا ؛ 
فلأن الواحب في ذلك غرة قيمتها حمس من الإبل » وذلك دون ثلث الدية ؛ 
والعاقلة لا تحمل ما دون الثلث ؛ لما تقدم . ولذلك قال المصنف رحمه الله: لنتقصها 
عن الثلث . 


أما كون العاقلة تحمل جناية الخط! على الحر إذا بلغت الثلث ؛ فلما تقدم من 
حديث أبى هريرة المذكور أول الباب في حمل العاقلة الدية0©. 

وف تقييده بالخطأ والحر وبلوغ الثلث احتراز عن العمد والعبد وما دون 
الثلث . وقد تقدم أن ذلك كله لا تحمله العاقلة29 . 

وأما كونها لا تحمل شبه العمد على قول أبي بكر ؛ فلأنه فيه العمد من 
وحه . فوجب إللحاقه به . 1 

فإن قيل: وفيه الخطأ من وحه . فلم لا يلحق به ؟ 

قيل: لما كان فيه شبه من الخطأ والعمد ألحق بالعمد في كون الدية على القاتل 
وبالخطا ف كون ذلك مقسطا ف ثلاث سنين . 
وأما كون ذلك يكون على القاتل ف ثلاث سنين ؛ فلما ذكر . 


)١١‏ في الأصول: فلأن. 

.١75 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 

(؟) ساقط من د. 

(4) سائط من أ. 

(5) سبق ذكره وتخريجه ص: .181١‏ 
(5) ا ص: /141. 


١5 


المع ل .شر المنع 


وأما كونها تحمله على قول الخرقي ؛ فلما تقدم أول الباب ف قوله: وإن كان 


أما كون ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر ؛ فلآن التقدير من الشرع 
ولم يرد منه فيه شيء . 

وأما كونه يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ؛ فلأنه لا نص فيه . فوجب الرحوع 
ف تقديره إلى احتهاد الحاكم ؛ كتقدير النفقات . 

وأما كون الحاكم يحمل كل إنسان من العاقلة ما يسهلّ ولا يشق على 
المذهب ؛ فلآن التحمل المذكور على سبيل المواساة للقاتل والتحفيف عنه . فلا 
يخفف عن الجحاني .ما يثقل على غيره ويجحف به ؛ كالزكاة . 

ولأن اللحسافي لو كان مفروف كان الجاني أحق به ؛ لأنه موجحب جنايته 
وجزاء فعله . فإذا لم يشرع في حقه ففي حق غيره أولى . 

وأما كونه يجعل على الموسر نصف دينار على قول أبي بكر ؛ فلأنه أقل شيء 
3 ؛ لتقي دكا مغر ايه لعفت 

وأما كونه يجعل على المتوسط ربع دينار على قوله أيضاً ؛ فلآن”© ما دونه نافه 
لكون اليد لا تقطع فيه .9 , ٍ 

وذكر المصنف رحمه الله ف المغي قول أبي بكر رواية عن الإمام أحمد . 

وأما كون ذلك يتكرر في الأحوال الثلاثة على وجه ؛ فلأنه حق يتعلق بالحول 
على سبيل المواساة . فوجب تكريره بتكرر الحول ؛ كالزكاة . 

وأما كونه لا يتكرر على وجه ؛ فلآن في إيجاب ذلك زيادة على نصف 
دنا للف غات ررادةتهن لفل الراكاة + الكرة ضر 


)١١ |‏ ف أ: وعلى المتوسط ربعا. 
(؟) في د: فلأنه. 


فصل [فيما لا تحمله العاقلة] 


فعلى الأول يجب على الموسر من العاقلة دينار ونصف ؛ لأن المقدر يتكرر في 
الأحوال الثلاثة » وعلى المتوسط ربع دينار لا غير كذلك . 


وأما كونه لا يتجاوز الأقربين إذا انسعت أموالهم للدية ؛ فلأنه حق يستحق 
بالتعصيب . فلم يتجاوز الأقرب ؛ كالارث . 

وأما كونه ينتقل إلى من يلي الأقربين [إذا لم تتسع أمواههم ؛ فلأن الأقريين!") 
لو لم يكونوا موحودين لتعلقت الدية .من يليهم . فكذا إذا تحمل الأقربون ما وحب 

وأما كون القدر الذي يلزم الجماعة يوزع بينهم إذا تساووا في القرب ؛ فلأنه 
لا مرحح لبعضهم على بعض . فوحب التوزيع ؛ كما لو كان الحق لهم . 


023 ساقط من أ. 


١51١ 


ا كوت 


فضت ف ل اللي 


أما كون ما تحمله العاقلة يجب مؤحلا في ثلاث سنين ف كل سنة ثلثه إن كان 
دية كاملة ؛ فلما روي « أن عمر وعلياً جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين 
*". ولا يعرف لمما مخالف فكان إجماعًا . 

والألاتمان مب علق سبي الرامناة + فلم نو تيقال كال 

وأما كونه يجب © في كل سنة ثلثه ؛ فلأنه لا مرجع” لبعض السنين على 

وآنة قوق ثلث الدية تحت فق :رين اول إذا “كان الواح“ كدلاك "كما مث 
المصنف رحمه الله ؛ فلأن ذلك قدر ما يجب عليه من الدية الكاملة في رأس الحول 
الأول قوعيب أن يفيه التدر للد كرو بالقباين عليه .. 

وأما كون الثلث من النصف المذكور يجب في رأس الحول ؛ فلأنه قدر ما يجب 
من الدية الكاملة . فوجب ؛ لتساويهما في وقت الوحوب . 


1١١‏ في أ: الذي تحمل. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (17419؟) 0: ه١4‏ كتاب الديات» الدية ف كم تؤدى؟ 
وأخرجه البيهقى في السئن الكبرى 8: ١١١-١١9‏ كتاب الديات» باب تنجيم الدية على العائلة. 

(99؟) ساقط من د. 

(4) في أ: ترجيح. 


١5 


فصل [فيٍ تأحيل الدية] 


وأما كون الباقي يجب في رأس الحول الثاني ؛ فلآن ذلك عل القسط الثاني من 
الدية الكاملة . فوحب أن يكون مخلا لما ذكر . 

وأما كون دية امرأة والكتابي كذلك . أي يحب ثلثاها في رأس الحول الأول 
وباقيها في رأس الحول الثانى على المذهب ؛ فلأن الواحب فيهما نصف الدية . 
اق درة اليد ْ 

وأما كونه يحتمل أن يقسم ذلك في ثلاث سنين ؛ فلأن ذلك دية نفس 
كاملة . أشبه دية المسلم . 

وأما كونه لا يزاد على الثلث في كل حول إذا ركان الواحب أكثر من دية 
كما مثّل المصنف رحمه الله ؛ فلأنه وجب مواساة . فلم يحب في كل حول!2 
أكثر من ثلث الدية ؛ كالدية الواحلة . 


أما كون ابتداء الحول في الجرح الذي لا يسري من حين الاندمال على 
المذهب ؛ فلأن الدية بدل عن”2 القصاص ؛ والقصاص إنما يكون بعد الاندمال . 
فكذلك بدله . 

وأما كونه من حين القطع على قول القاضي ؛ فلأنه لو عفى عند القطع على 
الدية وحبت . فالقطع إذا مآله إلى الوحوب . فوحب أن يكون ابتداء الحول منه ؛ 
كحالة الوجوب ف القتل . 
وأما كونه في الجرح الذي يسري من حين الاندمال ؛ فلأنه قتل . 
وأما كونه ف القتل من حين الموت ؛ فلأنه حالة الوجحوب . 


)١(‏ مثل السابق. 


أما كون من مات من العاقلة قبل الحول أو 
يجب ف آخحر الحول على سبيل المواساة . أشبه الزكاة . 

وأما كون من مات بعد الحول لا يسقط ما عليه ؛ فلأنه حق تدحله النيابة لا 
يعلك إسقاطه في حياته . أشبه الدين . 
ولأنه وجب عليه لحولان الحول . فلم يسقط ؛ كالزكاة . 


أما كون عمد الصبي والمجنون خطأ ؛ فلأنهما لا يتحقق منهما كمال القصد . 
فوجب أن يكون حطأ ؛ كخطأ البالغ . 

وأما كون ذلك تحمله العاقلة ؛ فلأنه خطأ » والعاقلة تحمل الخطأ . 

وأما كون عمد الصبي العاقل في ماله في روايةٍ ؛ فلآن عقله يصحح عمده , 
والعاقلة لا تحمل العمد . 
ولأنه('" عاقل . أشبه البالغ العاقل . 


)١(‏ في ذ: فلأنه. 


باب كفارة القتل 


بأبكنامة التنل 


الأصل في كفارة”" القتل الكتاب والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : #إومن 
تل مؤمنًا خطنًا فتحريرٌ رقبة مؤمنة) [النساء :؟5] » وقوله تعالى : #أوإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق قَدية مسلمة إلى أهله وتحريرٌ رقبة مؤمنة) [النساء:؟8] . 
وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة . 


أما كون من قتل نفسا محرمة حطأ عليه الكفارة ؛ فلما تقدم من قوله تعالى: 

لأومن قل مؤمئًا خطنًا فتحريرٌ رقبة مؤمنة) [النساء :11] . 

وأما كون من قتلها قتلاً أحري بحرى الخطأ عليه الكفارة ؛ فلأن ما أحري 
بحرى الشيء ينبت فيه حكمه . 

[ولأنه أحري بحراه في عدم القصاص . فكذلك يجب أن يجرى بحراه في 
الكفارة7" . 

وأما كون من شارك فٍ قتلها عليه كفارة كاملة على المذهب ؛ فلأن الكفارة 
موجب قتل الآدمي . فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ؛ كالقصاص . 


)١(‏ سائط من أ. 
)١(‏ ساقط من ذ. 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون المشتزكين عليهم كفارة واحدة على روايةٍ ؛ فلأن الله تعالى قال: 

إومن قتل مؤمئًا خطًا فتحريرٌ رقبة مؤمنة# [النساء :؟4] . ومّنْ تتناول الواحد 
والجماعة . 

ولأن الدية لا تتعدد . فكذلك الكفارة . 

ولأنها كفارة قتل . فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول ؛ ككفارة الصيد 
الحرمي . 

وأما كون من ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً أو حياً ثم مات عليه 
الكفارة ؛ فلأنه قتل نفساً محرمة . أشبه قتل الآدمي بالمباشرة . 

وأما كون من عايه الكفارة بما ذكر تكون عليه مسلما كان ا ا 
حرم القتل ؛ فلأن الله تعالى قال: #إوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله وتحريرٌ رقبة مؤمنة) [النساء:؟ة] . 

ولأن الكافر آدمي مقتول ظلما . فوحبت الكفارة بقتله ؛ كالمسلم . 

فإن قيل: ليس في كلام المصنف رحمه الله هنا أن الكافر محرم القتل . 

قيل: صدر المسألة فيه: ومن قتل نفساً محرمة فليلحظ ذلك في الكافر . 

وكاس قله كفا عر كن القتول أو عدا ؛فلغموم قوله تعاللى+ #إومن 
قتل مؤمئًا حطنًا فتحرير رقبة مؤمنة [النساء :؟5] . 

ولأن العبد يحب بقتله القصاص في الجملة . فوجب أن يجب بقتله الكفارة ؛ 
ا 

ولأنها'؟ مؤمن . أشبه ا حر . 

وأما كونه عليه الفا كيرا كان أو صغير"© عاقلاً كان أو يحنوناً ؛ فلآن 
الكفارة حت مالي يتعلق بالقتل . فتعلقت بالكبير العاقل وبالصبي وايحنون ؛ 
كالدية . ْ 

فإن قيل: كفارة اليمين لا تحب ف أمواهما . [فكذا كفارة القتل لا تحب في 
أموالهما . 


)١(‏ قيه: لأنه. 
(؟) في أ: صييا. 


قيل: كفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول لحم(" » وكفارة القتل تتعلق 


ولأن الفعل قد يتعلق به ما لا يتعلق بالقول . بدليل أن العتق بإحبالهما دون 
إعتاقهما بقوهما . ش 


ونا كر هله عار يدر اند اهيا سراق اليه 
ولأن العبد تحب عليه كفارة اليمين . فكذا تحب عليه كفارة القتل . 
فعلى هذا يكفر بالصيام ؛ لأنه لا مال له . 


أما كون القتل للذكون 13 كفارة فيك ذاذلد قل مأوت هيد والكفارة لا 
تحب لمحو المأذون فيه . 

فإن قيل: لو وحبت الكفارة للمحولما وحبت ف الخطأ . 

قيل: الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة ؛ لأنه كفعل المجنون والبهيمة . لكن 
النفس الذاهبة به معصومة محرمة فلذلك وجبت الكفارة فيها . 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالقصاص ... إلى آخخره ؛ فبيان لمواضع لا 
كفارة فيها . 


أما كون قتل العمد لا كفارة فيه على روايةٍ اختارها أبو بكر والقاضي ؛ فلأنه 
فعل يوحب القتل . فلا يوجب الكفارة ؛ كزنا الحصن . 

وأما كونه فيه الكفارة على رواية ؛ فلما روى واثلة , بن الأسقع قال: : « أتيث 
ا . فقال: أعتقوا عن رقبة يُعتق الله بكلٍ عضر 
نيا عقر ون 


30( ساقط من د. 
(1) أخرجه أحمد في مسنده 55879 )١‏ طبعة إحياء التراث. 


١ /ا5‎ 


ا ل ل 

ولأن الكفارة إذا وحبت ف قتل الخطأ فلأن تجب في قتل العمد بطريق 
الأولى . 

والأولى هي المشهورة في المذهب لأن الله تعالى ذكر القتل حطأ وأوجب فيه 
الكفارة . ثم ذكر قتل العمد ولم يوجب فيه كفارة » وذلك يدل على عدم 
الو وي 

وروي « أن سويد بن الصامت قتلّ رحلاً . فأوحب النبي 8 القود ولم 
يوجب كفارة » . 

وروي « أن عمرو بن أمية الضمري قتلَ رحلين كانا في عهد البي عِيَّهُ فوداهما 
النبي . وم يأمره بكفارة » . 

وأما حديث واثلة فيحتمل أنه كان خطأ وسماه 0 لأنه فوت النفمن 
بالقتل » ويحتمل أنه كان شبه العمد » ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعا . 

وأما شبه العمد فذكر المصنف رحمه الله فيه هنا روايتين . 

وقال(" في المغئ: تحب فيه الكفارة ثم قال: ولا أعلم لأصحابنا فيه قرلا : 
لكن مقتضى الدليل ما ذكرنا ؛ لأنه أحري بحرى الخطا في نفس القصاص » وحمل 
العاقلة ديته » وتأجيلها في ثلاث سنين فجرى بحراه في وجحوب الكفارة . 

ولأن القاتل إما لم يحمل شيئاً من الدية لتحمله الكفارة فلو لم تحب عليه 
الكفارة تحمل من الدية ثلا يخلو القاتل عن وجوب شيء أصلا ولم يرد الشرع 
بهذا . 

إذا علم بجموع كلام المصنف رحمه الله هنا وني المغن اقتضى أمرين: 

أحدهما: أن حكاية الروايتين في شبه العمد وقعت هنا سهوا . 

وثانيهما(": أن القول بالوجوب فيه مأحوذ من الدلالة لا من النقل . وفيه نظر 
لأن المسألة منقولة في المستوعب وف غيره من كتب الأصحاب . لكن المصنف 
رحمه الله احترز عن ذلك حيث قال: لا أعلم فإن ذلك نفي لعلمه لا لوجود 


)١(‏ في د: قال. 
(1) في أ: وثانيها. 


١8 


باب كفارة القئل 


المسألة . على أن نفي علمه يدل على نفي الوجود ؛ لأنه إمام حبر رما في ذلك 
عليه وقت ذكر ذلك » وقال(" : لا أعلم عجلة لا نكرا . 


(1) في أ: لو قال. 


الع لتو لدم 


والأصل في القسامة ما روي عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج «أن 
مُحيّصة بن مسعود وعبدالله بن سهل انطلقا إلى خير . فتفرقا في النحيل ٠‏ فقتل 
عبدالله بن سهل . فاتهموا اليهود . فجاءً أخوه عبدال رحمن وابنا عمه حويصة 
وحيصة إلى النبي # . فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم . فقال النبي 
ف : كبر كبر . فتكلما في أمر صاحبهما . فقال رسول الله 46 : يفسم حمسونٌ 
منكم على رحل منهم فيدفع إليكم برمته . فقالوا: أمر لم نشهده ه كيف نحلف ؟ 
قال : فتبرئكم يهودُ بأبمان حمسين منهم . قالوا: يا سول الها قوم كار رٌ ضلال . 
قال: فوداه رسول الله يي من قبل “!© متفق عليه . 


أما قول المصنف رحمه الله: وهى الأمان المكررة”" في دعوى”" القتل ؛ فبيان 
لفق القسيامة شبرعا . 1 

قال القاضي: الأبمان إذا كثرت على وجه المبالغة هي القسامة . 

وت اللغة: هي القوم الذين يحلفون . سّموا باسم المصدر » وذلك أن القسامة 
تقزذر امد اقوانة وقسها + والعدر ثة بشي بمتوسة برل عدل وزرقى . 


)١(‏ أخرجه البخاري فْ صحيحه (4149) +: .58؟ كتاب الأحكام؛ باب كتاب الحاكم إلى عماله 
والقاضى إلى أمنائه. 
وأخرجه مسلم في متحيسيه زهاد م 186:8 كاب التسامة» باب القسامة. 

١‏ ف أ: المذكورة. 

(8) ساقط من أ. 


باب القسامة 


وأما كون القسامة لا تثبت إلا بشروط أربعة ؛ فلما يأتي ذكره في كل واحد 
منها . 

وأما كون أحد الشروط دعوى القتل ؛ فلأن الأصل فيها حديث محيصة 
وحويصة » وذلك فيه دعوى القتل . 

ولأن كل حق لآدمي لا ينبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له » والقتل من 
الحقوق . فوحب أن يندرج تحت ذلك . 

وأما قول المصنف رحمه الله: ذكرا كان المقتول أو أنثى 
أو كينا فرك ا 0 0 
تحري في الذكر ؛ فلما تقدم من الحديث . 

وأما كونها تحري في الأنثى ؛ فلأن القصاص يجري فيها . فشرعت القسامة 
فيها ؛ كالذكر . 

وأما كونها تحري في الحر والمسلم ؛ فلما تقدم من الحديث . 

وأما كونها تحري في العبد والذمي ؛ فلأن قتل العبد والذمي يوجب القصاص 
في المماثل له . فأوجحب القسامة في ذلك ؛ ؛ كالحر والمسلم . 

فإن قيل: ظاهر إطلاق اللصنف رحمه الله القسامة في قتل العبد والذمي من غير 
تقييد بكون المدعى عليه القتل ممائلاً أو غير ممائل يدل على القسامة مطلقاً . 

قيل: قال في المغئ: إن كان ماثلاً له شرعت القسامة وقد تقدم دليله » وإن 
كان غير ممائل0" له فلا قسامة [فيه في ظاهر كلام الخرقى ؛ لأن القسامة تكون 
فيما يوجب القود . ْ 

وقال القاضي: تشرع القسامة9" ؛ لأنه قتل آدمي يوعضث الكفارة .. فشر عر 
القسامة فيه ؛ كقتل الحر السلم . 

ولأن ما كان حجة ف قتل [الحر المسلم كان حجة في قتل]”" العبد والذمي ؛ 

ثم قال: على الوجه الصحيح الأول . 


)1١(‏ ف أ: وإن اعتبر مماثلا. 
(؟) ساقط من أ. 
(؟) ساقط من د. 


الممتع ف شرح المقنع 


ولنا أنه قتل لا يوحب القصاص . [أشبه البهيمة . ولا يلزم من شرعها فيما 
يوحب القصاص]”"' شرعها مع عدمه . بدليل أن العبد لو انهم بقتل سيده شرعت 
القسامة إذا كان" القتل موحبا للقصاص » ول يشرع إذا لم يكن كذلك . 

وأما كون اراح لا قسامة فيها'" ؛ فلأن القسامة تنبت في النفس لحرمتها . 
فاختصت ؛ كالكفارة . 

ولأنها تبت حيث كان الح عليه لا يمكنه” التعبير عن نفسه ولا عن قاتله » 
وهذا مفقود في الجراح . 


أما كون الثانى من شروط القسامة : اللوّْث ؛ فلأن الحديث الدال على 
مشروعية القبيانة ديع حويصة ومحيصة » واللوث فيه موحود . فوجب أن لا 
يتعدى إلى من لا لوث فيه . 

وأما كون اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه القتل ؛ كما 
بين الأنصار ويهود خيبر » وبين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين بينهم الدماء 
والحروب » وما بين أهل البغي والعدل » وما بين الشرطة واللصوص ؛ فلآن 
مقتضى الدليل أن لا تشرع القسامة . رك العمل به في العداوة الظاهرة لقصة 


)١(‏ ساقط من د. 

)١١‏ مثل السابق. 

(9) في ذ: فيه. 

(4) ف أ: انح عائلاً يمكنه. 
(5) في أ: دعوى كتفريق. 
(1) في أ: وأما. 


بابي القضافة 


حويصة ومحيصة . إذ العداوة [يين الأنصار وأهل خيبر ظاهرة . فوحب أن ييقى 
عدم مشروعيتها في غير العداوة]7" الظاهرة على مقتضى الدليل . 

وأما كون اللوث ما يغلب على الظن صحة الدعوى على روايةٍ ؟ فلن غابة 
الطن منوّلة منزلة العلم في كثير من المواضع . فلن تنزل منزلة العداوة الظلاهرة 
بطريق الأولى . 

وأما قول المصنف رحمه اللّه: كتفرق© جماعة عن قتيل منها ؛ فلآن ذلك ما 
يغلب على الظن كون القاتل أحدهم أو كلهم . 

وأما كون وحود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم منها ؛ فلأن ذلك ما 
يغلب على الظن كون من معه السيف المذكور هو القاتل . 

وأما كون شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان وما 
أشبه ذلك منها ؛ فلآن ذلك ما يغلب على الظن صدق المدعي . 

وأما كون”" قول القتيل: فلان قتلئي ليس بلوث ؛ فلأن البي © قال: « لو 
يعطى الناس بدعواهٌم'” لادّعى رجالٌ دماءً قوم وأموالهم »© . 

ولأنه ادعى حما لنفسه . فلم يقبل قوله فيه ؛ كسائر الحقوق . 

ولأن اللوث ث : إما العداوة الظلاهرة » أو غلبة الظن بصحة الدعوى . ولم يوحد 
واحد منهما ف قول القتيل: فلان قتلئي . بل الحاصل من قوله غلبة الظن بعدم 
صحة الدعوى ؛ لما في قوله من التهمة . 


)١(‏ ساقط من د. 

(5) في أ: كتفريق. 

(9) ساقط من .١‏ 

(4) في أ: بدعاويهم. وفي د زيادة كلمة: جميعا. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (/4717/1) 4: ١55‏ كتاب التفسير» باب: لإإن الذين يشترون بعهد 
الله . .أ 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (17/11) 7: 110805 كتاب الأنضية» باب اليمين على المدعى عليه. 


لمن 


أما كون المدعي لا دُكر مع ما ذكر لا يحكم له بيمين على قول الخرقي ؛ 
فلن المدعى به ما لا يجوز بذله . فلم يجب فيه يمين ؛ كالحدود . 

[ولأنه لا يقضى في هذه الدعوى بالنكول . فلم يستحلف فيها ؛ 
كالحدود0؟ . 

وأما كونه لا يحكم له بغير اليمين ؛ فلأن من شروط القسامة المرتب عليها 
القتل أو الدية وحود اللوث » وهو منتف هاهنا . 

وذكر المضنك رمه الله في المي ما ذكره المخرقي رواية . 

وأما كون المدعى عليه يحلف على ما روي عن الإمام أحمد ؛ فلعموم قوله عليه 
السلام: زولك لبجو على الدع عليه 

[وأما كون اليمين واحدة ؛ فلأن قوله عليه السلام: « ولكن اليمينَ على 
المدّعى عليه »]7” : ظاهر في أنها يمين واحدة . وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه وحد اليمين . فتنصرف إلى واحدة . 

وثانيهما: أنه لم يفرق في اليمين المشروعة . فيدل على التسوية بين المشروعة ف 
الدم والمال . 

ولأنها بمين يعضدها الظاهر والأصل . فلم تغلظ ؛ كسائر الأيمان . 

وأما كون الأولى ذلك ؛ فلأن قوله عليه السلام: « لو يُعطى الناسُ بدعواهم”) 
لادّعَى قوم دماءً رحال وأمواههم » » و « لكن اليمينَ على المدّعَى عليه » : ظاهر 
في إيجاب اليمين لوجهين: 

أحدهما: عموم اللفظ فيه . 


إدلة ساقط من 3. 

(؟) تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه ص: 707. 
9؟) ساقط من د. 

(5) في أ: بدعاويهم. 


باب القسامة 


والثاني: أن الي ييه ذكره في صدر الخبر بقوله: « لادّعى قومٌ دماءً رحال 
وأمواللهم » . ثم عقبه بقوله: « ولكن اليمينَ على المدّعى عليه » فيعود إلى اللذكور 
في الحديث ولا يجوز إخراحه منه إلا بدليل أقوى منه . 

ولأنها دعوى في حق الآدمي . فيستحلف فيها ؛ كدعوى الال . 

ولأنها" لو أقر بها لم يقبل رجوعه عنها . فيجب اليمين فيها ؛ كالأصل . 

آنا كرف سلف يا وده 9 إذا كانه عض م قاذ اكول ها تقض 4 
لأن موجبه مال . بخلاف القصاص . 


أما كون الثالث من شروط القسامة اتفاق جميع الأولياء على' * الدعوى ؛ 
فلأنه دعوى قتل . فاشترط اتفاق جميع الأولياء في الدعوى فيه ؛ كالقصاص في 
في القمانة . 

وأما كونها لا تثبت إذا ادعى بعض الأولياء وأنكر بعض ؛ فلآن شرطها اتفاق 
جميع الأولياء لما تقدم » ولح يوجد . 

ولأن الإنكار أبلغ من عدم الدعوى . فإذا لم تثبت إلا مع اتفاق الجميع فيها . 


تبت مع إنكار البعض بطريق الأولى . 


أما: كون الرابع من شروط القسامة أن يكون في المدعين رجال ؛ فلأن الدال 
عليها حديث خيبرء [وفيه أن البي 8 قال: « يقسمم حخمسون رجلا 


مذكم 1 ب 0 


)١(‏ في د: ولو أنها. 

.١ ساقط من‎ )١١( 

0 ف أ: في. 

(١‏ سقط لفظي : ف الدعوى من د. 
(5) سبق تخريجه ص: ٠٠١‏ 


الدع ف ترح التيع 

ولأن ان القسانة ححة قبت بها قل العملا .'فاعتير كوانها من رخال؟ 
كالشهادة . 

وأما كون النساء لا مدخحل لهم في القسامة ؛ فلأن النبي عن لم يذكر النساء ف 
الحديث المتقدم . 

ولأن القسامة حجة موحبها القتل . فلم تسمع من النساء ؛ كالشهادة . 

ولأن الحناية المدّعاة الى تحب القسامة عليها هي القتل » ولا مدحل للنساء ف 
إثباته . 

وأما كون الصبيان ولمحانين لا مدخل لهم فيها ؛ فلأن الأبمان ف القسامة حجة 
للحالف ؛ والصبي والمجنون لا ينبت بقولهما حجة » ولو أقرا على أنفسهما لم 
يقبل . فائلا يقبل قوهما في حق غيرهما بطريق الأولى . 

وأما كونهم لا مدل لهم فيها عمداً كان القتل أو خخطاً ؛ فلن الخطأ أحد 
القتلين . أشبه الآخر . 

فإن قيل: الخنطأ يقبت المال » وللنساء في ثبوت امال مدخحل . 

ا امال يقبت ضمناً لثبوت القتل » ومثل ذلك لا يغبت بالنساء . دليله ما لو 
ادعى رجل زوجية امرأة بعد موتها ليرثها فأقام رجلا وامرأتين فإنه لا يقبل لكون 
المال إنما يثبت ضمناً لثبوت النكاح . فكذا هاهنا يحب أن لا يكون للنساء مدخل 
ف القسامة في الخطأ ؛ لأن المال إنما يبت ضمناً بوت القتل . 


أما كون الحاضر له أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية ؛ فلأن القسامة حق له 
ولغيره . فغيبة صاحبه لا تمنعه من حلفه واستحقاق نصيبه ؛ كالمال المشترك بين 


الاثنين . 


اتكه الماقة 


وأما كونه يحلف خمسين بيناً على وجو ؛ فلأن الحكم لا يقبت إلا بالبينة 
الكاملة » ولذلك لو ادعى أحدهما دَيناً لأبيهما لم يستحق نصيبه منه إلا بالبينة 
ال مثبتة لجميعه . 

ولأن سين ون لنياف كاريكين الراحدة ف بدائرا لقوق واو ا ل 
لها شركة لازو شاهد ملي عينا كاملة ‏ كذلك هذا 

وأما كونه يحلف حمساً وعشرين على وجه ؛ فلأن الجميع لو كانوا حضوراً ل 
يلزمه أكثر من قسطه من الأبمان . [فكذا إذا غاب بعضهم ؛ كما في سائر 
او 

ولأنه لا يستحق أكثر من قسطه من الدية . فلا يلزمه أكثر من قسطه من 
الأعانع" . 

وأما كون الغائب إذا حضر و الصبي إذا بلغ يحلف حمسا وعشرين يمينا ؛ فلأنه 
يبئ على أعان أيه المتقدمة . 

وأما كون من حلت منهما له بقية الدية فلن ذلك موحي أعانة . 


أما كون القسامة من شروطها: أن تكون الدعوى عمدا توحب القصاص إذا 

لبك الققل وان تكون الدعوى على ما ذكر الخرقي 500 
لد الأوت تمن شتووعة القسامة وفانا على عادر عن ازاك لز مق لدق 
العمد ؛ لأن الخطأ يصدر من غير قصد . فيستوي فيه العدو وغيره » وإذا كان 
كذلك صار الخطأ في المعنى كالعمد الذي لا لوث فيه ولا قسامة فيه . فكذا ما هو 
ف معناه . 


)١(‏ ساقط من د. 


اسك ا لك ف اوت 

وأما كون العمد يوجحب القصاص إذا ثبت القتل ؛ فلن الغرض من القسامة 
في العمد القصاص . فإذا لم تكن موجبة له كدعوى قتل المسلم الكافر لم يوحد 
الغرض المذ كور . 

وأما كون الدعوى على واحد ؛ فلأن المثبت للقسامة الحديث المتقدم وفيه: 
«يحلف حمسون منكم على رحل منهم فيدفع برمَه )!2 . 

وأما كون العمد ليس من شروط القسامة على قول غيره ؛ فلأن القسامة 
جين ريعب أن يناك بها كملا كالفمد قانا على الينة بو كانم ديجا كرون 
كل واحدة منهما مثبتة للحق . 

فعلى هذا إن كانت الدعوى عمداً محضاً لم يقسموا إلا على -واحد معيّن 
ويستحقون دمه ؛ لأن في حديث سهل: « يحلفْ حمسون منكم على رحل منهم 
فيدفمٌ برمّتِه » . وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ؛ 
لأن موجبها الال -قضيحت على الجماعة ؛ كاليمين علق امال .. ويمشحقون الدية 
على المدعى عليهم ؛ لأن ذلك موجب القسامة من قتل الخطأ وشبه العمد . 


.7٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


أما كون القسامة يبدأ فيها بأبمان المدعين ؛ فلأن النبى 5 بدأ بأعانهم في 
حديث سهل بن أبى حثمة فال لحويصة وخيصة وعبدالر حمن: « يحلف حمسون 
منكم فقالوا: أمرٌّ لم نشهده كيف نحلف ؟ قال: فتبرئكم يهودٌ بأمان خمسين 


هق 


منهم » 

فإن قيل: يرد على ذلك أمران: 

أحدهما: الكلام 2 حديث سهل .ما روى أو داود بإسناده أن حمد بن 
إبراهيم قال: « وايم اللّه! ما قالَ رسول الله يي احلفوا على ما لا علمّ لكم به ولكنه 
كتب إلى يهودَ حين كلمه الأنصار فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له 
قاتلم)0" . 

وثانيهما: أنه ينبغي أن يبدأ بأمان المدعى عليهم لأمور: 


(1) في أ: عشر والابن ثمانيا. 
(5) سبق تخريجه ص: .7٠١‏ 
ف أخخر جه أبو داود في سننه (5؟455) 5: ١74‏ كتاب الديات» باب: في ترك القود بالقسامة. 
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المت و شرج المع 


أحدها : قوله عليه السلام : « ولكن اليمين على المدعى عليه 276, رواه 
مسلم . 


أ 
وثانيها": ما روي 2. ن سليمان بن يسار عن رجال من الأنصار « أن الني 8 

قال ليهودَ وبداً بهم : يحلفُ منكم سول رحلا فأبرا . فال للأنصار: أحافوا 
واستحقوا . قالوا: لف على الغيبو يا رول الله! [فجعلها رسول الله ه20 
على اليهود ؛ لأنه وَحَدَ بين أظهرهى” . رواه أبو داود . 

وثالئها: أن اليمين في القسامة يمين في دعوى وآفكاتف. كساتز الدفاويئ: 

قيل: أما الكلام في حديث سهل فلا يصح لوحوه: 

أحدها: أنه نفي فلا يرد به قول المثبت" 2 . 

وثانيها: أن سهاذ :2 مساب ونتر لاله 8 امد القهة وعرفيا حت أنه 
قال: « ركضتين”' ناقة من تلك الإبل 0©. وغيره ل يره » وما ذكر عن أحد ولا 
حضر القصة » وإنما يقول برأيه'"© وظنه . 

وثالئها: أن حديث سهل مخرج ف الصحيحين متفق عليه » وحديث محمد بن 
إبراهيم ليس كذلك . 


.707 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) في أ: وثانيهما. 

79؟) ساقط من ذ. 

(4) في د: يؤحذ من أظهرهما. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (407) 4: ١73‏ كتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامة. 

59 فيأ: المصنف. 

(0) في د: وكصتي 

(8) أخرجه البحاري ف صحيحه (31ه) ه: 7715 كتاب الأدب» باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر 
بالكلام والسؤال. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1579) 7: ١537‏ كتاب القسامة؛ باب القسامة. 

(9) في ذ: وغيره لم ير وأمااما ذكر عن أحد ولا حضر القصة وإنما يقول رأيه. 


51١ 


فصل [قٍ كيفية العا ١‏ 


وأما قوله عليه السلام: ا ا ا 
هذه القصة لأن أوله يدل على أن الناس لا يعطون بدعواهم . ثم لو قدر دلالته 
على هذه القضية'" فهي دلالة من جهة العموم » وحديث سهل يدل جهة 
لللصوض و اجتافتى يقد غلن العام ...علي آلف كله روفي اليد علق "لمعن 
واليمين على من أنكرّ إلا في القسامة »!© » وذلك زيادة من عدل . فوجب 
556 

وأدااحديق طليمان بن يسار فلا يعانم مغارضا لندينك متيل ,الأندغواه إلى 
رحال من الأنصار ولح يذكر لهم صحبة ثم هو مخالف لحديث سهل من وجه آخخر 
وهو أن رسول الله يلك جعل الدية على اليهود . 

ابام اا ا ال ا 

ء . على أن من الدعاوي ما بيدأ فيه بيمين المدعي كأمان اللعان . فوجب 
00 أعان القسنامة به )لأن نينا اشتراكا عاد فر كور لدان وسيم 

وأنا كوة البفين عفرة دين يكبا »لما تقنم رن الأعلايك المصسيحة؟؛ 
كحديث سهل وغيره . 

ولأن الإجماع منعقد على ذلك . 

وأما كون ذلك يختص بالوارث على المذهب ؛ فلأن أيمان القسامة مان في 
دعوى . فلم تشرع في حق غير الوارث ؛ كسائر الأيمان . 

وأما كون الأبمان تقسم بين الرحال منهم ؛ فلأن النبي ول إنما خاطب بذلك 
الرحال . 

وأما كونه'' يقسم بينهم على قدر ميراثهم ؛ فلأن موحبها إذا كان الدية 
يُقَسّم كذلك . فكذلك يجب أن”" تقسم هي . 


.7١7 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) ف أ: القصة. 

(8) أخرجه الدارقطين في سننه (51) 4: 7١17‏ كتاب في الأقضية والأحكام , في المرأة تقتل إذا ارتدت. 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى /: .١١7‏ 

(4) في أ: تكرير الأيمان فيها. 

(5) في أ: كونهم. 


المع ني شرح القنع 


وأما كون الوارث إذا كان واحداً يحلفها كلها ؛ فلانه قائم مقام الجماعة في 
استحقاق الدية . فكذلك يجب أن اتلاة ا ل 

وأما كونهم إذا كانوا جماعة تقسم بينهم على قدر ميرائهم ؛ فلما تقدم . 

وأما كون الأمان تحبر إذا كان فيها كسر كما مثّل المصنف رحمه الله من 
الزوج والابن ؛ فلأن تكميل الخمسين واحب » ولا يمكن تبعيض اليمين ولا حلف 
بعض دون بعض . فوجب تكميل اليمين المكسورة ؛ لتحصل الخمسون الواحبة . 

وأما كون اللحبر في حق ”2 كل واحد ؛ فلأنه لا مزية لأحد على أحد . 

وأما كون الزوج يحلف من الخمسين ثلاثة عشر بميناً ؛ لأن له الربع فيكون 
اي ا ال ان 

4 0 الابن يحلف ثمانية0© وثلاثين ؛ فلأآن عليه 58 وثلاثين ينا 
وتعقى الم كول ذلك تسن فضيرفايا وتاك 

ا و ل ا 
[على كل ابن ثلث الأبمان ستة عشر عينا وثلثين ثم يكمل ذلك بثلث يين 
0 سين على كر واهه سع عدر ا 

وأما كون غير الوارث من العصبة يحلف كل واحدٍ منهم خمسون رجلاً على 
رواية ؛ فلأن النبي ل قال للأنصار: « يحلفُ حمسونٌ منكم 9" مع علمه أنه م 
يكن لعبدالله بن سهل منهمٍ مسون رجلاً وارثاً ؛ لأنه لا يرئه إلا أخموه أو من هو 
ف درجته أو أقرب منه نسبا . 

ولأنه خاطب بذلك ابئ عمه وهما غير وارثين . 


- ا 

(1) ساقط من أ. 

9 (2 

2 في أ: : ثمانيا. 

(؟) ساقط من د. 

(5) في د: عشرة إلا ثلث. 
(1) سبق تخريجه ص: .7٠١‏ 
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فصل [فٍ كيفية القسامة] 


أما كون المدعى عليه يحلف خمسين يمينا ويبرأ إذا لم يحلف المدعون ؛ فلأن 


النبي يخ قال في حديث سهل: « فتبرئكم يهود بأعان حمسين منهم 0 0 


يبرؤون منكم بذلك . 

وف لفظ قال: « فيحلفون حمسين يمينا وييرؤون من دمه »9؟ . 

رع الأنام هده علفوة ريون الدية :رد الآن عد برضي الله عبد فض 
بالدية مع اليمين » . 

والأول أولل 4لا ذكر:: 

ولأنه ثبت أن النبي يَيَك لم يغرم اليهود الدية . 

ولآن كان القسامة أعان مشروعة ق حق المذعى عليه . فوجب أن يبرا ه91 
المدعى عليه ؛ كسائر الأعان . 

وأما قضاء عمر رضي الله عنه فنفا قضى به على أهل المحلة » وليس ذلك 
منها لاحن : ْ 

وأما كون الإمام يفديه من بيت المال إذا لم يحلف المدعون ول يرضوا بيمين 
المدعى عليه ؛ ف ( لأن أولياءَ عبدالله بن سهل لم يحلفوا ولم يرضوا بأيمانَ اليهود . 
فوداهٌ رسولٌ الله # عائة من إبل الصدقة ”© متفق عليه . 

1ه اقسجاء الوذه مى عننه :. 


قيل: يحمل ذلك على ما تقدم ؛ لأن إبل الصدقة عنده . بخلاف العكس . 


(1) في أ: يجلفواوم. 

(5) سبق تخريجه ص: .7٠١‏ 

5 في د: أن. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (1150) 14 9. 
,2( ساقط من أ. 

(1) سبق تخريجه ص: .7٠١‏ 


الخ رج مم 


أما كون المدعى عليهم لا يحبسون إذا نكلوا عن اليمين ؛ فلأنها مين مشروعة 
في حق المدعى عليه''' . فلم يجبس عليها ؛ كسائر الأبمان . 

وعن الإمام أحمد: يحبسون حتى يحلفون ؛ لأنها دعوئ فحبس فيها 
بالنتكول ؛ كالمال . 

وأما كون الدية'" تلزمهم على روايةٍ ؛ فلأن البي مَك حعلها على اليهود فْ 
حديث سليمان بن يسار لما أبو أن يحلفوا"؟ . 

ولأنه حكم ينبت بالنكول . فثبت في حق الناكل ؛ كسائر الدعاوي . 

وأما كونها تكون في بيت المال على روايةٍ ؛ فلأنهم امتنعوا عن اليمين . أشبه 
المدعين"' إذا لم يرضوا بيمين المدعى عليه . 

إذا علم الاختلاف ف الدية والاقتصار على لزومها مشعر بأن القصاص لا يازم 
بالنكول وصرح به في المغئ وعلله بأنه حجة ضعيفة . فلم يستحق به الدم ؛ 
كالشاهد واليمين . 


)١(‏ في 3: عليهم. 
(1) في أ: يحلفوا. 

(5) ف أ: النساء. 

(؟) سبق ذكره وتخريجه ص: .5٠١‏ 
(5) في د: عين المدعين. 


كات الحدود 


الحدود جمع حد . والحد في اللغة: المنع » ومنه قيل للبواب حداد ؛ لأنه يمنع 
من دخول الدار . 

وقٍ الشرع: عبارة عن عقوبة مخصوصة : 

فإن قيل: لم ميت العقوبة ف الشرع حدا ؟ 

قيل: لأنها تمنع من الدحول في المعاصي المختصة بها . 


أما كون الحد لا يجب على غير بالغ عاقل ؛ فلأن البي عت قال: « رفع القلم 
عن ثلاث : عن الصبيّ حتى ييلغ » وعن الجنون حتى يُفيق » وعن النائم حتى 
ل 0 

وأما كونه لا يجب على غير عالم بالتحريم ؛ فلأن عمر وعليا رضي الله عنهما 
اللا برو جد الها سن ادر 

ولأن الحد يدرأ بالشبهة » والجهل شبهة . 

وأما كونه يجب على بالغ عاقل عالم بالتحريم ؛ فلعموم النصوص المقتضية 
لوحوبه السالمة عن معارضة ما تقدم ذكره . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه 4079 4) 4: ١4١‏ كتاب الحدود باب في امحنون ا ا 
وأخرجه النزمذي ف جامعه 4789 )١‏ 4: ”7 كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. 
(؟) أخرحه عبدالرزاق ف مصنفه )١17547(‏ /1: 4.7 كتاب الطلاق» باب لا حد إلا على من علمه. نحوه. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 53 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. 

0 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون الحد لا يجوز أن يقيمه غير الإمام أو نائبه أو سيده فان(2 الإقامة 
تفتقر إلى ثبوت واحتهاد ونظر » وذلك مفقود فيمن ذكر . 

فقيل #ماذ كر موود ق"السيد © وفن تقيعه .: 

قيل27: خخرج من ذلك السيد لما يأني فيبقى فيما عداه على مقتضاه . 

وأما كونه يجوز أن يقيمه ؛ ف « لأن البي عق كان يقيمه » » وكذلك الخلفاء 
بعده . 

وأما كونه يجوز لنائب الإمام أن يقيمه ؛ فلن أنيساً رحم امرأة بطريق النيابة 
عن ابي 956 . 

ولأن نائب الإمام ف غير ما ذكر كالإمام . [فكذلك يجب أن يكون فيما 
فنا للعدى على اليكض : 

ولأن نواب الإمام]0© يقيمون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير . 

وأما كون السيد له إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن ؛ فاأن النبي غَقَتهُ قال: 
ذا وض رأمه :"عر كي باتو ب اك إن ادك تقال تواتك إن ردك 0 
فاحلدُوها » ثم بيعوها ولو بضغير »”2 » ولعموم قوله عليه السلام: « أقيموا الحدَ 
على ما ملكت أعانكم "2 . 


09 في أ: فين. 
)١(‏ في د: على. 
زفة أخرجه البخاري في صحيحه (ه/1ه؟) ؟: إلاة كتاب الشروط» باب الشروط اليّ لا تحل ف الحدود. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (1191) 7: ١078‏ كتاب الحدودء باب من اعترف على تفسه بالزنى. 
(4) ساقط من أ. 
,25 ساقط من أ. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (145417) 5: ١5.4‏ كتاب المحاريين» باب إذا زنت الأمة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (11707) : ١1778‏ كتاب الحدود؛ باب رجحم اليهود أهل الذمة في الزنى. 
(1) أخرحه أبو داود في سننه (414177) 4: ١51‏ كتاب الحدود , باب في إقامة الحد على المريض. 
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وأما كونه له قتله في الردة وقطعه في السرقة على رواية ؛ فلعموم الحديث 
المذكور . 

ولأنه روي عن حفصة « أنها قَيَلَتْ أمة لها سَحَرَتّها »20 » و « عمرٌ قطمٌ عبدا 
لع 

وأما كونه ليس له ذلك ؛ فلأن الجلد ضرب » والسيد له ضرب عبده ؛ 
لإصلاحه . والقتل والقطع ليس كذلك . فوحب أن لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه ؛ 
كالحر . 

وأما كونه لا بملك إقامته على مكاتبه ؛ فلأنه معه كالأحنبي . 

وأما كونه لا بملك إقامته على من بعضه حر ؛ فلأنه ليس له ولاية على كله 
والحد تصرّف ف الكل . 

وأما كونه لا بملك إقامته على أمته المزوجة ؛ فلأن في الحديث المذكور: « فإن 
كانت مزوّحة فليرفعه إلى الحاكم » . 

ولأن أحكام الملك نقصت”" بالترويج بها . بل إنه يجب على الزوج نفقتها 
مدة إقامتها عنده وفطرتها . 


أما كون السيد إذا كان :فاسسقاً له إقامة الحد على ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ 
فلآن إقامة السيد لذلك ولاية مستفادة بالملك . فلا ينافيها الفسق ؛ كولاية 
نكاحها . 

وأما كونه يحتمل أن لا يملكه ؛ فلأن السيد أحد من بملك الإقامة . فاشترط 
فيه العدالة ؛ كالإمام . 


)١(‏ أخرحه مالك في الموطأ (5 )١‏ 7: 5717 كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر. 
(؟) أخرجه الشافعي في مسنده )١79(‏ ”: م كتاب الحدود؛ باب في حد السرقة. عن ابن عمر. 
(9؟) ساقط من د. 

1/ 


الت شوج النع 


وأما كونه إذا كان" امرأة لما ذلك على ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ فلأن السيد 
عا يملك ذلك بالملك » وهو موحود في المرأة . 
وأما كونها يحتمل أن لا تملكه ؛ فلأنها في مظنة الدين . أشبهت الفاسق . 


أما كون المكاتب”" لا يملك إقامة الحد على رقيقه على المذهب ؛ فلأنه ليبس 
من أهل الولاية . 

ولأن ملكه على عبده ناقص » ولذلك لا تحب عليه الزكاة . 

وأما كونه يحتمل أن يملكه ؛ فلن إقامة الحد في حق السيد مستفادة بالملك . 
فملكه المكاتب ؛ كسائر تصرفاته . 


أما كون الثبوت بالبينة والإقرار ف إقامة السيد الحد سواء ؛ فلآن كل واحد 
منهما حجة ف ثبوت الزنى . فوجب أن لا يختلف حال السيد فيه . فلهذا للسيد 
أن يسمع إقراره ويقيم عليه الحد » وليس له أن يسمع البينة ؛ لأن البينة تحتاج إلى 
بحث عن العدالة والسيد ليس من أهلها . 

فعلى هذا إن ثبت ذلك على الحاكم أقام الحد » وإلا توقف على ثبوت الزنى 


عنذه . 

وقيل: إن كان السيد يعرف شرط العدالة ؛ لأنه يلي إقامة الحد فيلي7" سماع 
الزقة يم الاقائية"كانلاد على ترقيقه إذا يه ابعامة على متصوضن الإنا.: 

ولأنه قد ثبت عنده . أشبه ما لو أقر به عنله . 

وأما كونه يحتمل أن لا يملكه ؛ فلآن السيد أحد من لك إقامة الحد . فلم 
يملكه بعلمه ؛ كالإمام . وسيأتي دليله بعد إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ ف 3د: كانت. 
)١(‏ في أ: المكاتبة. 
في أ: قيل. 


أما كون الإمام لا يقيم الحد بعلمه ؛ فلأن الله تعالى قال: لإفاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم# [انساء:ه٠]‏ » وقال: #إفإذ20 لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون) ١‏ والتور:؟5] . 

ولأنه متهم في حكمه بعلمه » وذلك شبهة يدرأ بها الحد . 

وأما كون الحدود لا تقام في المساجد ؛ فلما روى حكيم بن حزام « أن النِي 
َه نهَّى أن يُستقادَ في المساحد » وأن ينشدَ فيه الأشعار » وأن تُقَامَ فيه 


الحدود»7" . 
5 5 ع 85 5 7 ع 0 
وروي عن عمر رضي الله عنه « أنه 5 برحل ف منى فقال: أخر جاه من 
المسجدٍ فاضرباه » . 


وعن علي رضي الله عنه « أنه أتي بسارق فقال: يا قنبر! أخرحه من المسجا 


فاقطع يذه » . 


ولأنه لا يؤمن أن يحدث ف المسجد إذا حد فيه فينجسه ويؤذيه . 


.أما كون الرجل يضرب في الحد قائما ؛ ف « لأن عليا أمرّ بضربي”" الرحل 
قائما© , 
قائماً » 

ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب » وذلك مطلوب 
شرعا ؛ لما يأتي ف قول المصنف رحمه الله: ويفرق الضرب على أعضائه . 


)١(‏ في الأصول: فإن. 
(؟) أخرحه أبو داود في سئنه (4440) ١71/-:4‏ كتاب الحدود» باب في إقامة الحد ف المسجد. 
(5) ف أ: أمر أن يضرب. 
(5) أتخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 717 كتاب الأشربة والحد فيها» باب ما جاء في صفة السوط 
والضرب. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كون السوط لا حديد ولا لق ؛ فلأنه يروى « أن رحلا اعترف عند 
زشول الله 3ك بالرين + قدعن له بستوط فأ :يد'مكسورا . فقال +“ قوق هنا 
فأني بسوط جديد لم يكسر . فقال : بين هذين)"" . 

ولأن الغرض الإيلام دون الجرح » والجديد يجرح » واللّق لا يولم . 

وأما كونه لا يمد ولا يربط ولا يجرد ؛ فلأنه لم ينقل عن البي َيه أنه مد يد 
أحد”" ولا ربطها ولا جرّدها في الحد » وعن ابن مسعود : « ليس في ديننا مذ ولا 
ةر 

وأما كونه عليه القميص والقميصان ؛ فلأن ذلك صيانة له عن التجريد . مع 
أن ذلك لا يرد ألم الضرب » ولا يضر بقاؤهما عليه . 

وأما كونه لا يبالغ في ضربه بحيث7» يشق الجلد ؛ فلأن الغرض تأدييه وزحره 
عن المعصية لا قتله » والمبالغة تؤدي إليه .. 

وأما كونه يفرّق الضرب على أعضائه سوى الوحه والفرج وموضع المقتل ؛ 
فلآن توالي الضرب على عضو واحد مما يؤدي إلى القتل . 

وأما كونه لا يضرب رأسه ولا وجهه ؛ فلأنه”؟ روي عن علي رضي اله 
عنه : « أنه قال للجلاد: اضرب وأوجع . وأنّق الرأسَ والوجه »© . 

ولأنهما أجمل ما في الإنسان » وف إصابة الضرب لهما خطر ؛ لأنه”" ريبما 
عمي » أو ذهب عقله . 

وأما كونه لا يضرب فرحه وموضع مقتله ؛ فلآن الضرب في ذلك الموضع 
يؤدي إلى القتل وهو غير مأمور به بل مأمور بعدمه . 


)١19(‏ أخرجه مالك في الموطأ )١(‏ 7: 573 كتاب الحدود؛ باب ما جاء فيمن اعتزف على نفسه بالزنا. 

زه في د: مد أحدا. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 85" كتاب الأشربة والحد فيها » باب ما جاء في صفة السوط 
والعدرت: 

(5) في أ: حتى 

(5) في د: فلأن. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه تحوه ولفظه: «... فقال: اضرب وأعط كل عضو حمّه واتق الوجه 
والمذاكير » (587575) ه: 14ه كتاب الحدود, ما جاء في الضرب في الحد. 

(0) ف د: ولأنه. 

لل 


كتاب الحدود 


أما كون المرأة كالرحل فيما عدا المستثنى ؛ فلأن الأصل كونها كالرحل إلا 
أن" يقوم دليل على التخصيص » ولا دليل عليه فيما عدا المواضع المستثناة . 
فوحب كونها كالرجل . عملاً بالأصل السالم عن المعارض . 

وأما كونها تضرب جالسة وتشدٌ ثيابها عليها وتمسك يداها ؛ فلما ذكر 
لصتف رمه الله ؛ 

ولأن المرأة عورة . 

ولأن فيما ذكر سراً لها » وذلك مطلوب في نظر الشرع » وكذلك يشرع لها 
في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود ؛ وف الحديث عن علي رضي الله 
غنة ةلطرب امرأة جال 3 , 


أما كون حلد الزنى أشد الجلد ثم القذف ثم التعزير ... إلى آخره ؛ فلأن7") 
عدده أكثر . فكذلك يجب أن تكون صفته . 

وأما كون جلد القذف أشد من الشرب ؛ فلأن حلد القذف متفق عليه في 
العدد والضرب بالسوط » وجلد الشرب عختلف فيه في ذلك . 

ولأن» جلد القذف جلد"© لحناية على آدمي ولحق”" الله تعالى » وجلد 
الشرب بخلد بجناية© على حق الله فقط . 


(01) في أ: أنها. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 5717 كتاب الأشربة والحد فيهاء باب ما جاء في صفة السوط 
(©) ف أ: ثم الخمر ثم التعزير فلأن. 

(5) في أ: لأن. 

(0) في د: جلدا. 

(5) ف د: لحق. 

(0) في أ: جناية. 


المع شوج الع 


وأما كونه أشد من التعزير ؛ لأنه أشد من الشرب لا تقدم » والشرب أشد من 
التعزير ؛ لما يأتى إن شاء الله تعالى . 

وأما كزن !تحن لغرب امد مو التعزو انان التعزير لا يزيد على عشرة 
أسواط على الصحيح . بخلاف الشرب . 

وأما كون الإمام له الضرب ف حد الخمر بالجريد والنعال إذا رأى ذلك ؛ ف 
«لأن البي عي أنى بشاربي . فقال : اضربوه . فضرب بالأيدي والنعال وأطراف 
الثيابه وحثوا عليه النزاب »!2 . 


أما كون ا لأحل امرض على قول الأصحاب ؛ فلن الله تعالى 

ان ل رع ان راونا سل عا اا افا 

وأما كونه يقام باطراات الثياب اه إذا كان الريض” جلدا ني 

ا 0 عي 
لبعضهم فوقع عليها . فلما دخل عليه رجال قومه يعودوئّه أخبرهم بذلك . 


)١(‏ ف ذ: كونه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1940) 5: 748/8 كتاب الحدود؛ باب الضرب بالحريد والنعال. 
وأخرجه أبو داود في سننه (/5151/1) 4: ١57‏ كتاب الحدود » باب الحد في الخمر. 

(©) سائقط من أ. 

(4) عن عبدالله بن عامر بن رييعة وكان أبوه قد شهد بدراً (( أن عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن مظعون 
على البحرين... فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة فقال القوم: ما نرى أن تجلده ما دام وجعا 0 
عمر رضي الله عنه: لأن يلقى الله عز وجل تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو ف عنقي... 
أخرجه البيهتي في السئن الكبرى 8: ١5‏ كتاب الأشربة» باب من وجد منه ريح شراب 0 
سكران. 

(©) في ذ: كان حد المريض. 
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فقال": استفتُوا لى رسول الله مُه . فذكروا ذلك لرسول الله يي وقالوا: ما رأينا 
بأحد من الضر مثل م0" هو به . لو حملناة إليك لتفسحت””2 عظامة ما هر إلا 
حلث””» على عظم . فأمرَ النبي ود أن يأحذوا له [مائة] شمراخ”” د 
7# , 1 
ضربة)») 
وأما 0 يؤخر ف المرض المرجو زواله ؛ فلأن في التأخير استيفاء 
الحد على وجه الكمال من غير حوف فواته . وبه فارق المريض المرض الذي لا 


أما كون المحدود إذا مات في جلده فالحق قتله ؛ فلأنه روي عن علي أنه قال: 
ليس أحدٌ أقيمُ عليه حداً فأحد في نفسي شيئاً أن الحقَّ قنلُ ؛ إلا حد الخمر فإن 
رسول الله وق ل سه نام . 

ولأنه حد وجب لله . فلم يحب ضمان من مات به على أحد ؛ لكونه غير 
القاتل حكما . 

فإن قيل: كلام المصنف رحمه الله عام » وكلام على غير عام ؛ لأنه أخرج حد 
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قيل: ما أخرحه من أن الحق قتله » وإنما أحرحه من الوجدان النفساني » وذلك 
لا ينفي أن الحق قتله . 


)١(‏ في د: قال. 

)١١(‏ ساقط من د. 

زفة فِأ: لانفسخخحت. 

(5) في د: جلد إلا. 

,2 في الأصول: شمراخا. 

(5) في أن به. 

(1) أخرحه أبو داود ف سننه (54541/7) 4: ١51‏ كتاب الحدود» باب في إقامة الحد على المريض. وما بين 
المعكوفين زيادة من السنن. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (95) 5: 54/8 كتاب الحدود؛ باب الضرب بالجخريد والنعال. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (11717) 8: 18 كتاب الحدود» باب حد الثمر. 

حضون 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه يضمنه من حدَهُ إذا تلف بزيادة في الحد ؛ فلأنه [تلف بتعديه من 
عله . أشيه نا لو كله 
وأما كونه يضمن جميعه على وجه ؛ لأنه]!" تلف تلفاً بأمر حصل من جهة 
1 سرام “ك0 هماة يف عاق لاد 4 كنا لو كرب مريطا 
مضمون'" . فكان عليه نصف الدية ؛ كما لو جرح نفسه وجرحه غيره فمات . 


أما كون الرحل لا يحفر له إذا كان الحد رجماً ؛ فلآن البي َي م يحفر لماعز . 
قال أبو سعيد: «لما أمرّ رسولٌ الله هي برحم ماعز حرجنا به إلى البقيع . فوالله! ما 
حفرنا له ولا أوثقناة ولكنه قام”" لنا»”؟. رواه أبو داود . 

وأما كون المرأة إذا ثبت زناها يإقرارها لا يحفر لما ؛ فلآن رجوعها عن إقرارها 
مقبول » والحفر يمنعها من الهرب الذي هو في معنى الرجوع قولاً . 

وأما كوتها إذا منت رزتاها إيينة لمر قا ق ويدد ؛ خاذن التى 32 1 حفر 
للجهنيّة لما رجمها . 

وأما كونها يحفر لها إلى الصدر على وجه ؛ ف « لأنَ النبي ط رحمّ امرأة 
فحفرٌ لها إلى الصدر 6". رواه أبو داود . 

ولآة اللي امو طلا ولا تناقعة إل مكنها من المرزدية .لاف من فرت : 


.3 ساقط من‎ )١( 
(؟) مثل السابق.‎ 
(؟) مثل السابق.‎ 
كتاب الحدود؛ باب رجم ماعز بن مالك.‎ ١ 44 :5 )4 571( أخرحه أبو داود ف سننه‎ )4( 
كتاب الحدود باب من اعنزف على نفسه بالزنى.‎ ١717 :8 )١190( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )5( 
كتاب الحدود؛ باب المرأة الي أمر النبي يت برجمها من‎ ١57 :5 )4447( وأخرجه أبو داود في سننه‎ 
"1 


كتاب الحدود 


ولأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر ؛ لأن النبي غَتّق لم يحفر للجهنية لا 
رجمها » ولا لماعز » ولا لليهردي . وأما الحديث المتقدم ذكره فلا يدل على موضع 
الغرض ؛ لأن الحد على المرأة المذكورة ثبت عليها بإقرارها والحفر لا يشرع م(" 
الإقرار . 


أما كون الشهود يستحب لهم أن يدوا بالرحم إذا ثبت بهم ؛ فلأنه يروى عن 
على رضي الله عنه أنه قال: (١‏ إذا قاست البينة رجمت البينة ثم رجمٌ الناس 90" . 

وأما كون الإمام يسفحب له أن يبدأ بالرحم إذا ثبت بالإقرار ؛ فلأنه يروى 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: « إذا ظهر الحبل من الزنى كان أول من يرحم 
الإمام ثم الناس »”” '» ون حديث أبي بكرة « أن النبي يط رحمّ امرأةً فحفرّ لها 
إلى الصدر . ثم رماها بحصاقٍ مثل المّصّةٍ . ثم قال: ارمُوا وأنّقُوا الوه ؟) 


أما كون المقر بالحد إذا رحع عن إقراره يقبل منه ؛ فلما روي عن يريدة قال: 
« كنا أصحاب رسول الله نتحددثٌ أن الغامدية وماعز بن مالاش لو رجعًا بعد 
اعترافهمًا [أَوْ قال : لو ل يرجعا بعد اعتزافهما]!© ل يَطلبِهُمًا الحد وقاارجهمً 


عند الرابعة 7 '"نزؤاة ابو داوف : 


09 فيأ: من 
84٠ 00 (2‏ 5) 05 5 كتاب الحلود» فيمن يبدأ بالرجم 
(؟) أخخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (4 الموضع السابق. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى /: ٠‏ كتاب الحدود؛ باب من اعتبر حضور الإمام والشهود.. 
2( ارك أبو داود ف سننه 550 515) 5: 7 كتاب الحدود. ناب المرأة 5 الي أمر لبي ل يرجمها من 
:2( ساقط من د. 
(7) أخرحه أبو داود ف سننه (544754) 4: 45 ١‏ كتاب الحدودء باب رجحم ماعز بن مالك. 

3 


المع فق شرح القنع 
ولأن الرحوع شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . وبه فارق سائر الحقوق ؛ 
لأنهلآ يكرا بالشبهة + 
وأما كون الحد لا يُتَمّم إذا رجع المحدود ف أثنائه ؛ فلآن جميع الحد يسقط 
بالرحوع . فلأن يسقط تمامه بطريق الأولى . 
ولأن المقر لو هرب لم يتمم حده ؛ لما يأتي . فلأن لا يتم حد الراحع عن 
زازه بتطرق الوك 


أما كون من رُحم ببينة فهرب لا يترك ؛ فلأنه ثبت عليه على وجه ليس له 
الرحوع فيه بالقول » وذلك يقتضي أنه لا يزّك . ضرورة استيفاء الحق الواجحب 
عليه الذي لا يقبل الإسقاط فيه بوحه . 

ورأنا كوه من 10" قار تورف يوك ادر الآن :لبي 1:85 دكرت 
الصعحانة هري" زافو قال علا تر كلكو : 

ولأن الهرب”2 رحوع ف المعنى » والرجوع شبهة يدرأ بها الحد . 


)١(‏ في أ: يرجحم. 
)١9‏ في ذ: هربة. 
,0 أخرجه أبو داود ف سننه (419 4) 4: 0 ١‏ كتاب الحدود؛ باب رجم ماعز بن مالك. 
وأخرحه النزمذي في جامعه )١47/(‏ 4: 75 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحد عن المعتزف إذا 
رجع. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (4 58 ؟) ؟: 864 كتاب الحدود؛ باب الرجم. 
(4) في ذ: الهربة. 
مسرا 


كتاب الحدود فصل [إذا اجتمعت حدود لله تعالى] 


فصل رإذ١‏ اجنمعت جروه لله تعالى 


أما كون من احتمعت عليه حدودٌ لله فيها قتل ؛ مثل : إن شرب وسرق 
وزنى وهو حصن يستوفى منه القتل ويسقط سائرها ؛ فلأنه قول ابن مسعود . ولا 
تخالف له في الصحابة . 

ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه . دليله انخارب 
إذا أخذ المال وقتّل فإنه يقتل ولا يقطع . 

ولأن الحدود تراد للزحر » ومن يُقّتل لا فائدة ف زحره . 

وأما كون من احتمعت عليه حدود لله لا قتل فيها وكانت من جنس واحد ؛ 
3 3 اه" 9 ٠. ٠‏ 1 03 م 035 ١‏ ع" ثلك* . . 
مثل : إن زنى ثم زنى » أو شرب ثم شرب"2 يجرئ حد واحد ؛ فلأن الغرض 
الزحر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل » وذلك حاصل بالحد الواحد . 

ولأن الواحب هنا من جنس واحد . فوحب التداخل فيه ؛ كالكفارات . 

وأما كون الحدود من أحناس تستوفى كلها ؛ فلن التداخل فا(" يمكن فيما 
كان من جنس واحد » وهذه من أجناس . 7 

وأما كون الأخف فالأخف من ذلك يبدأ به ؛ فلأن في ذلك تدريجاً . 

فعلى هذا يبدأ بالجلد في الشرب ثم بالجلد ف الزنى ؛ لأن الأول أخف من 
الثانى . 


به في أ: أحرأه. 
(؟) في أ: مثل إن زنا أو سرق ثم شرب. 
(”) ف د زيادة: كان. 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون حقوق الآدميين تستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن ؛ 
فلأنها حقوق الآدميين يمكن استيفاؤها كلها . فوحب ؛ كسائر حقوقهم . 

فإن قيل: لم اكتفي بالقتل في حقوق الله تعالى ؟ 

قيل: لأن حقوق الله مبنية على السهولة . بخلااف حق(7" الآدمي فإنه مبئ على 
الضيق والشح . 

وأما كونها يبدأ فيها بغير القتل ؛ فلأن البداءة بالقتل يفوت استيفاء باقي 
الحقوق . فلم يجر ؛ لما فيه من تفويت الحق الواحب . 


أما كون من احتمعت عليه حقوق آدميين مع حدود الله يبدأ فيها بحقوق 
الآدميين ؛ فلأن حقوق الآدميين مبنية على الشح والضيق » وحقوق الله مبنية على 
الدهولة. 

وأما كون من زنى وشرب وقذف وقطع يدا تقطع يده تضرافا زلا #قاذه 
متمحض لآدمي . [بدليل سقوطه باسقاطه . 

وأما كونه يحد للقدف ثانا + فلأت عدف في كونه لآدمي]7* . بخللاف حد 
الزنى والشرب . 

وأما كونه يحد للشرب ثالئاً ؛ فلأنه أحف . 

ونا كولة هد لازت رايع #افاكنه احيك ازوف .. 

وأما كونه لا يستوفى حد من جميع ما ذكر حتى ييرأ من الذي قبله ؛ فلئلا 
تتوالى عليه الحدود فتؤدي إلى تلفه » وليس ذلك مطلوبا في الحد . 


(1) ف أ: المساهلة بخلاف حقوق. 
(0) في أ: حدود الله تعالى. 
(9) ساقط من أ. 


اليل 


كتاب الحدود فصل [فيمن أتى حدا في الحرم] 


أما كون من قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لحأ إليه لا يستوفى منه في 
الحرم ؛ فلن الله تعالى قال: ل ا 6 
ولأن الببي طق قال: (إن الله بحرم مكة يوم ل السموات والأرضن: :زان 


حلت لي ساعةً من نهار ثم عاد المستويفها اي 
لفظ: « فلا يحل لامرئ يمن بالله واليوم الآخر أن يَسْفِكَ فيها دما 9" متفق 
عليه . 
5000 هن ع ىس و 0 15 0 7 00 
فإن قيل: فقد روي عن البي قي أنه قال: «ز الحرمُ لا يُعِيدُ عاصياً ولا ارا بدم 
و(4) 0 1 
ولا بحربة 4 20 
وروي عنه''' « أنه قتلّ ابن عطل وهو متعلقٌّ بأستار الكعبّة »7 حديث حسن 
هو 9 
)١(‏ في أ: ثم لحأ إلى الحرم. 
6 أخرجه البخاري في صحيحه (/10700) : "١‏ كتاب الحج باب لا يحل القتال.حكة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1707) 7: 5 كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها... 
(١‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (4 ٠‏ 6 ١ه‏ كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (194) ؟: 7 الموضع السابق. 
5) فيا: فارا مخربة ولا دم. 
(0) هو قطعة من الحديث السابق. 
(5) ساقط من أ. 


372( أخرجه البخاري ف صحيحه (17149) *: : 58" كتاب الحج, باب دعول الحرم ومكة بغير إحرام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1151) 7: 4 كتاب الحج؛ باب جواز دخول مكة بغير إحرام. 
وأخرجه الزمذي ف جامعه (159) 4: 1 ٠‏ كتاب اللجهاد, باب ما جاء في المغفر. 


5738 


الممتع في شرح المقنع 


قيل: ما روي من الحديث من كلام عمرو بن سعيد فإن'" أبا شريح المخنزاعي 
لما روى الحديث المتقدم ذكره قال له عمرو: « وأنا أعلمٌ بذلك منك إن الحرمّ لا 
يعيك .ا إل أخزة 1" هلا يعارزض قرول ال :+ 

وأما قتل ابن حطل فقد تقدم التنبيه عليه حيث قال: « إن الله أذن لي ولم يأذن 


لأحد »9 . 


وأما كونه لا ُبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام عليه ؛ فلما روى أبن عباس 
رضي اانه قال# تمن أضات حذا ثم جا إلى الحرم ؛ فإنه لا [يجالس ولا" 
يبايع ولا يشارى [ولا يُؤوَى 2" ء ويأنيه الذي يطلبه فيقول: يا فلان ! ات الله . 
فإذا حرج من الحرم أقيمَ عليه الحد )20. رواه الأثرم . 

ولأن الاستيفاء واحب في الجملة » وقٍ مبايعته ومشاراته إبقاء له قي الحرم » 
وذلك يفضي إلى عدم استيفاء الواحب . 

وأما كون من فعل ذلك في الحرم يستوفى منه فيه ؛ فلآنه روي عن ابن 
عباس 9 أنه قال: : «من أحدثَ حدئًا في الحرم أُقِيمَ عليه ما أحدّث 0" . 
ولأن الله تعالى حرم القتال في الحرم وأباحه لمن قاتل فيه فقال تعالى: #إولا تقاتلوهم 
عند المسجد ال حرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم# [البقرة:151] . 

ولأن أهل الحرم يحتاحون إلى الزجر عند ارتكاب المعاصي ؟ حفظا لأنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم كما يحتاج إليه غيرهم . فلو لم ييشرع الحد على من ارتكبه في 
الحرم لتعطلت حدودٌ الله في حقهم » وفاتت هذه المصالح الي لا بد منها . 


)1١(‏ ف أ: وإن. 

(1) سبق تخريجه قريبا. 

(9) سبق تخريجه قريبا. 

(4) ساقط من د. 

:2( ساقط من أ. 

(5) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء (545-1) ه: 4ه كتاب 
الحدود» في إقامة الحدود والقود في الحرم. 

(1) في أ: فلما روى ابن عباس. 

(8) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد (ه 5: 8ه كتاب 
الحدودء ف إقامة الحدود والقود في الحرم. 


رض 


كتاب الحدود فصل [فيمن أتى حدا في الحرم] ' 


أما كون من أتى حدا ف الغزو لم يستوف منه ف أرض العدو ؛ فلأنه لا يؤمن 
أن يغضب فيؤديه غضبه إلى أن يرتد إلى الكفر . 

وأما [كونه يقام عليه إذا رجع إلى دار الإسلام ؛ فلأن ما فعله يوحب الحد . 
تعذر استيفاؤه]؟" ف أرض العدو ؛ 01" تقدم . فإذا زال ذلك وحب أن يقام 
عليدا م خملا بالقتعي له السام تعن العار ف للاكون:. 


2( فِأ: فلما. 


لخو 


لجع اشرو القع 


بأبحد الزنى 


الزنى حرام . وهو من الكبائر العظام بدليل قوله تعاللى : لإولا تقربوا الزنى إنه 
“كان فاتكنة "وما سيبيا5 ا" (الاسراء :»سم . وقال تعالى : الإوالذين لا يُدْعون مع الله 
إلا آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثامًا © يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناالفرقان 135-4] . 

وروى عبدالله قال: 0 أن تحعل 
تدا اوهو للك . قال: ثم يك وال: أن تقتلّ ولدك مخافة أن يَطْعَمّ معكِ . 
قال:ت أي27؟ قال: أن 0 ا 


أما كون الحر المخصن إذا زنى حده الرخم حتى بموت ؛ فلما روي عن عمر 
للطاي لنقال: : « إن الله بعث عحمدًا عَم ا ا 

أل ع ل » فقرأها وعقلتها ووعيتها . ورجمٌ رسول الله عق ورجمنا 

ه. فأشى إن طال بالناس زمالٌ أن يقول قائل لساري لجابداك 


ا ل ' أحصن من 


(1 ف د: ثم قلت أي. 

(؟) مثل السابق. 

(9) أخرجه البخاري ف صحيحه )17١1/(‏ ع: ١١‏ كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #إزاد تجعلوا 
لله أندادا وأنتم تعلمون#. 
وأخحرجه مسلم في صحيحه (85) :١‏ 10 كتاب الإعان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 
بعده. 

(5) زيادة من أ. 


(5) في ذ: إذ. 


ضسن 


كتاب الحدود باب حك اولي 


النساء والرحال إِذا كانت قامت البينة » أو كان اليل أو الاعتراف . وقد قرأتها : 
الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهما الت" . 

وأما كونه يُجلد قبل الرحم على روايةٍ ؛ فلأن الله تعالى قال: #إالزانية والزاني 
فاحلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة# [النور:؟] ثم جاءت السنة بالرحم . فوحب 
الجمع بينهما . 

ولأن الني #ُقُ قال: « والثيبُ بالثيب الححلدٌ والرجم»”» 

وأما كونه لا يجلد على رواية ؛ فلأن النِي رحم كر ولم يجلده”". 
وقال: «اغدٌ يا أنيسُ إلى امرأوَ هذا فإن اعترفت فارجمها»”/ » ولم يأمره بجلدها . 

ولأن ابي ييه رحم الغامدية ولم يجلدهاا؟ » ورجم عمر وعثمان رضي الله 
عنهما ولح يجلدا . 

ولأن الحدود إذا احتمعت وفيها قتل سقط ما سواه . 

فإن "قله ل فيد انا :ذكز بالخر :والحضن + والأذلة المذكورة غامة :ي. انر 
والعبد » وبعضها عام في ا حصن وغيره ؟ 

قيل: لأن حد العبد على النصف من الحر لما يأتي » وغير المحصن لا رجحم 
عليه ؛ لأن البي يت فرّق بين الثيب والبكر حيث قال: « البكرٌ بالبكر حلدُ مائةٍ 
وتغريبٌ عام » والثيب بالثيبي جلدٌ مائةٍ والرحم)”'' ولو وحب رجحم الك ادكه 
قِ الثيب . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (54147) 5: 50.7 كتاب المحاريين » باب: رجم الحبلى من الزنا إذا 
أحصنت, 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1531) 7: ١4117‏ كتاب الحدود , باب: رحم الثيب في الزناء . 

(؟) سيأتي تخريجه قريبا. 

(؟) سبق ذكر حديث ماعز ص: 75754. 

(5) أخرحه البخاري ف صحيحه (15175) 7: 341/1 كتاب الشروط؛ باب الشروط الي لا تمل في الحدود. 
وأحرجه مسلم في صحيحه (/1731) 7: ١74‏ كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى. 
(0) حديث الغامدية أخرجه مسلم في صحيحه ١73 :# )١5385(‏ كتاب الحدود؛ باب رجم الثيب في 

الزنى. 


(5) أخرجه مسلم ف صحيحه ١715 : )١53.(‏ كتاب الحدودء ياب حد الزنى. 


اررض 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون المحصن من وطئ امرأته ؛ فلأن من وطئ امرأته وطئ في نكاح 
والتكاح”© يسمى إحصانا بدليل قوله تعالى: (إوالمحصنات من النساء# [النساء :04] 
أي المنكوحات . بخلاف من وطئ أمته أو أجنبية فإن ذلك وطئ لا في نكاح فلا 
يطلق على فاعله أنه حصن . 

وقيدا» وطء المرأة بكزه ف قلي لأن ذلك نه الرظء للق بير" مان 
فعله وتصير المرأة قال ودردد رود ول نتولة عليه الا : « الثيب بالثيبي » 
على اعتبار الثيوبة . 

وقيد بكونه في نكاح صحيح ؛ لأن الفاسد وحوده كعدمه . 

وأما كونه من وطء كما تقدم » وهو وامرأته بالغان عاقلان حران : أما كون 
البلوغ والعقل شرطا ؛ فلأن الإحصان يوحب الرحم » والصبي وامحنون' ' [لا حد 
عليهما ؛ لقوله عليه السلام: « رقع القلمُ عن ثلاث : عن الصبي حتى بلغ » وعن 
هنون حتى 'يفيق ...0م20 , 

فإن قيل: ما ذكر يدل على اشيزاطهما فيمن يرحم فكيف يشترطان [بالنسبة 
إليهما ؟ 

قيل: لأنهما شرط بالنسبة إلى من يرحم إنشفاا, زوعتيه الديكرة ر 00 
بالنفجة نييما :قباس لأسف الوضعيق علن الأخير: 


1) في أ: ونكاح. 

هه في أ: وقد. 

(9) في ذ: يعد. 

22 ف أ: فقد. 

(0) في ذ: واججنون حتى. 
(1) سبق تخريجه ص: .75١8‏ 
(/ا) ساقط من 3. 

(8) ساقط من أ. 
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كتاب الحدود باب حد الزنى 


ولأن نقص أحد الزوحين يمنع كمال الوطء . فوجب أن لا يحصل معه 
الإحصان ؛ كما لو كان الزوجان غير كاملين . 

وأما كون الحرية شرطاً ؛ فلما يأني من أن العبد حده حنمسون جلدة . 

والكلام في حرية الموطوءة كالكلام”" في بلوغها وعقلها . 

وأما كونه لا إحصان لواحد منهما إذا اختل شرط إمما ذكر في أحدهما ؛ 
فلأن ما كان معلقاً على شرط لا يوجد بدونه . فإذا اختل شرط”" لم يكن 
5ظ . فلم يوحد المشروط”"؛ لانتفاء شرطه . 

وأما كون الإحصان لا ينبت بالوطء ملك اليمين ولا في نكاح فاسد ؛ فلما 
تقدم ذكره قبل . 


أما كون الإحصان يثبت للذميين ؛ ف « لأن اليهود جاوًا إلى رسول الله عَقَمُ 


5 
5 


فذكروا له أن وحاذ رام اه مهي ووااوية و1 الحديث . فأمر بهما رسول الله 
كب رجها»” » متفق عليه . 

ولأن الجناية بالزنى استوت بين المسلم والذمي #فوسيت أن سيويا فى الت 

وأما كون انه فين ماما على روانة :+ فلآن الذمية تحصن الذمي لا 
تقدم . فوجب أن تحصن المسلم بالقياس عليه 

وأما كونها لا تحصنه على رواية ؛ فلأن الإحصان من شرطه الحرية . فكان 
من شرطه الإسلام ؛ كإحصان القذف . 

وأما كون الرحل إذا كان له ولد من امرأته فقال: ما وطئتها لا يثبت 
إحصانه ؛ فلأن الولد يلحق بإمكان الوطء » والإحصان لا يثبت إلا بحقيقته . فلم 
يلزم من الولد ثبوت الإحصان . 


)١(‏ في أ: كالأم. 

(؟) ساقط من أ. 

(9) في أ: الشروط. 

(5) سيأتي تخريجه ص: .751١‏ 


عر 


الحيع تاشر التنع 


أما كون من ذكر يجلد مائة ويغرب عاماً ؛ فلأن الله تعالى قال: #إالزانية 
والزاني فاحلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة# [النور:؟] . 

وقال النبي عُقَ: « البكرٌ بالبكر جلدٌ مائةٍ وتغريبُ عام 6'". رواه مسلم . 

فإن قيل: الأدلة المذكورة عامة(2 في الحر والعبد والمحصن وغير المحصن . 

قيل: يخرج من ذلك العبد ؛ لما يأتي » والمحصن ؛ لما تقدم . وييقى فيما 
عداهما على مقتضاه . 

ولأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير”” المحصن وانتشر » ولم يعرف لهم 
مخالف . فكان إجماعا . 

وأما كون تغريب الرحل إلى مسافة القصر ؛ فلأن ما دون ذلك في حكم 
0 

وأما كون تغريب المرأة كذلك على المذهب ؛ فلما ذكر في الرحل . 

وأما كونها تنفى إلى دون مسافة القصر على روايةٍ ؛ فلتقرب من أهلها 
تاها 


أما كون المرأة يخرج معها محرمها ؛ فلأنه سفر واجب . فأخرج معها 
محرمها ؛ كسفر الحج . 

وأما كون أججرة محرمها تبذل من مالها إذا أرادها ؛ فلن ذلك من مؤونة 
سفرها . أشبه مركوبها ونفقتها . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (153-0) : ١715‏ كتاب الحدود, باب حد الزنى. 
(5) في أ: عام. 
(9) ف ذ: يتميز. 


درم 


وأما كونها من بيت لمال إذا تعذر من مالا ؛ فلن فيه مصلحة لما . فورحب 
ونين من بتعا اثاله عاق لاه نوما قات كضقة ايكيا : 

وأما كون امرأة انقة 0 إذا أبى ا ل ل 
نزاة نقد قلعيو بن الشف . 

وأما كونها تنفى بغير محرم إذا تعذر استئجار المرأة الثقة على المذهب ؛ فلأنه 
سفر لا سبيل إلى تأخيره . أشبه سفر الحجرة”' من بلد الكفر » والحج إذا مات 
المحرم قي الطريق . 

وأما كون النفي يحتمل أن يسقط ؛ فلأن الحرم إذا لم يوجد في الحج لا 
تسافر . فكذلك هاهنا . 

قال المصنف رحمه الله: هذا -يعين الإحتمال المتقدم ذكره- اللائق بالشريعة . 
فإن نفيها بغير محرم إغراء ها بالفجور وتعريض لا للفتنة . 

قيل: يخص بعموم قوله عليه السلام: « لا يحل لامرأَةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تُسافرٌ مسيرة ليلةٍ إلا مع ذي حرم »'") 


أما كون الزانى إذا كان رقيقا حده حخمسون جلدة ؛ فلما روي عن ابي هريرة 
وزيد بن خالد أنهما قالا: « سمل رسول الله عَيَُّ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ 
قال: إذا زنت فاحلدوها » ثم إن زنت فاحلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها » ثم 


, 
بيعوها ولو بضفير 


)١(‏ في ذ: الخرم. 

إفة احركة اسار ل ميت 111 0١‏ 8 أبواب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١879(‏ 7: 9117 كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 

5) في د: بظفير. 

(4) سبق تخريجه ص: .731١‏ 


7 7/ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه حده ذلك بكل حال ان أو غير مزوج ؛ فلعموم الحديث 


المذكور . 
وأما كونه لا يغرب ؛ فلأن النبى عه أمر في الحديث المذكور بجلد الأمة الزانية 
ولم يذكر أنها تغرب . 


وعن أبي هريرة أن الني ويك قال: « إذا زنت أمة أحدكم فليحُدَها ولا يعيرها 
ثلاث مرار”"©. فإذا عادت الرابعة فليجلدها » وليبعها بضغير أو بحبل من 
شعر »7". ولو كانت تغرب ّنه البي يوك في الأول ؛ لأنه سكل عن حكمها , 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » ولما نفاه في الثاني . 

ولأن المملوك مشغول في حدمة السيد » وفي تغريبه ضياع لحق السيد من غير 


جناية منه . 
ولأن الشارع أسقط الجمعة عن العبد لأحل حق السيد . فلأن يسقط التغريب 
عنه بطريق الأولى . 


أما كون من نصفه حر حده خمس وسبعون جلدة ؛ فلآن أرش جراحه على 
من الحر » والنصف من العبد . فكذلك حده . وحد الحر غير امحصن مائة 
فنصفها حنمسون . وحد العبد حضمسون فنصفها مس وعشرون فإذا ضممت نصفي 
لذو كان قينا رين .: 
وأما كونه يغرب نصف عام على منصوص الإمام أحمد رحمه الله عليه ؛ فلأن 
الحر ”'؟ تغريبه عام » والعبد لا تغريب عليه فنصف الواحب من التغريب نصف 
عام . 


(1) في أ: مرات. 
)١(‏ في د: بظفير. 
(*) أخخرجه أبو داود في سننه ١٠0 :4 )5517١(‏ كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن. 
(4) ساقط من أ. 
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كتاب الحدود باب حد الزنى 


وأما كونه يحتمل أن لا يغرب ؛ فلأن حق سيد بعضه يقتضي بقاءه قي بلده 
ليتمكن من الانتفاع بحصته . فغلب حقه على التغريب ؛ لما في حقى السيد من 
التأكيد . 


أما كون حد اللوطى كحد الزانى على رواية ؛ فلأنه زان لأن البي ظََقه قال: 
ذا الى الخ الرجا فمسا وانيان20, 

ولأنه إيلاج ف فرج . أشبه الإيلاج في فرج المرأة . 

مار ع حر رك روس ات 
وغرّب عاماً » وإن كان عبداً حُلد مائة من غير تغريب . 

ونا كو حدهالرحم بكل حال عصاً كان أو خر حصن على روا 4 اود 
البى ف قال: « من وجدتموهُ يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به »7 
52007 

وف لفظ: « فارجمو7'' الأعلى والأسفل 20 . 

ولأن الله تعالى عدب قوم لوط بالرحم فيجب أن يُعذب من فعلَ مثل فعلهم 
عثل عذابهم ؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل دليل على تغيره””2 . 


أما كون من 7 نى بهيمة عليه حد اللوطي عند القاضي ؛ فلن البي يي قال: 
« من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها [معه )7 00 رواه أبو داود 5 


(1) في أ: الزنا. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 77 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في حد اللوطي. 

(6) أخرجه أبو داود في سئنه (4477) 4: ١6/8‏ كتاب الحدود؛ باب فيمن عمل عمل قوم لوط. 
وأخرجه اللزمذي في جامعه )١155(‏ 5: لاه كتاب الحدود, باب ما جاء في حد اللوطي. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (5971) 07:7 كتاب الحدود؛ باب من عمل عمّل قوم لوط. 

(1) ف ذ: فار جموه. 

(5) ذكره ابن حجر ف تلخيص الحبير وعزاه إلى ابن ماجة » ولم أقف عليه عند ابن ماجة 5: .١١5‏ 

() ف أ: تغييره. 


حرم 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كونه يعزر على اختيار الخرقي وأبي'" بكر ؛ فلأنه وطء محرم لا حد 
فيه]”". وذكر المصنف رحمه الله في المغني هذين الوحهين روايتين . 

وأما كون البهيمة تقتل ؛ فلأن النبي يي قال: « واقتلوها معه »9 . 

وأما كون الإمام أحمد كره أكل لحمها إن كانت مأكولة ؛ فلاختلاف الناس 
نِ حِلَ الأكل . 

وأما كونه يحرم على وجه ؛ فلأنه لحم حيوان وجب قتله الحق الله تعالى . 
فحرم أكله ؛ كالفواسق الخمس . 

وأما كونه لا يحرم على وحه ؛ فلقوله تعالى: #إأحلت لكم بهيمة الأنعام# 
[المائدة: ]١‏ . مع سائر العمومات . 

ولأنه الحم حيوان يجوز أكله إذا ذبحه من هو من أهل الذكاة . فحل أكله ؛ 
كر 


- 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (5515 5) 4: ١٠9‏ كتاب الحدود باب فيمن أتى بهيمة. 
(5) في أ: وأبو. 

(99؟) ساقط من ذ. 
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كتاب الحدود فصل [في شروط حد الزنى] 


فصل فِ شروط جل الزدى 


أما كون الحد لا يجب إلا بشروط ثلاثة ؛ فلما يأتي ذكره فيها . 

وأما كون أحدها أن يطأ في الفرج ؛ فلما روي « أن رجلاً حاءً إلى النبي و 
فقال : يا رسول الله ! إني يِلَتْ من امرأَوٍ حراما ما ينال الرحل من امراته إلا 
الجماع . فقال: استغفر الله وتوضأ»". أمره بالاستغفار ولم يوحب عليه حداً . 

وأنلا كون الوطء ناقرح بويعب ذلك سواء كان قبلا أو دبرا ؛ فلن الدبر 
إن كنايسن علوم الوط وه مرتحي اعد ١!‏ مراع قوله : وحد اللوطي كحد 
لزاني » وإن كان من امرأة فهو أيضاً زنى وفيه حده ؛ لأنه وطء ف فرج امرأة لا 
دراك افيه ولك شئهة ,كان رق اكالرظ وق الثل .. 

ولأنه وطء في دبر . أشبه دبر الرحل . 

ولا بد أن يلحظ أن الموطوءة في دبرها ليست زوحته ولا أمته . فإن كانت 
ا . وسيأني تعليل ذلك ف قوله: أو وطئع 
ان "ل أفبرهنا: 


)1١‏ في أ: الجلد. 
(1) أخرجه النزمذي في جامعه )71١7(‏ ه: 541 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود. 
(9؟) في أ: امرأة. 
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ليع وشوج البخ 


أما كون الثاني من شروط وجوب الحد انتفاء الشبهة ؛ فلأن النبي تق قال: 
«ادرءوا الحدود بالشبهات )!2 . 

وأما كون من وطبع حارية ولده لا حد فيه ؛ فلوجود الشبهة له فيها . بيان 
الشبهة قوله عَيَ: «أنت ومالك لأبيك )”2 » وجارية الابن من ماله . 

وأما كون من وطبئع حارية له فيها شِرْك لا حد فيه ؛ فلآن الوطء في ذلك 
وطء ف فرج له فيه ملك . أشبه وطهء المكاتبة والمرهونة . 
ولآن ملك يعطها شنهة :فرحب أن يدرا يهاكف + 1| تقد طن الحديك”" . 


)١(‏ أخرحه الزمذي في جامعه )١474(‏ 4: “ا كتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحد. ولفظه: عن 
عائشة ثالت : قال رسول الله ويه : « ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم... ». 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (53145؟) ؟: 80٠‏ كتاب الحدود؛ باب الستر على المؤمن ودفع الحدود 
بالشبهات. ولفظه: ١‏ ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا )». 
وأخرحه البيهقى في السئن الكيرى : 78 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. 
واللفظ له 2 

(؟) أتخرجه ابن ماجة في سئنه (53731) 7: 7/55 كتاب التجارات؛ باب ما للرحل من مال ولده. 

(5) ف د زيادة : كملك الكل. 
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كتاب الحدود فصل [الشرط الثانى] 


وأما كون من وطى"(" جارية لولده فيها شِرْك لا حد فيه ؛ فلأن الشرك في 
إسقاط”" الحد كملك الكل » ولو وطئ جارية ولده لم يحد . 

وأما كون من وطيئع امرأة وجدها على فراشه ظنها امرأته أو حاريته لا حد 
فيه ؛ فلأن الواطئ هنا اعتقد إباحة الوطء بما يعذر مثله فيه . أشبه ما لو دُفتْ إليه 
غير زوحته » وقيل له: هذه زوحتك . 

ولأن الحدود تدرأ بالشبهات » وهذه شبهة . 

وأما كون الضرير إذا دعى امرأته أو جاريته فأحابه غيرها فوطتها لا حد فيه ؛ 
فلأنه في معنى من وجد امرأة على فراشه فظنها زوحته » والتساوي معنى يوحب 
الفمازي سكم . 

وأما كون من وطئ ف نكاح مختلف فيه ؛ كنكاح المتعة والشّغار والتحليل ) 
والنكاح بلا ولي ولا شهود » ونكاح الأحمت في عدة أحتها » ونكاح المحوسية 
والوثنية : لا حد فيه ؛ فلأن الاحتلاف شبهة والحدود تدرأ بالشبهات . 

وأما كون من وطىئ امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها لا حد فيه ؛ فلن له 
ف ذلك شبهة من حيث إنه يملك وطئها في الجملة . 

وأما كون من زنى ولم يعلم بالتحريم ؛ لحداثة عهده بالإسلام » أو نشوئه 
ببادية بعيدة : لا حد فيه ؛ فلأنه وطئ ظانًا حلّ الوطءبما يعذر في مثله . فلم يكن 
فيه حد ؛ كما لو وجد امرأة على فراشه وظنها زوحته فوطتها . 

وأما كون المرأة إذا أكرهت على الزنى لا حد فيه ؛ فلأن البي هَقهُ قال: 
« عفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »'" . 

ولأن الإكراه بمنع من نسبة الفعل إلى الفاعل . 

وأما كون الرحل إذا أكره على ذلك لا حد فيه على اختيار المصنف ؛ فلما 
تقدم في المرأة . 


)١(‏ في د: ولو وطئ. 


(؟) في أ: إسقاطه. 
(1) أخرجه ابن ماجة في سننه (4 )7١‏ 1: 504 كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي. 
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الممتع في شرح الممقنع 
وأما كونه يحد على قول أصحابنا ؛ فلأن الإكراه في حقه غير متصور ؛ لأن 
الوطء لا يتم إلا بانتشار إليه » وذلك لا يحصل إلا من شهوته وإرادته » وحصول 
الشهوة والإرادة تنفى حصول الإكراه . 


أما كون من وطئ ميتة يحد على وجه ؛ فلأنه وطء حرام يوجب الغسل . 
فيوجب الحد ؛ كالحية(؟ . 

وأما كونه يُعَزّر على وجه ؛ فلأنه لا يجب به الحد ؛ لأنه وطء لا يجب به 
المهر » ولا يشتهى مثله عادة . فلا يجب به الحد ؛ كوطهء البهيمة » وإذا لم يجب 
الحد يعزر ؛ لأنه وطء حرام لا حد فيه ولا كفارة . أشبه وطء البهيمة . 

وأما كون من ملك أُمّهُ أو أخته من الرضاع فوطئها ييحدّ على وجه ؛ فلأنه 
وطء ف فرج لا يستباح بحال . فأوجب الحد ؛ كوطهء الغلام . 

وأما كونه يعزر على وجه فلأنه لا يحد ؛ لأنه وطء في بضع مملوك له . بدليل 
أنه بملك المعاوضة عليه بعقد النكاح . فلم يوجب الحد ؛ كوطهء الحارية المشتركة . 

ولأنه وطء اجتمع فيه موحب ومسقطء والحدود مبنية على الدرء والإسقاط . 
فإذا لم يحد يعزر ؛ لأنه وطء حرام لا حد فيه ولا كفارة . 


000 فِأ: الغسل فأوحب كالحية. 


كتاب الحدود فصل [الشرط الثانى] 


أما كون من وطئ في نكاح مجمع على بطلانه عليه الحد ؛ فلآنه وطء لم 
خرلافت ملك ولأ سرية دلق قار عدي الله عيذ انموي التضنة له السالة عن 
معارضة الملك والشبهة . 

وق الأثر « أن عمرّ رضي الله عنه رفع إليه امرأة تروحت في عدتها . فقال : 
هل علمئّما ؟ فقالا : لا . فقال : لو علميّما لرجميكما»!” » ونكاح غير المعتدة 
من الأنكحة المجمع على بطلانها في معنى نكاح المعتدة ؛ لاشتراك الكل في الإجماع 
على بطلانه . 

ولأنه إذا وجب الحد بوطء المعتدة في نكاح . فلأن يجب الحد بوطء المزوجة 
ف النكاح بطريق الأولى . 

وأما قول المصنف رحمه الله: كنكاح المعتدة والمزوجة والخامسة وذوات المحارم 
من النسب والرضاع ؛ فبيان لصور من صور النكاح المجمع على بطلانها وتعداد 
لها . 

وأما كون من استأحر امرأة للزنى أو لغيره عليه الحد إذا زنى بها ؛ فلعموم 
قوله تعالى: (الزانية والزانى فاحلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة#زالنور: ؟]. وعموم 
عاتن الاخيان. ْ ٍ 
ولأن المعنى الذي وحب عليه الحد موحود هاهنا . فوجحب أن يجب عملا 


بالمقتضي لذلك . 


)١(‏ في أ: فزنى. 

(9) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن قتادة قال: «قلت لسعيد بن المسيب: إن 
تروجها في عدتها عمدا ؟ قال: يقام عليها الحد)) (585:5) ه: ١ه‏ كتاب الحدود؛ في المرأة تزوج ف 
عدتها أعليها حد ؟ 


5”: 


عع ترق اقم 

وأما كون من زنى بامرأَوٍ له عليها القصاص عليه الحد ؛ فلآن استحقاق قتلها 
لا يوحب إباحة وطبها ولا يؤثر فيه شبهة . فوجب أن يجب الحد عملاً بالنصوص 
الدالة على وجوبه على الزاني . 

وأما كون من زنى بصغيرة أو محنونة عليه الحد ؛ فلأن الواطئع من أهل وجحوب 
للد وقد فل ينا بوسيدا 'قويع أنايرش قله نوه عيذ اقش (اذلك:. 

وأما كون من زنى بامرأة ثم تزوجها أو أمة ثم اشيراها عليه الحد ؛ فلأن الملك 
وحد بعد وحوب الحد . فلم يسقط ؛ كما لو سرق نصابا ثم ملكه لم يسقط عنه 
القطع . فكذا هاهنا . ش ٍ 

وأما كون العاقلة إذا أمكنت منها مجنونا أو صغيرا فوطتئها عليها الحد ؛ فلن 
سقوط الحد عن أحد الواطئين لمعنى يخصه . فلا يوجحب سقوطه عن الآخر ؛ كما 
لوق السام عملم 


)١(‏ في أ: بالمقتضى. 


كتاب الحدود فصل [الشرط الثالث] 


فصلرالشرط الثالثع 


مآ كون الثالية.من شروط وتحويي للد أن يد بت الزنى ؛ فلأن النبي قي قال: 
« واغدٌ يا أنيس إلى امرأةٍ هذا فإن اعترفت فارجمها »'' 

وقال عمر رضي لله عنه: « إن 0 وقد أحصن 
إذا قامت البينة » أو كان الحبلٌ » أو الاعنتزاف 0" . 

لأ حق . فلا يؤتب عليه موحبه بغي ثبوت ؛ كسائر الحقوق . 

وأماا كوك الزن للانيفيت إلا بشيين. هما إقرار وشهادة :6 فلآنه تيه عليه 
6 كم شرعي . قلا ب: ا ا 

رأنا عرق ألا اللكتين اليه معديهنا ارق االترزيار لان لني 85 
رتب الرحم على الإقرار حيث قال: « فإن اعترفت فارجمها »00 » وي حديث 
عنمن( أو كان الخعدا 3 

وأما كون الإقرار أربع مرات ؛ فلما روى أبو هريرة قال: « أتى رحلٌ من 
الأسلميين”؟ رسول الله يق إلى السجد فقال: يا رسول الله! إني زنيت . فأعرض 
عنه فتنحّى تلقاء وحهه . فقال: يا رسول الله! إني زنيت . فأعرض عنه فتنحّى”"» 


.777 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
2 مو رماس‎ 
سبق قريبا.‎ )1( 

(5) سبق قريبا. 

(5) في د: من المسلمين إلى. 
(5) ساقط من د. 


5 / 


الممتع في شرح المقنع 

ُلقَاء وبحهه . فتَال: ار انها لق نيت . فأعرض عئة عق تن ذلك عله( 
لساك قا كي عل قم ره مرنات مط رسو ل اا 
جنون ؟ قال: لا . قال: فهل أحصنت ؟ قال: نعم . فقال رسول الله عم 
ارجموه »20 متفق عليه . 
لأنه لا يجوز ترك حد لله تعالى . وفي حديث تُعيم بن هرال : « أنه قالا أربع 
مرات . فقال رسول الله يقَِ: إنك قلنَها أربعَ مرات 0". رواه أبو داود . 

وهذا يدل على أن الإقرار الأربعة هي الموجبة . 

ري حديث أبي ل الى 

أخدهما: لل لال م 
لا يقر على الخطأ . 

وثانيهما: أنه إنما قال ذلك ؛ لأنه علمه من رسول الله عي ؛ لأنه لو لم يعلم لما 

فإن دن هد نسده نول ليد انا : « فإن اعترفت 2 ال وق 
حديث عمر: « أو الاعنزاف )7 ©. والاغزاف؟ يخضل بالمرة .. 


)١١(‏ زيادة من د. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (54734) 5: 5.7"؟ كتاب المخاريين» باب سؤال الإمام المقر: هل 
أحصنت. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١531(‏ 7: 1714 كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى. 

)٠(‏ أخرجه أبو داود ف سننه ١ 45 :4 )451١5(‏ كتاب الحدود باب رجحم ماعز بن مالك. 

)5 أخرجه مسلم في صحيحه (1590) : ١0‏ كتاب الحدود, باب من اعنتزف على نفسه بالزنى عن 
بريدة. 
وأخرحه أبو داود في سننه (5475) 5: ١417‏ كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك عن ابن عباس. 
وق (5577) 55:5 .١‏ عن جابر بن جمرة. 

(ه5) ساقط من 3. 

(1) سبق تخريجه ص: 71701 

. 7171 سبق تخريجه ص:‎ )١0( 

(8) في أ: فإن قيل الاعئراف. 


ا 


قيل: الاعنزاف مصدر يقع على المرة والمرات . فيجب حمله على المرات المقدم 
ذكرها ؛ لما فيه من الجمع بين الحديثين . 

وأما كون الإقرار أربع مرات يُثبت الزنى في بجلس كان أو حالس ؛ فلعموم ما 

وأما كون امقر يُقر وهو بالغ عاقل ؛ ال « رفع القلم عن ثلاث : عن 
الصبي حتى بلغ » وعن ابحنون حتى يفيق .. 6" ء وفٍ قصة ماعر أن البي َك 
ل ا وك يس فد عجوي سل ال د ا 
عنه أن ترحم . فمرّ بها على ابن أبي طالب قال: ما شأنُ هذه ؟ قالوا: بحنونة بئي 
فلان أمرَ بها عمر أن تُرحم . فتقال: أرحعوها . ثم أتاه فقال: يا أمير المومنين! أما 
علمت أن القلمّ قد رفع عن ثلاثة ؟ عن المحنون حتى يُفيق قال: بلى . قال: فما بال 
هذه ؟ [قال: لا شيء]”" قال: فأرميلها . قال: فجعل يكبر »”». رواه أبو داود . 

ل ل ا اا 
الحد . 

وفي حديث ابن عباس أن الببى َه قال لماعز: لعلك قيلت أو غمرت أو 
نظرت . قال : لا . قال : أفيكتها ؟ لا يكين . قال : نعم . قال: فعندٌ ذلك أمر 
برجهمه »0 ؛ رن رداب ف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ا 00 
ا لوو ا 


.7١8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص: /75. 

(*) ساقط من أ. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (51949) 5: ١ 4١‏ كتاب الحدود» لبج اشتوة بجزة ان يسويودعدا: 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه (1478) 7: 7507 كتاب المحاريين» باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك 
لست أو غمزت. 


56. 


الممتع ف شرح المقنع 


أتيت منها حرامًا ما يأتى الرحل من امرأته خالا بدن ةكد الحديمث)0" . زواة أبق 
داود . 

وأما كونه لا يتزع عن إقراره حتى يتم الحد ؛ ف « لأن النبي و قال 
لأصحابه لما هرب ماعز: هلا موه ا" 


ما كون الثاني من الشيئين اللذين يقبت بهما الزنى 
الشهادة مثبتة لغير الزنى . فوحب أن تكون مثبتة له أيضاً » وف حديث عمر: « إن 
الرحمّ حقّ واحبُ ما قامت البينة »9) 

لس لو ع 0 
شهداءة [النور:٠1]‏ » وقال: لإوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء)» 
[النور: 4] » وقال: ((فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [النساء: 8 ]١‏ . 

وأما كونهم رحالا ؛ فلآن ف شهادة النساء شبهة لما ف قبول شهادتهن من 
الاختلاف » والحدود تدرأ بالشبهائعة: 

وأما كو نهم أحراراً هلان فق شهادة العريد علاها ين العلماى ‏ وذلك كبهة : 
فلا تقبل فيما يدرأ بالشبهات . 

وأما كونهم عدولاً ؛ فلأن ذلك شرط ف سائر الشهادات . فلأن يشترط 
ذلك فيما فيه يحتاط بطريق الأولى 

وأما كونهم يصفون الزنى فيقولون: رأينا ذكره في فرجها كالِروّد في المكحلة 
والرشاء في البئر ؛ فلأن ذلك شرط في الإقرار . فلآن يشترط ف الشهادة بطريق 
ال 

وق حديث جابر قال: « جاءت اليهود برحل منهم وامرأة زنيا . فقال النِي 
. ثتوني بأعلم رحلين منكم . فأتوا بابئ صُوريا . فنَشَدَهما كيف تحدان أمرَ 


أن يشهد عليه ؛ فلاآن 


)00 أخرحه أبو داود ف سننه (4537/8) 85 كتاب الحدود باب رجحم ماعز بن مالك. 
(1) سبق تخريجه ص: 775. 
(") سبق تخريجه ص: 71797. 


كتاب الحدود فصل [الشرط الثالث] 


هذين في التوراة ؟ قالا : بحدُ أنه إذا شهد أربعة أنهم رأوًا ذكره في فرجها كالمرود 
ف المكحلة رجما. قال : فما منعكما أن ترجموهما ؟ قالا : ذهب سلطاننا 
فكرهن'" القتل . فدعا رسول الله مه بالشهود فجاء أربعة . فشهدوا أنهم رأوا 
ذكره في فرحها مثل الميل في المكحلة . فأمر البى ويه برجمهما»!" . 

ولأنهم إذا لم يصفوا الزنى احتمل أن يكن المشهود به لا يوجب الحد . 
فاعتبر ذكر كيفيته ؛ ليتميز الموحب من غيره . 

وأفا كو3 الشهود عيؤون ق لس :واعد 6 فز لآن عمس شهك غنده. آبو 
بكرة”" ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بالزنى ول يشهد زياد فحد الثلاثة»!” . 
ولو كان المجلس غير مشترط لم يجر أن يحدهم ؛ لجواز أن يكملوا برابع في بجلس 
آخر . 

ولأنه لو شهد ثلاثة فحدوا ثم جاء الرابع فشهد لم تقبل شهادته فلولا اشتراط 
خلس لكملت شهادتهم . 

وأما كون بحيئهم مجتمعين أو متفرقين سواء ؛ فلأن شهود المغيرة حاؤوا واحدا 
واحدا وسمعت شهادتهم . وإما حَدوا ؛ لعدم كمالها » وفي الحديث أن أبا بكرة 
قال لعمر: « أرأيت لو جاء آحر فشهد أكنت ترجمه ؟ قال عمر: إي والذي نفسي 
بيذه ») . 

ولأنهم اجتمعوا في بجلس واحد . أشبه ما لو جاؤوا بجتمعين . 

ولأن المحلس كله عنزلة ابتدائه » ولهذا أحزأ فيه القبض فيما يشترط فيه 
القبض . 


(1) في أ: وكرهنا. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (4901) 5: 7177 كتاب الاعتصام» باب ما ذكر الي يقفهُ وحض على 
اتفاق أهل العلم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١77 : )١799(‏ كتاب الحدودء باب رجحم اليهود أهل الذمة في الزنى. 
وأخرحه أبو داود في سئنه (؟55 4) 4: ١65‏ كتاب الحدود؛ باب في رجم اليهوديين. 

(6) ف أ: أبو بكر. 

(4) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى : 74 كتاب الحدودء باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة. 


١ 


ات لدي اع 


أما كون الذي جاء يعد اقباج اخااكم ؛ فلأن شهادته غير مقبولة ولا صحيحة . 
أشبه ما لو لم يشهد أصلا . 

وأما كونه عليه الحد ؛ فلأنه قاذف » ويجب عليه الحد ؛ لعموم الأدلة المقتضية 
عر دلق : 

وأما كون الشهود الثلاثة قذفة إذا امتنع الرابع من الشهادة أو لم يكملها ؛ فلأن 
لله تعالى أوجحب عليهم الحد بقوله تعالى: #إوالذين يرمون الحصنات ثم لم يأنوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين حلدة# (التور:؛] . 

ولأن ذلك إجماع الصحابة فإن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل 
الرابع.محضر من الصحابة ول ينكروه . 


لوحيييا اكد على الخوره ١‏ كبال يلاق تلن 

وأما كونهم لا حد عليهم على روايةٍ ؛ فلأنهم أحرزوا ظهورهم بكمال 
عددهم . وإنما جاء رد الشهادة لمعنى غير تفريطهم . أشبه ما لو شهد عدول بزنى 
اموأة و كنيد نساء ثقاتت أنها عدوا 


أما كون الثلاثة فيما ذكر تحد ؛ فلأنهم قذفة حيث لم تكمل البينة ؛ لأن 
شهادة الزوج غير مسموعة . 

وأما كون الزوج يلاعن إن شاء ؛ فلأن الزوج إذا قذف زوجته له الخيرة بين 
اللعان وبين تركه ؛ لما ذكر في باب اللعان . 


كنات اللو فصل [الشرط الثالث] 


أما كون الشهود قذفة عليهم الحد على المذهب ؛ فلأنه لم تكمل شهادة أربعة 
على فعل واحد . أشبه ما لو انفرد بالشهادة اثنان . 

وأما كون المشهود عليه يحد على رواية ؛ فلأن الشهادة كملت في الجملة . 

وأما كون ذلك 0005 فلآن كمال الشهادة يعتبر كونه على فعل واحد 
والفعل هاهنا متعدد . ضرورة تعداده بتعداد البيت والبلد . 


أما كون شهادة”» من ذكر تكمل على المذهب ؛ فلأنه أمكن صدق الشهود 
بأن يكون ابتداء الفعل ف إحدى الزاويتين وأحذ الثويين وتمامه في الآخر . 

فإن قيل: فقد يمكن أن تكون الشهادة على فعلين . فلم وجب الحد والحدود 
تدرا بالكتياف 7 

قيل: يبطل هذا هما إذا اتفقوا على موضع واحد فإنه يمكن أن تكون الشهادة 
على فعلين بأن يكون قد فعل ذلك في ذلك الموضع مرتين ومع هذا فلا يمنع 
وخون الت 

وأما كون شهادتهم يحتمل أن لا تكمل كال قبلها ؛ فلآن الشهادة هنا 
مختلفة . أشبهت الشهادة في المسألة المذكورة قبل . 


)١(‏ في أ: عليهم. 
(0) في أ: شهد. 
(5) في أ: أنها. 
(5) في : شهادات. 


اه ؟ 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون شهادة من ذكر لا تكمل على المذهب ؛ فلن فعل المطاوعة غير فعل 
المكرهة . 

فعلى هذا لا يحد الرحل ولا المرأة المشهود عليهما ؛ لأن الشهادة لم تكمل 

وأما كون جميع الشهود يحدون على وجه ؛ فلأنهم قذفوا الرحل . 

وأما كون شاهدي”" المطاوعة يحدان على وجه ؛ فلأنهما قذفا المرأة وشهدا 
عليه”” بالزنا ولم تكمل شهادتهم . 

وأما كون الزاني يحد على قول أبي المخطاب ؛ فلأنه شهد عليه أربعة » وذلك 

وأما كون المرأة لا تحد ؛ فلأنه لم يشهد عليها أربعة بزنى يوجب الحد ؛ لأنه 
لا حد مع الإإكراه ٠.‏ 


,وحكى المصنف رحمه الله رواية في المغئ أنه يحد وصححها . ولم يذكر لذلك 
دليلا . 

وأما كون الثلاثة تحد ؛ فلآن رحوع الراحع ينقص عدد الشهود . فوجب أن 
يحدوا ؛ كما لو كانوا كذلك ف الابتداء . 

وأما كون الثلاثة لا حد عليهم إذا كان رجوع الشاهد بعد الحد ؛ فلأن 
الشهادة كملت واتصل بها الحكم . فلم يجب عليهم شيء ؛ لعدم كونهم قذفة . 


)00 في أ: شهد. 
)١(‏ في أ: شاهدين. 


(9؟) في ذ: عليهما. 


كباب الوذ فصل [الشرط الثالث] 


وأما كون الراحع يغرم ربع ما أتلفوه ؛ فلأنه برجوعه أقر على نفسه أن التلف م 
المتقدم حصل بفعله وفعل بقية الشهود . تعذر قبول ذلك بالنسبة إلى بقية الشهود 
وبقي قوله مقبولا بالنسبة إليه وهم أربعة . فوحب عليه ربع ذلك . 


أما كون المرأة المذكورة لا حد عليها ؛ فلأن عذرتها دليل براءتها . 
وأما كون الشهود لا حد عليهم ؛ فلأن صدقهم محتمل لحواز أن يكون وطتها 


ثم عادت عذرتها . 


أما كون المشهود عليه لا يحد ؛ فلآن شهادة الآخرين تضمنت جرح الأولين 
وشهادة الآخرين تتطرق إليها”" التهمة . 

وأما كون الشهود الأولين يحدون على رواية ؛ فلأنهم شهد عليهم أربعة 
بالرنى . 

وأما كونهم لا يحدون حد الزنى على روايةٍ ؛ فلآن الشهادة اللذكورة متهم 
فيها من الجهة المتقدم ذكرها . 


أما كون المرأة المذكورة لا تحد بمجرد ما ذكر ؛ فلأنه يحتمل أن يكون الحمل 
من وطء شبهة أو إكراه » والحد يدرأ بالشبهة . 

فإن قيل: قد روي عن عمر: « إن الرحمّ حقّ واحبُ على من زنى وقد 
الحم :إذا كانت البدة :او الهف أن الحد رف .:وذلك يدل على وععرب 
الك 


710 سبق تخريجه ص:‎ )1١١9( 


قيل: ظاهره ذلك . لكنه معارض ما روي عنه (أنه أتى بامرأَةٍ حامل فادّعت 
أنها أكرهت قال : ع سبيلها ؛ أنه كنب إلى أمرائيج1 . 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 8: 775 كتاب الحدود؛ باب من زنى بامرأة مستكرهة. 


"05 


كتاب الحدود باب القذف 


بأبٍ التئف 


أما قول المصنف رحمه الله: : وهو الرمي بالزنى ؛ فبيان معنى القذف . 
وأنا اوقا قن بم كما عله جادعايق لنة ذا كاف بكرا :فاون لله 
تعالى قال: (إوالذين يرمون اللحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة# [النور: 4] . 
ونا كولة عليه عطلد" | رميق :إذاا كان يدا اماما روك تميق 00 بن عارين 
بيعة'" أنه قال: « أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم 
9 يضربونٌ المملوك إذا قذف إلا أربعين »20 . 
ولأن الحد إذا كان يتبعض كان العبد فيه على النصف كحد الزنى 
فإن قيل: الآية عامة فيدخل العبد فيها . 
قيل:ها ذكر خاض: ) والخاض مقدم على العام : 
وأما كون قذف غير انحصن يوحب التعزير ؛ فلأن القذف معصية . فإذا لم 
يحب فيه حد ؛ لفوات شرطه وهو الإحصان -وسيأتي دليلهما- : وجب التعزير . 
ضرورة وحوبه في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . 


)١١‏ في ذ: عبد. 
)١(‏ في الأصول: ربيع. 
فيه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5١71/؟)‏ 5: 87 كتاب الحدود, في العبد يقذف الحر كم يضرب ؟ 


/اه ؟ 


الممتع في شرح الممنع 


أما كون المحصن الذي يحد بقذفه انون جلدة هو الحر المسلم العاقل العفيف 
الذي يجامع مثله ؛ فلأنه لو كان عبداً أو كافراً لكانت حرمتهما ناقصة . فلم 
تنتهض لإايجاب الحد . 

ولو كان محنوناً لم يحب عليه حد الزنا ؛ لقوله عليه السلام: «رفعٌ القلمم عن 
ثلاث: عن انون حتى يفيق . .2" فلا يجب الحد بقذفه . 

ولأن غير العاقل لا يلحقه * شَيّن بإضافة الزنى إليه ؛ لكونه غير مكلف . وحد 
القذف إنما وحب من أجل ذلك . 

ولو كان غير عفيف لم يشنه القذف . فلا يجب الحد بقذفه ؛ لما تقدم من أن 
القذف إنما وجب من أجله . 

ولو كان مثله لا يجامع لم يشنه القذف أيضا ؛ لتحقق كذب القاذف . 

وأما كونه يشترط بلوغه على رواية ؛ فلأنه أحد شرطي التكليف . أشبه 
العقل . 

ولأن زنى الصبي لا يوجب حداً . فلا يجب الحد بالقذف ؛ كزنى ايحنون . 

وأما كونه لا يشترط على رواية ؛ فلأنه حر عاقل عفيف يعير بهذا القول 
الممكن صدقه . أشبه الكبير . 

فعلى هذه الرواية لا بد أن( يكون كبيراً يجامع مثله » وأدناه أن يكون للغلام 
عشر سنين » وللجارية سبع . 


لا ا 


.5١8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في أ: وأن.‎ )5( 


وأما كونه إذا فسره بتسع يتخرج على الروايتين ؛ فلأنه لو قذفها في تلك 
الحال لوجب عليه الحد على أحد الروايتين . فكذلك إذا فسر صغرها بذلك . 


أما كون من قال ما ذُكر عليه الحد إذا لم تكن المقذوفة [كما قال في حال ؛ 
فلأنه قذف محصنة . 

وأما كونه عليه الحد إذا كانت المقذوفة]!© كذلك وقالت : أردت قذفي في 
الحال وأنكرها على وجه ؛ فلأن قوله: زنيت حطاب في الحال 5 والظاهر أنه أراد 
ذلك . 

وأما كونه لا حد عليه على وجه ؛ فلأن ظاهر لفظه يقتضي تعلق: وأنت 
نصرانية أو أمة بقوله: زنيت » فيصير كأنه قال لما: زنيت في حال النصرانية أو الرق 
ولا حد مع ذلك . 


وهذا أصح من الأول ؛ لأن ارتباط الكلام بعضه ببعض أولى من عدم 
ارقاطدى؟ وإذا كان ذلك كتلاك: ويح :راط قرلة «وادف تصيرزاقية مول ريف 
وذلك ينفى كونه قاذفا في الحال . 


أما كون من [ذكر لا يسقط الحد عنه ؛ فلأن الحد]”؟ قد وحب وتم 
بشروطه . فلا يسقط بزوال شرط الوحوب ؛ كما لو زنى بامرأة ثم اشتراها » أو 
سرق عينا قيمتها نصاب فنقصت فيمتها أو ملكها » وكما لو جحن المقذوف بعد 
المطالبة . 

وأما امعتي بزوال الإحصان فأن يزول شرط من شروطه ؛ مثل : أن يكون 
المقذوف عفيفا فيزنى قبل إقامة الحد » وما أشبه ذلك . 


)١(‏ ساقط من د. 
)١(‏ مثل السابق. 


الممتع في شرح المقنع 


فصل وإ التدف حر مإلافي موضعبن] 


أما كون القذف محرما فيما عدا المستثنى ؛ فبالكتاب والسنة والإجماع : أما 
الكتاب فقوله تعالى: #إإن الذين يُرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا 
والآخرة ولهم عذاب عظيم [النور:؟؟] . 

وأما السنة ؟ فقوله عليه السلام: )0 احتنبوا السبع ا موبقات 3 وذكر منهن 
قذف المحصنات المؤمنات الغافلات )20 . 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون على تحريم القذف ف الجملة . 

وأما كونه يحب على من رأى امرأته تزني اف طهر لم يصبها فيه ويعترلها وتأتي 
بولد يمكن أن يكون من الزانى ؛ فلأن نفى الولد واحب ؛ لما يأتي » ولا يمكن إلا 

ونا كن عب عله فى بر ليغا داق اق اوددر او لقال 
رسول الله عَق: « ما امرأقٍ أدخلت على قوم من ليس منهمٌ فليمستا من اله في 
هيع يولخ يدعلها اله ص1 


)00 أخخر جه البخاري قُْ صحيحه (51555) +: هاه؟ كتاب اخاريين» باب رمي المحصنات. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (89) :١‏ 47 كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها. 

(19) أخرجه أبو داود في سننه (777) 7: 779 أبواب الطلاق» باب ف التغليظ في الانتفاء. 
وأخرحه النسائي ف سنئه 08441 5: ١79‏ كتاب الطلاقء باب التغليظ في الانتفاء من الولد. 
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كتاب الحدود فصل [والقذف عرم إلا قي موضعين] 


وأما كونه يباح لمن يراها تزني ولم تأت بولد يجب نفيه ؛ فلأن بالزوج حاحة 
إلى فسخ النكاح ليخلص من زوحة شأنها ذلك » ولذلك قذف عوعر العجلاني 
زوجته بحضرة الرسول 8وُيَهُ ", وقذف هلال بن أمية زوجته بحضرة الرسول 
0 

وأما كونه يباح إذا استفاض زناها أو أخبره به ثقة أو رأى رحلا يعرف 
بالفجور يدحل عليها ؛ فلأن الحاحة داعية إلى فسخ النكاح هنا كالحاحة الداعية إذا 
رآها » وذلك يوجب إباحة القذف ؛ لاشتراك الكل في الحاحة الموجبة للاباحة . 


أما كورن الولد لا يباح نفيه بذلك على الأول ؛ فلما روي « أن رحلا ولدَ له 
ولد أسود . فأتى البي ُقَ فأحبره . فقال له البي وت : هل لك من إبل ؟ قال : 
نعم . قال : فما ألوأثها ؟ قال : حمرٌ . قال : هل فيها من أُوْرّق ؟ قال : إن فيها 
أؤرقا: قال تاق أناغا ذلك 9 قال له زمه عرق “قال وهنا عي أن 
يكون نزعة عرق 7" . 

وأما كونه يباح على قول أبي المنطاب : ظاهر كلام الإمام أحمد إباحته ؛ فلآن 
ذلك من الأسباب المغلبة على الظن أنها زنت » [ولذلك قال البي َي « إن أنت)©» 
به على نعتي كذا فهو لفلان”2 » وإن أت على نعت كذا فهو للزو 227 )" . 


)١(‏ أخخرجه البخاري ف صحيحه (4551) ه: ٠١١4‏ كتاب الطلاق » باب: من أجاز طلاق الثلاث. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١١79 :7 )١5917(‏ كتاب اللعان . ٠‏ 

(؟) ترجه البخاري في صسيخه 458 4) 4: 11/71 كناب تفسير القرآن: باب : ثوله عر وجل لإوالذي 
يرمون أزواحهمأة. وك ون 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (1884) 5: 71717 كتاب الاعتصام؛ باب من شبه أصلا معلوما بأصل 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١800 :9 )١68.٠(‏ كتاب اللعان. 

(54) ساقط من د. 

(5) في د: فلان. 

(5) في د: للمروج. 

00 ر . الحديث السابق. 
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الممتع في شرح المقنع 


عن ف ألفاظ التذشف 


أما كون ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية ؛ فلأنها ألفاظ يرتب عليها 
حكم شرعي فانقسمت إلى ذلك كألفاظ الطلاق 

ولأن منها ما لا يحتمل غير القذف » ومنها ما يحتمل غيره » وذلك شأن 
الصريح والكناية . 

وأما كون الصريح: يا زاني يا عاهر زنى فرحك ونحوه ما لا يحتمل غير 
القذف ؛ فلأن الصريح مالا يمل غيره » وذلك موحود هاهنا . 


وأما كون القاذف لا يقبل قوله مما يحيل القذف ؛ فلأن المصرح باطلاً لا يقبل 
قوله إذا ادعى ما يحيله . فكذلك المصرح بالقذف . 


ع 2 2 

أما كون قول: يا لوطي صريحاً على قول غير الخرقي ؛ فلأن اللوطي الزاني 
بالصبيان . أشبه ما لو قال: يا زانى 

وأما كوك كول: فا طر جاه لخت ل 
قوم لوط , وذلك صريح فهذا مثله . 

فإن قيل: قد تقدم أن الصريح ما لا يحتمل غير القذف وهذا يحتمله . 

قيل: معناه والله أعلم أنه صريح في الحكم لا في اللفظ . 

فعلى هذا يجب الحد عليه كما لو قذفه بالزنى . 


كتاب الحدود فصل [فٍ ألفاظ القذف] 


وأما كون قائل ذلك إذا قال: أردت أنك من قوم لوط لا حد عليه على قول 
الخرقي ؛ فلآن كلامه يصح أن يراد به ذلك فإذا قال: أردته ل يجب الحد لشَكّنا في 
القتضى له لا سيما والحدود تدرأ بالشبهات . 

ونا كوف ذلك يويد 4 داذنا: إطاكق بقل 3 للقرو زاذة مدن 5لاقره ةب 

وأما كونه إذا قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرحال يحتمل 
أن لا يحد ؛ فلآن ما فسر كلامه محتمل الإرادة والحد يدراً بالشبهة . 

وأما كونه يحتمل أن يحد ؛ فلأنه لا يراد يمفل ذلك اللفظ ف الغالب غير 
الزنى . فلم يقبل تفسيره بغيره ؛ كما لو قال: يا زاني وفسره بغيره . 

فإن قيل: ما المراد بعمل قوم لوط الذي ينتفى معه وجوب الحد ؟ 

قيل: هو محبة الصبيان وتقبيلهم ونحو ذلك مما لا يوحب حداً . 


أما كون من قال: لست بولد فلان قد قذف أمه ؛ فلأن ذلك يقتضى أن أمه 


أنت به من غير أبيه » وذلك قذف اللا . 

وأما كون من قال: لست بولدي قد قذف أمه على وجه ؛ فلأنه نفاه عن 
نفسه . أشبه نفى ولد( غيره عن أبيه . 

أن كوه غير قاذف لأمه على وجه ؛ فلأن الإنسان يغلظ لولده في القول 
والفعل7© فيحتمل أنه أراد بذلك التغليظ » وذلك شبهة يدرأ بها الحد . 


أما كون قول: "أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة" صريحا في القذف في قول 
1 ا باقر اليد ون ا 0 
أبي بكر ؛ فلأن أزنى معناه المبالغة في الزنى ففيه الزنى وزيادة 5 
)1١(‏ في أ: ولدها. 


(9؟) ساقط من د. 
(5) ف أ: قال لامرأة. 


الدع الور لم 


وأما كونه ليس بصريح عند ابن حامد ؛ فلأن أفعل قد تجيء لغير ما ذكر . 
فيحتمل أن يراد » وذلك يمنع كونه صريحا . 

وأما كون القول للرجل: يا زانية » وللمرأة: يا زاني'' ' صريحا في قول أبي 
يك فاك بن كان قذنا لأسد سيق كان قلذا. لاخر باقراني الها على 
الآخر . 

ولأن ترك تاء التأنيث في موضعها وزيادتها في غير موضعها خطأ لا يغير 
معنى . فلا يمنع وجوب الحد ؛ كاللحن . 

ولأن هذا اللفظ حطاب هما وإشارة إليهما بلفظ الزنى » وذلك يغئ عن 
التمييز بتاء التأنِيث وحنفها . 

وأما كونه ليس بصريح عند ابن حامد ؛ فلأن التكلم.مثل ذلك بحاز أو خطأ » 
وذلك ليس بشأن الصريح . 

اغا كوك فول رنت يداك ورحلاك(© صريحاً عند أبي بكر ؛ [فلآن ذلك 
يطلق ويراد به زنى الفرج . 

وق كوم اسن سرع عنم كاين . حامد ؛ فلأن النسبة حقيقة إلى ما ذكر فلا 
يصرف إلى غيره . 


أنا كونحقوله: نات ق اطيل مهموزا صرقااعيد أ يكر” + فلان العامة :لا 
يفهمون من ذلك إلا القذف » ولا يفرقون بين مهموز وغيره . أشبه ما لو قال: 


زنيت ف الجبل . 


5 

019 في أ: والريادة. 
١‏ في أ: زان 

© في أ: أو رجلاك. 
(:) ساقط من د. 
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كتاب الحدود فصل زف ألفاظ القذف] 


الظاهر من العالم أنه يريد مدلول اللفظ » وذلك هو الصعود . بخلاف غير العالم ؛ 
فلأنه لا يفهم منه غير الزنى . 
وأما كون قول ذلك إذا لم يقل معه في الجبل صريحا وجها واحدا على وجه ؛ 
[فلأنه مع عدم القول في الجبل يتمحض القذف . 
وأما كونه كالي قبلها على وجه](" ؛ فلأنه.معناها ؛ لاشتراكهما في المحمز . 
فعلى هذا يكون في ذلك وجهان: 
أحدهما: ل 


أما كون ذلك كناية ف وجدٍ فلأنه يحتمل إرادة غير الزنى ؛ مثل أن يريد 
بقوله: قد فضحته أي بشكواك » أو برداءة أصلك » وبقوله: اغطيف أن لكنت 
رأسه أي" حياء من الناس من ذلك » وبقوله: جعلت له قروناً أي أنه مسخررٌ لك 
مطيع منقادٌ كالثور » وبقوله: علقيك: قله أولادا مه غيرة أي من زوج آخر أو 
وطء شبهة » وبقوله: أفسدت فراشه أي بالنشوز أو 0 بالشقاق ومنع الوطء » 
وبقوله: يا حلال ابن الحلال أنه كذلك حقيقة » وبقوله: ما يعرفك الناس بالزنى 
حقيقة النفى » وبقوله: يا عفيف كونه كذلك حقيقة » وبقوله: يا فاحرة كونها 
مخالفة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه » وبقوله: يا قحبة وبقوله: يا حبيثة برداءة 


)١(‏ ساقط من أ. 
هه قُِ خم أو. 
(5) في د: أي. 


ااا 


أصلها » وبقوله لعربي: يا نبطي يا فارسي يا رومي يا متخلقاً بأخعلاق أحد هؤلاء ؛ 
وبقوله: مدق عل ساعه زيذاد يدف زجلا أنه صيادق ق تغين الأحبان الدكور 
وبقوله: أحبرني فلان أنك زنيت وكذبه آحر”" أني موافق للكذب . وإذا احتمل 
ذلك سكيع غير القد قن تين كول كاي + أن ذلك شان كل الكايات: 

فعلى هذا إذا فسر كلامه بأحد الاحتمالات التكورة أرما ولو ام مل 
لأنه فسر كلامه .ما يحتمله . 

وأما كون جميع ذلك صريحاً في وه ؛ فلأن الظاهر من حاله أنه لم يرد شيئا 
ا ذكرء. والغالب :استعمال: الألفاظ المذكورة“ق القدذف + فوعت حملها عليه 
بظاهري الحال والاستعمال . 

فعلى هذا إذا قال: أردت أحد هذه الاحتمالات لم يقبل قوله ؛ لأن هذا شأن 
الصريح . وهذا لو قال المطلق بصريح الطلاق : أردت غيره لم يقبل . 


أما كون من ذكر يعزر ؛ فلأنه واحب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ؛ 
وذلك موجود هاهنا . 

وأما كونه لا يحد ؛ فلأن الحد إنما وجب لما يلحق المقذوف من العار بالزنى » 
وذلك يستدعي إمكانه من فاعله » وذلك منتفي هاهنا حوره غلم تصوره . 


أما كون القاذف المذكور يُحد على وجه ؛ فلن الموحب له القذف » وهو 
موحود. وقول" [لمقذوف: اقذفئ لا أثر له ؛ لأن القذف لا بباح بلا 
00 


حاجة] 
وأما كونه لا يحد على وجه ؛ فلأن المقذوف رضي بقذفه . أشبه ما لو قذف 


)١(‏ في د: الآخر. 
)١‏ في د: قول. 
(7) ساقط من ذ. 
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كتاب الحدود فصل [فٍ ألفاظ القذف] 


القذف هل هو حق لله أو لآدمى ؟ فإن قيل: لله وجب » وإلا لم يجب . وهو معنى 


أما كون المرأة القائلة ما ذكر لا تكون قاذفة للقائل لها: يا زائية ؛ فلآن ذلك لا 
يستعمل ف القذف للقذف ؛ لأنه لا يراد به حقيقة ذلك » ألا ترى أنه لو قيل 
لشخص: يا سارق فقال: معك سرقت لم يكن معناه الإخبار بالسرقة”© بل معناه 
كما لم تسرق أنت فكذا أنا . 

وأما كون الحد يسقط عن القاذف ؛ فلأنه رماها بالزنا » وف قوها: بك زنيت 
تصديق له » وذلك يوجحب إسقاط الحد كما لو قال: زنيت فقالت: صدقت . 

وقال أبو الخطاب في هدايته: يكون الرحل قاذفا لها ؛ لأنه نسبها إلى الزنى 
وتصديقها لم ترد به حقيقة الفعل بدليل أنه لو أريد ذلك لوحب كونها قاذفة له . 


أما كون المرأة إذا قذفت لا يكون لولدها المطالبة إذا كانت أمه في الحياة ؛ 
فلأنه حق ثبت للتشفي . فلا يقوم فيه غير المستحق مقام المستحق » والمستحق هنا 
الأم . فلم يقم الولد مقامها . 

وأما كونها إذا قذفت ميتة يحد القاذف على ما ذكره الخرقى ؛ فلأن القاذف 
تذح ‏ كنسي اللو تولك أله إذا قلاف ققد تسمه إلى أنه ولد مر ون : 

وق 3ل الصنطع: رهن "الله سلية ‏ كانت أو كائرة حرة اوانآمة إشطان بان 
الحد هنا لم يجب للولد بطريق الإرث ؛ لأنه لو وجب على سبيل الإرث لاعتبر 


(1) في أ: بالسراقة. 
إفة 3 ا: فإذا. 


3 1/ 


ل 

شرائط الإحصان في المقذوف . وقد صرح بذلك المصنف رحمه الله في المغنٍ فقال: 
ما ملك الابن مطالبة القاذف ؛ لأنه قدح في نسب الحي . 

وأما قوله: إذا طالب الابن وكان حرا ليا فشروفك ان تحن دشي ”+ 
لان ري تر ار 1 
الحقوق . 

وأما حرية الابن وإسلامه ؛ فلأن الحد وجب للقدح في نسبه . فإذا لم يكن 
كذلك لم يجب الحد . 

ولآن القدح اق اتنسن اللي لين أسوا خالا من ثسية اللتى انفسسه إلى الزتى + 
ولو قذف الحي بالزنى اعتبر حريته وإسلامه . فكذا هاهنا . 

وأما كون الحد لا يحب بقذف ميتة على قول أبي بكر ؛ فلأن الميتة لا تعير 
والحي ل يقدح فيه » وذلك شبهة يدراً بها الحد . 

ولأنه يحتمل أن الأم لو كانت حية لصدقته » وذلك شبهة توحب سقوط 
الحد . 


أما كون الحد يسقط إذا مات المقذوف ؛ فلن شرطه'" مطالبة مستحقه به » 


0 
ار ا ا ليح لكر 
ولأن المسلم إذا قتل بذلك . فلأن يقتل الكافر بطريق الأولى . 


)١(‏ في أ: شروطه. 
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كتاب الخدود فصل رف ألفاظ القذف] 


أما كون من قذف الجماعة بكلمة واحدة يحد حدا واحدا على المذهب ؛ 
فلأنه قذف واحد . فلم يجب فيه إلا حد واحد . 

ولأن الحد إنما وجب لإدخال المغيرة على المقذوف بقذفه » وبحد واحد يظهر 
كذب هذا القاذف وترك المعيرة . فوحب أن يكتفى به . 

وأما قول المصنف رحمه اللّه: إذا طالبوا أو واحد منهم ؛ فبيان لاشتراط الطلب 
لوجوب الحد ؛ لأن الحد حق . فلم ييستوف بغير طلب ؛ كالمال . 

وأما كونه يحد لكل واحد حدا إذا طالبوا متفرقين على روايةٍ ؛ فلأنه إذا طلب 
واحد أولاً لزم إقامة الحد من أجله ء وإذا طلب الآخر لز أيضاً . 

وأما كون من قذفهم بكلمات يحد لكل واحد حدا ؛ فلآن حدود القذف 
حقوق أدميين . فلم تتداحل ؛ كالديون والقصاص . 

وأما كون من حَدَ للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد ؛ فلأنه حَد به مرة . فلم 
يحل به ثانيا . 


)١(‏ في ذ: واحد. 


34 


الع لخر الجخ 


باأبحد المبحص 


الأصل ف تحريم ذلك الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: #إيا 
أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان 
فاحتنبوه -إلى قوله-: فهل أنتم منتهون4 [اللائدة:.41-5] . 

وأما السنة ؛ فقول النبى عليه السلام: ا كل مسكر خمر» وكل مر 
حرام »”'". رواه أبو داود 00 ' ا 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على تحريم ذلك . 

فإن قيل: فقد روي عن قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب وأبي جندل 
بن سهيل أنهم قالوا: هي حلال . ٠‏ 

قيل: قد رجعوا عن ذلك . نقله الصنف رحمه الله في المغئ . 


أما كون قليل ما أسكر كثيره حراما ؛ فلما روى جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ييف « ما أسكرٌ كثيرة فقليلُ حرام »'©. رواه أبو داود . 

وأما كونه يسمى حمر ؛ فلأن البي يق قال: « كل مسكر حمر ». وهذا 
مسكر . 
ولأن الخمر ما حامر العقل أي غطاه وستره » وهذا موجود في كل مسكر . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١ :" )5٠١7(‏ كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر حمر» وأن كل 


حمر حرام. 
وأخرحه أبو داود في سننه (71/9") : 7717 كتاب الأشربة؛ باب النهي عن المسكر. 
(؟) أخرحه أبو داود في سئنه (77401) الموضع السابق. 
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كتاب الحدود باب حل المسكر 


ل ل ل 
مسكر حرام »57 ' » وقوله: «إما أسكر كثيرة فقليلة حرام »'” كول افنسا الى ار 

وانا كرجد دل قن شرية تدوعت فلما روف طارق! زى اكتهانت أنه سال 
الف ها عن الحم وقال21: ها أصبغيا؟ للدواق 'ققال: :إنة ليس بشواء: ولكنة 


دا »200 


وى خارف الزن :الى ل ولد عل ان تلطه وونيف ويذا فى بحر فحوع 
النبيذ يهدر . فقال: ما هذا ؟ فقالت: فلانة اشتكت بطنها فنعت لما . فدفعه برجله 


فكسرهُ وقال: إن الله لم يحعلْ فيما حرم عليكجٌ شفاء »2. رواهما الإمام أحمد . 

ولأن الخمر حرم لعينه . فلم يجر شربه للتداوي ؛ كلحم الخنزير . 

وأما كونه لا يحل شربه لعطش ؛ فلأنه لا يذهبه ولا يزيله ولا يدفء” 
محذوره . فوحب بقَاؤه على تحرعه . عملا بالأدلة المقتضية لذلك مع سلامتها9» 
عن المعارض . 

ولا يه ع ا ا مد 
الأولى . 


)١١(‏ ساقط من أ. 

, سبق تخريجه ثريا‎ )١( 
سبق تخريجه قريبا.‎ )9( 

(5) ف د: قال. 

(5) في أ: صنعتها. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه ١61/8 :" )١5/4(‏ كتاب الأشربة؛ باب تحريم التداوي بالنمر. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١878(‏ طبعة إحياء التراث. 

000 أخرحه البيهتي في السئن الكبرى ٠‏ ه كتاب الضحاياء باب النهي عن التداوي بالمسكر. 

(8) في أ: يندفع. 

(9) في أ: سلامته. 


لحن 


حو ا ل ل 


وأما كونه يجوز شربه إذا اضطر إليه"2 لدفع لقمة غص بها ؛ مثل : أن لا يجد 
ما يدفعها به إلا الخمر ؛ فلأن الله تعالى قال في آية التحريم: #إفمن اضطر غير باغ 
ولا 00 ثم 0 0 
هنا تي رازه هيد حفط تقيض لوق تفلم 


أما كوقدسه قرب اللتهر عاونا خرن[ الكملة 6 لجرو عن التي 212 أن 
قال: «ا من شرب الخمرٌ فاحلدوه 6 . رواه أبو داود 5 

وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعلياً جلدوا شاربها . 

ل ال ل 
عموم قوله عليه السلام: « من شرب الخمرَ فاجلدوه »7 كرواةابو اود 

ولأنه شراب فيه شدة مطربة . فوجب الحد بشرب قليله ؛ كالكثير . 

ونا كرله يقاوط لكرق اللئرة؟ عليه أزريشرية غتارا ؛ فلات من شري مكرها 
لا حدّ عليه ؛ لأن البي ييه قال: « عُفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

فم 
عليه » *. 


(1) في د: الأدلة المقتضية للتحريم وثياساً على الصور المتقدم ذكرها. ولأنه إذا لم يحل شربه للتداوي مع 
الحاجة إليه .. 

(؟) أخخرجه أبو داود في سننه (48 4) 4: ١6‏ كتاب الحدود؛ باب إذا تتابع في شرب الخمر. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه (5 554 )١‏ 4: 48 كتاب الحدود باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه... 
وأخرجه النسائى في سئنه (31751) 8: 7١‏ كتاب الأشربة» ذكر الروايات المغللات في شرب الخمر. 

سيق رع ري 

(5) ساقط من ذ3. 

(5) سبق تخريجه ص: 537 7. 


فون 


كتاب الحدود باب حد المسكر 


وأما كرنة يفط لذلاك لقره غلا اكت لات ينيك #اقاذن سن شزه 
سسا ا لل ات 
ام أة فزني ! روينهه 

وعن عمر رضي الله عنه: (« لا حدّ إلا على من عَلِمّه » 

وليس المراد من علمَ التحريم ؛ « لأن عمر رضي الله عنه حدٌّ قدامة بن مظعون 
وهو يعتقد حلها . فتعين أن يراد بالعلم علم أن كثير ذلك يسكر . 

وأما كون حد الخمر ثمانين جلدة على رواية إن كان الشارب حرا ؛ ف « لأن 
ررح اس ا ل روسواتير . فقال عبدال رمن ان 
اديوه طوف عد انين 

وروي : « أن عليًا قال في المشورة : إذا سكرٌ هذى » وإذا هذى افزى » 
فحدوه حد المفتزي/ . وروى ذلك اللموزجاني والدارقطئ وغيرهما . 

وأنا كره اربق على روالة إن كان كنللت واف :ردان علياً وضي :الله خنة 
حلد الوليد بن عقبة أربعين » ثم قال: جلد البي يه أربعين » وأبو بكر أربعين » 
وععر فاق عر كاممة ياوهة حي لل 14 نوراه سملم 

وعن نس قال: ( أني رسول الله م برحل قد شرب الخمر فضربه بالنعال 
نحو ب نسي وأ الو تشع ول «الداار أ به تعر وامكدا» 
الناين: ف اند قال ارد عوافةء افا لينو غاتوة قط بدي متفق عليه . 


00 


)١(‏ في أ: فظنها. 

(1) سق عه 18 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 7١5‏ كتاب الأشربة» باب من وجد منه ريح شراب أو لقي 
سكران. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه (441/9) ١77:5‏ كتاب الحدود؛ باب الحد ف الثمر. 
وأخرجه الزمذي في جامعه 51559 )١‏ 5.: 44 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في حد السكران. 

(5) أخرحه الدارقطئ في سننه (75؟) *: ١٠1/‏ كتاب الحدود. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (117017) : ١0101‏ كتاب الحدودء باب حد الخمر. 

(10) أخرجه البخاري ف صحيحه (5191) 75: 74/417 كتاب الحدود؛ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. 
و 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1705) *: ١١80.8‏ كتاب الحدود؛ باب حد الخمر. واللفظ له. 


قينا 


الما تو اندجت 


فإن قيل: فعل عمر”'؟ كان بمحضر من الصحابة فيكون نغناعا * 

قيل: فعل النبي كل أرلى من فعل غيره . ويحمل فعل عمر على أنه رأى الزيادة 
على وجه التعزير . ودعوى الإجماع لا تصح ؛ لأنه كيف ينعقد الإجماع على 
شيء قد حالف فيه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما . 

وأما كون حد الرقيق على النصف من الحر ؛ فلأنه على النصف في الزنى. 
فلآن يكون على النصف من شرب الخمر بطريق الأولى . 

وأما كون الذمي لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب ؛ فلأنه لا يعتقد 
تحرعه . بخلاف الزنى وشبهه . 


أما كون الحد يجب بوجود الرائحة على رواية ؛ فلآن ذلك نقل عن عمر وابن 
فيه 
25 5 


ولأن الزائحة تدل. على الشرت :[فتحرئ مخرئ الأقران + 

وأما كرته لا يجب بذلك على رول" ؛ فلأت يحتمل أن يكون”؟ تمضمض 
كين ادشوه نا اه الاسدك د كان سكيف ان اكه مالقا 5020 
التفاح فإنه يكون منه كرائحة الخمر . فإذا احتمل ذلك لم يجب الحد ؛ لأنه يدرأ 
بالشبهات . 


)١(‏ ساقط من ذ. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (58570-19748719) 50: 570-519 كتاب الحدود؛ في رجحل يوجد 
منه ريح المتمر ما عليه ؟ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 : 8١٠‏ كتاب الأشربة» باب من وجد منه ريح شراب أو لني 
سكران. 

() ساقط من د. 

(4) سائط من أ. 


532: 


كتاب الحدود باب حد المبيك: 


وهذه أصح ؛ لما ذكر وفعل عمر قد روي أن من وجدت منه الرائحة أو اليد 
بالشرب ؛ لأنه روي أنه قال: وجدت من عبدالله ريحا من الشراب . فأَقرٌ عنده 
أنه شرب فال عمر: إنه سائلٌ عنه فإن كان يسكرٌ حلدثه »20 , 


أما كون العصير الذي يقذف بزبده ويغلى غليان القدر يحرم بلا حلاف فيه ؛ 
لصحة إطلاق الخمر عليه . ْ 

لاي لاي ره ا 
الإمام رحمة الله عليه" ؛ فلقول رسول الله وّ: « اشربوا العصيرٌَ ثلاثا ما ل 
يغل »!© . وحه الحجة : أنه قيد الشرب بالثلاث » وذلك يدل على نفي الشرب 
فيما زاد عليها . وفي حديث ابن عباس « أن النبي ِيَّهُ كان يُنبدُ له الزريب ويشربه 
اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة . ثم يؤمرٌ به فيسقى الخدم أو يُهراق »0 
رواه ابو داود . 

فإن قيل: قوله: « فيسقى الخدم » دليل على إباحته”' 

ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبا وهي ححفية تحتاج إلى ضابط والثلاث 
تطك © ضنايعطا لا الوعكت اععيا ره بهلا:: 

وقال ابن عمر: « اشربه ما لم يأخذه شيطانه . قيل : وف كم يأحذه شيطانه ؟ 
قيل : في ثلاث » . 


)١(‏ في أ: وجد منه رائحة أمْر. 

إفة ر تخريج الحديث السابق. 

(؟) في أ: رضي الله عنه. 

(4) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج النسائي في سننه عن الشعبي قال : « اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي » . ( 
0 ). 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه (17/") 8: هلام كتاب الأشربة» باب ف صفة النبيكذ. 

(5) كذا في الأصول. 

() ساقط من أ. 


ه / ؟ 


وأما كونه لا يحرم عند أبي المخطاب حتى يغلي ؛ فلقول رسول الله 2 
0 اشريو في كل وعام 2 0 ا 0 0 
وأحاب عن إطلاق الإمام القول بأن المراد عصير يتخمر في ثلاث غالبا . 


أما كون ترك ما ذكر ف لماء لا يكره ؛ فلما تقدم في(”© حديث ابن عباس 
( أنه كان يتبث له الزيبب فيشريه »00 

ونا كرت رم ذا :اقفن + لما روط أبن عير ة قال ررغلسة نيهر ل الله 
يَّهُ كان يصومٌ . فتحينت فطره بنبيذٍ صنعته في دباء . ثم أتيتة به فإذا هو ينش . 
ققال :شري بهذ لالبائط ن قاذ هذا شرات من لا يون الله والزوه الالعر ان 


رواه أبو داود . 

ولأنه إذا بلغ ذلك صار مسكراً » وكل مسكر حرام . 

وأما كونه يحرم إذا أتى عليه ثلاثة أيام ؛ فلأن ذلك في مظنة الاشتداد . أشبه 
الوسير.. 

فإن قيل: قول اللققق رنهه الله ولا نيكره أن يرك : .. إلى قوله: ما لم يشتد 
ار او يدل علي تسروم وام ا بوكرو عو اذلف 1 لأن 
الكراهة قبل الحرمة . 

قيل: أما إذا اشتد فلا حلاف فيه في المذهب » والحديث المذكور وما تقدم 
يدل عليه . وأما إذا أتى عليه ثلاث ففيه الخلاف المتقدم ذكره في في العصير ؛ لأنه في 
معناه . 


6 سيأتي تخريجه ص: له 

)0١‏ ف ً: اك ف ثلاث, 

0( في أ: من 

(54) سبق قريبا. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (99/15) 7: 78 كتاب الأشربة» باب في النبيدذ إذا غلى. 
50 في أن أن. 
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كتاب الحدود باب حد سكن 


أن كون دما 5 كر للاديكره خلى اللتىي #نفلما رو بزيدة آنا وسول الله 5ه 
قال: « نهيتكم عن ثلاث » وأنا آمركم بهن ا د 
في روف الأدم فاشربوا في كل وعاء » ولا تشربوا مسكرًا 6(". رواه مسلم . 
رنااكرنة بكره على رول اماد لآن لي لق نين عن الاضا: ا6 91 
والأول أصح ؛ لأن دليله يصلح ناسحا لدليل الرواية الثانية . 


أنا كون لليطين يكره أن ينذا ؛ ف زا لآن البى عَذك نهن عن الخليطين 3 
وأدنى أحوال النهى الكراهة . ١‏ 

واناقر ل الممق ونع لا وش اويدف كنعو ميان اعد ليطن المكروة 
[أن ينبذا90©) 

وأما كون الفقاع لا بأس بشربه ؛ فلأنه لا يسكر » وإذا؟ ترك فسد . بخلاف 
الخمر . 

ولأن" أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد محرم » ولم يرد ذلك في الفقاع . 
فوحب بقاؤه على مقتضى الأصل . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (//91) : ١8‏ كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء... ش 

9؟) أخرحه مسلم في صحيحه )١195(‏ #«: ولاه ١‏ كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء... 

(9) أخرجه مسلم ف صحيحه (1941) : هلاه١‏ كتاب الأشربة» باب كراهة انتباذ التمر والزييب 
مخلوطين. 
وأخرجه النسائي ف سننه (/057) 8: 791 كتاب الأشربة: الترخص في انتباذ التمر وحده. 

(4) ساقط من ذ. 

(١‏ 3 فإذا. 

(5) ف د: فلأن. 


يعن 


الممتع في شرح المقنع 


باب النعزيس 


سمي التعزير بذلك ؛ لأنه يُمنع من تعاطي القبيح » والأصل ف التعزير: المنع . 
ومنه : التعزير معنى النصرة ؛ لأنه منع لعدوه من أذاه . 


أما قول المصنف رحمه اللّه: وهو التأديب ؛ فبيان لمعنى التعزير . وفسره 
المصنف رحمه الله في المغ بالعقوبة اللشروعة على جناية لا حد فيها » وهو قريب 
1د دما 1 

وأما كونهة وقب 1573 بعمردة الد سك نضا وله" كانة :4 فاون لعفني قر 
إلى ما بمنع من فعلها . فإذا ل يحب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها 
التعزير ؛ لتحقق المانع من فعلها . 

وقال المصنف رحمه الله في المغيي: ينبغي أن يتقيد قول أصحابنا في( وحوبه - 
يع ف وجوب التعزير- .ما نص على التعزير فيه ؛ كوطء بهيمة » أو جارية 
امرأته » أو جارية مشتركة » أو نحو ذلك مما لا بد من التعزير فيه ؛ لأنه منصوص 
على تأذينه: .قوتي + كالحدود.. وماغلاة يكزن حك 9 بنارا الامام إن را 
أن المصلحة فيه وجب عليه وإلا لم يجب عليه ؛ لأنه يروى « أن رجلا أتى النبي 


)١(‏ في أ: يعن في. 
)١(‏ ساقط من .١‏ 
(؟) ف د زيادة: الإمام. 


كاب الحدود باب التعزير 


© فقال : إنى لقيتُ امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها . فقال: أصليت معنا ؟ 
قال: نعم . فتلا عليه: #إإن الحسنات يُدُهِيّن السيئات# زهود:4 00١‏ 206 . 

وق > أندة قال في الألميان: قرا من محسنهم » وتحاوزوا عن 
106 و« قال رحل للبي عي ف حكم حك" الرسية أن كان ابن 
عمتك : فغضب النبي َقَقهْ »!© و لم يعرّره على مقالته . 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالاستمتاع إلى آخره ؛ فبيان لمواضع وحوب 
التعزير ونظر"' إلى عموم قوله: في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . 

فإن قيل: ما الدليل على كون هذه الأشياء معصية ؟ 

قيل: أما الاستمتاع الذي لا يوجب الحد ؛ فلأن النبي كه جعله سيئة » 
ولذلك قال للرجل الذي قال: « لقِيتُ امرأةٌ فأصبتُ منها ما دون أن أطأها: 9إإن 
الحسنات يذهبن السيئات# زهود 81١4:‏ »20 . 

وأم" اإقان اللراة" المراة + -سقلكق «ن اللتدينف ةدافا "ات الراة. المرآة افهها 
زانيتان » . 

وأما سرقة ما لا يوحب القطع ؛ فلأن ذلك داحل فٍ قوله عليه السلام: « لا 
يحل مال امرء مسلم إلا عن طيبب نفسه »"" . 

وأما المناية عا لا قصاص فيه ؛ فلأنه تعدى على الغير . أشبه الجناية الى فيها 
لفاس 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه )281١9‏ ه: 591 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود. 
)١١‏ أخرحه البخاري في صحيحه (88ه*) #: ١*8‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي م 


(( اقبلوا من محسنهم... ». 
وأخرجه مسلم في صحيحه )55١٠١(‏ 4: 83 كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل الأنصار. 
[فنه فأ: حكم به. 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه (771) 7: + كتاب المسائاة باب سَكْر الأنهار. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (181؟) 5: 6 كتاب الفضائل؛ باب وجوب اتباعه طُيَ. 
© ف أ: ونظرا. 
(1) سبق تخريجه قريبا. 
000 أخرجه أحمد ف مسنده (4 )7١1/1‏ ه: ث5 
وأخرحه الدارقطئ في سننه (97) 9: 77 كتاب البيوع. 
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فإن قيل: القياس المذكور يقتضي مشروعية القصاص ف ذلك أيضا والتعزير 
حلافه . 

قيل: تعذر القصاص [المعنى يختص به : من عدم انتهائه إلى موضع يقتص منه . 
وقد نبه على ذلك ف مواضعه . فانتفاء القصاص1' لمعنى يختص به لا يمنع من 
ثبوت الحرمة لوجحهين: 

أحدهما: أن القصاص يقتضى الإلحاق”" مطلقا . ترك العمل به في القصاص ؛ 
لما ذكر . فبقى فيما عداه على مقتضاه . 

والثاني: أن المواضع الى فيها القصاص إنما حرمت الحناية عليها ؛ لما فيه من 
ل ا 0 


ل 2111100 
حديث النعمان بن بشير بعد . 


ولأن وطء في فرج من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ملك فوحب الحد ؛ 
كوطء أمة غير زوحته . 

وأما كونه يجلد مائة إذا أحلتها له ؛ فلما روي «أن اذ يقال له عبدالرحمن 
بن حنين'' وقع على جارية امرأته . فرع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على 
الكوفة . فقال : لأقضينٌ فيك بقضية رسول الله يي : إن كانت أحأئها لك 
الي لل ل ل 
فجلدَ مائة». رواه أبو داود . 


)١(‏ ساقط من ذد. 

(5) في ذ: الإحلاق. 

() ساقط من ذد. 

:5 5) ف الأصول: : جبير. وما أنبتناه من سنن أبي داود. 

(ه) أخرحه أبو داود ف سئنه (440/4) 4: /ا١١‏ كتاب الحدود؛ باب في الرحل يزني بجارية امرأته. 


ا 


[وأما كونه يلحقه نسب ولدها على رواية ؛ فلأنه لا يجب به الحد . أشبه 
وطء الأمة المشتركة(؟ . 

وأما كونه لا يلحقه على رواية ؛ فلأنه وطء في غير ملك . أشبه وطء أمة غير 
زوحته . 

وأما كون الحد لا يسقط بالإباحة ف غير إباحة الزوحة أمتها لزوجها ؛ فلآن 
الوظع شمزام لاايام بالإياحة 6 ومقفضئ :ذلك وبحوب للحن ممطلقا رك الحمل نه 
ف إباحة الزوحة أمتها لزوجها ؛ لما تقدم من الحديث . فيبقى فيما عدا ذلك على 


أمال؟ كون التعزير لا يراد فيه على عشر حلدات في غير هذا الموضع على 
المذهب ؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من الحديث المتقدم ذكره عن أبي بردة قال: 
سمعت رسول الله 9# يقول: ل قن اه ارق اعشرد أسوات لالع سد يزه 
حدود الله 6© متفق عليه . | 

وأما كون ما كان سببه الوطء يضرب فيه مائة على رواية ؛ فلآن حديث 
النعمان بن بشير دل على ضرب الائة فيمن وطبع جارية امرأته بإذنها . فيتعدى إلى 
وطء أمته المشتركة والمزوحة ونحوه ؛ لأنهم في معناها . 


7 ساقط من ذ.‎ )١9١ 

(1) سيأتي تخريجه قريبا. 

5 في أ: وأما. 

(4) أخرحه البخاري ف صحيحه (1458-71457) 5: 55015 كتاب المحاريين» باب كم التعزيز والأدب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1704) 7: ١1177‏ كتاب الحدود, باب قدر أسواط التعزير. 
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وأما كون من أتى بهيمة على القول بوجوب التعزير فيه يتخرج فيه مثل 
ذلك ؛ فلأنه وطء . أشبه وطء أمة امرأته . 

ولا مر را را وى ارد دلواي ا 
قال: لاقن يله عيدا فى قير حم نهو من المعتدين »237 

وعن عمر : « أنه كتب إلى أبي موسى: تن وقور لق اي 

وقال المصنف رحمه الله ف المغيئ: ما كان سببه الوطء يجلد فيه مائة إل سوه 
اتسين ا اربى الإرل ارس بن تمر : « في أمة يبن رجلين وطثها 
أحدهما: موك السو رد 7 '. رواه الأثرم . 


أكون من أستوتي ودر" لقان ملاح يعوو 4 قاذنه دعل غرما ل بدليل أنه 
وكاء امون عند من نطيه اناق غير أغل الخردك تزاف الأزر برل الله اكيم 
يذه » . 

وأما كو. من قفل :ذلك نوها مم الرئى له" قزرد عليه :لذن لك سمال 
ضرورة وحاحة . أشبه نكاح الأمة في حق الحر إذا حاف الزنى وعدم الطؤل . 

وزوى عبدالله بن أحند يإسئاذة غنن ابن زياد عن أبيه قال( كانوا يفعلوته :على 
عهدٍ رسول الله ووه ف مغازيهم ». والظاهر أنه كان يبلغه ولا ينكره . 

ولأنه لا يجوز أن يقدم الصحابة على ذلك إلا بإذن . 

وعن ابن عباس : « أنه سل عن ذلك قال: كان المهاحرون يفعلونه» في 
مغازيهم يستعفول به » » وروي عن عكرمة . 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى /: ٠71‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين. 

0( أخرج ابن أى شتنة قُِ مصنفه نوه عن سعيد بن المسيب (58515) ه: 9.ه كتاب الحدود 3 
الحارية تكون بين الرحلين فوقع عليها أحدهما. 

)١(‏ ساقط من د. 


(5) ف د: يفعلون. 
اليا 


فإن قيل: الحديث الأول يدل على التحريم مطلقاً » [وفعل الصحابة يدل على 
الخواك انظ لم7" . قمنا وو النقرقة ينن!؟؟ مدو فم الو :وغيرة؟ 

قيل: يجب حمل الحديث على من فعل ذلك لغير حاجة » وفعل الصحابة على 
الخوف المذكور ؛ لأن فيه جمعا بين الحديث وفعل الصحابة » وف المنقول عن 
الصحابة ما يدل على لحظ ذلك من أن الفعل المنقول كان في المغازي الى هي مظنة 
النوف من الزنى ؛ لعدم استصحاب الرحل لزوجته ف الغزو عادة » ويعضده قول 
الراوي: « يستعفون به » ؛ لأن في هذا إشارة إلى ما ذكر . 

فعلى هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله لا يشترط في الإباحة وف العنت . 

وقال أبو الخطاب في رؤوس مسالله: والاستمناء محرم إلا أن يخاف العنت ولا 
يجد طول حرة ولا أمة . وهو شرط حسن يجب أن يلحظ إلا أن يكون امحتاج إليه 
له زوحة وهو في موضع لا يتمكن من وطئها ؛ كمغازي الصحابة المذّكورة . 


© ساقط من د. 
)١(‏ في أ: من. 


الذينا 


المبع و سيوج المع 


باب التطع في السرقم 


الأصل ف قطع السارق الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : 
إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءًها كسبا نكالا من الله [للائدة:ممم . 

وأما السنة ؛ فما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مُق قال: «تقطع 
الأيدي ف ربع دينار فصاعدًا"" . 

وقال"" البي عُيَّق: « إنما أهلك”" من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه »”'' متفق عليه . 


أما كون القطع لا يجب إلا بسبعة أشياء ؛ فلما يأتي ذكره ف مواضعها . 

وأما كون أحدها السرقة ؛ فلأن الله تعالى أوحب القطع على السارق . فإذا ل 
توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهى أذ المال على وجه الاختفاء ؛ فبيان لمعنى 
العرثةا م ومد البلا فا السو )لد ريده عه 


)١(‏ أخرحه البخاري في 0540 5: 5437 كتاب الحدودء باب قول الله تعالى : (والسارق 
والسارقة ناتطعوا أيديهما!ة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (155) 7: ١1011‏ كتاب الحلود؛ باب حد السرقة وتصابها. 

)١9‏ ف د: فقال. 

© ف أ: هلك. 

(4) سيأتي تخريجه ص: 5/5. 

49 في أ: إحداها. 
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كنا اوه باب القطع ف السرقة 


أما كون المنتهب لا قطع عليه ؛ فلما روى جابر قال: قال رسول الله غيق: 
اليس لي النتتهب قطع )2"7. رواه أبو ذاو3:: 

ولأن الواحب قطع السارق » والمنتهب ليس بسارق . 

وأما كون المحتلس لا قطع عليه ؛ فلأنه روي عن البي ؤي أنه قال: اللي 
على الخائن قطعٌ » ولا على المختلس قطع)!". رواه أبو داود . 

وأما كون الغاصب لا قطع عليه ؛ فلأنه إذا لم يجب على المختلس والخائن . 
فلأن لا يحب على الغاصب بطريق الأولى”" . 

وأما كون حاحد الوديعة لا قطع عليه ؛ فلأنه إذا لم يجب على الغاصب . 
فلأن لا يحب على حاحد الوديعة بطريق الأولى . 

وأما كون حاحد العارية لا قطع عليه على رواية ؛ فلأنه خائن . فلم يحب 
قطعه ؛ لما تقدم من الحديث . 

وأما كونه يقطع على روايةٍ ؛ فلما روي عن عائشة « أن امرأة كانت تستعير 
امتاعَ وتححده . فأمرٌ البي طق بقطع يدها . فأتى أهلها أسامة فكلموة [فكلمٌ الذي 
8" . فقال البي ظَدكُ: إنما هلك من كان قبلكم بأنهم إذا سرق فيهم الشريف 
تركوةة والضعيف قطعوه . والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد 

و" لتمفيف ونه انك لاطت يدها" متفق عليه . 

والأولى أصح ؛ لما تقدم . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ١78 :5 )5595١(‏ كتاب الحدود؛ باب القطع في الخلسة والخيانة. 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (:479) الموضع السابق. 
وأخرحه الزمذي في جامعه )١554(‏ 4: 8ه كتاب الحدود» باب ما جاء في النائن والمختلس 
والمتتهب. 

(1) أخرجه 5 ف صحيحه (/758) «: ١787‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب لإأم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيمأة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1344) *: ١1‏ كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره 
والنهى عن الشفاعة في الجحدود. 


هم" 


الممتع في شرح المقنع 


والمرأة المذكورة ف حديث عائشة : المحزومية وهي سارقة ؛ لما روي عن 
غائفة رز أن قزيضا اهمه شان المخرومية "الي سرقتك :.: وذكزت القصة)00: 
رواه البحاري . 

فإن قيل: يحتمل أن تكون القصة مختلفة . 

قيل: يحب أن تكون هي هي ؛ لأن في ذلك جمعا بين الأحاديث » وموافقة 
لظاهر الكتاب . 


أما كون الطرار يقطع على المذهب ؛ فلأنه أذ مال غيره على وجه 
الاختفاء . أشبه السارق . 7 

وأما كونه لا يقطع على روايةٍ ؛ فلأنه لا يسمى سارقا ولا هو ف معنى 
السارق من حيث إنه يأحذه من غير حرزء وإذا كان كذلك وجب إلحاقه 
بالخائن . 


)١(‏ راتخريج الحديث السابق. 


الا 


كتاب الحدود فصل [الشرط الثاني] 


نصلرالشرط الثاني 


أما كون الثاني من شروط القطع في السرقة: أن يكون المسروق مالآ محترما : 
أما اشتزاط كونه مالا ؛ فلآن ما ليس ,مال لا حرمة له . فلم يجب به قطع . 
ولأن الأحاديث الدالة على وحوبه من قوله ؤَق: « تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعداً "٠6‏ وغير ذلك مشتملة على أخذ المال . فإذا ل يكن المسروق مالا لم يكن 
ذلك دالاً على القطع بطريق اللفظ ولا بطريق المعنى . 
أما عدم دلالته بطريق اللفظ ؛ فلأن اللفظ لا يشمل ذلك . 
وأما عدم دلالته بطريق المعنى ؛ فلأن غير المال لا يساوي المال . فلا يصح 
إلحاقه به . 
فإن قيل: الأحاديث إذا كانت مشتملة على لمال فالآية المذكورة ليست 
مشتملة على ذلك ؛ لأنه قال سبحانه: (والسارق والسارقة [المائدة :4"] من غير 
تفرض لكوت امسر لامالا أل غير هال .: 
قيل: الآية مطلقة والأحاديث مقيدة » والمطلق يحب حمله على المقيد . 
فعلى هذا لا يقطع بسرقة الكلب وإن كان معلماً ؛ لأنه ليس .كال » ولا بسرقة 
الحر ؛ لأنه ليس .مال . وعلى هذا فقس . 
وأما اشتراط كون المسروق محتزماً ؛ فلآن المال إذا لم يكن محتزماً كمال الحربي 
تحوز سرقته وأحذه بكل وجه » وجواز الأذ ينفي وحوب القطع . 


.5901١ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 


1 


الملع شو القع 


وأما كون ما يسرع إليه الفساد وما لا يسرع إليه سواء في وحوب القطع ؛ 
فلأن قوله تعالى: #إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماة [للائدة:م»] : يشملهما . 

وق الحديث «أن عنمان'" رضي الله عنه أني برحل قد سرق أتربّة فأمرَ بها 
عثمان”') فقو مت فبلغت قيميّها ربع دينار فأمرٌ به فقطع 7" . 

ال اا 0 
المعلق . فقال: لا قطع كرولا عر . ثم قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن 
ؤقية ارين فلم أن للحن معليه القطلعع)© '. رواه أبو داود . 

ولأن ما يسرع إليه الفساد نوع مال . فجاز أن يتعلق به القطع ؛ كالذي يمكن 

وآنا كوف ةسار كان فيا يانه سواء في وجوب القطع ؛ فلأن الآية 
المتقدم ذكرها تشملهما . 


ولأن المعتبر قيمة ثلاثة دراهم أو ر دنار وذلك حوره ف الثمين وعيرة. ١‏ 


أما كون سرقة العبد الصغير يقطع فيها ؛ فلأنه مملوك . فوجب القطع 
بسرقته ؛ كسائر الحيوانات المملوكة . 


)١(‏ ف أ: عمر. 

() في أ: عمر. 

(؟) أخرجه مالك ف الموطأ (*5) ؟: 774 كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع. 

(4) أدخخل المصنف حديني رافع بن خديج وعمرو بن شعيب في بعضهما . أما الأول: وهو قوله ُقَقُ: (< لا 
قطع في ثمر ولا كثر » فقّد أحرحه أبو داود في سننه (/478) 5: ١7‏ كتاب الحدود؛ باب ما لا قطع 
فيه. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (50915) 7: 5 كتاب الحدود؛ باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. 
وأما حديث عمرو بن شعيب ولفظه : « أن رسول الله وي سكل عن الدمر المعلّق فقال: ... ومن سرق 
بنة :قينا بذ أن ره ارين له قن ان نميه لتقل 3-4 أشريخه أب اقاره؟ في اللوضع السناق ١‏ 
ا يي 

(0) في 3: ثمينا. 


للا 


كتاب الحدود فصل [الشرط الثانى] 


والمراد بالصغير هنا غير المميز ؛ لأن مثل هذ(" لا يفهم ولا كيز بين سيده 
وغيره . 

وف تقييد القطع بكون العبد صغيراً إشعار بأن سرقة العبد الكبير لا يقطع بها 
وهو صحيح ؛ لأن العبد إذا كان كرا 3ك سرف 8 كه اله اعفان وإر اكه : 
فإذا طلب غير سيده أخذه لا يمكنه ذلك إلا باختياره . فلم يكن الأخخذ المذكور 
سرقة ؛ كما لو هرب بنفسه من غير أن يأخذه أحد(" معه . 

وأما كون سرقة الحر الكبير لا يقطع بها ؛ فلأنه ليس مال » ومن شرطه كون 
المسروق مالآ . 

ولأن الكبير لا حكن سرقته . 

ولأنه لم يجب القطع بسرقة العبد الكبير . فلأن لا تحب بسرقة الحر الكبير 
بطريق الأولى . 

وأما كون سرقة الحر الصغير لا يقطع بها على المذهب ؛ فلما تقدم من أنه 
لين عا وأهيه اطن الخير:.. 

وأما كونه7" يقطع بها على روايةٍ ؛ فلأنه مسروق يتبع آحذه . أشبه المال 
والبهيمة . وبهذا فارق الحر الكبير فإنه لا يتبع أحدا إلا باختياره وإرادته . 

وأما كون من سرق الحر الصغير وعليه الحلي يقطع على وجه إذا قيل لا 
يقطع ؛ فلأنه سرق نصابا من الحلي . فوجب القطع ؛ كما لو سرقه منفردا . 

ولأن سارق ذلك سارق . فيدحل ف عموم قوله تعالى: لإوالسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا [للائدة 98 . 

وأما كونه لا يقطع على وحه ؛ فلأنه تابع لما لا يحب القطع بسرقته . أشبه 
ثيابه . 

ولأن يد الصبي على ما عليه ل ا ا 
كانت يد الصبي على حليه وحب كوثه تبعا » وإذا كان تبعا لم يقطع ؛ كالمتبوع 


(0 فيأ: ذلك. 
2( فا: يأحذ أحدا. 
(؟) في أ: كونها. 


الا 


المقصود منه كلام الله » وهو هما لا يجوز أخحذ العوض عنه . 

وأما كونها يقطع بها عند أبي الخطاب ؛ فلظاهر قوله تعالى: لإوالسارق 
والسارقة فاقطعوا اهيا زللائدة ممع . 

وأما كون سرقة سائر كتب العلم يقطع بها ؛ فلأن ذلك مال حقيقة وشرعا . 


اما كون ميزنة اله الهو واخزم ؛ كالتمر لا قط ربها: :"فاته له سلطان على 
ذلك لإباحة الشرع كسر آلة اللهو وإزالة امحرم . فكان ذلك شبهة مانعة من 
القطع . 

وأما كون من سرق آنية فيها الخمر لا يقطع عند غير أبي الخطاب ؛ فلأنه 
اتصل .ما لا قطع فيه . أشبه ما لو سرق مشتركا بينه وبين غيره بحيث تبلغ قيمة 
نصيب شريكه نصايا . 

وأما كونه يقطع عند أبي المخطاب ؛ فلأنه نصاب سرق من حرزه لا شبهة 
ل . فوجب القطع فيه ؛ كما لو سرقه فارغا . 

وأما كون من سرق صليباً أو صنماً من ذهب لا يقطع وهو قول القاضي ؛ 
ويقطع عند أبي الخطاب ؛ فلما تقدم في سرقة آلة اللهو . 


(1) في أ: بسرقة كتب سائر العلوم. 
جيه سائط من 3. 


5356 


كتاب الحدود فصل [الشرط الثالث] 


صل «الشرط اللثع 


أما كون الثالث من شروط القطع ف السرقة [أن يسرق]!” نصابا ؛ فلأنه 
إجماع الصحابة . وفي الحديث عن البي قُقَ: « لا قطعّ إلا في ربع دينار 
فصناع و7 , 

فإن قيل: قوله تعاللى: #إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [للائدة :مم » 
وقوله عليه السلام: «لعنّ الله السارق يسرقٌ الحبل فتقطعٌ يده » ويسرقٌ البيضة 
فتقطعٌ يده»” يدلان على وحوب القطع في القليل والكثير . 

قيل: ما تقدم من الإجماع والأحاديث يخص عموم الآية . 

وأما الحديث المذكور فيجب حمله على حبل أو بيضة تبلغ قيمة كل واحد 
منهما نصابا ؛ لأنه مطلق . وحديث النصاب مقيد والمطلق يحمل على المقيد . 

فإن قيل: حمل الحبل على حبل قيمته نصاب ليس ببعيد ؛ أما حمل البيضة على 
ذلك ففى غاية البُعد . 


)1١(‏ ساقط من أ. 

)١(‏ مثل السابق. 

() أخرجه مسلم في صحيحه ١17 :7 )١15814(‏ كتاب الحدود؛ باب حد السرقة ونصابها. 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه )14١4(‏ 5: +144 كتاب الحدودء باب قول الله تعالى : لإوالسارق 
والسارتة ناقطغوا أيديهماة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١5/8137(‏ ": 114 » الموضع السابق. 

(5) في د: لآن. 


55١ 


المع سرح لدم 


قيل: لا ييعد ذلك كبيرا ؛ لأن كثيرا.من بيض النعام يساوي ذلك . فيجب أن 
يحمل الحديث عليه ؛ لما فيه من الجمع الذي هو أولى من ترك أحد الحديثين . 

وأما كون النصاب”" ثلاثة دراهم ؛ فلأن غيرها يقوم بها ؛ لما يأتي . فلآن 
يقطع بها نفسها بطريق الأولى . 
عنهما « أن رسول الله عق قطم فْ مِجَنّ قيمة نه ثلاثة دراهم »7 متفق عليه . 
ل ل 
عي قال: ا نل 

وأما كونه قيمة أحدهما من غيرهما : أما كونه يقَوم بثلاثة دراهم ؛ فلما تقدم 

وأما كونه يقَوْم بالذهب ؛ فلآن ما كان الورق فيه أصلا كان الذعب فيه 
أصلاً كنصّب الزكوات والديات وقيم المتلفات )2 و أتي عثمان رضي الله عنه 
برحل قد سرق أُترْجّة فأمرَ بها فقرّمت فلغت قيميُها ربع دينار . فأمر به 
فقطع 76© . 

وأما كونه ثلاثة دراهم أو ربع دينار » أو قيمة ثلاثة دراهم على روايةٍ : أما 
كونه ثلاثة دراهم أو ربع دينار ؛ فلما تقدم . 

وأما كونه قيمته ثلاثة دراهم فقط ؛ فلأن ابحن قوم بها لا بالذهب . 


(1) ف أ: وأما كون النصاب ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض على رواية أما كونه... 

)١(‏ أخرحه البخازي ف صحيحه (1417) *: 1498 كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: لإوالسارق 
والسارئة فاقطعوا أيديهما. 
وأعرجه حسل لصحيه 3705410 ١7‏ كتاب الحدود » باب حد السرقة ونصابها. 

(7) ساقط من د. 

(4) سبق تخريجه ص: 7/15. 

(0) سبق تخريجه ص: /781. 


53 


كتاب الحدود فصل [الشرط الثالث] 


أما كون القطع إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراحه من الحرز لا يسقط ؛ 
فلأن النقصان المذكور حدث في العين بعد استحقاق القطع . أشبه ما لو نقص 
باتتعمالة: : 

لآو السنات فرظ رويد يشترط استدامته ؛ كالحرز . 

لا و ا ا ل ا م 
روي « أن صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسد ردائه فأحذ من تحت رأسه 
فجاء بسارقه إلى البي 256 . فأمر به أن يقطع . فقال صفوان 0 
ل . ردائي عليه صدقة . فقال البي عُقَقهُ : فهلا كان هذا قبل أن تأتيئ 
به »1' '. رواه ابن ماحة . 

وف لفظ: «فأتيته . فقال ل ويد اجارايتم 
ثمنه . فقال : هلا كان قبل أن تأتيئ به»”" '. رواه الأثرم وأبو داود2” 

فإن قيل: الحديث المذكور يدل على أن السقوط بعد الرفع » وكلام المصنف 
رحمه الله مطلق . 

قيل: في كلامه ما يشعر بالرفع ؛ لأنه قال: لم يسقط » والسقوط يستدعي 
وحوب القطع . ومن شرط وجوب القطع: مطالبة المالك » وذلك يعتمد الرفع إلى 
الحاكم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ف سننه (ه183) 7: 850 كتاب الحدود؛ باب من سرق من الحرز. 
00 أخرحه أبو داود ف سننه (4 479) 4: ١8‏ كتاب الجدود) باب من سرق من حرز. 
إفة فِأ: رواه أبو داود. 


الدنا 


الممتع في شرح المقنع 


انا كون رن دتجل الخرز فذح هاة قيمتها نصاب فنقصت عنه ثم اخرحها لا 
يقطع ؛ فلأن قيمتها حين الإخراج لم تبلغ نصابا . 

وأما' كوق مق سرق ود حنق. موصوف عا ذكز الا يقطع ؟ فلآن العبرة 
بالمسروق حال السرقة وقيمته حينئذ أقل من النصاب . فلم يقطع سارقه ؛ لانتفاء 
شرط وجحوب القطع . 


أما كون الجماعة إذا اشزكوا في سرقة نصاب يقطعون ؛ فلآن سرقة النصاب 
فعل يوجب قطع اليد . فاستوى الواحد والجماعة في ذلك ؛ كالقصاص . 

ولأن النصاب أحد شرطي القطع . فإذا اشترك الجماعة كانوا كالواحد ؛ 
كهتك الحرز . 

وأما كونهم يقطعون سواء أخرحوه جملة أو أخرج كل واحد بعد فاون 
الاشتراك كالانفراد مارو أخري محص نان دفعة واحدة أو في دفعتين في حالة 
واحدة يقطع . فكذلك هاهنا . 


)1( ساقط من أ 
ف فِأ: فرعم 
(9؟) في 3: وقيمته وحده. 
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كتاب الحدود فصل [الشرط الثالث] 


أما كون الاثنين إذا اشتركا في المتك والدحول وانفرد أحدهما بإخراج 
النصاب يقطعان ؛ فلأن المحرج إنما أخذ بقوة رقيقه . أشبه ما لو اشتركا في 
الإخراج . 

وأما كونهما إذا هتكا الحرز ودخل أحدهما فقدم المسروق من النقب وأدخل 
الآخر يده فأخذه يقطعان ؛ فلأنهما اشتركا في المتك والإخراج . أشبه ما لو 
أخحرجاه معا . 

وأما كون الداخل يقطع وحده إذا رماه إلى ارج فأخنه ؛ فلأنه هو الُخرج 
للمتاع وحده فاختص القطع به . 

فإن قيل: فقد اشتركا في الك . 

قيل: شرط القطع الاشنزاك في المتك والإخراج » ولم يوحد الاشتراك في 
الإخراج فانتفى القطع ؛ لانتفاء شرطه . 

وأما كونهما إذا نقب أحدهما ودخل الآخر فأحرجه لا قطع عليهما على 
المذهب : أم(" على الذي نقب ؛ فلأنه لم يسرق . 

وأما على الذي أخرج ؛ فلأنه لم يسرق من حرز هتكه . 

وأما كونهما يحتمل أن يقطعا إذا لم ينقب أحدهما ويذهب فيأني الآخر من 
غير علم فيسرق ؛ فلآن فعل كل واحدٍ منهما إنما وقع بقوة الآخر . أشبه ما لو 
اشتركا ف النقب والإخراج . 

وأما كونهما إذا نقب أحدهما وذهب وأتى الآخر فسرق من غير علم لا قطع 
عليهما من غير احتمال : أما كونه لا قطع ؛ فلما تقدم . 


(1) في أ: أنها. 
" 


الجخ ل قوع اقرع 
وأما كونه من غير احتمال ؛ فلن احتمال القطع إنما كان لكون فعليهما ينزلا 


منزلة الفعل المشترك » ولا يمكن ذلك ف هذه الصورة . وإذا كان كذلك لزم انتفاء 
الاحتمال ؛ لانتفاء علته . 


كتاب الحدود فصل [الشرط الرابع] 


فصل [الشرط أألى - 


أما كون الرابع من شروط القطع أن يُخرج اللسروق من الحرز ؛ فلأنه إجماع 
2 :-: 5 ع ١‏ رن 
رحلا من”" مزينة سأل البي يه عن الثمار". فقال : ما أحذ فْ أكمايه فاحتّمل 
فيه(" قيمتة. وطثله معه > و©) كان في الجران ففيه القطع إذا بلع ثمنَ بحن »0 . 
رواه أبو داود وابن ماحة . 

وأما كون من سرق من غير حرز ؛ أو دخل ال حرز فأتلف اللسروق فيه لا قطع 
عليه ؛ فلآن الإخراج من الحرز شرط لوجوب القطع » وهو منتف هاهنا . 


أما كون من ابتلع حوهرا أو ذهبا في الحرز وحرج به عليه القطع ؛ فلأن آحذه 
أخرحه ف معدته . أشبه ما لو أخرجه ف كمه . 

وكلام المصنف رحمه الله شامل ما إذا خرج الجوهر والذهب منه أو لم يخرج . 

وقال في المغي: إن لم يخرج فلا قطع وإن خرج ففيه وجهان: 


)١(‏ ساقط من د. 

)2١١‏ مثل السابق. 

(:) في د: وأماما. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (4*9-0) 4: ١7‏ كتاب الحدودء باب ما لا قطع فيه. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (595؟) ؟: 856 كتاب الحدود؛ باب من سرق من الحرز. 
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والثاني: لا يجب ؛ لأنه ضمنه بالبلع . فكان إتلافا لا سرقه”" . 

ولأنه مكره على إخراحه لا يمكنه أن يخرج!" دونه . 

وأما كون من نقب ودخل فترك المسروق على بهيمة فخرحت به أو في ماء 
جار فأحرجه عليه القطع ؛ فلأن العادة مشى البهيمة .مما وضع عليها والماء الجاري 
ما وضع فيه . فكان السارق هو المخرج . 

وأما كون من قال لصغير أو معتوه: ادحل فأخرجه ففعل عليه القطع ؛ فلآن 
الصغير والمعتوه لا اختيار هما . فهما كالآلة له . ولو أمرهما شخص بالقتل يقتل 
الآمر . 


أما كون حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ؛ فلأن الشرع ورد بالحرز ونم 
يضبطه ضابط . فوجب الرحوع فيه إلى العادة ؛ كالقبض . 
وأما كون ذلك يختلف باحتلاف ما ذكر ؛ لأنه العادة . 


أوا كران رز الأعرال فلأن العادة في حرز ذلك بذلك . 


)١(‏ ف ذ: لسركة. 
(؟) في د: ولأنه مكره على إخراجه أن يخرجه. 
2( قُُ : الشرج: 


كتاب الحدود فصل [الشرط الرابع] 


وأما كون من نبش قبرا وأخذ الكفن الذي فيه يقطع ؛ فلأنه سرق مالا محتزما 
ف حرز . فوجب القطع به ؛ كسرقة الذهب من الدكاكين الذي وراء الأغلاق . 

وأما كون من سرق رتاج الكعبة يقطع ؛ فلأن تركيبه في موضعه حرز له . 
أشبه سرقة الكفن من القبر . 

وأما" كوك مرخ نرق باب مسجد أو تأزيزه يقطع ؛ فلأنه سرق ماللا محترما 
٠. 00‏ 03 2 .| ؟اره» 
من ' حرز . أشبه غيره من امحرزات . 


أما كون سرقة ستارة الكعبة غير المخيطة لا يقطع بها ؛ فلأنها غير محرزة . 

وأما كون سرقة ستارتها المخيطة عليها لا يقطع بها على قول القاضي ؛ 
[فبالقياس على غير المخيطة . 

وأما كونها يقطع بها على قول القاضي]”" ؛ فلآن خياطتها حرز مثلها في 
العادة . 


7 


وأما كونه لا يقطع على وجه ؛ فلأن له فيه حا وشبهة . أشبهت السرقة من 
بيت المال . 


اما كول من سرق رداء :بساك تلع علية ل المتوعد. بعل وق روز الاق عرف اك 
من سرت :رداء . 51 ل صيعو 


بن أمية نام قي المسجد وتوسد زداعة فأععل من مك رأسة . فجاء بسارقه إلى البي 
ع . فأمر به أن يقطع ... مختصر)". رواه أبو داود : 


)١(‏ فيأ:في. 

(5) في أ: المحيط. 

(9؟) ساقط من د. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (4795) 4: ١8‏ كتاب الحدود؛ باب من سرق من حرز. 


» 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كونه لا يقطع إذا سرقه وقد مال رأسه عنه ؛ فلأن حرزه كون رأس 


النائم عليه » وهو مفقود هاهنا ' 


أما كون من سرق ما ذكر يقطع إذا كان حافظ ؛ فلأنه في حرز مثله . 
فوحب القطع ؛ كسارق ما يسرق من حرز . 

وأما كونه لا يقطع إذا لم يكن ثم حافظ ؛ فلأنه مال غير محرز . فلم يجب 
القطع ؛ كسائر ما سرق من غير حرز . 


أما كون من سرق ما ذكر لا قطع عليه ؛ فلما روى رافع بن حديج عن النبي 
ين أنه قال: «لا قطمٌ في ثمر ولا كر )!2 أحرجه أبو داود وابن ماحة . 

وأنا كود يضمن وض ذلك ترين © فاذنا ىق ديك عدرو من كتفي 
قو حر" لكي ورمقة شيع تين افر للد قطلية” ظر امه مقاية: 1 . زيوأة 


وأما كون”؟ ما كان حرزاً لمال فهو حرز لال آخخر على قول أبي بكر ؛ فلآن 
الشرع ورد من غير تفصيل . 


.38/8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)١١‏ أتخرجه أبو داود في سننه ١75:5 )1179٠(‏ كتاب اللقطة» باب في الشح. 
وأخرحه النسائى في سئنه (5454) 8: 85م كتاب قطع السارق تعظيم السرئة» الثمر يسرق بعد أن 
يؤويه الخرين. 
وأخرجه أحمد في مسنده (71/45) 1:7 185. 

(6) في أ: كونه. 


كتاب الحدود فصل [الشرط الرابع] 


َالأَرل -أي أن الأحراز ل تقدم ذكره- أولى ؟ لما تعدم . وعدم 
ورود الشرع فيه بتفصيل لا يلزم عدم الرحوع إلى العرف فيه . دليله القبض . 


المتع ب شرح القع 


أما كون الخامس من شروط القطع انتفاء الشبهة ؛ فلأن القع : كجد » فيديرا. 
بالشبهة . 

وأما كون الأب لا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ؛ فلأن له فيه شبهة 
لقوله عليه السلام: « أنت ومالك : 

لكف اقنلا أنيله الاق لديف ا كوا ون كين انلا 71 

ولأن الحد يدرأ بالشبهات » وأعظم الشبهات أحدٌ ما أمر الشرع بأحذه . 

وأما كون الولد لا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ؛ فلأن بينهما قرابة تمنع 
شهادة أحدهما للآعر0) . فلم يقطع بالسرقة من ماله ؛ كالأب . 

ولآة اللنتةدي للؤين هال أببه نظا له . فلا يجوز إثلافه حفقلاً للمال . 

وأما كون الأب والأم سواء ؛ فلأنها أولى من الأب بالبرء وإذا لم تكن أولى 
منه في عدم القطع فلا أقل من المساواة . 

وأما كون العبد لا يقطع بالسرقة من مال سيده ؛ فلما روى السائب بن يزيد 
قال: « شهدت عمر بن الخطاب وقد جاءه عبدالله بن عمرو الحضرمي” بغلام 
له . فتال: إن غلامي هذا قد سرق فاقطع يده فقا خمر با رق ؟ فقال: 
فرآة آمراى: متها 'نعوة :دهم . فقال: أرسله . لا قطع عليه . خادمكم أخذٌ 


.7 537 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (07:0") : 783 كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأكل من مال ولده. 
[فه في أ: أحد لصاحبه. 

(5) في أ: ابن الحضرمي. 


كتاب الحدود فصل [الشرط الخامس] 


مالكم ؛ ولكنه لو سرق من غيرها قطع 06". وكان ذلك”2 عمحضر من الصحابة 
فيكون إجماعا . 

وعن ابن مسعود « أن رجحلاً جاءه ققال: عبدي قد سرق قباء لعبلد لي آخر . 
فققال : لا قطع . مالك سرق مالك "2 . 

وأما كون المسلم لا يقطع بالسرقة من بيت المال ؛ ف « لأن عمر قال لابن 
مسعود لما سأله عمن سرق من بيت المال: أرسله فما من أحدٍ إلا وله في هذا المال 
عو كان 

ولآذاه عق منريكوة اللك قعوة يدا ون الك 

وأما كونه لا يقطع بالسرقة من مال له فيه شركة كالال المشترك بينه وبين 
شريكه ؛ فلأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال ابنه لكونه له فيه شبهة . فلأن لا 
يقطع الشخحص بسرقة مال له فيه شركة بطريق الأولى . 

وأما كونه لا يقطع بالسرقة من مال لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه فيه شركة 
كأبيه وابنه ونحو ذلك" ؛ فلأن له”2 فيه شبهة لكون أبيه أو ابنه أو من حرى بحراه 
له فيه شركة . 


)١(‏ أخرحه الدارقطي في سننه ١88 : )911١(‏ كتاب الحدود والديات. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (958559) 5: 0١5‏ كتاب الحدودء في العبد يسرق من مولاه ما 
عليه ؟ 
وأخرجه البيهتي في السئن الكبرى /: ١8١‏ كتاب السرقة» باب العبد يسرق من مال امرأة سيده. 

(9؟) ساقط من أ. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (18970) الموضع السابق. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8/: 8١‏ كتاب السرئة؛ باب العبد يسرق من متاع سيده. 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه نجوه (5 85؟) ه: ١ه‏ كتاب الحدود, في الرحل يسرق من بيت المال 
ما عليه ؟ 

(5) في أ: أو ابنه أو نحو ذلك. 

(5) ساقط من .١‏ 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون من سرق من الغنيمة من له حق أو" لولده أو لسيده ؛ فلآن له في 
مأل المعروق عقا أراشرية ميق :و كلاهما عنم الخد إلا تقلم . 

وأما كون أحد الزوحين لا يقطع بسرقة مال الآخر ا محرز عنه على رواية ؛ 
فلآن كل واحد [من ع الزوجحين يرث صاحبه بغير حجب . أشبه الولد والوالد . 

ولأن كل واحد”!" منهما ينبسط في مال صاحبه عادة . أشبه الشريكين . 

راناا عرو رمعو ان ور اوم اواعفوم ادر 

ولأنه سرق مالا محرزا لا شبهة له فيه . أشبه الأحببي : 

وت تقييد المال المسروق بكوثة عرراً غنه' حول من شزقة ا ليس عرزا عن 
أحدهما فإن ذلك لا يقطع به أحد الزوحين رواية واحدة ؛ لأن وجوب القطع 
شرطه : كون المسروق في حرز ولح يوحد . 


أما كون سائر الأقارب يقطع بالسرقة من مال أقاربهم ؛ فلأن القرابة هنا لا 
تمنع قبول الشهادة . فلا تمنع القطع . 

ولأن الآية والأخبار تعُم كل سارق . حرج منه ما تقدم ذكره ؛ للأدلة 
المذكورة . فيبقى فيما عداه على مقتضاه . 

وأما كون المسلم يقطع بالسرقة من مال الذمي ؛ فلآن ماله صار 26 
بالجزية . فوجب القطع بسرقته ؛ كمال المسلم . 

وأما كونه يقطع بالسرقة من مال المستأمن ؛. فلأن ماله مثل مال29 الذمي 
دليله وجوب الضمان بإتلافهما . 


(1) في د: له فيها أو. 
هم ساقط من 3. 


إفة في أ: .عنزلة. 


كتاب الحدود فصل [الشرط الخامس] 


وأما كون الذمي والمستأمن يقطعان بسرقة مال المسلم ؛ فلأنه إذا قطع المسلم 
قة ماهم . فلأن يقطعوا بسرقة ماله بطريق الأولى . 


أما كون من ذكر لا يقطع على رواية ؛ فلأن ما ادعاه محتمل . فيكون شبهة 
في درء الحد . 

اوم سس انيه 

وأما 5 لا يقطع إلا أن 5-0 0 بالسرقة على رواية ؛ فلأن غير 
المعروف بذلك لا يعلم كذبه . بخلاف المعروف به . 

قال المصنف في المغئ: والأولى"2 أولى ؛ لأن الحد يدر بالشبهات , 
وإفضاؤه”" إلى سقوط الحد لا يمنع اعتبارها . 


أما كن المسروق ننه أو العصري 7 -إذا سوق هال السارق أو الغاصب 
من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لا يقطع ؛ فلآن لكل واحد منهما 
شبهة في هتك الحرز من أجل أنخذ ماله فإذا هتك الحرز صار كأنّ المال المسروق 


منه أخذ من غير حرز . 


(0) في أزيادة: إى. 
(5) ف أ: الأولى. 
(9) في ذ: وإفضاؤها. 
5( ساقط من . 


قح ترم اسع 


وأما كون من سرق من غير ذلك الحرز الذي فيه امال المسروق أو المغخصوب 
يقطع ؛ فلأنه لا شبهة له في هتك الحرز المذكور . فوحب القطع ؛ لأن المسروق 
مال لا شبهة له فيه . 

وأما كون من سرق من مال من له عليه دين وهو قادر على أذ حقه يقطع ؛ 
فلأنه مال لا شبهة له فيه . 

وأما كونه إذا فعل وهو يعجز عن أذ حقه لا يقطع على قول غير القاضي ؛ 
فلأن بعض أهل العلم يبيح له ذلك . فيكون الاختلاف في إباحة الأخذ شبهة دارئة 
للحد ؛ كالوطء في نكاح مختلف في صحته . 

وأما كونه يقطع على قول القاضي ؛ فلأن مِن أَضّْله أنه ليس له أحذه . 

قال المصنف رحمه الله في المغغن: وهذا يعبئ تعليل القاضي لا ينع الشبهة الناشئة 
عن الاخحتلاف . 


فإن قيل: من يعجز عن أحذ حقه إذا سرق أكثر منه . 
قيل: إن قيل لا يقطع بسرقة قدر حقه هل يقطع هنا ؟ فيه وجحهان . توحيههما 
ما ذكر في سرقة المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المغصوبة » 
إن قيل: يقطع فيقطع هنا ؛ لأن”" الزائد لا شبهة له فيه . 


| أما كون القطع يتكرر بسرقة العين الواحدة ؛ فلأنه فعل ثانيا مثل ما فعل 
ا لوطي ان حي فيد ناك رسا نوخت عليه الا ؛ كما لو زنى فحد ثم 
زنى ٠‏ 

فإن قيل: لو تكرر القذف لم يتكرر الحد . 

قيل: حد القذف شرع ؛ لتكذيب القاذف . وذلك يحصل بالمرة الواحدة . 
بخلاف القطع فإنه شرع للزجر فإذا سرق العين ثانياً علم أنه لم ينزحر . فوحب أن 
يتكرر الحدا"؛ لتحصل الحكمة الى شرع القطع من أجلها . 


(0) قيأ: 
جيه ساقط من 2. 


قات لوت فصل [الشرط الخامس] 


وأما كون من سرق مال من جره داره أو أعارها إياها من الدار المذكورة ؛ 
فلأنه سرق نصابا لا شبهة له فيه . فوجحب القطع ؛ كما لو كانت الدار ملكا 


ان 


ال لو يق 


فص ل,الشرط السلاس, 


أما كون السادس من شروط القطع ثبوت السرقة .ما ذُكر ولا ينزع عن إقراره 
حتى يُقطع : أما ثبوت السرقة ؛ فلأن الله تعالى إنما أوحب الققطع على السارق ولا 
يتحقق ذلك إلا بعد ثبوتها . 

وأما ثوتها بشهادة عدليق أو 'إكراز امرتين :: ما شهادة “عدليق +“فلذن: ذلك 
طريق إلى ثبوت أكثر الحقوق . فليكن الأمر كذلك هنا . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق 
يحب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان » ووصفا ما يوحب القطع . 

وأما الإقرار مرتين ؛ فلما روي عن أبي أمية المحزومي « أن البي َه أتي 
بلمن قن اعتزف .. فقال + ما إحالك سرقت .. قال بن فأغاد:خلية مرتين أو 
ثلاث . قال : بلى . فأمر به فقطع)!". رواه أبو داود . 

وروي « أن عليا أتاه سارق . فقال: إني سرقتُ . فأعرض عنه » ثم أعاده”" 
مرة أخرى . فقال: إني سرقت . فأمر به على أن يقطع . وقال: شهدت على 
لفساك هرفيق 5 رواه الجوزحاني وقال مكان: « فأعرض عنه » : « فطرده » . 
ورواه سعيد فقال: « فردّه » . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ١74 :4 )57٠0(‏ كتاب الحدود, باب في التلقين في الحد. 
(0) ف أ: عاده. 
مرة ؟ نحوه. 


كتاب الحدود فصل [الشرط السادس] 


ولأنه"" يتضمن إتلافاً . فكان من شرطه التكرار ؛ كحد الزنى . أو يقال: 
أحد حجي القطع . فيعتبر فيها التكرار ؛ كالشهادة . 

وأما كونه لا ينزع عن إقراره حتى يقطع ؛ فلأن البي يق قال للسارق: « ما 
إخالك سرقت 26©. عرض له ليرجع ع ولو لم يسقط الحد بر ججوعه لم يكن ف 
ذلك فائدة . 

ولأن قطع السارق حد يثبت بالاعتراف . فسقط بالرجوع ؛ كحد الزنى . 

ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه . فسقط ؛ كما لو رجع الشهود . 


أما كون السابع من شروط القطع مطالبة المسروق يه #الد طن ار 
فلآن المال مباح بالبذل والإباحة . فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه » أو وقفه"" 
على طائفة المسلمين » أو على طائفةٍ السارق منهم » وأذن له في دخول حرزه . 
فاعتبرت المطالبة ؛ لتزول الشبهة . 

وأما كون ذلك لا يشترط على قول أبي بكر ؛ فلأن موجب القطع السرقة 
وقد وحدت . فوجحب أن يجب القطع من غير مطالبة ؛ كالزنى . 

والأول أولى ؛ لما تقدم . 

والفرق بين القطع والزنى أن الزنى لا يستباح بالإباحة . بخلاف السرقة . 

ولأن القطع أوسع في الإسقاط . ألا ترى أنه لو سرق من مال أبيه لم يقطع » 
ولو زنى بجاريته حد . 

ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي فلهم به تعلق . فلم يستوف من غير 
لوه 


(0 في أن ولا. 

(؟) سبق تخريجه قريبا. 
(9) في أ: ووثفه. 
(:) في د: مطالب. 


ال ل ع 


والزنى حق لله تعالى'؟ محض . فلم يفتقر إلى اللطالب به . ودعوى وجود 
الموحب للقطع ممنوعة”" » وعلى تقدير التسليم فله شرط ولم يوحد تعد 1 


)١(‏ زيادة من أ. 
(0) في أ: منوع. 
5١‏ 


كتاب الحدود فصل [قٍ كيفية القطع] 


فصل رف كني التي 


أما كون القطع إذا وجب تقطع يده اليمنى أولا ؛ ف « لأن قراءة ابن مسعود : 
فاقطعوا أكانهما »7". 

وعن أبي بكر وعمر أنهما قالا: « إذا سرق السارق فاقطعوا يينة من 
الكوع »© , ولا مخالف لما ف الصحابة . 

ولأن البطش بها أقوى . فكانت البداءة بها أردع . 

وأما كون القطع من مفصل الكف'" ؛ فلآن القصاص لا يجب إلا من 
مفصل . [فلأن لا يحب القطع في السرقة إلا من مفصل بطريق الأولى . 

وأما كون المفصل مفصل]؟؟ الكف ؛ فلأن اليد تطلق على اليد إلى الكوع , 
وعليها إلى المرفق » وعليها إلى المنكب » وإرادة الأول متيقنة » وإرادة ما عداه 
مشكوك فيها فلا يجب القطع مع الشك . وفي الأثر عن أبي بكر وعمر: « إذا 
سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع 20 . 


(1) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 8: 71١‏ كتاب السرقة: باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى... 
(؟) قال ابن حجر: لم أجده عنهما . تلخيص الحبير 5: .١177‏ 
(9) ساقط من د. 
5( ساقط من .١‏ 
(5) سبق قريبا. 
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المنع في شرح القنع 


وأما كون السارق إذا عاد تقطع رحله ؛ فلما روى أبو هريرة أن البي يق قال 
في السارق: « إن سرقّ فاقطعوا يدّه » ثم إن سرق فاقطعوا رحله0)20" . 

وأما كون الرجل اليسرى ؛ فلأن في المحاربة تقطع الرحل اليسرى بعد اليد 
اليمنى . فكذلك هاهنا . 

ولأن ف قطع اليسرى رفقاً به ؛ لأنه يمكنه المشي على خحشبة . بخلاف7© قطع 
الرحل اليمنى ؛ فلأنها إذا قطعت لا يمكنه ذلك . 

وأما كون القطع من مفصل الكعب ؛ فلأن الرّحْل أحد العضوين المقطوعين . 
فوجحب كون القطع من المفصل المذكور ؛ كاليد . 

وأما كون من قطعت يده أو رجله أو هما يحسم ؛ فلأن في حديث البي عَدَهٌ 
أنه أتى بسارق فقال: « اقطعوه لم00 : 

قال ابن المنذر : في إسناده مقال . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن تُغمسَ ف زيتي مغلي ؛ فبيان لمعنى 
الحسم . والحكمة في ذلك أن العضو إذا قطع فقُمس في ذلك الزيت استدّت أفواة 
العروق فينقطع الدم . 1 

وأما كون السارق إذا عاد بعد قطع يده ورحله فسرق ثالنا يبس ولا يقطع 
على المذهب ؛ فلأن ف قطع اليدين تعطيلا لنفعة الجنس . فلم يشرع في حد ؛ 
كالقتل . 

ولأن قطع اليدين .منزلة الإهلاك ؛ لأنه لا يمكنه أن يتوضأ » ولا يستنجي » ولا 
يحترزا؛ من النجاسة ولا يزيلها » ولا يأكل ولا يشرب ولا ييطش » ولذلك 


)١(‏ في د: إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. 
(؟) سيأتي تخريجه قريبا. 

(9) ف د: حلاف. 

(؟) أخرجه الدارقطن في سننه (1/1) : ٠١7‏ كتاب الحدود. 

(5) في ذ: يتحرز. 


تددن 


ا فسن زد كه قل 


أوحب الله تعالى في يديه دية جميعه » وي الحديث عن علي: « إني لأستحبي7" من 
ال أن لا أدعٌ له يدا ييطشٌ بها ولا رحلاً مشي عليها »”" . 

وأما كونه تقطع يده اليسرى ف الثالثة ورحله اليمنى في الرابعة على رواية ؛ 
فلآن في حديث أبي هريرة : « أن البي ظُيَكُ قال في السارق: إن سرق فاقطعوا 
يده » ثم إن سرق فاقطعوا رحله » [ثم إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق 
فاقطعوا جل 6ع 9 

وعن جابر قال: « جيءً إلى البي طُيَهُ بسارق فقال : اقتلوه . فقالوا : يا 
سول الله:] إكاسوف ققال : الظفره. “قال : فقطع » ثم حيء به الثانية . فقال 
كذلك ء » [ثم جيء به الثالئة]'” » ثم جيء به الرابعة فال كذلك ... مختصر 06" 
رواه ابو داود . 

و« لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قطعا اليد في الثالثة » . 

قال المصنف رحمه الله ق المغ: حديث جابر يتعين حمله على تخصيص ذلك 
الشخص لعلم البي طق منه ما يوجب قتله . ألا تراه أمر بقتله في كل مرة » وقول 
أبي وعمر معارض بقول علي . على'" أنه روي أن عمر أذ بقول علي » ويؤيده 
أن الأصول تشهد بنفي القتل ؛ لأن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء لا 
توحبه بعد ذلك ؛ كسائر المعاصى . 


)١(‏ ف أ: أو لا يستحي. 

2( أخرحه الدارقطئ ف سننه (8/4؟) *: ٠‏ كتاب الحدود والديات. 
وأخحرحه الببهقي في السنن الكبرى /: 710 كتاب السرقة» بالج البتارقة تسرد فشر ثانا وكالنا ورايها 
وأخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه نحوه (8757؟) 0: 485 كتاب الحدود؛ في السارق يسرق فتقطع يده 
ورجله ثم يعود. 

(9) ساقط من ذ. 

(4) أخرحه الدارقطين ف سئنه (597) : ١١‏ كتاب الحدود والديات. 

(©) ساقط من 3. 1 

(1) أخرجه أبو داود ف سئنه ١47 :4 )44٠١9‏ كتاب الحدود؛ باب في السارق يسرق مرارا. 

(0) في أ: وعلى. 


لفل 


المع وو الع 


أما كون من سرق وليس له يد يمنى تقطع رحله اليسرى ؛ فلآن اليمنى لما 
حرجت عن كونها محلا للقطع انتقل القطع إلى ما يلي تلك . 

ولأن الرحل تقطع في السرقة الثانية . فلأن تقطع في السرقة الأولة ؛ لتعذر 
ابشفاء اليه اليم تطريي الاوك 

وأما كون القطع يسقط إذا سرق وله يمنى فذهبت ؛ فلأن القطع تعلق بها . 
فإذا ذهبت فات قطعها فسقط . 


أما كون يمنى من ذكر لا تقطع على الرواية الأولى وهي : أن السارق يحبس 
في الثالثة ولا يقطع ؛ فلآن قطعها يتضمن تفويت منفعة الجنس وبقاءه بلا يد ييطش 
بها » وذلك غير جائز ؛ لما ذكر في الرواية الي بئ عليها الحكم . 

وأما كونها تقطع على الرواية الأخرى وهي : أن السارق يقطع في الثالثة 
والرابعة ؛ فلأن غاية ما فيه تعطيل منفعة الجنس وبقاؤه بلا يد ييطش بها » وذلك 
واقع إفي الرواية المذكورة . فكذلك هاهنا بل أولى ؛ لأن اليمنى تعلق بها القطع 
وفاقا . وإنما الخلاف ف سقوطه بذهاب اليسرى . بخلاف القطع في الثالثة 


والرابعة ؛ فلأن الخلاف في نفس وجوب القطع فيهم!" . 


آنا كول من :واس قطع ناه فقطع القاطع يسرأه عمدا على القاطع القود ؛ 
فلأنه قطع ما لا يستحق قطعه عمدا . 

وأما كونه إذا قطعها خطأ عليه ديتها ؛ فلأن ما أوجب عمده القود أوجب 
حطؤه الدية . دليله القتل . 


)١(‏ في أ: فيها. 
م 


كتاب الحدود فصل [فٍ كيفية القطع] 


وأما كون يمين السارق لا تقطع في وجو ؛ فلن قطعها ية يفضي إلى قطع يدي 
السارق وتفويت منفعة الجنس منه . فلم يشرع ؛ كقتله . 

ونا كوا تقطة .وجني 4 فاون« قمرعها وبحب بالسرقة # وقطع اسار ال 
مقابل وهو القود في العمد والدية في الخطأ . 


أما كون القطع والضمان يجتمعان ؛ فلأنهما حقان يجبان لمستحقين . فجاز 
اجتماعهما ؛ كالجزاء والقيمة في الصيد الَرَى المملوك . 

وأما كون العين المسروقة ترد إلى مالكها ؛ فلأنها ملكه قبضت بطريق 
التعدي . فوجب ردها إلى مالكها ؛ كالعين المغصوبة . 

وأما كون التالفة يغرم سارقها قيمتها ويقطع : أما كونه يغرم ؛ فلأن ما وجب 
زكرن كله باق وحصي عراف" إن كان والما لله العين المغصوبة . 

وأما كونه يقطع مع الغرامة المذكورة ؛ فلما تقدم من احتماع الضمان 


واحسيموه 06". أمر بالحسم » وذلك يقتضي كون 50" 
وأما كونه من مال السارق على وجه ؛ فلأنه الحفظ نفسه . أشبه الدواء الذي 
يتداوى به في مرضه . 


)00( في أ: غرامتها. 
(؟) سبق تخريجه ص: 7037137. 


ت اننا 


المع ضرق اكع 


بابحل الغأميين 


والأض© قن حد اخازين “قزل الله :تعال+ لإا جتراء الاين يخاريون الله 
١ 0 8 1‏ . يج عن اليس ع 3 8 3 5 ب ع" ع 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارحلهم 
من خخلافي أو يُنفوًا من الأرض) [للائدة:م] . 
قال ابن عباس وكثير من العلماء: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين . 


أما قول المصنف رحمه الله: وهم قطاع الطريق ؛ فبيان لمعنى احاريين . 


0 7 3 5 5 5 0 :"سن 2 5 . 
وأما قوله: وهم الذين يعرضون27") ا إلى أخخره ؟ فيقتضى أنه يشترط 5 


اخاويق مود 

أحدها: أن يعرضوا للناس بالسلاح » فإن عرضوا بغير سلاح فليسوا 
.محاريين ؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم . 

وثانيها: أن يكونوا في الصحراء ؛ لأن ذلك عادة المحاريين . فإن كانوا في 
الثنان سيا الكلام عليه بعد(" إن شاء الله تعالى . 

وثالئها: أن يأحذوا المال مجاهرة فإن أحذوه سرقة فليسوا محاريين ؛ لأنهم لا 
يرحعون إلى منعة وقوة . 

وأما كونهم إذا فعلوا ذلك ف البنيان لا يكونوا محاريين ف قول الخرقي ؛ فلن 
الواحب يسمى حد قطاع الطريق » وقطع الطريق إنما هو ل الصحراء . 
019 في أ: الأصل. 


(5) 2ف أ: وأما قوهم الذين. 
(9؟) زيادة من ١أ.‏ 


كتئاب الحدود باب جل المحاريين 


ولأنه في المصر يلحق به الغوث غالباً وتذهب شوكتهم ويكونون عختلسين , 
والمختلس” “ ليس بقاطع طريق . 

وأما كونهم يكون حكمهم ف المصر والصحراء واحد في قول أبي بكر ؛ 
فلآن الفعل المذكور إذا وجد في المصر كان أعظم ضررا . فكان أعظم 0 


وفساداً » فكان بما ذكر أول . 


أما كون من قدر عليه من(" المحاربين المذكورين يُقئل إذا كان قد قتل من 
يكافئه وأحذ المال ؛ فلأنه مذكور في الآية . 

ولأنه قل من يكافئه عمداً . 

وأما كونه يقتل حتماً ويصلب حتى يشتهر ؛ فلأنه مذكور في الآية . وفي 
حديث ابن عباس « وادع رسول الله أبا بردة فجاء ناس يريدون الإسلام 0 
فنزل جبريل بالحد فيهم أن من قل وأححد للال قتلَ وطلب ٠‏ ومن قبل ولم يأخذ 
المال قتل » وإن”" أخحذ امال ولم يقتل قطعت يده ورجلةُ من خعلاف 29 

وأما كونه يصلب حتى يشتهر وهو قول الخرقي ؛ فلأن المقصود منه زحر غيره 
ولا صل الا ابذللك». 

وأما كونه يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب على قول أبي بكر ؛ فلن 
ذلك يصدق عليه اسم الصلب » والآية ما تدل إلا على ذلك . 

ومحل الصلب بعد القتل ؛ لأن المقصود زحر غيره لا عذاب المحارب نفسه ؛ 
لأن القتل كافي في عذابه » ولذلك إذا احتمع حدود ف بعضها قتل اكتفي به . 


)١(‏ في أ: والمختلسين. 

(0) فيأني. 

(9) ف د: وعن. 

١؟)‏ أخرجه الشافعي ف مسنده (187) 7: 85 كتاب الحدود» باب ما جاء في قطاع الطريق. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه فظو عع حلك على وراب فلآنه وحد منه ما يوجب القطع 
ولق رضي عريه اليد 1 كما لوق ررق 


أما كون من ذكر لا يقتل على رواية ؛ فلعموم قوله عليه السلام: « لا يُقتل 
0" 

ولأن القتل وجب ا بدليل أنه لو وجب عدا الفط بالبوية ددا 
كان قاض اوحتو عفان المكاناة وود كقير ار 

ونا" كرس قدا طلين . رؤالة 6 جواكنةد بده طني ني انز بقلي اتعين زه 
المكافأة ؛ كالزنى 

والأولى أصح ؛ لأنه ليس بحد . بدليل ما تقدم وبه فارق الزنى . ويؤيد عدم 
صحة قياسه على الزنى أن حد الزنى يسقط بالتوبة . بخلاف حد انحاربة . 


أمنا كون استيفاء ما ذكر يتحتم على رواية ؛ فلأن الجبارة على اما دود النفس 
جناية يجب فيها القصاص ف غير امحاربة . فإذا وحب فيها كان متحتما ؛ كالقتل . 

وأما كونه لا يتحتم على روايةٍ ؛ فلأن الله تعالى ذكر حدود المحاريين وهي: 
القتل » والقطع » والصلب . فلم يتعلق با محاربة سوى تلك . 

ولأن النفس أكبر من الطرف . بدليل وحوب الكفارة في النفس دونه . 


أما كون حكم الردء ع المباشر ؛ فادّن حد د المباشر حكم يتعلق بهما!". 
فاستوى فيها الردء والمباشر ؛ كالغنيمة . يحققه : أن المحاربة مبنية على حصول المنعة 
والمعاضدة والمناصرة والجهاد كذلك » وامباشر فيهما لا يتمكن إلا بالردء . فوحب 
)١(‏ ف أ: فعليهما. وذكر في حاشية د لعله: فوجبا عليه. 

(؟) أخرجه الدارقطين في سننه ١ :* )١5/(‏ كتاب الحدود. 

© في أ: استيفاؤه. 

(14) في ذ: بها. 
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كتاب الحدود باب حد المحاريين 


أن يستويا في الحكم ؛ لاستوائهما في المعنى . فالردء هو العون للمباشر » ومنه قوله 


أما كون من ذكر يقتل ؛ فلأنه قاتل . فيدحل ف الآية والخبر المتقدم ذكرهما . 

وأما كونه لا يصلب على رواية ؛ فلآن جناية ا محارب بالقتل وأحذ المال أعظم 
من حنايته بالقتل فتقط . فلو شرع الصلب في حق من قتل ول يأذ المال لاستويا . 

وأما كونه يصلب على روايةٍ ؛ فلأنه تحارب . أشبه آخذ المال . 

والأولى أصح ؛ لما تقدم . 

والقياس على آخذ المال لا يصح ؛ لما بينهما من الفرق . 


أما كون من أحذ المال ولم يُقتل تقطع يده اليمنى ورحله اليسرى ؛ فلآن الله 
تعالى قال: ((أو تُقطع أيديهم وأَرحلهم من غجلاف# المائدة:*م] . 

فإن قيل: قوله تعالى: لمن حلاف #يقتضي قطع يد من حجانب ورحل من 
غير .افلم كانت اليمتى ايدا ؟ 

قيل: لأن"" السارق تقطع أولا يده اليمنى [فكذا ا محارب يجب أن تقطع يده 
اليمنى]؟" ؛ لأنه سارق وزيادة ويلزم من قطع اليد اليمنى قطع الرحل اليسرى 

وأما كون قطعهما ف مقام واحد . [ومعناه : أنه لا يهمل بقطع الرحل حتى 
تتفل اليك بل اتقطعان ف علس ه10 وقاذة الله فاك آم قطدهما من غير 
تعرض لتأخير شيء منهما . 


(01) في أ: حانب. 
(؟) في ذ: إن. 

(9) ساقط من د. 
(5) مثل السابق. 


516 


المع ل اشر احفيغ 

وأما كونهما يحسمان ؛ فلأن البى عق أمر بذلك في حق السارق فقال: 
«اقطعوة واحسيموه 76" . 1 

ولأن الحسم يَسَدَ أفواه العروق » وبمنع الدم من النزف . 

ومعنى الحسم: أن يغلى زيت ثم يوضع ما قطع فيه . 

وأما كونه يخلى بعد ذلك ؛ فلآن الحق الذي عليه استُوفي . أشبه المدين إذا 
رف 

وأما كون امحاربين لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق ف مثله ؛ فلأن 
ابي ظُْ قال: «القطعٌ في ربع دينار »!". ولم يفصل بين المحارب وغيره . 
ولأن الجناية المذكورة جناية يتعلق بها عقوبة في حق غير امخارب فلا تتغلظ في امحارب 
بأكثر من وجه واحد ؛ كالقتل لا يغلظ بغير الانحتام . فكذلك هاهنا لا يتغلظ القطع 
بغير قطع الرحل مع اليد . فلو تغلظ مما دون النصاب لتغلظ بأكثر من ذلك 


أما كون من كانت بمينه كما ذكر تقطع رحله اليسرى ؛ فلأن ذلك واحب 
أمكن استيفاؤه . 

وأما كون قطع يسرى يديه ينبيئ”" على قطع أطراف السارق الأربعة على 
الروايتين المتقدم ذكرهما وتعليلهما ف آخر باب السرقة”؟ ؛ فلأنه في معناه . 

فعلى هذا إن قلنا يقطع السارق مرة ثالثة قطعت يسرى المحارب هنا ؛ لأنها 
مستحقة القطع ف الحملة . فإذا تعذر استيفاء اليمنى تعين استيفاء اليسرى ؛ كما لو 
سرق السارق ولا يد بمنى له ولا رجحل . وإن قلنا: لا يقطع السارق في الثالثة آم 


.3311 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.791 سبق تخريجه ص:‎ )١١ 
في أ: يده المبي.‎ )5( 

(5) ص: اثلا 


رلا 


كتاب الحدود باب حل الماريين 


اي را يمحر لاسر ق9". فإذا اتتفى الحكم 


أكون فق لغ يتين ول راخدا لذالء يفن 
الأرض» رللائدة0م] . 

وأما كونه يُشرّد فلا يترك يأوي إلى بلد ؛ فلأن الله تعالى قال: (إأو ينفوا من 
الأرض) [اللائدة: 95 . 

فإن قيل: التشريد ظاهر الإرادة من الآية . فما وجه أن لا يترك يأوي إلى بلد ؟ 

قيل: لأن الله تعالى قال: ل(أو ينفوا من الأرض# [للائدة:؟9] » وذلك يقتضي 

وأما كون نفيه تعزيره .ما يردعه على روايةٍ ؛ فلأن الغرض الردخ » وذلك 
حاصل بالتعزير المذكور 

والأول أصح ؛ لأن النفي الطرد والإبعاد » والإقامة 7 


؛ فلأن الله تعالى قال: #إأو ينفوا من 


أما كون من تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه حدود الله ؛ فلآن ال تعالى قال(": ( 


إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيمة [للائدة:؛*] . 
فعلى هذا يسقط عنهم جميع ما ذكر المصنف رحمه الله ؛ لأنه لله تعالى . 
وأما كونه يوذ بحقوق الآدميين مما ذكر إذا لم يُعْفَ له عنها ؛ فلأنها حقوق 
عليهم لم يعفّ عنها . فلم تسقط ؛ كغير المخارب . 
فإن قيل: الآية عامة في السقوط فما وحه التخصيص ؟ 
قيل: الأدلة الدالة على أن حقوق الآدمي لا تسقط بغير رضاه . 


)١1(‏ في أ: إلحاق السارق. 
(9) ف أ: حدود الله تعالى فلتوله تعالى. 
ارصن 


الخ ا رج الدع 


ولأن حق الآدمي مب على الضيق والشح . بخلاف حت الله تعالى » وذلك 
يقتضى عدم التسوية بينهما » وسقوط ذلك'" بالتوبة يقتضي التسوية بينهما . 


أما كون من وجب عليه حد للها سوى حد المحاريين لا يسقط بتوبته على 
المذهب ؛ فلأن الله عرز وجل قال: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما 
(الدور: ؟] » #إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [الائدة:4] من غير فرق بين 
التائب وغيره . 

ولأن البي عه رحم ماعزا وقطع السارق بإقراره من غير سؤال عن توبة . 

ولأن الحد كفارة . فلم تسقط بالتوبة ؛ ككفارة اليمين . 

وأما كونه يسقط على رواية ؛ فلأن الله تعالى قال: لإواللذان يأتيانها منكم 
فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما [لنساء:16] » وقال: لإفمن تاب من 
بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه) [الائدة: 99 » وقي الحديث: «التائب من 
لقب كيم لقوق لدع" تووم لدي ل افيد قليف 

ولأن الخد هاس حي اللا مقط لتر + بعد ازتيب 

إذا تقرر السقوط فقد صرح المصنف رحمه الله هنا أنه يسقط بمجرد التوبة من 
غير إصلاح العمل . 

وقال في المغئ: ظاهر الآيات تدل على اعتباره في غير المحارب . فيكون 
إصلاح العمل ف حق غير”” امحارب عنزلة توبة ا محارب قبل القدرة هذا لفظه . 

وأما كون من مات وعليه حد يسقّط عنه ؛ فلأن استيفاءه بعد موته متعذر . 


)١(‏ في أ: سقوط وذلك. 

0( فِأ: حدود لله تعالى. 

رصم ف أ: حدا لله تعالى. 

(4) أخرحه ابن ماحة في سئنه (875-0) 5: ١513‏ كتاب الزهد» باب ذكر التوبة. 
(05) ساقط من .١‏ 


دردنا 


كتاب الحدود فصل 2 دفع الصائل] 


فصل رفي ديع الصائف: 


أما كون من أريذت نفسه" أو حرمته أو ماله" , أي قصدت : له الدفع عن 


ذلك ؛ فلأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله . 

ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض » وأدى إلى الهرج 
والرج . 

وأما كون الدفع بأسهل ما يعلم دفعه به ؛ فلأن الزائد عليه لا حاحة له به ؛ 
لحصول الدفع بدونه . 

فعلى هذا متى علو الدافع أن الصائل عليه يندفع بالقول لم يجز ضربه بشيء ؛ 
وإن علم أنه يندفع بعصا ل يجر ضربه بحديد . 

رأما كون الدفع إذا لم يحصل إلا بالقتل له ذلك ؛ فلأن ضرره إذا ل يندفع إلا 
به يتعين طريقا إلى الدفع امحتاج إليه . 

وأما كونه لا شيء عليه بالقتل المذكور ؛ فلأنه قئلٌ لدفع شر الصائل . فلم 
يحب به شيء ؛ كقتل الباغي . ر 0 

وروي عن عبيد بن عمير « أن رحلا ضاف ناسا من هذيل . فأراد امرأة على 
نفسها فرمته حجر . فقال عمر: ولل] لأيوم ا 


)١(‏ في أ: حرمتها وماله. 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 80 كتاب الأشربة والحد فيهاء نو 
فيقتله. 


اونا 


لحف 1 لس كادي 


ونا كوي يدا إذانهن لما :روت عبد تين مرو ين العاض عن الي 
هَقّهْ أنه قال : «مّن أريد ماله عرص قل ندنلو شيج 111 رواه الخلال 
باضنادم + 

ولأنه قتل لدفع ظالم وتان غنهيدا 0 1قاذل بقل الباق -. 

ل ل 
الس يفك . فإن خفت أن يورك شْمَاعٌ السيفي فغط وجهك 0" . و 
لفظ: «فكن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل »29 ١‏ 

ولأن عثمان رضي الله عنه ترك القتال مع إمكانه . 

وأما كونه يجب على رواية ؛ فلأنه قدر على إحياء نفسه . فوجحب عليه فعل 
ما بيقى به ؛ كالمضطر إذا وجد الميتة . 

والأولى أصح ؛ لأن المضطر لا غرض له في ترك الأكل . بخلاف الدافع ؛ لأن 
لاق ترك الدقع غرضاً وهو إيقاع نقي”©) أعية المسلم :؛ » وحصول الشهادة له 

وأما كون الصائل الآدمي والبهيمة سواء ؛ فلاشتراكهما ف اموز للدفع » وهو 
الصول . 


أما كون حكم من دخخل منزل غيره متلصصاً أو صائلاً حكم من تقدم ذكره ؛ 
فلأن حاجة صاحب المنزل إلى إخراجه كحاحة من تقدم ذكره . فوجب تساويهما 
في الحكم ؛ لتساويهما في المعنى الموجب له . 

وأما المعينّ بذلك فهو أن صاحب المنزل إن علم أن المتلصص أو الصائل يخرج 
بالقول لم يجر له أن يخرحه بالعصا » وإن علم أنه يخرج بالعصا لم يجز له أن يخرحه 


.155 :7 )548579( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
كتاب قتال أهل البغي. باب من أريد ماله أو أهله.‎ ١17 :8 وأخرجه البيهتى في الكبرى‎ 

68 أخرجه أبو داود في سئنه (4711) 4: ١‏ كتاب الفتن والملاحم؛ باب في النهي عن السعي في الفتنة. 
وأخحرحه ابن ماحة في ستنه (/0 03 7: ١7٠١8‏ كتاب الفتن, باب التنبت في الفتنة. 

إفة أخرجه أحمد في مسنده (559١؟)‏ طبعة إحياء الراث. 


(4) في أ: النفس. 
ردان 


كتاب الخدود فصل [في دفع الصائل] 


بالحديد » وإن علم أنه لا يخرج إلا بالحديد فله إخراجه به » وإن أدى إلى قتله فلا 


در اقلم ووم يع رن أنه فا در كاملن عر بان اسان فيط احهما 
يد الآخر قال: فانتزع المعضوض يده من العا * فانترع إحدى ثنيتيه . فأتى 
البي مُي فأهدر ثنيته . فحسبت أنه قال: قال رسول الله طُقَّك: أفيدعٌ يده فْ فيك 
فضي كانية ق 13" جد رنطكيا)" عدن عله : 

[ولأنه عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه . فلم يضمن ؛ كما لو صال 
عليه]!" . فلم يمكن الدفع إلا بقلع يده . 

وأما كون من فقأ عين من نظر في بيته من ختّصاص الباب أو نحوه لا شيء 
عليه ؛ فلما روى أبو هريرة أن رسول الله و قال : «لو أن امرءاً اطلع عليك بغير 
إذن فحذفتة بحصاوٍ ففقأت( '' عينه لم يكن عليك جناح '' متفق عليه . 

وعن سهل بن سعد : «أن رحلاً ا في ححر من بابو ابي ل ورسول 
لله يي يحك رام هدر ونه . فقَال عليه السلام : لو علمت أنك تنظرني 9 
لطمست أو لطعنت بها في عينك !0" . 


)١(‏ ساقط من د. 
32 أخخر جه البخاري في صحيحه (/514131) 5: كآلاه> كتاب الديات» باب اعفن رسلد قوقع تناياه. 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (151/9) 27 ٠‏ كتاب القسامة» باب الصائل على نفس الإنسان أو 


عضوة... 

(؟) سائقط من أ. 

(4) في أ: فتفقأت. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5143) 5: 55765 كتاب الديات» باب من أذ حقه أو اقنص دون 
السلطان. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )5١58(‏ © : 1599 كتاب الآداب» باب تحريم النظر فْ بيت غيره. 

() في د: تنظر لي. 


تنضنا 


لمعا ل كريخ الفح 


فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يعتبر في الرمي الدفع بالأسهل . 

قيل: نعم . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . [ذكره المصنف رحمه الله" ف 
الو 

ووحهه: التمسك بظاهر الحديث . 

وقال ابن حامد”": يدفعه بالأسهل . فإن لم يندفع حل حذفه كما تقدم ف 
الصائل . 


حم 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/81ه) 0: 4 .1 كتاب الاستكذان, باب الاستعذان من أجل البصر. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (57١؟)‏ 7: ١11‏ كتاب الآداب؛ باب تحريم النظر قْ بيت غيره. 

(١؟)‏ ساقط من أ. 

89) في ذ: أبو حامد. 


امرول 


كاب الحدود باب قتال أهل البغي 


باب قنال أهل البغى 


الأصل في هذا الباب قوله تعالى: #إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن 
فاءت -إلى قوله-: إنما المومنون إخخوة فأصلحوا بين أخويكم) [الحجرات:5-١٠]‏ . 

إذا علم ذلك ففي الآية فوائد: 

إحداها: أن الباغي لا يخرج عن الإبمان ؛ لأن الله تعالى سمى البغاة مؤمنين . 

وثايعية:": أن الله تكال ارح قال 

وثالفها: أن الله تعالى أسقط قتاله إذا فاء إلى أمر الله 

ورابعها: أنه" نفى عن التبعة فيما أتلفه . 

وحامستها(”: أن الآية أشعرت بقثال كل من منع ححا عليه ' 


؛ فلآان من لم يخرج عليه 
طائع له . فلا يكون من]”؟ أهل البغى عليه َ 

وأما كون خروجهم عليه بتأويل سائغ ؛ فلآن من خرج عليه لا بتأويل [أو 
بتأويل]"' غير سائغ من قطاع الطريق » وحكمه حكمهم على ما مر . 

وأما كونهم لهو" منعة وشوكة ؛ فلآن من ليس له ذلك ؛ كالواحد والاثنين 
وما أشبههما حكمه حكم قطاع الطريق عند أكثر أصحابنا ؛ لأن حكم البغاة لو 
)١(‏ في أ: وثانيهما. 
(0) في د: أن ما. 
(6) في أ: وخامسها. 
(4) ساقط من د. 
(5) مثل السابق. 

ونا 


الع ل شوج القع 
ثبت في الواحد والاثنين ف سقوط ضمان ما أتلفوه لأفضى إلى إتلاف أموال 
الناس . 
وقال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكئير وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا 
عن عيض الإمار, 
فعلى هذا لا حاحة إلى قوله: وهم منعة وشوكة . 


أما كون الإمام عليه أن يراسل أهل البغى ويسألهم ما ينقمون منه ؛ فلأن الله 
تعالى بدأ بالصلح فقال: #إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟» 
[الحجرات:4] . والمراسلة والسؤال طريق إلى الصلح ؛ لأنهما وسيلة إلى رجوعهم إلى 
الحق . 

ويروى : « أن عليا رضى الله عنه راسلَّ أهل البصرة قبل وقعةٍ الجمل ». 

وروي «أنه لما اعتزلته الحرورية بعث إليهم عبدالله بن عباس فواضعوه كتاب 
الله ثلاثة أيام فرحع منهم أربعة آلاف )20 . 

وأما كونه يزيل ما يذكرونه من مظلمة ؛ فلأن ذلك وجحب'" مع إفضاء الأمر 
إلى القتل والهرج والمرج . فلأن يحب في حالة تؤدي إلى ذلك بطريق الأولى . 

وأما كونه يكشف ما يدعونه من شبهة ؛ فلأن كشفها طريق إلى رجوعهم إلى 
للم :ولاك وظلوسة 

وأما كونهم إن فاؤوا وإلا قاتلهم ؛ فلآن الصحابة أجمعت على قتال مانعي 
الزكاة » وقاتل علي أهل البصرة يوم الجمل » وأهل الشام يوم صفين » وأهل 
النهروان” . 
َه 
(0) في أ: له. 
() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8: ١79‏ كتاب قتال أهل البغي, باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى 

يسألوا... 
(9) سائقط من أ. 
(5) ف د: النهر. 

ا 


كتاب الحدود باب قتال أهل البغى 


أما كون [رعية الإمام عليهم معونته على حرب أهل البغي ؛ فلأن الله تعالىع7© 
قال: فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء:هه 
٠ ]‏ وروى عبادة بن الصامت قال: « بايعنا رسول الله ييَّهُ على السمع والطاعة 
0 والإمام قائم مقامه . فوجحب أن يعطى حكمه . 

وعن البي ظنّْ أنه قال: « من حرج من الطاعةٍ وفارق الجماعة مات ميتة 
جاهلية »”". رواه ابن عبدالير . 


وذلك يقتضي وحوب طاعة الإمام » ومعاونته طاعة له . 

وأما كونه ينظرهم إذا استنظروه مدة يرحوا رجوعهم فيها ؛ فلأن الانتظار 
المرحو به رجوعهم أولى من معاجلتهم بالقتال المؤدي إلى الحرج والمرج . 

وأما كونه لا ينظرهم ويقاتلهم إن© ظن أن طلبهم”” الإنظار مكيدة ؛ فلأن 
الإنظار لا يؤمن منه أن يصير طريقا إلى قهر أهل العدل . 


أما كون الإمام لا يقاتل أهل البغي هما يعم إثلافه لغير ضرورة ؛ فلأنه لا يجوز 
قتل من لا يقاتل » والقتل.ما يعم إتلافه يلزم منه قتله » وذلك غير جائز . 

وأما كونهم يقاتلهم بذلك لضرورة مثل : أن يختلط أهل البغي من لا يقاتل ؛ 
فلآن ذلك حالة ضرورة ؛ والضرورات تبيح امحظورات . 


)١(‏ ساقط من د. 

(1) أخرجه البخاري ف صحيحه (15117) 5: 7084 كتاب الفعن؛ باب ثول البي طق (( سزون بعدي 
أمورا تتكرونها ». 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (9١/ا١)‏ 7: ١14٠١‏ كتاب الإمارة؛ باب وججوب طاعة الأمراء ف غير 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١478 : )١8544(‏ كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
عند ظهور الفكن... 

(؟) في أ: إذاء 

ع ساقط من 3. 


ريل 


اللمتع في شرح المقنع 


أما كون الإمام لا يستعين في حرب أهل البغي بكافر ؛ فلأن الكافر لا يستعان 
به في قتال الكافر . فلأن لا يستعان به ف قتال المسلم بطريق الأولى . 

وأما كونه لا يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم وهي الخيل الي لهم 
على وجه ؛ فلأن أموال أهل البغي لا تستباح . 

وأما كونه يجوز أن يستعين عليهم بذلك على وجه ؛ فلأن الحاجة داعية إليه . 


أما كون أهل البغي لا يتبع لهم مُدبر ولا يجاز على جريحهم ؛ فلما روى 
عبدالله بن مسعود أن البي مَيّ قال: <«يا ابنَ أ'" عبد ! ما حكم من بِعَى على 
أمي ؟ فقلت: الله ورسوله 0 فقال : لا يتبع مدبرهم » ولا يجاز على 
حريحهم » ولا يُقتل أسيرهم 77 “. رواه القاضي ف شرحه . 

وروي : « أن علياً رضي الله عنه قال يوم الجمل: لا يُدَففْ على جريح » ولا 
هنك سرء ولا يفت باب . ومن أغلق بايا أو بل فهو آمن» ولا يت 
مدير »7 . ونحو ذلك روي" عن عمار . 

وعن علي («أنه ودى قوماً من بيت مال المسلمين قثلوا مُذبرين » . 

وعن أبي أمامة قال: « شهدت صفين . فكانوا لا يجيزون على جريح » ولا 
50 


١‏ فقأ آد 

: ارح لمق في السئن الكبرى 8: ١87‏ كتاب قتال أهل البغي» باب أهل البغي إذا فاوا لم يتم 
مدبرهم ولم يقتل أسيرهم 
وأخرحه الحاكم في للسقلرك +0 ١58:5‏ كتاب قتال أهل البغي وهو آخر اللجهاد. 

(0) أخرجه البيهتي في السئن الكبرى /: ١8١‏ الموضع السابق. 

(5) في ذ: ورري. 

(ه) أخرجه الحاكم في المستدرك (5770) ؟: 161 كتاب قتال أهل البغي وهو آخخر اللمهاد. 


6 


كتابي اطندواد باب قتال أهل البغى 


وأما كونهم لا يغنم لهم مال ؛ فلأنهم ل يكفروا ببغيهم وقتالهم » وعصمة 
الأموال تابعة لدينهم . بدليل قوله عليه السلام: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بإاحدى ثلاث .. , اللنديت 206 وليس:القكال والبغن تؤاتحداً متها : 

وأما كونهم لا يسبى لحم ذرية فلأن الذراري [تبع لحم » وهم لا يجوز سبيهم 
لبقائهم على الإسلام . فالذين هم تبع هم بطريق الأولى. 

ولأن الذراري]”" لم يحصل منهم شيء أصلا . بخلاف أهل البغي فإنهم وجد 
منهم البغى والقتال . 


أما كون من أسر من رجاهم يحبس حتى تنقضي الحرب ؛ فلأن ف إطلاقهم 
فور على التدلمين:. 

وأما كونه يرسل بعد ذلك ؛ فلأن المانع من إرسالهم حوف مساعدة 
أصحابهم » وقد زال ذلك . 

وأما كون من أسر من صبي أو امرأة يحتمل أن يفعل به ذلك على وجه ؛ فلن 
وقوع القتال منه يمكن وإن لم يكن من أهله . أشبه الرحل . 

وأما كونه يحتمل أن يخلى في الحال ؛ فلأنه ليس من أهل القتال فينتفي امحذور 
المتقدم ذكره في الرجل . 


)01 أخر بحه البحاري في صحيحه (1485) 5: 7017١‏ كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #زأن النفس 
بالنفس...]) 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١51/5(‏ 8: 6 كتاب القسامةع باب ما يباح به دم المسلم. 


7 


المع شرح القع 


أما كون من وحد من أهل العدل والبغي ماله في يد إنسان يأحذه : أما أهل 
العدل ؛ فظاهر . 

وأما أهل البغي ؛ فلأن مالهم كان معصوما وبغيهم لم يحله . فوجحب بقازه على 
ما كان . 

وأما كون أهل العدل لا يض يضمنون ما أتلفوه على أهل البغي ؛ فلأنه إذا حاز 
قتله.(" . فلآن يجوز إتلاف مالهم بطريق الأولى . 

5 5 5 5 (0) كلاه 

ولأن جواز قتلهم يستلزم عقر دوابهم » وكسر قسيهم وما أشبه ' ذلك . 
وإذا جاز فعل ذلك لم يجب ضمانه ؛ لحصوله ضرورة ٠‏ 

وأما كون البغاة يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل في حال الحرب على 
رواية ؛ فلأنهم بغاة ظلمة بقتالهم » وف الأثر أن أبا بكر قال لأهل الردة: « تدون 
قتلانا ولا ندي قتلاكم '" . 

وأما كونهم لا يضمنون ذلك على رواية ؛ فلما روى الزهري قال: « كانت 
الفتنة العظماء بين الناس وفيهم البدريون فأجمعوا على أن لا يام حد على رحل 
ارتكب فرجاً حراماً بتأويل القرآن » ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن »© . 

ولأن البغاة طائفة ممتنعة بالحرب . فلم يضمن ما أتلفت على الأخرى بحكم 
الحرب ؛ كأهل العدل . 


(1) في أ: قتلهم. 

(؟) ساقط من أ. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4 1١47‏ كتاب قتال أهل البغي؛ باب من قال يتبعون بالدم. 

(5) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 8: ١75‏ كتاب قتال أهل البغي: باب من قال: لا تباعة في المخراح 
واللتماء :وما'قات. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4 1718؟) ه: باه كتاب الديات» فيما يصاب ف الفتن من الدماء. 
نحوه. 


ين 


كتاب الحدود باب قتال أهل البغى 


ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرحوع إلى الطاعة . فلم يشرع ؛ 
كتضمين أهل الحرب . 

وهذه الرواية هي الأصح ؛ لما ذكر . 

وأحاب المصنف رحمه الله ني المغ عن الأثر المذكور عن أبي بكر : أنه رجع 
عنه . فإنه روي : « أن عمر قال له: إن تدون قتلانا فلا فإن قتلانا قتلوا في سبيل 
اله » . فوافقه أبو بكر . ولذلك ل ينقل أنه غرم أحداً شيئاً . 

| وقد قتل طلحة'' عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ثم أسلم وتاب . فلم يغرم 

وأما كون من أتلف من أهل العدل والبغي ما أتلفوه في غير حال الحرب 
يضمنه ؛ فلأن الأصل وحوب الضمان . يرك العمل به في حال الحرب ؛ للضرورة 
فيبقى فيما عداه على مقتضاه . 

وف الأثر: « أن الخوارج لما قتلوا عبدالله بن خحباب في غير الحرب أرسل إليهم 
علي افتدونا من عبدالله »!" و «قتل ابن ملجم علياً في غير المعركة فأقِيدَ به »© . 


أما كون البغاة تجوز شهادتهم ؛ فلأنهم إذا صلحوا للقضاء . فلأن يصلحوا 
لقبول الشهادة بطريق الأولى . 


(01) في د: ولذلك أنه عرض أخذ شيئاً وقد ميل لطلحة. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/8/45) 1: كتاب اللحمل؛ ما ذكر في الخوارج. 
(6) أخرحه الشافعي في للأم 25 513. 

(4) سائط من أ. 


ارفرضن 


وأما كونهم لا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم حاكم 
في الفروع . / 

فعلى هذا إن خالف حكم حاكمهم نصا أو إجماعا نقض ؛ كحكم حاكم 
الملعين من أجل العدل والاتفله 


أما كون عهد أهل الذمة ينتقض إذا أعانوا أهل البغي إذا لم يدعوا أنهم ظنوا 
أنهم يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك ؛ فلأن أهل الذمة 
لو قاتلوا منفردين انتقض عهدهم . فكذلك إذا قاتلوا مع أهل البغي . 

وأما كونه لا ينتقض إذا ظنوا أنهم يحب عليهم معونة من ذكر ؛ فلأن ذلك 
شبهة فيدراً به قتلهم المستحق بالانتقاض . 

وأما كون أهل الذمة يغرمون ما أتلفوه لأهل العدل فيما ذكر ؛ فلأن مقتضى 
الدليل وحوب الضمان . ترك العمل به في حق أهل البغي خوفاً من تنفيرهم » 
وتتفير أهل الذمة لا أثر له ؛ لأن أهل البغي لهم قوة . بمخلاف أهل الذمة فلا يصح 
إلحاقهم بهم . 


أما كون أمان البغاة لأهل الحرب لا يصح ؛ فلأن من صحة الامان الكف عن 
قتال المسلمين » والباغي لا يشترطه'" بل يشترط عليهم عدمه . 

وأما كونهم يباح قتلهم ؛ فلآن أمان البغاة لم يصح . فبقوا على ما كانوا عليه 
قبل الأمان . 

فإن قيل: إباحة قتلهم عامة أم لأهل العدل فقط ؟ 


(1) في أ: يشترط. 


انالا 


كتاب الحدود باب قتال أهل البغي 


قيل: ظاهر إطلاق المصنف رحمه الله الإباحة » وهي تقتضي العموء”" إلا أن 
الكلام مسوق مع أهل العدل فيحتمل أن يختص بهم ٠‏ ويؤيده تصريح المصنف 
رحمه الله بذلك في المغئ فقال0"©: فأما أهل البغي فلا يحوز لهم قتلهم ؛ لأنهم قد 
بذلوا هم الكف عنهم . فلم يجز لهم الغدر 


أما كون من أظهر رأ الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لا يتعرض لهم ؛ ف « لأن 
علياً رضي الله عنه كان يوماً خطب . فقال رجحل بباب المسجد : لا حكم إلا لله. 
فقال علي لم حو ارية ابيا بال . ثم قال : لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم 
مساحد الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ؛ 
ولا نبداكم بقتال»7" . 

ولأن التي يلها ما تغرض للمنافقين الذين كاتوا معه “فق المدينة . “فلن لا 
يتعرض إلى من ذكر بطريق الأولى . 

وأما كونهم إذا سبوا الإمام يعزرهم ؛ فلأنهم ارتكبوا محرماً لا حد فيه ولا 

كفارة » وليس التعزير المذكور مختصاً بسب الإمام بل لو سبوا أحداً من أهل العدل 
كان الأمر كذلك ء لما تقدم من العلة . 

وأما كونهم إذا جنوا جناية أو أتوا حداً أقامه عليهم ؛ فلأنهم ليسوا ببغاة فهم 
كاحاد الناس . 

ولأن في إسقاط© ذلك وسيلة إلى تحرئهم© على فعله » وذلك مطلوب 
العدلم . 


)١(‏ في ذ: الإباحة يقتضي التعميم. 

(5) في د: قال. 

[فه أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (71/311) /1: ١‏ كتاب الحمل؛ ماذكر في الخوارج. 
(:) في أ: حكم إسقاط. 

(5) في أ: تحرعهم. 


من 


أما كون الطائفتين إذا اقتتلتا لما ذكر ظالمتين ؛ فلآن كل واحدة باغية على 
وأما كون كل واحدة تضمن ما أتلفت على الأخرى ؛ فلأن الإتلاف موجب 


للضمان . ترك العمل به في أهل البغي . 


)١(‏ في أ: اقتتل. 
لام 


كتاب الحدود باب حكم المرتك 


بابحك م المرتل 


والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوافك حبطت أعمالهم ف الدنيا والآخرة وأولئك 
أصحاب النار هم فيها حالدون [البقرة:/711] . 

وأما السنة ؛ فقوله عليه السلام: «من بِدَّلَ دينه فاقتلوه»””2 . 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون في الجملة على وجوب قتل المرتد . 


أما قول المصنف رحمه اللّه: وهو الذي يكفر بعد إسلامه ؛ فبيان لما يصير به 
الإنسان مرتداً . 

وأما كون من أشرك بالله يكفر ؛ فلأن الله تعالى وصفه بالكفر ف غير موضع 
من كتابه العزير . من ذلك قوله تعالى: #إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة# 
[للائدة:7]» ومنه قوله تعالى: لإيراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 
-إلى قوله-: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم -إلى قوله تعالى-: فقاتلوا أئمة الكفر 
[التوبة: »]١7-١‏ ومنه قوله تعالى: لإومن يدع مع الله إلا آحر لا برهان له به فنا 
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون [الومنون:1١١]‏ . 

ولأن الله تعالى أخبر ف كتابه العزيز أنه لا شريك له » فمن أشرك به فقد 
كذبه » ومن كذبه يكفر . 

آنا كوك دض سعد زروئية المسركان واقاذهه فكلا الدع وين كل يركف : 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4 405) 5: 0ه كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم؛ باب حكم 

المرتد والمرتدة واستتابتهم. 


يرون 


المتع ف شرح القع 

وأما كون من ححد وحدانيته يكفر ؛ فلأن حاحد ذلك مشرك بالله » وقد 
تقدم دليل كفره . 

وأما كون من ححد صفة من صفاته يكفر ؛ فلن جاحد ذلك كجاحد 
وحدانيته وقد تقدم دليل كفره . 

ران كوشيع اتن ساتهة وود ركب لاتكوك ا عه 
ذلك ونفاه عنه . فمتخذه مخالف له غير منزه له عن ذلك . 

ولأ مكلتي لدان اخر يه قن للك بن فيكرت كاف 

ووانا كوي معد دا كت وتوا مي كاب ل ماضن البو ا 

زأنا ردني معد كار رد كي للد بكتري لاط كدت دسا 
لكتابه”؟ . 

وأما كوك ارح جعحل اشيدا مزع كني 1" يكار + :قلذق بحبح الكل مد 
كجحد الكل ؛ لاشنزاكهما في كون الكل من عند الله . 

ركنا كرتس سي الله ان ور د 1114 رك في يزرد 


منهما إلا وهو مكذب له جاحد به » وقد تقدم دليل كفره . 


أما كون من ححد شيئا من ذلك أو أحله لجهل يعرفه” ؛ فليصير عاما به . 
وأما كونه إذا كان ممن لا يجهل ذلك يكفر ؛ فلأنه مكذب لله تعالى ورسوله 
واسائن الامة + 


)١١‏ ف د: للكتاب. 
5١‏ ف أ: بعدمه. 


78 


كتاب الحدود باب حكم ا مرتد 


أما كون من ترك شيئاً من الصلاة تهاونا لا يكفر على رواية وهي اختيار 
المصنف رحمه الله » وكونه يكفر على رواية وهي ظاهر المذهب ؛ فلما تقدم في 
كناب الضزلاة 00 

وأما كون من ترك الزكاة تهاوناً لا يكفر على رواية ؛ فلأن البي وَقَ قال: 
(«ومن منعها فإنا آخذوها ! » ولم يحكم بكفره . 

وأما كونه يكفر على رواية ؛ فلن الله تعالى قال: #إفإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة [فإخوانكم في الدين4 [لتوبة:١1]‏ شرط في الإخوة في الدين أداء 
الزكاة . 

ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: « لأقاتلن من فرّق بين الصلاة 
والركاة »20. و« قال لمانع اكول عن تشهد أن قتلانا في الجنة وقتلاكم 
ف الغا . 

وأما كون من ترك الصوم لا يكفر على رواية ؛ فبالقياس على الزكاة . بجامع 
ما يشت ركان فيه من كونهما عبادة تحب على الفور””. 

ونا روفن اك عازن للد هع ب فكرة للد ره اليا 
فلأنه مختلف في وحوبه على الفور . فلا وجه لكفره مع جواز تأخيره على بعض 
المذاهب . وكلام أبي الخطاب فٍ هدايته يقتضي مساواة الحج للصلاة والزكاة ؛ 
لأنه أحد مباني الإسلام . أشبه بواقيها . 


0 انهه 

(9؟) أخرجه أبو داود في سئنه (هل/اه١)‏ 7: ٠١١‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (ه85١)‏ 7: 5.1 كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )٠١(‏ ١ه‏ كتاب الإعان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله... 

(5) ساقط من د. 

(ه) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى : ٠0‏ كتاب الأشربة؛ باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم 
من متاع المسلمين. 

(5) ف أ: القول. 


ارين 


الممتع في شرح المقنع 


إذا تقرر هذا فاعلم أن العبادات الخمس تطلق تارة ويراد بها الصلوات 
الخمس . وتطلق تارة ويراد بها مباني الإسلام الخمس . وفي حمل كلام المصنف 
وكنة اهلان 5ن وانجد منهننا إشكال.. 

أما إذا حمل على الصلوات فالإشكال عليه من وجهين: 

أحدهما: أنه تبقى الزكاة والصوم غير مذكورين . 

وثانيهما: أن الاستثناء في قوله: وعنه يكفر إلا الحج لا يقع صحيحا ؛ لعدم 
شمول الكلام الأول له . 

وأما إذا حمل على مباني الإسلام ؛ فلن من مباني الإسلام الشهادتين 
ؤثا ركهنما متهاونا كافز بغي خلا ف الذهث + 


أما كون من ارتد عن الإسلام من الرحال والنساء وهو بالغ عاقل يدعى إليه ؛ 
فليرحع عن ارتداده . 

وأما قول المصنف رحمه الله: والنساء ؛ ففيه تصريح بأن المرأة في الردة 
كالرجحل . وهو صحيح ؛ لدخوهما ف قوله عَيَّق: « من بِدّلَ دينه فاقتلوه ا 
ون الحديث «أن امرأة يقال لها : أم رومان ارتدت عن الإسلام . فبلعٌ أمرّها النْي 
مل . فأمر أن تُستناب فإن تابت وإلا قتلت 6'". رواه الدارقطئ . 

ولأن المرأة شخص بدّل دينه الحق بالباطل . فوحب أن تكون كالرحل . 

فإن قيل: فقد نهى الببى قف عن قتل المرأة . 

قيل: الرافديي "1 غير المرقفة :1 كن المرتد يخالف الأصلي . بدليل أن الرحل يقر 
عليه » ولا يقتل أهل الصوامع والشيوخ والمكافيف”؟ . بخلاف الكفر الطارئ . 


.0707/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطين في سئنه 1١١4 :7 )1١757(‏ كتاب الحدود. 
7) سائط من أ. 

(5) في ذ: المكافيف. 


5 


كتاب الخدود باب حكم المرتد 


أ 


وأما قوله: "وهو بالغ عاقل" ففيه إشعار بأن الردة لا تصح من صبي ولا 
كو رعو مدحيح ؟ ؛ لأن البي قَُُ قال: « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي 
[حتى يلغ » وعن اللي ال 00 

ولا بد أن يلحظ [في الصبي]!" أنه غير مميز ؛ لأن المميز يأتي ذكره بعد . 

وأما كون الدعوة إلى الإسلام ثلاثة أيام على المذهب ؛ فلما روى مالك في 
الوكلا اناده ور امد ركه على تع جلف لاا سوس و قال له عم اهل 
لو كليو عير #اقال جر" كر يعد سالاد ء قال 4.ها فعلتي بيه #اقال: قريناة + 
وعد قال امبر م او ال وي انلكا والمشمر ف كل يوفورعينا 
فاستتيتموةٌ لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟ الله ! إني لم أحضر . ولم آمر . ول 
أرض إِذْ بلغي »27 . 

واد كر يطبق عليه ابرق إل البق . وف حديث عمر المذكور: « فهلا 
تحب موة :1 

وأما كونه يقتل إن لم يتب ؛ فلما تقدم من قوله 5: « من بِدَلَ دينه 
فاقتلوة »2 » ومن قوله في حديث أم رومان: «فإن تابت وإلا قتلت »!© . 

وأما كونه لا تحب استتابته على رواية ؛ فلأن النبى وُه قال: « من بدّل دينه 
فاقتلوه »20 ولح يذكر الاستتابة . ْ 


.7115 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) ساقط من د. 

(9) ساقط من د. 

(5) في د: وضربنا. 

© في أ: أمر الله تعالل قال. 

(3) أخرجه مالك في موطته )١(‏ ؟: 0ه كتاب الأقضية» باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام. 

وأحرجه البيهتي في السئن الكبرى 8: 7٠١5‏ كتاب المرتدء باب من قال : يحبس ثلاثة أيام. 

)1١(‏ سبق تخريجه ص: /ا00. 

(8) سبق تخريجه ص: .51١‏ 

(9) سبق تخرئجه ص: 7361. 


5:١ 


المع ل تبرج لديم 
وق الأتن ردان عاذ قال لأبي موسى فوحد عنده رحلا موثقاً . فقال: ما 
هذا ؟ قال: رحلّ كان يهوديا فأسلم''" ثم راحع دينة دين السوء فتهوّد -“قال: للا 
أحلس حتى يُقتلَ . قضاءٌ الله ورسوله . قال: اجلس [قال: لا أحلس]!" حتى يقتل 
قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمرٌ به فقتل »”' متفق عليه . 
ولأن المرتد يقتل لكفره . فلم تحب استتابته ؛ كالأصلى © . 
وأما كونها تستحب ؛ فلأنه مختلف ف وجوبها . فأدنى الأحوال أن يكون 


والأول أصح ؛ لما تقدم . 

وأما قوله: «من بِدَّلَ دين فاقتلوه »”» فمحمول على القتل بعد الاستنابة . 

وأما الحديث الآخر فيروى فيه : « أن المرتد استّتيب قبل قدوم معاذ »20. رواه 
أبو داود . 

فعلى هذا يضيق عليه ويحبس لينزحر عن ذلك ويرجع عن دينه الذي صار إليه 
وفي حديث عمر: «فهلا حبستموه »'" » وعلى الثانية يجوز قتله في الحال ؛ لما ذكر 

وأما كونه يقتل إذا لم يتب ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «من بِدَّلَ دينه 
فاقتلوه )0 , 


)١(‏ زيادة من الصحيحين. 

3( سائط من 3. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (408) 4: 16173 كتاب المغازي؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. مختصر 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (11/80) 17 ١401‏ 0 الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والخرص 
عليها. 

01 في أ: كالأصل. 

(5) سبق تخريجه ص: /01. 

(1) أخرحه أبو داود ف سننه (47-53) 4: ١717‏ كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد. 

(10) سبق تخريجه ص: 541. 

(8) سبق غتخريجه ص: 7101 
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كتاب الحدود باب حكم المرتد 


أما كون المرتد يقتل بالسيف ؛ فلأن في حديث القادم من قبل أبي موسى: 
«قدمناة فضربنا عئقه »20 . 

ا 
فلم(" يله إلا الإمام أو نائبه ؛ كالحد . 

وأما كونه إذا قتله غير من ذكر بغير إذن الإمام أساء ؛ فلأن في ذلك حطا 
لمنزلة الإمام » وإساءة أدبي عليه . 

وأما كونه يعزر ؛ فلأنه فعل ما منع من فعله ولا حد فيه ولا كفارة » وذلك 
يوحب التعزير . دليله : فعل سائر ما منع من فعله ما لا حد فيه ولا كفارة . 

وأما كون قتله قبل الاستتابة وبعدها سواء ؛ فلأنه في الجملة مهدر الدم وردته 
مبيحة لدمه » وهى موحودة قبل الاستتابة كما هي موحودة بعدها . 


أما ا الصبي إذا عقل الإسلام . يصح إسلامه وردته على المذهب : أما 
الإسلام ؛ فلن عاياً أسلم صبياً فصح إسلامه وعد من مناقبه وسبقه وينشد له: 
سبقتكم إلى الإسلام طرًا صبيًا ما بلغت أوان حلمي 
ويقال: أول من أسلم من الصبيان علي » ومن الرجال أبو بكر » ومن النساء 
حديجة؛ ومن العبيد بلال . وف الحديث: «من قال: لا إلهَ إلا الله دل الجنة »27 . 


.77017/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

هم ساقط من 3. 

2( أخرجه مسلم في صحيحه :١ )١9(‏ لاه كتاب الإكان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا. حم 


و ار 


العم ل شرح اللخ 

وأما الردة ؛ فلآن من صح إسلامه صحت ردته . دليله البالغ . 

وأما > ا ردته [على روايةٍ ؛ فلآن مقتضى حال الصببي أن 
لا يصح منه إسلام ولا ردة]'" ؛ لكونه'" غير بالغ . وقد رفع الشرع عنه القلم 
وحعله ملحقا بالبهائم . ثم يرك العمل به في الإسلام ؛ للا تقدم . فيبقى ف الردة 
على مقتضى الدليل . 

وأما كونه لا يصح شيء منهما على روايةٍ ؛ فلقول رسول الله عق « رفع 
القله 0 ثلاث206: عن الصيق يلغ + وكا 

ولأن الإسلام والردة قول تم - تت السك . فلم يصح من الصبي ؛ كاطبة . 

وأما كون المذهب الأول ؛ فلما تقدم من الأدلة اي 
السلام: ع أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصّمُوا 
م دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على لله »0 . 

وقوله عليه السلام: « كل مولودٍ يولدُ على الفطرة . فأبواه يهودانه : 
وينصرانه » ومجّسانه»0) 

ولآن الصبي يدل في عموم ذلك كله . والتفرقة بين الإسلام والردة لا 
يصح ؛ لأن المصحح للإسلام موجود في الردة فوروده في الإسلام يكون وروداً له 
52 

وأخرحه التزمذي 3 في جامعه )١71/8(‏ 0: +3 كتاب الإبمان» باب ما جاء فيمن كوت وهو يشهد أن لا 

إله إلا الله. 


)١(‏ ساقط من ذ. 


(5) في د: فلكونه. 


زه ساقط من د. 


(5) سبق تخريجه ص: .5١8‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١8(‏ /ا١‏ كتاب الإبمان باب الإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (57) :١‏ 8ه كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله... 

(5) أخرحه البخاري ف صحيحه 105:١ )١١957(‏ كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصببي فمات هل يصلى 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (5558) 5: ٠١40‏ كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على 


الفطرة.. 
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كتاب الحدود باب حكم المرئك 


في الردة . وقوله عليه السلام: « رفع القلم »'' يقتضي أن لا يكتب عليه شيء » 
وإذا صح إسلامه يكتب له لا عليه ويحصل له سعادة الدنيا والآخرة . 

فإن قيل: الإسلام سبب لوجوب الزكاة وحرمان ميراث قريبه الكافر وفسخ 
نكاحه ووحوب نفقة أقاربه المسلمين . 

قيل: الزكاة نفع محض ؛ لأنها سبب النماء والزيادة محصنة للمال » والميراث 
والنفقة أمر متوهم » وذلك بحبور بحصول الميراث من أقاربه المسلمين وسقوط نفقة 
أقاربه الكفار ثم هو ضرر مغمور بالنسبة إلى ما يحصل له من سعادة الآخرة 
والخلاص من الشقاء والخلود في الجحيم . 

وأما كون الصبي إذا أسلم وقيل يصح إسلامه ثم قال: لم أدر ما قلت ادلم يلتفت 
إلى قوله ؛ لأنه عاقل صح إسلامه . فلم يلتفت إلى قوله ؛ كالبالغ إذا أسلم ثم قال: 
لم أدر ما قلت . 

وأما كونه يجبر على الإسلام ؛ فلأنه كفر بعد إسلامه . 

وأما كونه لا يقتل حتى يبلغ ؛ فلأن من لم يبلغ [لا يتعلق به عقوبة من حد 
زق ؤلآ سرفة ولااقضاض . فكذلك عت أنم1؟ لا يتعلق بهن زدة , 

وأما كونه لا يقتل حتى يجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه ؛ فلأحل وحوب 
استتابة المرتد ثلانا . 

وأما كونه يقتل إذا ثبت على كفره ؛ فلأنه مرتد مصرٌ على ردته . فوجب 
قتله ؛ لعموم الأدلة المقتضية لقتل المرتد المتقدم ذكرها . 


أما كون من ارتد وهو سكران لا يقتل حتى يصحو ؛ فلأن القتل عقوبة . فلا 
تفعل بزائل العقل . 

وأما كونه لا يقتل حتى تتم له ثلاثة أيام ؛ فلما تقدم من أن المرتد لا يقتل 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .1١189‏ 
(5) ساقط من أ. 


م6 


المتع ل ترج الترع 

وأما كون أول الأيام من وقت ردته ؛ فلأنه كذلك ف غيره . 

وأما كونه إذا مات في سكره مات كافراً ؛ فلأنه مات بعد ارتداده . وفيما 
ذكر إشعار بصحة ردة السكران . وهو صحيح صرح به اللصنف رحمه الله ف غير 
مقنعه وغيره ل ل ا 
ف السكران : « إذا سّكر هذى » وإذا هذى افتزى فحدوه حد لمفتزي »0 
فأوجبوا عليه حد المفتري الي يأتي بها في سكره واعتبروا مظنتها . 

ولأنه يصح طلاقه . فصحت ردته ؛ كالصاحي . 

وأما كونه لا تصح ردته على روايةٍ ؛ فلأن الردة أمر يتعلق بالاعتقاد » 
والسكران لا يصح قصده . أشبه المحنون . 

ولأن الردة إنما تصح من مكلف » والعقل شرط في التكليف , ولهذا لا تصح 
استتابته . 

والأول هو الصحيح في المذهب ؛ لا تقدم من قول على يمحضر من”" 
الصحابة وحدهم له . والقول بأنه لا يصح قصده [لا يصح ؛ لأنه يجري بخرى 
الصاحي في الحكم . بدليل صحة طلاقه . وبه فارق الحنون ؛ لأن”" المجنون لا 
يصح طلاقه . وعدم صحة استتابته لعدم صحة”' عقله وتمييزه . 

ولأن الحد وضع للزجر » ولا يحصل الزحر قْ حال سكره . 

فإن قيل: لم كان ابتداء الثلاثة في الصبي من حين البلوغ » وف السكران من 
حين الردة ؟ 


قيل: لأن زوال العقل في السكران بتعديه . بخلاف الصبي . 


717/1 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
ساقط من د.‎ )؟١١(‎ 
ساقط من أ.‎ )8( 
مثل السابق.‎ )5( 


كتاب الحدود باب حكم المرتد 


أما كون توبة الزنديق لا تقبل على روايةٍ ؛ 
وييطن غيرها كما كان يظهر الإسلام وييطن الكفر . 

ولآة نشول توم عدر لان فيل إلى الققة يقرا 

م ب 77000 
ضرر عظيم . 

وأما كون [توبة من(" تكررت ردته لا تقبل على روايةٍ ؛ فلأن الله تعالى 
قال: #إإن الذين ءامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا ثم كفروا ” نم ازذاقوا كقرا لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديم سبيلا [النساء: 817 .]1١‏ 

وروق كت برتفاكه عن انون عمازة ((أنة ريطلا دن بين مبعنة" مر علن 
مسجدر لبي حنيفة . فإذا هم يقرؤون برحز مسيلمة » فرحع إلى ابن مسعود فذكر 
لهك3ناق ىفع لينم حا بهو 'فاسعانوم قابرا فلن سوليم ؛ لايناد متهم 
يقال الس ابن التواسةة © قال كل اتيت يك هر فرعية انلق قن فت وأزاك قن 
عدت فقثله »© , 

ص 

55 د أشي ال 

وأما كون توبة الساحر لا تقبل ؛ فلأن الصحابة رضوان الله عليهم ما نقل عن 

أحد منهم أنه استتاب ساحرأ . 


019 في أ: أحدهما. 

(؟) ساقط من أ. 

() في الشرح الكبير: ب سعد :٠١‏ 44. 

(4) في الأصول: الرحة. وما أثبتناه من السنن. 

(5) أخرجه أبو داود ف سننه (917/71) 7: 85 كتاب المهاد» باب في الرسل. 
(5) في أ: ورسوله. 


لا" 


الممتع في شرح المقنع 


ولأن السحر معنى ف القلب لا يزول بالتوبة . أشبه الزنديق المستتر بكفره . 
وف الحديث عن عائشة: أن مر اه جا ونا . فجعلت تبكي بكاءً شديداً وقالت: يا 
أم المؤمنين! جور قعيد الجهاروات وماروق قلف علماني السحر . فقالا: 
اتق الله ولا تكفري”" فإنك على رأس أمرك . فقلت: علماني السحر . فقالا: 
اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه قفعلت . فرأيت كأن فارساً مقنعاً في الحديد خرج 
مئ حتى طار فغاب في السماء . فرجعت إليهما فقالا: ذللق الإعان: .... وذ كرت 
باقي القصة . قالت: والله ما صنعت شيا غيرٌ هذا فهل لي من توبة ؟ قالت عائشة 
ورأتها تبكي بكاء شديدا فطافت في أصحاب رسول الله و تسألهم : هل لها من 
توبة ؟ فما أفتاها أحدٌ إلا ابن عباس قال لها: إن كان أحدٌ من أبويك حيا فبريه 
كر نين عل ارس امظمف ' 

وأما كون توبة كل من ذكر رع رورة نطوو إاعرة ايا 
دونه » والشرك تقبل التوبة فيه بدليل قوله تعالى: لفل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر 
لهم ما قد سلف4 (الأتقال:8]. وإذا قبل في الشرك فلأن يقبل فيما دونه بطريق 
الأولى . 

والصحيح ف المذهب الرواية الأولى ؛ لأن أدلتها خاصة » وأدلة الثانية عامة ؛ 
والخاص مقدم على العام . 

ولأن ذنوبهم زيادة على الشرك المطلق . فلا يلزم من الغفران فيه" الغفران 
فيها لزيادتها عليه . 

فعلى هذا يقتل من اتصف بأحد ما ذكر في الحال ؛ لأن التأخير لأحل 
الاستنابة » ومن لا تقبل توبته لا حاحة إلى استتابته . 


)١(‏ في أ: تكفر. 
(؟9) ساقط من د. 


78 


كتاب الحدود باب حكم المرتد 


أما كون توبة المرتد إسلامه ؛ فلأنه يناي ما صدر منه وهو متأخر عنه والحكم 

واباكون اواتجدهن انتيده انه كه إن لله ران سيدا ركه ورمركه ذا 
لم تكن ردته بإنكار ما ذكر ؛ [فلأن من قال ذلك حكم بإسلامه ما لم يوحد منه 
ما يناقضه . فكذلك المرتد . 

وأما كون من تكون ردته بإنكار ما ذكر”" لا يصح إسلامه حتى يقر ما 
جحده ؛ فلأن ردته لجحده . فإذا لم يقررمما ححده بي الأمر على ما كان عليه 
من الردة الموجحبة لتكفيره . 

ونا كر نس تكن روه ل ديو دمن شقلا أن كمد مق رلا الروي سام 
لحيف :اعلا بع اليد أذ عفدا بعت أل الفلرقه أ شول :"آنا وم دع 
كل دين يخالف الإسلام ؛ فلأن الرحوع عما ذهب إليه لا يحصل إلا بأحدهما . 

فإن قيل: قول المصنف رحمه الله: وتوبة المرتد إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله 
الأاللك وآن عهداً عيده ورسرله يذل على أن الاسام لا محصل إلا بهماء وقول إلا 
أن تكون ردته بإنكار فرض . .. إلى قوله: ولا يصح إسلامه حتى يقر .ما يبجحده 
ويشهد أن مدا بعث إلى العلمين يدل على أن من ردته بإنكار ما ذكر يصح 
إسلامه .كجرد إقراره .ما ححد وشهادته بأن ينا يفف إل العالين هن غير أن 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » ويدل على أنه لا بد للمنكر لما 
ذكر من بمجموع الأمرين من الإقرار والشهادة المذكورة آخراً . 

قيل: أما الأول: فلا يكفي فيه بحرد إقراره .كما ححده بل لا بد فيه من 
العياديخ الذكوريق ألا «رتول الضيت رعق اعفاد رمعم إعتلامه ؛ مشغر 


)23 ف د: يجحده. 
(9١؟)‏ ساقط من د. 


5 


بذلك7' ؛ لأن المراد بإاسلامه ما تقدم م١‏ الشهادة لتفسيره الإسلام بهما » والمع: 
: ين لإسلام و 

فلا تصح الشهادتان المتقدم ذكرهما حتى يقريها جحله . 

وأما الثاني: فهو من باب التوزيع كقولك: ركب الرجال الدواب على معنى 
ركب كل واحد دابة . فكذا قول المصنف رحمه الله: فلا يصح إسلامه حتى يقر 
ويشهد معناه حتى يشهد من أنكر فرضا أو ححد نبيا أو كتابا.ما تقدم ذكره ويقر 
بها جحده » وحتى”) يشهد [من ارتد إلى دين من يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب 
خاصة ما تقدم ذكره(" وأن محمدا بعث إلى العالمين أو يقول: أنا بريء من كل 
دين يخالف الإسلام . 


أما كون المرتد يحكم بإسلامه إذا قامت البينة بأنه صلى بعد الردة ؛ فلأن النْي 
يه قال: « مر صلّى صلاتنًا واستقبل قباتنًا فلهُ ما لنا وعليه ما علينا »© . 
ولأن الصلاة أحد مبانى الإسلام . فحكم بالإسلام بها ؛ كالشهادتين . 
وأما كون المسلم لا ييطل إحصانه بردته إذا عاد إلى الإسلام ؛ فلأن العدالة 
تعود بالإسلام بعد الردة . فلأن يعود الإحصان [بعد الإسلام]”' بطريق أولى!' . 
لذن اسان القذت: لذ ريفلا والردة فكذا "الا جمران 7 للد كور 
زرلات ! ١:‏ ا 
وأما كونه لا تبطل عباداته الى فعلها في إسلامه إذا عاد إليه ؟ فلأن الله تعالى 
شرط في بطلان العبادة موت المرتد على كفره بدليل قوله: #إومن يرتدد منكم عن 
0 فيأ: مبعناة جلو: 
(8) ساقط من أ. 
(4) أخخرجه أبو داود ف سننه (55141) : 44 كتاب المهاد» باب على ما يقاتل المشركون. _ 
وأخرجه النزمذي في حامعه (57.04) ه: 4 كتاب الإبمان» باب ما حاء في كول النبي عبد « أمرت 
بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ». 
(١‏ ساقط من د. 
(5) في أ: الأولى. 
(/ا) ساقط من د. 


يوم 


كتاب الحدود باب حكم المرتد 


دينه فيمت وهو كافرة [البقرة:11] » ومن عاد إلى الإسلام لم يوجد فيه الشرط 
فيجب أن لا يبطل عمله الحاصل ف حال إسلامه ؛ لانتفاء شرط الإبطال . 

فإن قيل: قوله: لإلئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر:ه:] يدل على حبوط(" 
الغو مظنا : 

قيل: يجب حمله على الآية المذكورة ؛ لأن ما ذكر مطلق والآية المذكورة 
مقيدة » والمطلق يجب حمله على المقيد . 


(1) في أ: الإحباط. 


56١ 


الدلع اوضو الم 


فصل بق محر أمأرتد 


أما كون من ارتد لا يزول ملكه على المذهب ؛ فلأن الذي وجد منه سبب 
فإذا ارتد زال العاصم لمما . فوحب أن تزول عصمتهما . ولهذا لو لحق بدار 
الحرب أبيح دمه وماله . 

ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه . فوجب أن يملكوا أحذ ماله . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . وزوال العصمة لا ينفي بقاء الملك . بدليل الحربي 
فإنه لا عصمة له وملكه ثابت . وزوال ملك المرتد بلحوقه بدار الحرب ممنوع بل 
تزول عصمته » وبياح لكل أخذه ؛ كمال الحربي سواء . 

فكلى هذا 'يكون ملكة موقوفاً قإنا انتلع ميق عبان عوقة وإ ماك أو قل 
لا قتله » وعلى قول أبي بكر إذا أسلم يرد إليه ما كان له 

وأما كون تصرفاته من"2 البيع والهبة والعتق والتدبير والوصية ونحو ذلك 
وقوفة على الذهب ؛ قله ال تلق به حق الف لكان ارك لير 1 


0 فيأ:في. 


العا 


كتاب الحدود فصل [فٍ أحكام المرتد] 


وأما كونها غير صحيحة على قول أبي بكر ؛ [فلأنه تصرف في غير ملك . 

فاق اللسي: إن ابتلج نه سيره ف كما لو موي الى بعتو ل ري 01 
قتل أو مات بطل ؛ لأنه تصرف ف مال تعلق به حق جماعة المسلمين . وعلى قول 
أبى بكر(" فلا“ إشكال فيه . 

ْ وأما كونه تُقضى ديونه وأروش جناياته ؛ فلأن ذلك حق واحب عليه . 

وأما كونه ينفق على من تلزمه مؤونته ؛ فلأن ذلك واحب يإيجاب الشرع . 
أشية السو 

وأما كون ما أتلفه من شيء ف ردته يضمنه على المذهب ؛ فلأن الإتلاف 
يوجحب الضمان على المسلم . فلأن يوحبه على المرتد بطريق الأولى . 

وأما كونه يتخرج في الجماعة إذا ارتدوا وهم منعة أنها لا تضمن ما أتلفته ؛ 
فلأنها في معنى البغاية . وتحقيقه أن الباغي إنما لم يضمن ما أتلفه ؛ لأن في تضمينه 


ذلك تنفيراً له عن الرحوع إلى قبضة الإمام » وهذا المعنى موجحود في الجماعة المرتدة 
الممتنعة . 


أما كون المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال كفره 
على رواية ؛ فلأنه كافر . فلم يلزمه قضاء ما ترك في حال كفره ؛ كالكافر 
الأظلى"" إذا أسدي: 

وأما كونه يلزمه ذلك على روايةٍ ؛ فلآن رجوعه إلى الإسلام واحب على وجه 
لا يقر على كفره بحال . بخلاف الأصلي”” . 

ولأن المرتد معتزرف بوجوب الصلاة عليه قبل ردته . بخلاف الكافر الأصلي . 


)١(‏ ساقط من د. 
5 فيأ:لا. 

(9؟) زيادة من د. 
(5) في أ: الأصل. 
(5) مثل السابق. 


م 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الزوجين المذكورين لا يجوز استرقاقهما ؛ فلان انبا بدا الحرب 
لا يخرحهما عن كونهما مرتدين » والرتد لا يجوز استزقاقه بل يجب قتله ؛ لقوله 
عليه السلام: «من بِدَّلَ دينه فاقتلوه 7" . 

ولأن المرتد لا يجوز إقراره على كفره فلا يجوز استرقاقه . 

وأما كون أولادهما الذين وُلدوا في الإسلام لا يجوز استرقاقهم ؛ فلأنهم إن 
كانوا قد كبروا وهم مسلمون فالسلم لا يسرّق » وإن وصفوا الكفر فقد كفروا 
بعد الحكم بإسلامهم » وإن كانوا صغارا فلا يجوز استرقاقهم ؛ لأنهم يحكى”" 
بإسلامهم تبعا لآبائهم . 

مي ع الواح لوا رت : «من بدّل 
دينةٌ فاقتلوه »0© 

ولا بد أن يلحظ في القتل المذكور بلوغ الأولاد ؛ لأن من لم يبلغ لم يقتل 
بردته ؟ لما تقدم في موضعه . 

وأما كون من ولد بعد الردة يجوز استزقاقهم ؛ فلأنهم محكوم بكفرهم من غير 
سبق إسلام . فوجب جواز اسرقاقهم ؛ كولد الحربي . 

وأما كونهم يقرون على كفرهم على روايةٍ ؛ فبالقياس على الكافر الأصلي'©. 
والجامع بينهما اشتراكهما في جواز الاسترقاق . 

وأما كونهم لا يقرون على روايةٍ ؛ فلأن آبائهم لا يقرون . فوجب أن لا 
يقروا بالقياس عليهم وعلى أولادهم'' الذين وجدوا في حال الإسلام . 


73717 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في أ: محكوم.‎ )0( 
سبق تخريجه ص: /الا.‎ )9( 
في أ: الأصل.‎ )4( 
في أ: أولاده.‎ )5( 


كتاب الحدود فصل [فٍ حكم الساحر] 


نا كوت من دكن يكفر 4 فاذن الله تعالى قال لزوها: كفر..سليمان .ولك 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت 
وماروت وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إغما نحن فتنة فلا تكفرة [البقرة:؟١٠]‏ . 

وأا كونه يققل + ف ولأ عمر رضن الل حته كنب إل الأحت بن قيس 
اقتلوا السواجر)20. رواه أبو داود . ْ 

ورك ارا ة حدمية قرع انيد بها ع ا رواه الأثرم . 

وفرن ددا بن عبدالله أن البهن يه قال: «حَدُ الساحر 0 
بالشي ا ْ ْ 

ولأن الساحر كافرٌ » والكافرٌ بعد إسلامه يقتل . 


أما كون الذي يسحر بشىء مما ذكر لا يكفر ؛ فلأنه دون ما تقدم ذكره . 
وعلله بعضهم بأنه ليس بسحر . 
وقول المصنف رحمه الله: فأما الذي يسحر لا يمكن معه التعليل بذلك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (47 70) 7: ١78‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في أذ اللزية من 
او 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )١(‏ 577:7 كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر. 

(5) في الأصول: حبيبا. 

(4) أخرحه الترمذي في جامعه ٠٠١ :4 )١570(‏ كتاب الحدود؛ باب ما جاء في حد الساحر. 
وأخرحه الدارقطي في سننه 1١١4 : )1١7(‏ كتاب الحدود. 


مهم 


المع ال شرج المح 
وأما كونه لا يقتل ؛ فلأن الموحب للقتل الكفر وهو منتف فيه . 
وأما كونه يعزر ؛ فلأن فعله المذكور معصية » والتعزير يجب ف كل معصية لا 
حد فيها ولا كفارة . 
'وأما كونه يقتص منه [إذا فعل ما يوجب القصاص ؛ فلأنه فعل يقتل مثله 
غالا" و اقريين أن يقد و01 وكين" لر قله مسد » 


أما كون من ذكر لا يكفر ولا يقتل على قول غير أبي الخطاب ؛ فلأنه إذا م 
يكفر ولم يقتل يما تقدم ذكره . فلأن لا يكفر ولا يقتل ما ذكر بطريق الأولى . 

وأما كونه يقتل على ما ذكره أبو الخطاب ؛ فبالقياس على السحرة الذين 
يفتلون: 
شي فطق ونه اناق الكاق :ارق »بزل ترفك" الاسام نواقولهةل 
ذُكر ذلك له : قد رخص فيه بعض الناس . والثاني: إلى قول أصحابنا . 


)١(‏ ف ذ: فكما. 
كه" 


أما كون الأصل في الأطعمة الل ؛ فلأنها لقت للانتفاع بها . قال الله 
تعالى: #إهو الذي خلق لكم ما ف الأرض حميعَا [البقرة:15]: وقد نه على ذلك 
قوله تعالى: للزقل لا أحد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه... الآية6 [الأنعام: 
.]١ 55‏ 

وأما كون كل طعام طاهر لا مضرة فيه يحل ؛ فلأن الحل الأصلي يدل عليه . 
وهو سالم عن معارضة النجس والمضر . فوحب أن يعمل عمله ؛ لسلامته عن 
المعارض. 

وقٍ تقييد المصنف رحمه الله الذي يحل بالقيود المذكورة احتراز من الشيء 
الذي لا يكون كذلك ؛ لتمبيز الحلال من الحرام . فالطاهر يحترز به عما ليس 
بطاهر وهو النجس . وسيأتي بعد دليل حرمته . ولا مضرة فيه يحترز به عما فيه 
مضرة ؛ كالسموم وما أشبه ذلك ؛ لأن جميع ما فيه مضرة حرام ؛ لما يذكر بعد إن 
شاعالله سال 

وقوله: من الحبوب والثمار ؛ بيان لما يحل أكله مما جمع الصفات المتقدم 
ذكرها. 

وقوله: وغيرها ؛ تنبيه على أن ما عدا الحبوب والثمار ثما يجمع الطعم والطهارة 
وعدم المضرة حلال ؛ كالحبوب والثمار المصرح بهما. 


أما كون الميتة والدم محرمين ؛ فلأن الله تعالى قال: 9إخُرّمت عليكم اليتة والدم# 
[الائدة: 3] . 
ولأن أكل الميتة أقبح من الادّهان بدهنها والاستصباح به وهو حرام ؛ لما روي 


« أن البي طق سئل عن شحوم الميتة: أيطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 


الممتع في شرح المقنع 


ويستصبحٌ بها الناس ؟ فقال: لا . هو حرام »!2 . فلن يحرم ما هو أقبح من ذلك 
بطريق الأولى. 

وأما كون غير ذلك من النجاسات عرماً ؛ فلآن البحس خبيث وقد حرم ال 
أكل الخبيث. وف الحديث : «لما سكل عن فأرة وقعت في سعن: لا تقربوه »!' ا 
الأكل قربانه » وذلك منهي عنه » والنهي يقتضي التحريم. 

وأما كون ما فيه مضرة من السموم رما ؛ فلآن ذلك يقتل غاب . فحرم 
أكله ؛ لإفضائه إلى الهلكة . ولذلك عد من أطعمٌ اسم لغيره ه قاتلا. 

وأما كون ما فيه مضرة نحو نحو"” السموم عحرماً ؛ فلمشاركته السمومٌ المطيرة 
الموجبة للهلكة. 


أما كون الحيوانات ما خلا المستثنى مباحة ؛ فلما تقدم من أن الأصل ف 


الأطعمة الحل. 
ولأن الله تعالى قال: إأحلت لكم بهيمة الأنعام) للائدة: لم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )75١17١(‏ 7: 9 كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١98١1(‏ : 07 كتاب المساقاة» باب تحريم بيع المنمر والميتة والختزير 
والأصنام. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (88517) : 54 كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن. 
وأخرحه النسائي في سننه (4750) 1: كتاب الفرع والعتيرة» باب الفارة تقع في السمن. 
(5) في أ: من 
(4:) ساقط من أ. 
(5) مثل السابق. 
عاق 


كتاب الأطعمة 


و « أمر البي #هُ أبا قتادة بأكل لحم الحمار الذي صاده ١»‏ فيئبت في 

ولأن قوله 8 الإقل لا أحد فيما أوحى لل حرماً على طاعمٍ يطعمه 
[الأنعام: هع ]١‏ ميقي جيل مار الأشياء ما عدا للبعة واليم ويل اللتترير ترك 
العمل به في الأشياء الحرمة الآني دليل تحريعها . فيبقى فيما عداه على مقتضاه. 

وأما كون الحمر الأهلية غير مباحة ؛ فلما روى حابر «أن الود 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل 2١0»‏ متفق 

ونا نكال لا رين ل 
«أن النبي قم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع »7 متفق عليه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال : « كل ذي نابي من 

قال ابن عبدالبر : هذا حديث ثابت صحيح بجمع على صحته. 

قد ككس سا بجاو يه واللجتويه 
00 

وأما كون الضبع كع وإن كان له ناب ؛ فلما روى حابر قال: « أمرنا 
رسول الله يل بأكل الضبع . قلت: صيد هو ؟ قال : نعم»" . 


)000 أخرحه البخاري فْ صحيحه (4 5 3٠١7:‏ كتاب الذبائح والصيد » باب للحوم الحمر الإنسية. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه 0١ :# )١91141(‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب في أكل لحوم الخيل. 

)١(‏ ف د: غير مباح. 

(9) أخخرجه البخاري في صحيحه 7١١ : 5 )511١(‏ كتاب الذبائح والصيد » باب أكل كل ذي اب 
من السباع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1917) © : 1614 كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل كل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 

(4) أخرحه مسلم ف صحيحه (191) © : ١54‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي عخلب من الطير. 

(5) ساقط من أ. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه (11/91) 4 : 107 كتاب الأطعمة » باب ما جاء في أكل الضبع. 
وأخرجه النسائي ف سننه (4778) /: ٠‏ كتاب الصيد والذبائح» الضبع. 


ا 


الممتع في شرح المقنع 

وف لفظ: «سألتُ رسول الله يي عن الضبع . فقال : هو صيدٌ . ويجعل فيه 
كبش إذا صادّه المحرم »2"7. رواه أبو داود . 

فإن قيل: فقد نهى رسول الله َه عن كل ذي نابي فلم لا يدحل الضبع فيه ؟ 

قيل: لأن الدال("© على حله خاص والنهي المذكور عام » والخاص يقدم على 
العام. 

وأما كون ما له مخلب من الطير غير مباح ؛ فلما روى ابن عباس قال: « نهى 
رسول الله تق عن كل ذي نابي من السباع » وكل ذي مخلبي من الطير»”” . 

وعن خحالد بن الوليد قال: قال رسول الله : (« حرام عليكم الحمرٌ 
الأهلية » وكل ذي نابي من السباع » وكل ذي مخلبي من الطير»””». رواهما أبو 
داود . 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدأة 
والبومة ؛ فكما ذكر ف الأسد وما معه. 

وأما كون ما يأكل اليف غير مباح ؛ فلآن الحيف بحسة لكل انما بلي 
يصير الحمه وسائر أحزائه مختلطا بالنجاسة. 

ولأنه إذا حرمت الجلالة ؛ لأكلها النجاسة فلأن يحرم ما يأكل"" الجيف 
بطريق الأولى. 


ا 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (789”) 7: ٠١178‏ كتاب الصيد» باب الضبع. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه (61*) " : هه كتاب الأطعمة » باب في أكل الضبع. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (7082) 7: ٠٠١.‏ كتاب المناسك» باب جزاء الصيد يصيبه الخرم. 
(9) ف أ: الدلالة. 
(8) أخرجه مسلم ف صحيحه )١155(‏ 7: "اه ١‏ كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب 
بن الساع كل في علب مان الطبر. 
وأخرحه أبو داود في سننه (ه ٠‏ .مس » : ووس كتاب الأطعمة » باب النهي عن أكل السباع. 
(4) أخرحه أبو داود في سئنه (5 ٠‏ .مس * : دهم كتاب الأطعمة » باب النهي عن أكل السباع. 
(ه) في الأصول: يأكل ما يحرم . ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ع 


كتاب الأطعمة 


وأما قوله: كالنسر والرحم واللقلق وغراب البين والأبقع ؛ فكما تقدم . وقد 
سمى رسول الله يي الغراب فاسقا فقال : « حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم - 
وذكر منهن- الغراب »'". والبواقي في معناه ؛ لمشاركتها له ف أكل اللبيف. 

وأما كون [ما يستخحبث غير مباح ؛ فلأن الله تعالى قال: #أويحرم عليهم 
الخبائث #4 [الأعراف:517١].‏ 

والعبرة في ذلك بالعرب]”" من [يعافه من" أهل الحجاز من الأمصار دون 
أهل البوادي ؛ لأن أهل البادية للضرورة وامجاعة يأكلون ما وحدوا . ولذلك سكل 
بعضهم عما يأكلون فقال: ما دب ودرج إلا م حَبَيْنة» فقال: لتهن أم حبين 
العافية. 

وأما قوله: كالقنفذ والفأر والحيات والعقارب والحشرات كلها ؛ فتمفيل لما 
تقدم. وعن أن هريرة «ذكرت القنفذ لرسول الله ع فقال : هو خبيث من 
انا 17 أبو داود . 

وأما كون ما تولد من مأكول وغير مأكول غير مباح ؛ فلأنه يتولد من مباح 
وغير مباح فغلب جانب التحريم. 

وأما قوله: كالبغل والسمع والعسبار ؛ فكما تقدم. وف حديث جابر: «ذيحنا 
يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله َه عن البغال والحمير ول ينهنا 
عن الخيل 2'6. صرح بذلك ف البغل وهو متولد من مأكول وغير مأكول فثبت 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1775) 5: 108٠‏ أبواب الإحصار وجزاء الصيد؛ باب ما يقتل انحرم من 
الدواب. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه )١١314(‏ ” : ا60م كتاب الحج , باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدو اب في الحل والحرم. 

.١ ساقط من‎ )١( 

(؟) ساقط من د. 

(5) هي على خخلقة الحرباء عريضة الصدر , عظيمة البطن على قدر الضفد ع غبراء لها أربع قوائم. القاموس 
ابيط ص: 5177 .١‏ 

(0) أخرحه أبو داود في سننه (91/49) ”* : غ هلا كتاب الأطعمة ؛ باب ف أكل حشرات الأرض. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (70374) ©: 891 كتاب الأطعمة؛ باب في أكل لحو الخيل. 


ونا 


لمق ل شوج القع 
فيه بالنص » وف السمع والعسبار بالقياس عليه. والبغل يكون تارة من حما 


وحجرة » وتارة من فحل وحمارة. 
والسمع والعسبار ما ذكر ونه عليه الصنف رمه الله ؛ ليعلم . 
: الذكر من الشيعاة ايكون العسبان عكلن السمع. 


9 الذيخ 


أما كون الثعلب غير مباح في رواية ؛ فلأنه سبع فيدحل في : «نهيه عليه 
السلام: اليك نابي من السباع الوا 

كلامم 

وأنا "كون 0 © ف رواية ؛ فبالقياس على الستؤر 
الات د كررة: 

وأما كون ينور اليرّ غير مباح في رواية ؛ ف «لأن الني ؤَقَهُ نمى عن أكل 
لير !"2 فيدحل فيه البري. 

وأنا ك ساسا رؤاية © فاأ يرف ]هه لدان البري: 

وأما كون اليَرْبوع غير مباح في رواية ؛ فلآنه أشبه الفأر. 

آنا كلاسا لدوواة رركن عكر ضكر تفع 1 

ولأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد حرم ولم يوحد . 

وهدّه الرواية هي الصحيحة في ظاهر كلام الصنف رحمه الله ف المغي. 


)سيق رهاض 3/0 

0 ف د: تجا 

(6) أخرجه الترمذي ف جامعه )١58٠0(‏ 9: 8/اه كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب 
والسئور. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (03750) 7: ٠١47‏ كتاب الصيدء باب الهرة. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (570) 981:1 كتاب المج باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. 


بحسن 


كتاب الأطعمة 


أما. كو ما عذا اما تقدم تحرعه مق الحمر الأهلية ...إلى ما تولك من ماكؤل 
وغوه فبانها افلا تقدة من أن الاضيل ادل 

وأما قول المصنف رحمه اللّه: كبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم . 
جميع حيوان البحر إلا المستثنى ؛ فبيان للأشياء المباحة وتعداد لما. وقد دلت7© 
النصوص على إباحة أكثرها وباقيها ف معنى المنصوص على إباحته : أما بهيمة 
الأنعام ؛ فلما تقدم من أن”" الله تعالى قال: لأأجلت لكم بهيمة الأنعامة [المائدة: .]١‏ 

وأما الخيل ؛ فلما تقدم في حديث جابر من «أن رسول الله طق تهى يوم 
خيبر عن لحوم الحمر”" الأهلية » وأذنٌ في لحوم الخيل »0. 

وعن أمماء قالت: « نحرنا على عهد رسول الله ير فرساً ونحن بالمدينة »209 
الأنعام. 


وأما الدحاج ؛ فلما روى أبو موسى قال: « رأيت رسول الله طَقَق يأكل 
7 الى 300 


0 في أ: دل. 

0( ساقط من د. 

(9) مثل السابق. 

(4؟) سبق تخريجه ص: 7605. 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه ٠ ء١ : 5 )07.١(‏ كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الخيل. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (1957) ١54١ : ١‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب في أكل لحوم الخيل. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (519/8) 5: كتاب الذبائح والصيد باب الحم الدجاج. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١71١ :" )١1549(‏ كتاب الأكان» باب ندب من حلف كينا... 


رك 


الع اله شوج اكع 


وأما الوحشي من البقر والطباء واكمر 4 هلما تقدع :من دآ البى 2# أمر أبا 
قنادة وأصحابه بأكل لحم الحمار الوحشي )'". والبقر والظباء في معناه. 

ولأن كل واحدٍ منهما صيد فيدخل في قوله عليه السلام: « صيد اليرّ لكم 
اذل 2 

وأنا الززافة 4 هلما تقد من أنالأضل اخل: 

ولأنها دابة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عتق البعير » وجسمها ألطف 
من جحسمه وأعلا منه » وذلك لا أثر له . فوجب إلحاقها به. 

وأما النعامة ؛ فلما تقدم من أن الأصل الحل. 

ولأنها دابة تشبه البطة إلا أنها أكبر منها » وعنقها أطول من عنقها » وذلك لا 
أثر له . فوجحب إللحاقها بها. 

وأما الأرنب ؛ فلما روى أنس قال: «أُنْفجْنا أرنبًا عر الظهران . فسعى القوم 
فلعبُوا . فأحذثها فجعت بها إلى أبي طلحة . وبعث بوركهًا أو قال: فخذها إلى 
ابي عي فقيله »20 متفق عليه . 

وعن محمد بن صفوان أن صفوان بن محمد قال: وفيت أرفين افذعنيها 
عروةٍ . فسأت رسول الله و فأمره بأكلهما »”». رواه أبو داود. َ 

وأما سائر الوحش ؛ فلما تقدم من أن الأصل الحل. 

وأما الضبع ؛ فلما تقدم في قول المصنف رحمه الله: إلا الضبع من قول النِي 
يّه: «هو صيد »20 ونحوه. 


(1) أخرجه البخخاري في صحيحه (11/7/8) 7: 54/4 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب لا يشير اتخرم إلى 
الصيد لكي يصطاده الحلال . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )1١35(‏ 7: +898 كتاب الحج ؛ باب تحريم الصيد للمحرم . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ١71 :7 )١851(‏ كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (845) “: ٠١‏ كتاب الحج باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. 
وأخرحه النسائي في سننه (5851) 5: ١817‏ كتاب مناسك الحجء إذا أشار النحرم إلى الصيد فقتله 
الحلال. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (91 1) 7 : 403 كتاب الهبة وفضلها » باب قبول هدية الصيد. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١8417 : © )١301+(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الأرنب. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه 1817579 : ٠١7‏ كتاب الأضاحيء باب ف الذبيحة بالمروة. 
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كتاب الأطعمة 


وأما الضب ؛ فلما روى ابن عباس قال : «دخلت أنا والد بن الوليد مع 
فرفع يده . فقلت : أحرام هو ؟ قال : لا . ولكنه لم يكن بأرض قومي فأحدني 
أعافه . قال: فاحتررته فأكلته » ورسول الله قَّْ ينظر )”© متفق عليه. 
وعن عمر : [«أن رسول الله ض ١‏ يرم الضب ولكن قذره : ولو كان 
فيدى الأكلتة 7 
)5 ن- د وين . 2” . ىك 2 3 
وعن ابن عباس]:”؟ « أن رسول الله طق ترك الضب تقذرا » وأكل على 
مائدته » ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله هي »”'». رواه أبو داود. 
وأما الزاغ وهو الصغير الأغبر وغراب الزرع وهو الصغير الأسود ؛ فلآن 
وأما سائر الطير ؛ فلما تقدم من أن الأصل في الأطعمة الحل. 
الله تعالى قال: لحل لكم صيد البحر وطعامه [للائدة 35 . 
. نم . 8 98 ار ثم عو 
ولأن النبى يق قال في البحر: «هو الطهورٌ ماه » الحلٌ ميثثه »© . 
0 0 كنع .. 2 
وعن شريح عن" رجحل أدرك البي طق قال: «كلّ شيءٍ في البحر 
مذبوح )2"0. 
5 
)١(‏ سبق تخريجه ص: "7 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (51117) ه : 7١١٠‏ كتاب الذبائح والصيد » باب الضب. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (ه944١)‏ 7 : ١548‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب إباحة الضب. 
(؟) أخرجه أحمد ف مسنده ١ )١95(‏ : 54. ولم يذكر لفظ : « ولو كان عندي لأكلته ». 
(4:) ساقط من أ. 
© أخرجه البخاري ف صحيحه 1759 ؟) ؟: 3٠١‏ كتاب الطبة» باب قبول الهدية. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١544 :7 )١9141/(‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب إباحة الضب. 
وأخرحه أبو داود في سننه (917/) : ولا كتاب الأطعمة؛ باب في أكل الضب. 
(5) أخرجه أبو داود في سننه (87) 7١ :١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء .ماء البحر. 
أحرحه التزمذي في جامعه (19) ٠٠١ :١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. 
وأخحرحه النسائي ف سئنه (89) :١‏ ٠ه‏ كتاب الطهارة: باب ماء البحر. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه (785) ١75:1‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب الوضوء بماء البحر. 
() سائط من أ. 


لضان 


الممتع في شرح المقنع 


وروي عن البي يه قال: «إن الله ذبحّ في البحر كل شيءٍ لابن آدم »7"©. 
وأما كون الضفد ع غير مباح ؛ ف «لأن بيطي نهى عن قتله »0". 

وأما كون الحية غير مباحة ؛ فلأنها من الخبائث. 

وأما كون التمساح غير مباح ؛ فلآن له ناب يجرح به. 

وأما كون الكوسج غير مباح عند ابن حامد ؛ فلأنه يأكل الناس. 

وأما كون ما له نظير في البر غير مباح على قول أبي علي النجاد ؛ فلأنه 


فعلى هذا لا يباح إنسان الماء ولا كلبه ولا خنزيره ؛ لأن نظير ذلك كله في 
البر لا يبا 


عمر قال: «تنهى رسول الله مَيّهُ عن أكل الجلالة وألبانها 14 زوه أب و نذاو 
وأما كون بيضها يحرم حتى تحبس على ذلك ؛ فبالقياس على اللحم واللبن. 
وأما كون ذلك كله يكره ولا يحرم على روايةٍ : أما كونه يكره ؛ فللنهي 
المتقدم ذكره؛ لأنه إذا لم نحرمه فلا أقل من أن”" نجعله مكروها. 
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)١(‏ ذكره البحاري في صحيحه تعليتا ه: ٠١97‏ كتاب الذبائح والصيدء باب قول الله تعالى: #أحل لكم 
صيد البحرأة. 

(؟) أخرحه الدارقطئ في ستنه )١1(‏ : 759 كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير 
ذلك. 


(5) أخرجه أبو داود في سننه (81/1*) 5: 7 كتاب الطبء باب في الأدوية المكروهة. 
وأخر جه النسائي ف سننه (1755) /ا: ٠١‏ كتاب الصيد والذبائح» الضفدع. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (777) 7: ٠١17/4‏ كتاب الصيد؛ باب ما ينهى عن قتله. قال في الزوائد: 
ف إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (1/8) © : 01" كتاب الأطعمة » باب النهي عن أكل الحلالة وألبانها. 
وأخرحه الزمذي ف جامعه (18714) 4 : 1١‏ كتاب الأطعمة » باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة 
وألبانها. 

إن 


كتاب الأطعمة 


ولأنه يختلف ف حرمته. 

وأما كونه لا يجرم ؛ فلأنه حيوان أصله الإباحة . فلم يحرم ما كر ليما 
لأصل الإباحة. 

وأما كون الجميع يحبس ثلاث ؛ ف «لآت ابن عمر كان إذا أراد أكل العلالة 
بها ا 

وأما كون الطائر يحجبس ثلان"". 

واتلاكوق اله لو متم 

رما كون ناه كلاف الال والشر رهم فين رشان جرما .لها زوف 
غتذالله بن عرو اين الغاضن قال» «نهى رسول لله يي عن الإبل الحلالة أن يؤكل 
لحمها » ولا يشرب لبنها » ولا يحمل عليها إلا الأدم » ولا يركبها الناس حتى 
تعلف أربعين ليلة ». رواه الخلال بإسناده. 


أما كون ما سقيه بالماء النجس من الزروع والثمر محرما على المذهب ؛ فلانه 
ينمى بالنجاسة وتتربى أجزاؤه منها » وف الحديث عن ابن عباس: « كنا نكري 
أراضي رسول الله يق ونشترط عليهم أن لا يُدُمِلوها بعذرة الناس»”" . ولولا أن 
ما يزرع فيها يحرم لما كان في الاشتراط فائدة . 
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)١(‏ ساقط من د. 

.97 :1١ زيادة من الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) بياض في الأصول مقدار سطر. 

(5) بياض في الأصول مقدار عدة كلمات. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4 : 88 كتاب الضحاياء باب ما جاء في أكل الحلالة وألبانها. 

(1) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 5 : ١١9‏ كتاب المزارعة» باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في 
الارض. 


يوان 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه إذا سقي بالماء الطهور -وهو المراد بقول المصنف رحمه الله: 

وأما كونه ليس بنجس عند ابن عقيل ؛ فلما ذكره من القياس على اللبن 
وذلك أن الدم نمس فإذا صار لبنا طهر باستحالته » وهذا المعنى موحود في الزروع 
المذكورة. 

وأما كونه ليس ,محرم ؛ فلأن المحرم له كونه بحسا وهو عنده طاهر ؛ لما تقدم 


وان 


كتاب الأطعمة فصل [فيمن اضطر إلى محكرم] 


فصل يمن اضطر إلى محرم 


أما كون من اضطر إلى محرم ثما ذكره المصنف رحمه الله يحل له منه ما يسد 
وطقف 4 ذاذن الله تعال ذكر امحرمات ثم قال: لأفمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا 
إِثم عليه البقرة :107] . ْ 

وأنا كرا اله للدم من للع على ووارة سلما روفن جا رركي قو انود 
نزلَ الحرّة فتَفقتْ عنده ناقة . ققالت له امرأته: املّحْهًا حتى تُقَدّدَ شحمّهًا ولحمّهًا 
ونأكلة . فقال: حتى أسألَ رسول الله وه . [فسأله] فقال: هل عندك غنى 
يفيك © قال 4:لآ:. قال. + فكلوها 2776. .ول فرق »«زوأة أبواداود: 

ولأن ما حاز سد الرمق منه جاز الشبع منه . دليله المباح. 

وأما كونه ليس له ذلك على روايةٍ ؛ فلأن المبيح الضرورة » وهي تزول بعد" 
الرمق. 

فإن قيل: ما المراد بالمضطر هاهنا ؟ 

قيل: هو الذي يخاف على نفسه التلف إن يترك الأكل . سواء حاف من 
جوع أو حاف أن يعجز عن المشي أو الركوب إن ترك الأكل فينقطع عن الرفقة 


ويهلك. 

)١(‏ في أ: منه فيه. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (8815) 708:7 كتاب الأطعمة» باب في المضطر إلى الميتة. وما بين القوسين 
(5) في أ: به. 


ايان 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من وجحد طعاما لا يعرف مالكه وميتة بأكز الخة كن ظعام الغير. 
على قول أصحابنا ؛ فلأنه منصوص على فعله » وأكل مال الآدمي بغير إذنه مجتهد 

ولأن حقوق الله مبنية على المساحة » وحق الآدمي مبئن("© على الشح والضيق. 

وأما كون من وحد ميتة وصيداً وهو مُحْرم يأكل الميتة دون الصيد ؛ فلأن في 
الصيد تحرهاتا ثلاثة: تحريم قتله » وتحريم كله + لكوت صيدا ٠‏ وتحريم. أكله ؛ 
لكونه ميتة ؛ لأن ما ذبحه ا محرم يصير ميتة. 

وأما كون الأول يحتمل أن يحل له الطعام إذا لم تقبل نفسه الميتة ؛ فلآن طعام 
الغير لم يحرم لمعنى فيه بل لحق الغير وذلك يجوز بوحوب الضمان . بخلاف اليتة 
وإنها جزمت لعتى فيهاوع و موخود عند الاصطران: 

ولأن في إلزامه بأكل ما لم تقبل نفسه إضرارا به » وربما أدى حاله إلى ترك 
الأكل . فيحصل المحذور الذي أبيح من أجله أكل الميتة . وذلك مطلوب العدم. 

وأما كون امحرم يأكل الصيد إذا لم تقبل نفسه اليتة ؛ فلآن الصيد يساوي 
طعام الغير فيما ذكر معنى فكذا يجب أن يكون حكما. 

لا يقال: الصيد يصير بذبح احرم ميتة فيساوي الميتة الذي وجدها معه بخلاف 
طعام الغير ؛ لأن الصيد وإن صار يما ذُكر ميتة لكن حكما » وحيتيذ 01" يوجد 
فيه ما ف الميتة حقيقة من حيث امحل ونحوه. 

فإن قيل: كلام المصنف رحمه الله فيه نظر من وحوه: 

أحدها: أنه وصف الطعام بكونه لا يعرف واحده مالكه . وظاهره اشتراط 
ذلك ف أكل الميتة حقيقة على قول الأصحاب , وف أكل الطعام والصيد على 
الاحتمال. 


(1) في أ: مبنية. 


0 يأنلا. 
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كناب الأظلفية فصل [فيمن اضطر إلى مخرم] 


وتالبياك أن قرله: ونع ارا لا ودف والكد روف قينا طاقزه أن 
الواحد تارة يجد الطعام المذكور والميتة » وتارة يجد الطعام المذكور والصيد ؛ لأن 
"أو" العاطفة على الميتة لا الطعام. 

وثالئها: أن قوله: فقال أصحابنا: يأكل الميتة فيه إشعار بتضعيف ذلك ؛ لأنه 
العادة منه في غير موضع من كتابه. 

وقوله: ويحتمل ليس بظاهر ف الترحيح. 

قيل: أما الأول فليس مراده من وصف الطعام ما ذكر الاشتراط المذكور ء 
وَإنما وصفه بذلك ؛ لأن الطعام الذي يعرف مالكه تأتي فيه الأحكام الآني ذكرها. 
ويمكن أن يقال: او ل ا و أن يستأذنه في الأكل . والظاهر من 
حال المسلم أنه لا بمنع المضطر إليه من أكله إذا كان مستغناً عنه فلا يحصل 
التعارضن بين أ كل :ذلك وأكل الينة:فيكون ذللق شرطا كما د كر. 

وأما الثاني: فالعطف”" ب "أو" على الطعام لا على الميتة » وذلك وإن قرب من 
الميتة فقوله بعد: فقال أصحابنا: يأكل الميتة يرده ؛ لأنه يدل على أن الميتة موجحودة 
في المسألتين ؛ لاقتصاره على ذكرها وإلا قال: والصيد. 

وقوله: ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة وق العا 
لأنه يدل على وجود الميتة مع الطعام تارة ومع الصيد أخرى. 

وأما الغالك..0© 


أما كون صاحب الطعام أحق به من لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه إذا كان 
مضطرا إليه ؛ فلأنه شاواه في الضرورة وانفرد بالملك. 

بنك زيادة من د. 

)١9‏ ف ذ: فالعاطف. 


مون 


المتع قل شرج المقنع 


وأما كونه يازمه بذله بقيمته إذا لم يكن مضطرا إليه ؛ فلأن في بذله إحياء نفس 
آدمي معصوم . فازمه بذله ؛ كما يلزمه بذل منافعه اف تخليصه من الغرق. 

وأما كون امضطر له أذ ذلك قهرا إذا أبى مالكه دفعه ؛ فلأن المضطر 
بافنط رارضا مسي لذ 

وأما كونه يعطي امالك القيمة ؛ فائلا يجتمع فيه فوات العين وفوات المالية. 

وأما كونه له ذلك على ما يسد رمقه أو قدر شبعه على احتلاف الروايتين إذا 
منعه من ذلك ؛ فلأنه من الواحب عليه . أشبه مانعى الزكاة . 

وإنما قال اللصنف رحمه الله: على احتلاف الروايتين ؛ للتنبيه على أن لمبيح 
للقتال منع ما يباح له ؛ لأنه الولحب. 

فإن قيل: بإباحة ما يسد رمقه دون ما يشبعه فله قتاله على ذلك ؛ لأنه 
الواجب لا على مقدار الشبع ؛ لأنه غير واحب . وإن قيل يباح له الشبع فله قتاله 
على الشبع ؛ لأنه مباح له . فيجب بذله ؛ كالذي يسد رمقه. 

وأما كونه لا يجب عليه ضمان صاحب امال إذا قتله ؛ [فلأنه ظالم يعنعه . 
فقتّله حاء من تعديه ‏ . فلم يضمن ؛ كالصائل. 

ونا كوية إذاقدل على مهي الطعام معاون © #زقاذية قله مطلريا ١‏ 


أما كون المضطر إذا ل يجد إلا من ذكر يحل له قتله ؛ فلأنه يحل لغير المضطر. 
فلأن يحل له بطريق الأولى. 

لتر لكان وا باد رو مي 1/2 الراك انر مريت 
عليكم لميتة والدم ولحم الخنزير... -إلى قوله-: فمن اضطر في مخمصة غير 
متجانفي لإثم فإن الله غفور رحيم)" [للائدة:. 


)١(‏ ساقط من د. 
(0) ف الأصول: لمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). 
وس 


كتاب الأطعمة فصل [فيمن اضطر إلى محرم] 


أما كون من تقدم ذكره لا يجوز له أكل من ذكر في وحه ؛ فلأن الحي والميت 
يشزكان في احرمة » ولذلك قال رسول الله عَيَقَا: كس عظو الميرت ككسر 


عظم الحي 0" . 

وأما كونه يجوز له في وجه ؛ فلأنه مضطر وحرمة الحي أعظم من حرمة 
الميت . والحديث يحمل على غير حال الضرورة بدليل أن المباح الدم لا يجوز كسر 
عظنة ووز أكلة 

ولأنه يمكن الأكل من الميت من غير كسر عظمه. 

إذا علم ذلك فمفهوم كلام المصنف رحمه الله: أن الحي المعصوم لا يجوز قتله 
وأكله . وصرح به في المغنٍ وعلله بأمرين”": 

أحدهما: الإجماع. 

والثاني: أن المعصوم الحي مثل المضطر » فلا يجوز أن يقي نفسه بإتلافه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة ف سننه 1511 ١‏ : 015 كتاب الحنائز » باب في النهي عن كسر عظام الميت. 
(9) في د: بأن. 
رفذرا 


الممتع في شرح المقنع 


فصل فيمن مس بشجى لاحائط عليم 


روى أبو سعيد الخدري عن البي ط أنه قال : « إذا أتيت حائط بستان فنادٍ 
صاحب البستان . فإن أحابك » وإلا فكلٌ من غير أن فسيد )”". 


,ىه لمم زهة 


وعن عمر رضي الله عنه : «يأكل ولا يذ ينة» 

وعن أبي زينب التيمي”"" قال : « سافرت مع أنس بن مالك وعبدالرحمن بن 
سمرة وأبي بردة”"' فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم'" . 

وأما كونه لا يحل له ذلك إلا لحاحة على روايةٍ ؛ فلأن قوله عليه السلام: 
«دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا )6 ' متفق عليه: 
يدل على حرمة الأكل مق مزال الغثر منظلقا . ترك العمل به مع الحاجة ؛ لما روى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (57.0) ؟ : 1/1١‏ كتاب التجارات» باب من مرّ على ماشية قوم أو حائط 
هل يصيب منه ؟ قال في الفتح: هذا الحديث أخرجه الطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم. 

(؟) أخرحه البيهقى في السنن الكبرى 4 :753 كتاب الضحايا » باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو 
ماشيته 00 

:33 امصيي. 

(4) في ذ: برزة. 

)0 أخرحه ابن أي لنينة فق تصلق (ج00 0 +: 0٠‏ كتاب البيوع والأقضية» من رخص في أكل الثمرة 
إذا مر بها. 

(19) أخرحه البخاري في صحيحه (71) :١‏ لا كتاب العلم» باب قول البي عَي: (( رب مبلغ أوعى من 
سامع ». 
وأخرحه مسلم في صحيحه (171/4) : 1107 كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال. 
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كتاب الأطعمة فصل [فيمن مر بشجر لا حائط عليه] 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ي «أنه سل عن الثمر المعلق . فقال: 
ما أصاب منه من ذي الحاحة غير متخا ْيَة فلا شيء عليه . ومن ين أحزمع فا ليها 
فكلزناقرامة ونرنة ©" والمقرية 16 :قال الرنتعية علا متديت عصليرة: 

فيجب أن يبقى فيما عدا الحاحة على مقتضى الحديث المتقدم ذكره. 

ونا كرو قن رذ تلاس اتحون نقراة كا اع ار ل ركان ؛ فلآن 
الأحاديث الدالة على جواز الأكل مشعرة بعدم الأخذ . فإن في حديث أبي سعيد: 
«فكل من غير أن تفسد »0 
حديث عمرو بن شعيب: «غيرٌ متخل حبئة ». 

وأما كون من مرّ بثمر في شجر عليه حائطاً أو ناظر -أي ناطور- ليس له أن 
يأكل ؛ فإن ابن عباس قال: «إن كان عليها حائط فهو حرام فلا تأكل »7“. 

ولأن إحرازها بذلك يدل على شح صاحبها وعدم المساحة فيها. 

وأما كون من مر بزرع ليس له أكله في روايةٍ ؛ فلآن مقتضى قوله عليه 
السلام: «إن أموالكم عليكم حرام »27 : حرمة أكل مال الغير . ترك العمل به في 
الثمر ؛ للأحاديث المتقدم ذكرها . فيجب أن ييقى في الزرع ؛ كسائر الأشياء. 

وأما كونه له أكله دون حمله في رواية ؛ فلأن العادة حارية بأكله فريكا . أشبه 
الثمر. 


٠ 5‏ الى 0 3 
» وفي حديث عمر: ولا يتخخذ ععبئة »ع وفي 


)١1(‏ في الأصول : مثله , وما أثبتناه من السنن. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (1179) 7: ١5‏ كتاب اللقطة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (85؟1) ” : 84ه كتاب البيوع؛ باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة 
للمار بها. 
وأخرجه النسائي في سنته (/418) 8: 5 كتاب قطع السارقء الثمر يسرق بعد أن يؤويه اجدرين. 

(1) سبق تخريجه قريبا. 

(4) سبق تخريجه قريبا. 

(5) ل أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال: « إذا مررت بنخل أو نحوه 
وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه . وإذا مررت به ف فضاء الأرض فكل ولا تحمل » ( 
70١ 1:5‏ كتاب الببوع والأقضية؛ من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها. 

(5) سبق تخريجه قريبا. 


ام 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه له شرب لبن الماشية في روايةٍ ؛ فلما روى الحسن بن سمرة أن النبي 
يخ قال: « إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستاذِنُه . فإن أَذِنَ 
له فليحلِب وليشرب . وإن لم يكن فيها فليصوّت ثلاثا » فإن أحاب أحدٌ 
فليستأذنه » وإن لم يجبه أحدّ فليحلب وليشرب ولا يحمل)'" . قال الترمذي: هذا 

وأما كونه ليس له ذلك ف رواية ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: « إن 
أموالكم عليكم حرام 06" » ولما روى ابن عمر أن رسول الله مَي فال: «لا يحلين 
أحدٌ ماشية أحد إلا يإذنه... مختصر »20 متفق عليه. 

فإن قيل: حيث حرم الثمر والزرع ولبن الماشية فهل الحرمة عامة في المضطر 
وغيره أم خاصة بغير المضطر ؟ 

قل بل نخاضه غير القنطن > فإ كان الا مشطرا كان .له الكل من ميم 
ذلك على الروايتين ؛ لأن المضطر مباح له أكل الميتة . فلأن يباح له ذلك بطريق 
الأولى. 

ويقدم”" الأكل من ذلك على الأكل من الميتة ؛ لأنه مختلف فيه فهو أسهل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (5514) #: 88 كتاب الجهاد باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب 


من اللبن إذا مر به. 
وأحرجه الترمذي في جامعه )1١537(‏ 8 : 4317 كتاب البيوع » باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير 
إذن الأرباب. 


717/4 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 

(77) أخرحه البخاري ف صحيحه (58.8) 85:5 كتاب اللقطة, باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (11777) 8: ١١51‏ كتاب اللقطة» باب تحريم حلب الماشية بغير إذن 
مالكها. 


(4) في أ: وقد تقدم. 


وان 


أما كون ضيافة المسلم المحتاز بالمسلم تحب عليه ؛ فلأن النبي َيه قال: <«ليلة 
الضيف حقٌّ واجب على كل مسلم 0". 

وأما كونها يوما وليلة ؛ فلما روى أبو شريح اتراعي قال: قال رسول الله 
ده : « الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة... مختصر »'" حتف عليه 

قال: «جائزته يوم وليلة » كأنه آكد من سائر الثلاثة . | 

وف تقييد المصنف رحمه الله من تحب ضيافته بكونه مسلما إشعار بأن ضيافة 
الكافر لا تحب . وصرح ف المغئ بوجوبها للكافر ؛ كالمسلم » وعموم الحديث 
مور 
وغيره ا ا 0 عن الام امل رواية 
أخرى : أن الضيافة تحب على أهل القرى دون أهل الأمصار. 

وأما كون الضيف له أن يطالب المحتاز به إذا أبى تضييفه ؛ فلما روى المقدام 
ابن أبي كرية قال: قال رسول الله طقَُ: «ليلة الضيف حقّ واحب » فإن أصبح 
بفنائه فهو دين عليه » إن شاءً اقتضى وإن شاءً ترك )'©. 

وف لفظ رواه أبو داود: « عا د اد نو اي لعي روما . فإ 
نصر طراع كن عرص اماس وروا ». ولو لم يكن له طلبه لما 
)١١(‏ ساقط من ذ. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه (:1/6) : 747 كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في الضيافة. 

وأخرجه أحمد في مسنده )١5171٠0(‏ طبعة إحياء التزاث. 


(6) أخرجه البخاري في صحيحه (1/84ه) ه : 7711 كتاب الأدب » باب إكرام الضيف وخدمته إياه 
وأخرجه مسلم في صحيحه (418) 7 : ١09‏ كتاب اللقطة » باب الضيافة ونحوها. 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه (817/00) : 7417 كتاب الأطعمة باب ما جاء في الضيافة. 
وأتخرجه ابن ماجة في سننه (8711) 7: ١71717‏ كتاب الأدب» باب حق الضيف. 


يعض 


المتع في شرح القع 

وأما كؤنها تحب ثلاث #افلما تقدم :فق ديفا أن ,شريح القزاغ + وقول 
البي ي: «الضيافة ثلاثة أيام وحائرته يوم وليلة » فيجب حمل الثلاث على 
الاستحباب والليلة على الوحوب. 

وأما كون ما زاد على ذلك صدقة ؛ فلأنه تبرع من التبرعات . فكان صلقة ؛ 

قة النفل. ش 

وأنا قوق إنؤالهة كيه اذا رهد مستسدا ال رياط امي نه الك لا 
[فلآن الضيف يستغيئ بالمبيت في ذلك. 


وأما كون إنزاله في بيته إذا لم يحد ذلك يجب عليه]” ؛ فلآن حاحته تدعو 
إلية:. أشيه الضيافة: 


جح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (١ه/ا)‏ : 48 كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الضيافة. 
(؟) ساقط من أ. 


للا 


كتاب الأطعمة باب الذ كاة 


يأب الك كا 


أما كون شيء من الحيوان المقدور على ذبحه لا بباح بغير ذكاة ما خلا 
المستننى ؛ فلأن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة -إلى قوله-: إلا ما ذكيتمة 
[المائدة: ؟]. 
يي ل الس 
لنبي ويه قال: «أحلت لنا ميتئّان : السمك والجراد »0". 
00 
ذلك فيه”" .منزلة الذبح له . فوجب اعتباره فيه ؛ كالذبح في غيره. 
والأولى أصح ؛ لآن ما أيبحت ميته لا2” يعتبر له سبب . دليله: السمك. 
ولأنه لو افتقر إلى [سبسي لافتقر إلى] "© ذبح ذابح وآلةٍ ؛ كبهيمة الأنعام. 
وأما كون شبه الحراد يباح بغير ما ذكر ؛ فلن شبه الشيء يُعطى حكمه. 
وأما كون السمك يباح بغير ما ذكر ؛ فلما ذكر ف الجراد من الحديث. 
وأما كون سائر ما لا يعيش إلا في الماء ونحوه يباح بلا ذكاة رواية واحدة ؛ 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (5 8801) ١١١7 : ١‏ كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال. 
(؟) سائط من أ. 

5 فيأنل. 

(14) ساقط من د. 


7/6 


الممتع في شرح المقنع 


فلأن الله تعالى قال: #إأحل لكم صيد البحر وطعامه# [الائدة:43] قال ابن عباس: 
(لعامة ميات و20 

ولأن النبي عَيَُ قال في البحر: «هو الطهورٌ ماؤهُ » الحل ميّه »© . 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله: وسائر”" ما لا يعيش إلا في الماء : أن ما 
يعيش ف البر ومأواه في7) البحر مثل : السلحفاء"؟ وكلب الماء لا تيمل » ول06© 
يباح بلا ذكاة على روايةٍ ؛ لأنه حيوان مأكول . فلا يباح بلا ذكاة ؛ كالحيوان 
البري. 

وأما كون سائر البحري يحل بلا ذكاة على رواية ؛ فلما تقدم من الآية والخبر. 

فإن قيل: فهل”" السرطان من الذي يباح بلا ذكاة رواية واحدة » أم من الذي 
فيه خللاف ؟ 

قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أنه من الثاني . فاستثناه في المغنٍ فقال 
لما ذكره: إلا ما لا دم فيه ؛ كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة . ثم قال: قال أحمد: 
السرطان لا بأس به » قيل له: يذبح”" قال: لا . ثم قال: وذلك لأن”' © مقصود 
الذبح إنما هو إخراج الدم منه وتطييب اللحم بإزالة عفنه فما لا دم فيه لا حاحة إلى 
ذبحه 


(1) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ه: 7097 كتاب الذبائح والصيدء باب قول الله تعالى: #[أحل لكم 
صيد البحر)ة. 

.7"26 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(5) في أ: في سائر. 

(4) ساقط من أ. 

)2( ف أ: السلحفاة. 

(5) ساقط من أ. 

(/) مثل السابق. 

(8) ساقط من د. 

(94) مثل السابق. 

(١٠)في‏ الأصول : لأنه . وما أثبتناه من المغني 81:1١‏ . 


كن 


كتاب الأطعمة باب الذ كاة 


قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله في المغ أن الصحيح أنه لا بباح بلا 
ذكاة ؛ لأنه قدمه . ثم قال بعد ذكر”" الخلاف فيه: ولنا . ونقض علة الإباحة بأن 
لا حلاف ف طير الماء أنه لا يباح بغير ذكاة » وحمل الأخبار على ما لا يعيش إلا 
الجن 

وقيل: الصحيح أنه بباح ؛ لما تقدم ذكره » ويعضدء" ما روي عن النبي 808 
أنه قال: « كل شيءٍ في البحر مذبوح )7". وما روي عنه أنه قال: « إن الله تعالى 
ذبحَ كل ما في البحر لابن آدم » » وما صح من «أن0 أبا عبيدة وأصحابه وحدرا 
على ساحل البحر دابة يقال ها: العنبر . فأكلوا منها شهراً وادّهنوا حتى معنا »(©. 


)1١(‏ في د: ذلك. 

(1) ف د: ويعضه. 

(١؟)‏ سبق تخريجه ص: 755. 

(54) ساقط من د. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١0480 :54 )4١١(‏ كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١970(‏ 8: هماه ١‏ كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ميتات البحر. 


اكلا 


الممتع في شرح المقنع 


فصل ىُْ شروط الى كاق 


أما كون الذكاة يشترط لها شروط أربعة ؛ فلما يأتى ذكره فيها. 

وأما كون أحدها أهلية الذابح ؛ فلآنت مسلوب الأهلية ‏ فهله كلذ فعا فتكوة 
دبيحته ميتة. 

وأما كون الذابح الأهلي أن يكون غائلاً مسلما أو كتابياً ؛ فلأن غير العاقل 
وغير المسلم والكتابي لا تباح ذبيحته ؛ لما يأتي فلا يكون أهلاً ها: آم كان غير 
العاقل لا تباح ذبيحته ؛ فلما يأتي بعد في قول المصنف رحمه الله: ولا تباح ذكاة 
بحنون ولا سكران ولا طفل غير مميز. 

وأما كون غير المسلم والكتابي لا تباح ذبيحته ؛ فلأن تخصيص إباحة طعام 
أهل الكتاب بالذكر يدل على نفيه عن غير الكتابي. 

فإن قيل: الكلام في الذكاة لا في الطعام. 

قيل: المراد بقوله تعالى: #إوطعام الذين أوتوا الكتاب# [المائدة:ه] «ذبائحهم » 
قاله ابن عباس”©. وروا'” عنه البخاري » وروي معنى ذلك عن ابن مسعود. 


)١(‏ سائط من أ. 

(١؟)‏ ذكره البخاري في صحيحه تعليقا ه: ٠١917‏ كتاب الذبائح والصيد» باب ذبائح أهل الكتاب 
وشحومها... 

5) ف ذ: وروى. 


كن 


كتاب الأطعمة [فصل في شروط الذ كاة] 


وقول الع وه الج ودر ان يكرة غافاذ سلما أن تايا 4 تار 
باباحة ذبيحة العاقل منهما. وقوله بعد ذلك: فتباح ب تصريح بذلك . 
وكلاهما صحيح: أما في المسلم العاقل ؛ فلا شبهة فيه. 

وأما ف الكتابي غير نصارى بين تغلب وغير من أحد أبويه غير كتابي ؛ فلما 
تقدم من الاية » ولانعقاد الإجماع عليه. ٍ 

وأما كون من ذكر تباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى ؛ فلمساواتهما في اللعنى 
المقتضي لمساواتهما في الحكم. 

وأما في الكتابي من نصارى بن تغلب على المذهب ؛ فلما تقدم من عموم 
الآية. 

وأما كونه لا تباح ذبيحته على رواية ؛ فلما تقدم ذكره في باب الجزية0". 

وأما فيمن أحد أبويه غير كتابى على المذهب ؛ فلما تقدم من عموم الآية. 

لكر تاجات امسلل روا اقاي لسري 


أما كون ذكاة احنون والسكران والصبي غير المميز لا تباح ؛ فلأن الذبح 
يعتمد القصد » وهو غير متصور ثمن ذ كر. 

فإن قيل: الكلام في كون الذكاة ممن ذكر تُبيح فلم قيل: لا تباح ؟ 

قيل: المراد ذلك أو أنها إذا كانت لا تُبَاح لا تيح ؛ لأن الفعل المنهي عنه لمعنى 
في نفسه لا يقصد إباحة. 

وأما كون ذكاة الوثي واحوسي والمرتد كذلك ؛ ؛ فلآن شرط الذكاة كون 
الذابح مسلما أو كتاياً وليس واحد منهما موحوداً يمن ذكر. 

فإن قيل: المحوسي مُلحقٌ بالكتابي في الإقرار بالجزية فلم لا يلحق به في إباحة 

الذبح ؟ 

قيل: لوجوه: 
)١(‏ ساقط من د. 
(9) 158:5 . 


لكالا 


الممتع في شرح المقنع 
أحدها: الإجماع على عدم إباحة ذبحه ؛ لأن عليا وابن مسعود وابن عباس 
وحابر”" وأبا بردة قالوا ذلك . ولا يعرف لهم مخالف. 
وثانيها: أن قوله َي « سَنوا بهم سنّة أهل الكتاب »© إن دل على إباحة 
ذبح امحوسي ؛ فدلالته من حيث العموم بقوله عق «إذا اشتزيته”" لحما فإن كان 
ذبيحة يهودي 3 نصراني فكلوا ؛ وإن كان ذبيحة بجوسي فلا تأكلوا 6». روأه 
الإمام أحهد بإسناده : يدل على عدم إباحته ودلالة ذلك دلالة حاصة » والدلالة 
الخاصة مقدمة على الدلالة العامة. 
وثالئها"»: أن شبهة كتابهم أثرت في تحريم قتلهم تغلييا ؛ لما في ذلك من 
الاحتياط . وليس كذلك حل ذبائحهم ؛ لأن الاحتياط يقتضي تغليب جانب 
تحريمها كما كان يقتضي تغليب حانب تحريم القتل. 


)١(‏ في أ: وجابر. 

(1) أخخرجه البيهتي في السئن الكبرى 4: ١84‏ كتاب الحزية» باب انحوس أهل كتاب والحزية توخذ منهم. 
وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )١٠١170(‏ 7: 488 كتاب الزكاة» في ابمحوس يؤحذ منهم شيء من 
الجزية. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه )٠٠١0(‏ 5: 58 كتاب أهل الكتاب؛ أخذ الحزية من ابوس. 

(5) ف ذ: اشرى. 

(5) ف ذ: والثالثة. 


58: 


كتاب الأطعمة فصل [الشرط الثاني] 


فصل الشرط الثاني 


أما كون الثاني من شروط الذكاة الآلة ؛ فلأنها مما( لا بد منها. 

وأما كونه أن يذبح.محدد ؛ فلآن غير امحدد لا يذبح. 

وأما كون المحدد من حديد أو حجر أو قصب أو غير ذلك إذا كان غير السن 
ولأن البي مُق قال: «ما أنهرَ الدمّ ودُكرٌ اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن ميئًا 

أو ظفرًا »© متفق عليه. 

ولبس عه سكين أيذبح بالمروة وشق العضا ؟ قال: أنهر””ا الدمّ.عما شعت واذكر 

اسم الله عر وحل)»"". 


)١١(‏ ساقط من أ. 

(؟) سيأتي تخريجه في الحديث القادم. 

(5) في أ: ما. 

(4) أشخرجه البخاري ف صحيحه (0150) © : 7١9/8‏ كتاب الذبائح والصيد» باب ما ند من البهائم فهو 
.منزلة الوحش. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1978) ” : ١١0/8‏ كتاب الأضاحي؛ باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدلم... 

(5) ساقط من .١‏ 

(5) أخرحه أبو داود في سننه (5 187) 7: ٠١‏ كتاب الأضاحىء باب في الذبيحة بالمروة. 
وأخرجه ابن ماحة فْ سننه (11/1”) 7: كتاب الذيائح: باب ما يذكى به. 


ك0 


لان فرق اخ 


وعن رحل من بن حارثة «أنه كان يرعى لقح . فأحذها الموت . فلم يجد 
فعا عا لاد وذ فوكاها يهان زا سن أهويو1" ده . ثم جاء إلى 
ابي ع فأمره بأكلها 1 ا رواه أبو داود. 


أما كون المذبوح هما ذكر يحل ف وجه ؛ فلأن الذبح فعل حسي وقد 
حض] 7 

ولأن الآلة المغصوبة تنهر الدم فيدحل في قوله: نما نهر ادم فك 0 

وأما كونه لا يحل ف وجه ؛ فلأن الذبح بها ممنوع. فلم يحصل الحل ؛ 
كالذكاة بالسن والظفر. 

وأما كون الأول أصح ؛ فلما تقدم. 

والفرق بين الآلة المغصوبة وبين السن والظفر: أن المنع من السن والطفر 
أخرجهما عن أهلية الذبح » وليس ذلك موجودا في الآلة المغصوبة. 


)١(‏ في ذ: هريق. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه 98779) : ٠١‏ كتاب الأضاحيء باب في الذبيحة بالمروة. 
2( ساقط من 3. 

(4) سبق تخريجه قريبا. 


ان 


كناب الأطعنة فصل [الشرط القالث] 


نصلرالشرط الثالثع 


أما كون الثالث من شروط الذكاة أن يقطع الحلقوم والمريء ؛ فلأن النبي 76 
قال: «الذكاة في الحلق واللبة »("©. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه نادى «أن النحر في الحلق واللبة لمن 0 0 
رواه سعيد والأثرم. 1 

فإن قيل": فقد روى أبو العشراء عن أبيه عن البي وُكَك : «أنه سعل: أما 
تكرن التكاة إلا في الحلق واللّة ؟ فقال رسول الله و#: لو طَعَنْتَ في فخذزمًا 
لأحراً عنك »©). 

قيل: قال أحمد: أبو العشراء هذا ليس .معروف. 

فإن قيل: ما الحلقوم والمريء؟ 

قيل: الحلقوم برى النفس » والمريء بحرى الطعام والشراب. 

فإن قيل: لم اختصت الذكاة با محل المذكور ؟ 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه (ه4) 4 : 587 كتاب الصيد والذبائح. 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1181) 6: كتاب الصيدء من قال: إذا أنهر الدم فكل ما غخلا 
سنا أو عظماً. 

5 فأ: ذكر قبل هذه الحملة: فإن قيل: الكلام في الحلقوم والمريء وما ذكر في الحلق واللبة. قيل: معناهما. 

05 أخرجه أبو داود في سننه (©287) ٠١ : ١‏ كتاب الأضاحي» باب ما جاء في ذييحة المتزدية. 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١5/1(‏ 4 : ه/ا كتاب الأطعمق باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة. 
وأخرجه النسائي في سننه (5404) 7: 7748 كتاب الضحاياء ذكر المازدية في البئر الي لا يوصل إلى 
حلقها. 


وأخرجه أبن ماجة ف سننه (7148) ؟: ٠١517‏ كتاب الذبائح؛ باب ذكاة النادٌ من البهائم. 


لكان 


المع وواتترج القيخ 


قيل: لأنه بجمع العروق فتنفست!") بالذبح فيه الدماء السيالة » ويسرع زهوق 
النفس فتكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان. 

وأما كون قطع الودجين لا يشترط مع قطع ال حلقوم والمريء على المذهب ؛ 
فلأن الحياة تزول بقطعهما وذلك هو المقصود. 

وأما كونه يشترط مع ذلك قطع الودحين على روايةٍ ؛ فلما روى أبو هريرة 
قال: « نهى رسول الله ل عن شريطة البطن . وهي الي تُذبح فيقطع الحلدٌ ولا 
ُفرَى الأوداج ثم تيرك حتى تموت 76" ". رواه أبو داود. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

وأما الحديث ؛ فمحمول على ما يقطع المريء. 

وأما كون نحر ما يذبح يجرئ ؛ فلأن النبي طبه قال لعدي: « أمرر الدم با 
نطف 


شكت » 


وعن أسماء قالت: «نحرنا على عهد رسول الله مي فرساً فأكلناه »7©) 

وعن عائشة قالت: «نحر رسول الله يه بقرة »00 

ولأن ما كان ذكاة لحيوان كان ذكاة لحيوان آخر ؛ كسائر الحيوانات. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن يطعنه بمحدد في لبته ؛ فبيان لمعنى النحر. 
وإغغا كان النحر كذلك ؛ ؛ لأن النبي ويم وأصحابه هكذا كانوا ينحرون. 

وأما كون نحر الإبل وذبح ما سواه يستحب ؛ فلآن الله تعالى قال: فصل 
لربك وانحر) والكوثر:؟) » وقال: #إإن لله يأمركم أن تذبحوا بقرة )6[البقرة /ام]. أَمَّر 
رسول 0 غالب ماشية قومه الإبل » وأمر بن إسرائيل بالذبح ؛ 
لأ غالي ماشه شيتهم البقر. 


)١(‏ سائط من د. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (1475) : ١.‏ كتاب الأضاحيء باب في المبالغة في الذبح. 
(5) سبق تخريجح حديث عدي ص: 588. 
(4) أخرحه البخاري ف صحيحه )57٠٠0(‏ ه : 7٠١‏ كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخيل. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١541 : ٠" )١91575(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل. 
(ه) أخرجه أبو داود ف سننه (117/0) 7 : 45 ١‏ أول كتاب المناسك » باب في هدي البقر. 
وأحرجه ابن ماجة في سئنه (91/0) * : 41 ٠١‏ كتاب الأضاحي » باب عن كم بحزرئ البدنة والبقرة. 


784 


كتاب الأطعمة فصل [الشرط الثالث] 


فالا لأن الي وه غر الثدن وذح شين املكين حهما ريده 01 يتف 


لبر عر لود ل ع 
ان مزل سا 0-0 ال ا 

. فقال البي كيك : إن هذه البهائم أوابد كأوابدٍ الوحش . فما غليَكم 
0 ابه هكذا»”" . 

وق لفظ : « فما لك ند عليكم فاصنعوا به هكذا» 7 متفق عليه . 

و« حرجا ' ثور في بعض دور الأنصار فضربه رحلٌ بسيفي وذكر اسم الله . 
فسَئلٌ عنه على فقال": ذكاة”" وحِيّة . فأمرهم بأكله »0. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ١ )١14171(‏ : 7ه كتاب الحج؛ باب التحميد والتسبيح والتكبير... 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١007 :7 )١175(‏ كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية... 

)١(‏ في ذ: أما كون ما عجز عنه. 

(1) أخخر جه البخاري في صحيحه (5785) ” : 88١‏ كتاب الشركة » باب قسمة الغنم. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١00 : )١974(‏ كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدم... 

(؟) في 3: قيد. 

:0( أخخر جه البحاري ف صحيحه (9/ا١5)‏ ه : 5٠١965‏ كتاب الذبائح والصيد؛ باب التسمية على الذبيحة 
ومن ترك متعمدا. 
وأرجه مسلم في الموضع السابق. 

(1) ف 3: وخخر. 

(/ا) ساقط من د. 

)0( في : ذكاته. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (191817) 4: /01؟ كتاب الصيد؛ ما قالوا في الأنسية توحش من الإبل 


والشر 
8 


الممتع في شرح المقنع 


و «تردّى بعير ف بثر فذكي من قبل شاكلته فبيعٌ بعشرين درهماً فأخذ ابن 
عمن .عشرة- للدورهمين 0 وروي نحو ذلك عن مسروق والأسودا». رواهن 
سعيك. 

ولأن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه لا بأصله . بدليل الوحشي إذا 
قدر عليه وجحبت ذكاته في الحلق واللبة . فكذلك الأهلي إذا توحش يعتبر بحاله. 

وأما كون ما عجز عنه لا يباح إذا فعل به ما تقدم ذكره ومات بغيره كما مثل 
المصنف رحمه الله ؛ فلآن ذلك يعين على قتله فيحصل قتله به . أو مبيح وحاظر. 
كما لو جرح الصيدٌ مسلم وبحوسي. 


فوجب أن لا يباح 


أما كونه إذا ذبحها من قفاها وهو مخطئع فأنت”" السكين على موضع ذبحها 
وهي في الحياة تؤكل ؛ فلأن الذبح قطع الحلقوم والمريء وقد وجد. 
وأما كون المذبوحة كذلك عمداً توكل على وجه ؛ فلما ذكر في الخطاً. 
وأما كونها لا تؤكل على وجه ؛ فلأن الجرح في القفا سبب لزهوق النفس » 
والجرح في الذبح سبب له فيحصل مبيح ومحرم . فيجب تغليب الحرمة ؛ كما لو 
ونع راترالتيظه ل انار 
فإن قيل: المعنى المذكور موجود في الخطأ . نجي أذ يُخَرّج فيه الخللاف 


المذكور. 

قيل: ليس الأمر كذلك ؛ لأن الخطأ قيل معناه: أن يلتوي عنق الذبيحة وذلك 
يقتضي صيرورتها معجوزاً عن ذبحها فيسقط اعتبار امحل ؛ كالمزدية في بثر :على 
أن الأصح في العمد أنها تؤكل ؛ لما ذكر في المذبوحة خخطاً. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (19811) 4: 5081 كتاب الصيد؛ من قال: تكون الذكاة في غير الحلق 
واللبة. 

68 أخخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )١9/41775(‏ في الموضع السابق. 

(") ف أ: أما كون المذبوح من قفاها حطأ إذا أتت. 


الك 


كتاب الأطعمة فصل [الشرط الثالث] 


[أما كون المنخحنقة والمتزدية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدركت وفيها حياة 
مستقرة أكثر من حركة المذبوح(؟ تحل ؛ فلأن الله تعالى قال: لإإلا ما ذكيتم 
[للائدة:]» وف حديث جارية كعب : «أنها أصيبت شاة من غنمها . فأدركثها 
فذبحنُها بحجر . فسشئل البي َي فقال: كلوها »'" ولم يستفصل . 

وأما كونها إذا صارت حركتها كحركة المذبوح لا تحل ؛ فلأن المحوسي لو 
ذبح الحيوان ثم ذبحه مسلم لم يبح ؛ لكون المذبوح حرج عن أهلية الذبح . فكذا 
ما ذكر لما لم تبق فيه حركة"”” إلا كحركة المذبوح حرج عن أهلية الذبح. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )514١(‏ ” : 808 كتاب الوكالة » باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة 
غُوت... 
(7) ف ذ: تبق ح ركته. 


50 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الرابء”'" من شروط الذكاة: أن يذكر اسم الله تعالى ؛ فلأن الله تعالى 
قال: #إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق# [الأنعام ]17١:‏ . والفسق 
حرام ؛ لقوله تعالى: #إقل لا أحد فيما أوحي إلي حرمًا على طاعم يطعمه إلا أن 
كنيد أو بوذا مدفو ا أرط كدري ننه رعضى أر موقا لابه ارلا 
ه64ل]. 

وأما كون ذلك عند الذبح ؛ فلأن الله تعالى أمر به وأطلق » و «كان الي كد 
إذا ذبح سعى »7". فيحمل مطلق الآية على فعل البي 6. 

وأما كونه أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها إذا لم يكن أرسا" ؛ 
فلأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك. 

ولأن البي وُه ثبت أنه قال عند الذبح: بسم الله فيحمل مطلق الآية عليه. 

وأما كون الأخرس يومىىع برأسه؟ إلى السماء ؛ فلأن إشارته [تقوم مقام 
النطق. 

ولأن إشارته]*؟ تدل على قصد تسميته الذي في السماء. وني الحديث «أن 
رسول الله ويك سأل الجحارية فقال لها: أينَّ الله ؟ فأشارت إلى السماء . فقال: 


)1١(‏ في د: الذابح. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (011) ه: 1١١18‏ كتاب الأضاحي » باب من ذبح الأضاحي بيده . 
ولفظه : «... يسمى ويكير... ». 
أخريجة لصحيه !16/1 67 كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية...) نحوه. 
(0) في الأصول: أخرس. والصواب ما أثبتناه. 
(4) سائط من أ. 
(0) مثل السابق. 


دن 


كتاب الأطعمة فصل [الشرط الرابع] 


أعتقها فإنها مؤمئّة »!2 جعل إشارتها علما على [يعانها . فلآن تجعل إشارتها غلا 
على]"" تسميتها بطريق الأولى. 


أما كون من ترك التسمية على ذبيحته عمدا لم تبح » وإذا تركها ساهيا 
أبيحت على المذهب ؛ فلما روى راشد بن سعد قال : قال رسول الله وق : 
«ذبيحة اللسلم حلالٌ وإن لم يسم إذا ل يتعمد ». 

وعن ابن عباس: «من نسي التسمية فلا بأس »"") 

رلأناطك ون اج على رن يدرك رطا وطقي كان ان 

وأما كونها تباح في الحالين أي في العمد والسهو على روايةٍ ؛ فلآن البي 856 
ال : ررا مع الل في فلب كل نا 

ولأن التسمية لو اشتزطت لما حلت الذبيحة مع الشك ف وحود التسمية ؛ 
لأن الشك في الشرط شك في المشروط والذبيحة مع الشك في وجود التسمية 
حلال بدليل حل ذبيحة أهل الكتاب مع أن الأصل عدم التسمية منهم بل الظاهر 
أنهم لا يسمون وذلك أبلغ في المنع من الشك. 

فإن قيل: لا يصح حمل أمر أهل الكتاب في ترك التسمية على أن الأصل عدم 
إتيانهم بها ؛ لأن ذلك مشترك بينهم وبين المسلم ؟ 

قيل: ليس الأمر كذلك ؛ لأنهما وإن اشتركا في ذلك » لكن المسلم عارض 
عدم إتيانه: أن الظاهر من حاله أنه يأتى بها » وذلك مفقود في أهل الكتاب. 

وأما كونها لا تباح إذا تركها فيهما على رواية ؛ فلعموم قوله تعالى: لإولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام .]17١:‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه (/077) :١‏ 381 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة... 

)١(‏ سائط من د. 

فيه ذكره البخاري ف صحيحه ه: 7٠١914‏ كتاب الذبائح والصيد» باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك 
متعمدا. 

(4) ساقط من د. 

9 لم أقف عليه هكذا وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة قال: ... فقال البي ظَلَّ: « اسم 
الله على كل مسلم » 9: كتاب الصيد والذبائح» باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته. 


تكن 


الاو نوج اننع 


ولأن الشي مت كان فرظا لا يعدن في تركه ا سهوة© . [دليلةة الوضوع]1" 
مع الصلاة. 


أما كون ذكاة الجنين نتحصل ميتا أو متح رك كحركة 
المذبوح ؛ فلما روى أبو سعيد قال: «قيل : يا رسول للها إنّ أحدنا ينحرٌ الناقة 
ويذبحٌالبقرةً والشادً فيجد في بطنها الحنونَ أناكله أم نلق ؟ قال: كلوه إن شكم فإن 
ذكائه 1 أمه اد 

وعن جابر عن البي غُيَه قال: 1 اجنين 6ك أمه »7 “ب رواهها ابو داود. 

ولأن الحنين متصل بها اتصال خخلقة يتغذى بغذائها . فتكون ذكاته بذكاتها ؛ 
كأعضائها. 

ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان والقدرة » ولا يمكن ذبح 
الجنين قبل انفصاله إلا بأن تجعل ذكاة أمه ذكاته. 

وأما كونه إذا كانت فيه حياة مستقرة لا يباح إلا بذبحه ؛ فلآنه حيوان صار 
مقدورا على ذبحه بنفسه . فلم يبح بذكاة غيره ؛ كغير الجنين. 

ولأن إباحة الجنين بذكاة أمه ملحوظ فيه العجز عن ذكاته » وذلك منتفي فيما 
فيه حياة مستقرة. 

وأما كون ما أشعر وما لم يشعر سواء ؛ فلأن الحديث مطلق لا تقييد فيه ٠‏ فلم 
يجر تقييده بغير دليل. 


بذكاة أمه إذا حرج 


دلق ف أ: ترك سهو. 

)1١9(‏ ساقط من ذ. 

() أخرحه أبو داود ف سننه (/7811) 7 : ١١1‏ كتاب الأضاحيء باب ما جاء في ذكاة ابلبنين. 
(5) أخرحه أبو داود ف سننه (/587؟) » الموضع السابق. 


ل 


كتاب الأطعمة فصل [ف مكروهات الذبح] 


أما كون توجيه الذبيحة إلى غير القبلة يكره ؛ فلأنه حلاف فعل البي غَيَهُ . 
فإنه روي « أنه ضحى ووجّه'" أضحيته إلى القبلة وقال: #إوحهت وجهي... 
الآبتين[الأنعام: عرو دم )3 

ولأن الذبح قد يكون قربة ؛ كذبح الأضحية . فكره توجيه الذبيحة إلى غير 
القبلة ؛ كالأذان. 

وأما كون الذبح بآلة كالة يكره ؛ فلأن في ذلك تعذيياً للحيوان » وفي الحديث 
أن البي عي قال: «إذا ذيحتمٌ فأحسنوا الدّبحة . وليحدً أحدكمٌ شفرئه » وليرخ 


ذبيحيّه ا رواه يو داود. 


(1) في أ: ينظره. 
(0) في أ: فعله. 
ف في أ: أنه لما ضحى وجحّه. 
(4) أخرحه أبو داود في سننه (7/4؟) :٠‏ 40 كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (91171) 43 ٠١‏ كتاب الأضاحي» باب أضاحي رسول الله ظُقك. 
(0) أخرجه مسلم ف صحيحه ١54/ :8 )١405(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر يلحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة. 
وأخرجه أبو داود في سئنه (18) : ٠‏ كتاب الأضاحي» باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق 
بالذييحة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه ٠ :4 )١509(‏ كتاب الديات» باب ما جاء في النهى عن امثلة. 
وأخرجه النسائي ف سننه 7414117 : 775 كتاب الضحايا » باب حسن الذبح. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (92110) ٠١6:7‏ كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. 


م 


وأما كون حَدٌ السكين والحيوان ييصره يكره ؛ ف «لأن عمر رضي الله عنه 
رأى رحلاً قد وضع رحله على شاو وهو يحد السكين . فضربهُ حتى أفاتت 
الشاة »0©. 

وأما كون كسر عنق الحيوان وسلخه قبل برده بك اذو دق ذللك معدي 
للحيوان. 

اي ا ا نال كاه 
وأما كون ذبيحته تؤكل ؛ 


أما كون ما ذكر يحل على رواية ؛ فلحصول ذبحه » وطرآن الأسباب المذكورة 
حصل بعد الموت بالذبح . فلم يؤثر ما أصابه بحصوله بعد الحكم بحله. 

وأما كونه لا يحل على روايةٍ ؛ فلأن الماء والوطء أعان على قتله فيغلب 
حكمه ؛ لاجتماع المبيح والحاظر؛ وفي الحديث: توق انار قدي 


(1) أخرج البيهقي في السنن الكبرى نموا منه عن عاصم بن عبيدلله بن عاصم بن عمر بن الخطار : «أن 
رجلا حدّ شفرة وأخذ شاة ليذيحها فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال: أتعذب الروح ؟ ألا فعلت 
هذا قبل أن تأخذها » 94: ١8٠١‏ كتاب الضحاياء باب الذكاة بالحديد... 

(0) في أ: تجريعه. 

(") أخخرجه البخاري في صحيحه (01517) ه : 5١89‏ كتاب الذبائح والصيد؛ باب الصيد إذا غاب عنه 
يومين أو ثلاثة. 
وأخرجحه مسلم في صحيحه ١68١ : 7 )١9179(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 


ديرن 


كتاب الأطعمة فصل [ف مكروهات الذبح] 


أما كون الكتابي إذا ذبح ما يحرم عليه كذي الظفر وهو الإبل والنعام والبط 
وما ليس بمشقوق الأصابع لا يحرم علينا ؛ فلن كونه محرم'" عليه لا يوحب 
تحريمه . بدليل الشحوم الحرمة عليه الآتي ذكرها. ١‏ 

ولأن الله تعالى أباح لنا طعامهم ؛ وذلك يستلزم كونهم أملا للذبح ع وإذا 
كانوا كذلك كان ما ذبحوه مما ذكر ذبحا صدر من أهله . فلم يحرم علينا ؛ كغيره 
من الذبائح. 

وأما كونه إذا ذبح حيوانا غير ما يحرم عليه لا تحرم علينا الشحوم المحرمة على 
أهل الكتاب نٍْ ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ فلما روى عبدالله بن مغفل قال: « دلي 
جراب من اشعكم .[من فصر خيبر]!". فبرزتُ لآخذه فإذا رسول الله يها يتبسم 
إليّ »'' متفق عليه. 

ولأن ذكاة الكتابي ذكاة أباحت اللحم والجلد . فأباحت الشحم ؛ كذكاة 
المسلم. 

وأما كونه يحرم في اختتيار أبي الحسن والقاضي ؛ فلأن الله تعالى قال: #[وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم# [الائدة:ه] » وليس الشحوم المذكورة [من طعامهم. 


)١(‏ في أ: رضي الله عنه. 

(1) في أ: يحرم. 

(95؟) زيادة من .١‏ 

(5) أخرحه البخاري ف صحيحه (5184) 7: ١١49‏ أبواب الخمسء باب ما يصيب من الطعام ف أرض 
الحرب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (11/7/5) 9: ١97‏ كتاب الجهاد والسير» باب جواز الأكل من طعام 
الغنيمة في دار الحرب. 


ا 


المع اق شوح القيع 

ولأن الشحوم المذكورة]!" جزء من الذبيحة لم تُبح لذابحها . فلم تبح لغيره ؛ 
كالدم. 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

والآية حجة للحل ؛ لأن معنى طعامهم : ذبائحهم . كذلك فسره العلماء. 

وأما كون الشحوم المحرمة على الكتابي شحم الثَّرب والكليتين ؛ فلأن السدي 
قال في تفسير قوله تعالى: لإومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما [الأنعام ١67:‏ 
] هي : شحم الثرب والكلى. 

فإن قيل: ما الفرق بين ذي الظفر وبين الشحوم المذكورة حيث لا حلاف في 
الأول وف الثاني لاف ؟ 

قيل: الخلاف فيهما صرح به الصنف ف المغين فإذأً لا فرق فيه. 

وأما كونه إذا ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لا يحرم على 
منصوص الإمام أحمد ؛ فلأن الذابح قصد الذكاة وهو من تحل ذبيحته. 

وقال ابن عقيل في فصوله: وعندي أنه يكون ميتة ؛ لقوله تعالى: وما أهل به 
لغير الله) [البقرة:105]. 


أما كون ما وحد من الجحراد في بطن الحيوان إذا ذبح لا يحرم على المذهب ؛ 
فلعموم قوله ضََّ: «الحل”" ميتته »0". 

ولأنه حيوان لا يعتبر له ذبح . فيباح أكله ؛ كغير المأكول. 

وأما كونه يحرم على رواية ؛ فلأنه مأكول . فلم يؤكل مرة أخرى ؛ كالطعام 
المأكول إذا أحرجه الآكل من جوفه بعد أكله. 


)00 ساقط من 5 
(5) في د: والحل. 
(؟) سبق تخريجه ص: 7"28. 


لحل 


كتاب الأطعمة فصل [قٍ مكروهات الذبح] 


وأما كون ما وجد ف حوصلة الطائر ون بعر الجمل من الحب لا يحرم على 
المذهب ؛ فبالقياس على الجراد المذكور قبل. 
وأما كونه يحرم على روايةٍ ؛ فلأنه مأكول مرة فلا يؤكل أخرى. 


لكل 


كال افق 


الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب ؛ فقوله تعالى: لأأحِلٌ 
لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة للائدة :م » وقوله تعالى: 

لإيسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح 
مُكَلْبينَ تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا ثما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه 
[المائدة: 6] . 

وأما السنة فما روى أبو ثعلبة المخشئ قال : «أتيتُ رسول الله يوك فقلت: يا 
رسول الله! إنا بأرض صيدٍ . أصيدٌ بقوسي ؛ وأصيدٌ بكلبي المعلم » وأصيدٌ بالكلب 
م ل ل : ما صدت بقوسيك وذكرت 

سم الله عليه فكل » وما صدت بكلبك الْعلّم وذكرت اسم ا فلم لزنا 
صدت بكلبك الذي لضن عام فأدر كت ذكائة فكل )00 : 

وعن عدي بن حاتم قال: زر اقلت يا رشول 101 إنا: تسل الكل المعلم 
فيمسك علينا . قال: كل . قلت: فإن قت . قال: كل ما لم يشركه كلب 
غيره . قال: وسْكل رسول الله مق عن صيد المعغراض فقال: فاك ف ك4 ونا 
كَل بعرضيه فلا تأكل »'" متفق عليه . 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون في الجملة على إباحة الاصطياد والأكل من 
الاصطياد. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (/011/9) ه : 7٠١9414‏ كتاب الذبائح والصيد» باب آنية المجوس والميتة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1970) 7 : ١517‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

(؟) ف الأصول: أكل » والتصويب من الصحيحين. 

9ه أخرجه البحاري قِ صحيحه )5١548(‏ ه : ٠6٠9.‏ كتاب الذبائح والصيد. باب إذا وجد مع الصيد 
كليا آخر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١579 : 7” )١3759(‏ كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب 
المعلمة. 


كتاب الأطعمة فصل زف مكروهات الذبح] 


آما كوك الضيك إذا أدرك. ها عاة مسقرة 0 د إلا بالذكاة ؛ فلأنه يصير 
دور عله :+ تسسات ينا قور عن كا 

وأما كونه يحل بإرسال الصائد عليه حتى يقتله إذا شي موته ولح يجد ما 
يذكيه في روايةٍ ؛ فلأنه صيد قتله الجارح له من غير إمكان ذكاته فأبيح ؛ كما لو 
أدر كه مِيتا: 

ولأنها حال يتعذر فيها الذكاة في الحلق واللةغالاً + فجار أن تكوة :دكن 
على حسب الإمكان ؛ كالمتردية ف بثر. 

وأما كونه لا يحل بذلك في رواية ؛ فلأنه ما ذكاه . أشبه ما لو تركه حتى 
مات. 

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأنه إذا لم يخش موته ووجد'" ما يذكي ؛ به لم 
يحل إلا بالذكاة رواية واحدة و مضي (أسمي قدو "على كاه 

وأما كونه لا يحل إذا لم يرسل عليه الصائد وتركه حتى مات على المذهب ؛ 
فلأن الإرسال ذكاة لما تقدم » ولو قدر على ذكاة الصيد فلم يذكه [حتى مات]7) 
لم يحل فكذا هاهنا. 

وأما كونه يحل على قول القاضى ؛ فلأن إدراك الصيد بلا آلة يذكيه بها كلا 
إقزاك تجر لو يشر كه با هل تكذا إذا در كه حي زلس مغداها يذ كله بك 


)١(‏ ساقط من أ. 
(0) ف أ: أو وجد. 
5) ف أ: مقدور. 
0( ساقط من ذ3. 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون من رمى صيدا ذأثبته من غير أن يصيب مقتله ثم رماه آخر من 
غير أن يصيب مذبحه لا يحل ؛ فلأن بإثبات الأول صار مقدورا على تذكيته.والثاني 
لم يذكه . فوحب أن لا يحل ؛ لعدم الذكاة الشترطة. 

وأما كون من أثبته له قيمته بحروحاً على قاتله ؛ فلآن مثبته ملكه بإثباته والقائل 
قله بجروحا لواجك شين عروها لون لاس مالكة 

وأما كونه يحل إذا أصاب الأول مقتله ؛ فلأن قتل الصيد عمنزلة ذكاته . وظاهر 
كلام المصنف رحمه الله هنا : أنه يشترط ف حل الصيد بإصابة الأول مقتله أن لا 
يصيب ذلك الثاني مقتلا”" . وهو صحيح. 1 

قال في المغين: لو أصاب الثاني أيضا مقتلا لم يحل وكلام المخرقي يحتمله وذلك 
قوله: إذا ذبح فأتى على المقتل7" فلم تخرج الروح حتى وقعت”7" ف الماء » أو وطئ 
عليها شيء لم تؤكل . ثم قال: وقال القاضي وغيره من أصحابنا: يحل ؛ لأن رمي 
الثاني لا أثر له 

وأما كونه يحل إذا أصاب الثاني مذبحه ؛ فلأن الواحب الذكاة وقد صادف 
فعل الثاني محلها وحصلت. 

وأما كون الثاني عليه ما حرق من جلده ؛ فلأنه لم يتلف سوى ذلك. 


)١١(‏ ساقط من أ. 
(0) في أ: القاتل. 
©) في أ: وئعته. 


كتاب الأطعمة فصل [فٍ مكروهات الذبح] 


أما كون الصيد إذا أدرك متحركا كحركة المذبوح كالميت ؛ فلأنه كذلك في 
كثير من الأحكام . فكذلك هاهنا. 

وأما كونه إذا أدرك ميتاً أحل في الجملة ؛ فلأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة ؛ 
والجارح آلة كالسكين » وعقره للحيوان يمنزلة إفراء الأوداج. 

وأما كون الحل يشترط فيه شروط أربعة ؛ فلما يأتي ذكره فيها. 

وأما كون أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة ؛ [فلآن صيده ,عنزلة 
الاكاة ا مإخريط وق الداكي لوي هنا اروس دام ور كرس يار أرسلا 
ام ل ا ري اوسا و دمن ؛ لأن امحوسي 


أما كون الحكم لمن أصاب سهمه المقتل ؛ فلأنه هو القاتل فوحب أن يترتب 
عليه الحكم. 

وأما كونه يحتمل أن لا يحل ؛ فلاجتماع المبيح والمحرم في الجملة. 

وأما كونه يحل إذا رد كلب المحوسي الصيدَ على كلب المسلم فقتله ؛ فلأن 
العبرة بالقتل » والقاتل”" كلب المسلم. 


(1) سائط من أ. 
(١١؟)‏ سائط من ذ. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المسلم إذا صاد الصيد بكلب المجوسي يحل على المذهب ؛ فلآن 
وأما كونه لا يحل على رواية ؛ فلأن الله تعاللى قال: لإوما عَلَمْتَم من الجوار ح 
[المائدة::] . و كلب اجوسي غير معلم من مسلم. 
وأما كون المجوسي إذا صاد بكلب السلم”' لا يحل ؛ فلأن الصائد ليس من 
أهل الذكاة اقلم أل «صياية 1 كما لو رد طيدا يكلب مغيلة ولوس 


أما كون الصيد يحل”2 إذا كان المرسل مسلما والزاحر محوسيا ؛ فلأن العبرة 
بالإرسال . بدليل التسمية عنده والمرسل من أهل الذكاة ؛ لآنه مسلم. 

وأا كونة له كل إذاا كان للرسل 'موسيا والواتخز 0 
العبرة بالإرسال » والمرسل ليس من أهل الذكاة ؛ لأنه بحجوسي. 


(1) في أ: مسلم. 


"ككاتب اليك فصل [فٍ آلة الصيد] 


فصل رفي الت الصيلم 


أما كون الثاني من شروط حل الصيد إذا أُدرك”" ميتاً الآلة ؟ فلأتها ثما لا بد 
منها. 

ولأنها شرط في الذبح فكذ(” في الصيد. 

وأنة كرنها ديق ماذنها نار تكو هدح روتازة كون جارس . 

وأما كون المحدد يشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ؛ فلما تقدم من أن الصيد 
ذكاة . فيجب أن يشتزط للمحدد م.2؟ آلته ما يشترط لآلة الذكاة. 

وأما كونه لا بد من جرح الصيد به ؛ ف «لأن البي طق لما سكل عن الصيد 
بالغراطن :قال :ينا حرق فك 0 

وأما كونه إذا قتل الصيد بثقله لا يباح ؛ فلآن ذلك في معنى قتل المعراض 
بعرضه . وسيأتي ذكره. 

وأما كون ما صيد بالمعراض فقتل بحده يؤكل دون عرضه ؛ فلأن البي 885 
قال في الحديث المتقدم: لأعاتحرقا سكن )وما كز تمرطيه قله تاكل 111 فق 
عليه . 


(1) في أ: يشزط. 

3( في أ: أدركه. 

0 ف أ: فكذلك. 

(5) فيا: في. 

(9) سبق تخريجه ص: .10٠0‏ 
(1) سبق تخريجه ص: .1٠٠١‏ 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون الصيد يباح إذا قتلته المناحل أو السكاكين المسمى عند نصبها ؛ فلآن 
النصب حرى بحرى المباشرة في الضمان فكذلك في الإباحة. 

القند داكن لصي هديدة غلى الريك العناه + شه سا لوررياانيها: 

ولأنه قصد قتل الصيد .ما له حد جرت العادة بالصيد به . فوحب أن يحل ؛ 
كما لو باشره بذلك. 

وأما كونه لا يباح إذا قتل بسهم مسموم غلب على الظن إعانة السم على 
قتله ؛ فلأنه اجتمع مبيح ومحرم وذلك موجب فغلب امحرم. 


أما كون ما رمي فوقع في ماء » أو تردّى من جبل » أو وطئ عليه شيء فقتله 
لا يحل إذا م يكن ارح موحياً 4 فلأنه يغلب على اللنموته اماه © أو بالردي + 
أو بالوطء عليه 

وأنا كوته لا يخل:إذا كان ابرح موحياً على .رواية + قلابجتماع امنيس واللخرم 
المقتضي للحرمة . دليله: المتولد من ألما كول وغير: اكول 

وأما كونه يحل على روايةٍ ؛ فلأن الظاهر نسبة الزهوق إلى الجرح الموحي » 
وذلك يقتضي الحل. 

وأما كون ما رمي في المهواء فوقع في' الأرض فمات [يحل ؛ فلأّن]!" الظاهر 
زهوق روحه بالرمي لا بالوقوع. 

ولأن الوقوع على الأرض لو منع من الحل لأدى إلى أنه لا يحل طائر ؛ لتعذر 
عدم إصابته الأرض. 
)١(‏ سائط من أ. 


(0) فيأ: إلى. 
() سائط من أ. 


كتاب الصيد فصل [ف آلة الصيد] 


أما كون من رمى صيدا فغاب عن راميه ثم وجده ميتا ولا أثر به غير سهمه 
يحل على المذهب سواء كانت الحراحة موحية أو لم تكن » وسواء وجده ا يومه 
أو اف غير يومه ؛ فلعموم ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن 
واد أل النبي 5 فقال اوهل 11 اق سمس . قال: ما رد عليك 
سهمك فكل . قال: وإن تغيب عب ؟ قال: وزة سو مك 1 هذ ودار غير 
شومك + أو له ته 04 .نواه ابو اوه 

ور أ داود بإسناده عن أبي ثعلبة المخشئي اع ا قال: « إذا 
رميت الصيد فأد رك بعد ثلانش وسهمكَ فيه فكل ما ل ينين 7" 

ا ا 50 
فلا يزول عن اليقين بالشك. 

وأما كونه يحل إذا كانت الجراح موحية ولا يحل إذا لم تكن موحية على 
روايةٍ ؛ فلأن الجرح إذا كان موحيا ظهر إسناد الزهوق إليه » وإذا لم يكن موحيا لم 
يظهر إسناد الزهوق إليه. 

وأما كونه إذا وحده ف يومه حل وإلا فلا في روايٍ ؛ فلما روي عن ابن ا 
أنه قال: « إذا رميت فأقعصت فكل » وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يويك 
أو ليلتتك فكل » وإن غاب عنك فلا تأكل فنك لا تدري ما حدث فيه بعدك ». 
وقال: « نا أضعيت نكل نوما أنيت فل با كن ). 

قال الحكم : الإصماء : الأقعاص » والإنماء أن يغيب. 

قال الشاعر: 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (/851؟) : ١١١‏ كتاب الصيد؛ باب في الصيد. 
)1١(‏ أخخرجه مسلم في صحيحه ١5705 :7 )١3971(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب إذا غاب عنه الصيد ثم 
وجحدة. 


وأخرحه أبو داود في سئنه (1871) : ١‏ كتاب الصيد, باب في اتباع الصيد. 


لاع 


المتع طرق لبن 


فهو لا تنمي رميته ماله لا عد من نفره 

والأول أولى ؛ لما تقدم. 

ولأن الظاهر موته يحرحه سواء كان موحياً أو لم يكن » وسواء غاب عنه يوما 
أو أكثر ؛ لأن التقدير أنه ليس به أثر غير أثر سهمه. 

وأما حديث ابن عباس فيمكن حمله على الأولى جمعاً بينه ويين قول الني طتَك. 
على أنه لو كان بينهما تعارض لكان قول البي طْقّهُ هو الذي يجب اتباعه دون 
غيره. 

فإن قيل: كلام النبي يده مطلق وكلام ابن عباس مقيد فيجب حمل المطلق على 
المقيد ؛ لأن كلام | بن عباس يقع مبيناً لكلام | الرسول عَم 

قبل: كلام النبي وي وإن كان هنا مطلقاً إلا أنه قد جاء مصرحاً بعدم اعتبار 
اليوم . وهو ما روى عدي عن البي وق أنه قال: « إذا رميت الصيدٌ فوحدته 
د يومد لحن إل ل سه 3 00.0 

وثي الجملة إذا لم يضبط ذلك باليوم فلا بد من ضبطه بأن تكون المدة يسيرة ؛ 
لأن المدة إذا طالت ضعف إسناد الزهوق إلى الجرح » وقد نبه الشرع على ذلك في 
الجملة ؛ لأن في حديث عدي: « بعد يوم أو يومين )7"©) وفي حديث أبي ثعلبة: 
لقوق نونك لاظرف 1م وق دريف أب بار( بعد يوم ». 

وأما كونه لا يحل إذا وحده وبه غير أثر سهمه ثما يحتمل أن يكون أعان على 
قتله ؛ فلأن النبي ظََهُ اشزط ف حل الصيد ذلك فال في حديث عدي: « ليس به 
اا ا ا 


)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (2151) ه : ٠١85‏ كتاب الذبائح والصيد, باب الصيد إذا غاب عنه 
عين أو ثلاثة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١979 : 7” )١3179(‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب الصيد بالكلاب المعلمة. 
(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق. 
(؟) سبق تخريجه كريبا. 
(54) مثل السابق. 


كتاب الصيد فصل [قٍ آلة الصيد] 


سهمك )20 » وف حديث عدي من رواية الدارقطئ: « وإن وحدت به أثر غيرك 
فلا تأكله فإنك لا تدري أقتلتة أنت أمْ غيرك »(". 


أما كون ما أبين من صيد وبقيت فيه حياة مستقرة لا يباح ؛ فلأنه أبين من 
عر فكرق عع © اقول رسو ان تاه ون :كنا ورف كع قور يف11 
خراقا اكرنه إذاميتن. علق ملي كل فاده الوح تعره بينونته وهى 
مفقودة هاهنا. 1 1 

وأما كونه إذا مات الصيد ف الحال يحل الجميع على المذهب ؛ فكما لو قطع 
الصيد قطعتين. 

وأما كون” ما بان منه لا يباح على رواية ؛ فلقوله طَبَّقُ: « ا 
فهوويق 6 

ولأن ما أبين منه لا نع بقاء الحياة في العادة . فلم يبح ؛ كما لو أدركه الصياد 
وفيه حياة مستقرة. 

والأول هو المشهور قاله الصنف في المغئ » ووحهه ما تقدم. 


3 سيق تريح ندديك عترواين عبنت تريا. 

(؟) أخرجه الدارقطن ف سننه (89) 4: 594 كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير 
ذلك. 

5 ف أ: أبان. 

(4) أخرحه الحاكم ف مستدركه ١78 :54 )1١51١(‏ كتاب الأطعمة. ولفظه: « ما قطع من حي فهو 
ميت )) . 
وأخرجه أبو داود ف سننه (/85؟) 7:111 كتاب الصيد؛ باب ف صيد قطع منه قطعة. 
وأخرجه الزمذي فْ جامعه )١4٠0(‏ 4: 4 كتاب الأطعمة» باب ما مّطع من الحي فهو ميت. 
ولفظهما : « ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ». 

(5) ف أ: كونه. 

(19) سبق تخريجه في الحديث السابق. 
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الج شرج انندم 


وأما الحديث فامراد به: ما قطع وكان الباقى حياً حتى يكون المنفصل منه 

ميتا . ألا ترى إلى المذبوح فإنه ررها بقي ساعة » ورا مشى حتى يموت ومع هذا 
ساد دي أيين من حي. 

وأما كون من أخحذ قطعة من حوتتو وأفلت حياً باح ما أخحذ منه ؛ [فلأن غاية 
ما يقدر أن ذلك ميتة » وميتة الحوت حلال ؛ لقول رسول الله وي]20 ف البحر: 
«هو الطهورٌ ماه الحل ميئثه »0". 


أما كون ما ليس بمحدد لا يباح ما قتل به ؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من 
أنه وقيذ. والوقيذ حرام ؛ لأن الله تعالى قال: لإحْرّمت عليكم الميتة -إلى قوله-: 


وال موقوذة والمعردية#[لمائدة:"]. 

ولأن القتل بغير ذلك قتل بغير محدد . فوجب أن لا يباح ؛ كما لو ضرب 
الشاة بعصا فماتت. 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالبندق ... إلى والفخ”" ؛ فتمثيل لصور من 
صور ما ليس .محدد 


أما كون النوع الثاني من نوعي الآلة : الجارحة ؛ فلأنها آلة . أشبهت اغحدد. 
وأما كون ما قتلته بباح في الجملة غير الكلب الأسود البهيم ؛ فلآن الله تعالى 
قال: لإوما عَلَّمتم من الجوارح مُكَلبِين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا ثما أمسكن 
عليكم [للائدة ]1 
وآأما كْون ذلك يسرظ أذ تكرن بعلمة ؛ خلكن :الله تعال قال: لأوما علّمتم 
من الجوارح» [الائدة:4] » وي حديث أبي ثعابة الخشئ: « وما صدت بكلبك 
)١1(‏ ساقط من أ. وذكر كلمة: وسلم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 5*". 
(5) ف أ: الفخ. 


ذلك 


كتاب الصيد فصل [في آلة الصيد] 


العلم وذ كروت انم اللو تقال :مكل .وها ايلات يكلبك الذي ليس على فأد رقت 
ذكائهُ فكل )2"0. 

وأما كون ما صاده الكلب الأسود البهيم لا يباح ؛ فلن الكلب الأسود البهيم 
كلب يحرم اقتناؤه ويجب قتله . فلم يبح صيده ؛ كغير المعلم . ودليل تحريم اقتناؤه 
قوله » اقتلوا منها كل أسود بهِيم »!". رواه سعيد بن منصور بإسناده عن 
عبدالله بن مغفل عن البي طق. 

وف لفظ لمسلم'" قال: « أمرَ رسول الله عَيّه بقتل الكلاب ثم نَهَى عن قتلها. 
فققال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطبّين فإنه شيطان »©). 

ولأن البي و قال: « الكلبُ الأسودٌُ شيطان 06 + واقنناء الشيطان لا 
تجوز. 


أما كون الموارح نوعين ؛ فلأن منها ما يصيد بنابه » [ومنها ما يصيد.مخابه. 
وأما كون ما يصيد بنابه]"© من الجوارح ؛ كالكلب والفهد تعليمه: أن 
يسترسل إذا أرسل » وينزحر إذا رُحر » وإذا أمسك لم يأكل : أما الأول والثاني ؛ 
فلآن العادة في الجوارح المعلمة ذلك فإذا لم يكن كذلك لم يدحل في عموم قوله 


.4٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (484؟) 7: ٠١48‏ كتاب الصيد؛ باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (587 )١‏ 4: 8/ كتاب الأحكام والفوائد» باب ما جاء في قتل الكلاب. 
وأخرجه النسائي في سننه (0؟4) /: ١‏ كتاب الصيد والذبائح» صفة الكلاب الي أمر بقتلها. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه ٠١53 :7 )*9٠6(‏ كتاب الصيدء باب النهي عن اتثتناء الكلب إلا كلب 
صيد أو حرث أو ماشية. ْ 

(5) في أ: وف حديث مسلم. 

(5) أخرجه مسلم ف صحيحه (7/اه١)‏ #: 1١٠٠١‏ كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب... 

49 أخرجه مسلم في صحيحه :١ )01١(‏ 856 كتاب الصلاة) باب قدر ما يسثر المصلي. 

(5) سائط من د. 


ذلك 


المع ال شرع القع 

تعالى: #إوما علّمتم من الجوارح) [الائدة:] فلم يكن صيدها حلالاً طيياً؛ لأن الحل 
مرتب على الصيد بالمعلم للاية المذكورة والخبر المتقدم ذكره . 

ومقتضى كلام المصنف رحمه الله اشتزاط ذلك في الكلب والفهد وعليه يقاس 
مو 

وقال في اللغئ: لا أحسب هذا لمعنى في غير الكلب ؛ لأنه هو الذي يجيب 
صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا عن ولتي الا بن دنا وإن عد معلما 
افكرة اللعلم ان سمه برل الأكل لعاضة » أو عا يعن أفل العرق قلي 00 
هذا نصه. 

فإن قيل: الانزحار المعتبر في الجارح هو بعد الإرسال على الصيد. 

قيل: لا ؛ لأن ذلك لا يتصف به جارحة . وإما المعتبر كونه ينزحر بالزجر 
فيماا فل ذلك: 

وأما الثالث وهو: أنه إذا أمسك لم يأكل ؛ فلأن الببي وُه قال ف حديث 
عدي: « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. 
قلت: وإن قتل ؟ قال: وإن قتل » إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني 
أحاف أن يكون إنا اميك عل لفينه )"عق عليه: ْ 

وأما كون عدم'" تكرير الأكل من الجارحة لا يعتبر ؛ فلأنه تعلم صنعة فلا 
يعتبر فيه التكرر ؛ كسائر الصنائع . 

وقد أضاف المصنف رحمه الله ما ذكر في المغيئ إلى الشريف أبي جعفر وأبي 
الخطاب . ونقل عن القاضي أنه قال: لعل ذلك ثلاث” مرار . وعلله بأن ترك 
الأكل يحتمل أن يكون لشبع » ويحتمل أنه لتعلم فلم يتميز أحدهما عن الآخر إلا 


بالتكرر وما اعتبر تكراره اعتبر ثلانًا ؛ كالمسح في الاستجمار وعدد الأقراء. 


)١١(‏ ساقط من أ. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (015757) ه: 3١839‏ كتاب الذبائح والصيد؛ باب إذا أكل الكلب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١979(‏ 7: 8 كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

(؟) سائط من أ. 

(5) في أ: ثلاثة. 


غ١‎ 


كتاب الصيد فصل [فٍ آلة الصيد] 


وأما كونه إذا أكل من صيد بعد تعلمه لا يحرم ما تقدم من صيده ؛ فلأنه كان 
كلما كين الاعماة. ٠‏ دنم يفت نيان ميد دلت وليل “كوه الما نوا 
الإقدام على صيده المذكور قبل ذلك. 

وأما كون ما أكل منه لا يباح في روايةٍ ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: 
« فإن أكل فلا تأكل »7". 

وأننا كرقه تفلن رزوائة + :ذلؤنهافنك كوه لما + والاكل تمل ان يكرة 
سيان أو افرط جرع ديرك(" ماانيك يني للسعيال. :واحديت مول على 
كلس لم يثبت تعليمه. 


أما كون النوع الثاني من نوعي الجوارح ذا المخلب ؛ فلانه حارح . أشبه ذا 
الناب. 

وأبا كرون في لكر عليده ذا سرس إذا أرقالنوعية إنا فحن افلم 
تقدم في الكلب. 

وأما كون ترك”" الأكل لا يعتبر ؛ فلما روى الخلال بإسناده عن ابن عباس 
قال: « فإن أكلّ الكلبُ فلا تأكل وإن أكلّ الصقرٌُ فكل ؛ لأنك تستطيعٌ أن 
تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر »20©. 

ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل ويتعذر تعليمها مع ترك الأكل . فلم يقدح 
الأكل في تعليمها . بخلاف الكلب. 

فإن قيل: فقد روى الشعبي عن عدي عن البي وق قال: « فإن أكل الكلب 
ري 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) ساقط من أ. 

(5) في أن عن ترك 

(54) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 4 : 77 كتاب الصيد والذبائح » باب البزاة المعلمة إذا أكلت. 
(5) أخرحه أبو داود في سئنه (5861) 7: ٠١4‏ كتاب الصيد؛ باب في الصيد. 
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الممتع ف شرح المقنع 


قيل: الحديث يرويه بحالد وهو ضعيف والروايات الصحيحة تخالفه. 


أما كون الجارح لا بد أن يجرح الصيد ؛ فلأن قتله بغيره لا يبيحه ؛ لما يأتي 
ذكره فيه بعد. 

وأما كونه إذا قتله بصدمته أو حنقه لا يباح على المذهب ؛ فلأنه إذا قتله بذلك 
بكر فر 6و لسري 

ولأن قول البي عَيَق: 0 ماآأئهر الدم :وذ كن اسم الله عليه فكل 21 + يدل 
على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم. 

وأما كونه يباح على قول ابن حامد ؛ فلعموم قوله تعاللى: #إفكلوا ما أمسكن 
عليكم [الائدة:4] » وعموم قوله: « إذا ازيل كبك لمعلم فكل:)". 

والأول أولى ؛ لأن العموم في الآية والخبر مخصوص .ما ذكر من الدليل الدال 
على عدم إباحته المتقدم ذكره. 


أما كون ما أصابه فم الكلب لا يحب غسله على وجه ؛ فلأن الله تعالى 
ورسوله أمر بأكل صيده ولم يأمر”" بغسله. 

وأما كونه يجب غسله على وجه ؛ فلأنه قد تنجس بنجاسته : فوخب أن 
كا ار مره 


.7880 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.517 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
ف أ: يأمرنا.‎ (2١ 


كتاب الصيد فصل [في نية الصيد] 


فصل رف دم الصيدم 


أما كون الثالث من شروط حل الصيد إذا أدرك ميتا: إرسال الآلة ؛ فلأن الي 
هيه رتب الحل على الإرسال فقال في حديث عدي: « إذا أرسلت كلك 
وذكرت اسم الله فكل )0©. 

وأما كون الصائد يقصد الصيد عند الإرسال ؛ فلأن المرسل إذا لم يقصد ذلك 
كأن إرساله وجوده كعدمه . وق قوله م » كرسي » : إشعار بالقصد 
من حيث إنه أضاف الإرسال إليه. 

وأما كون الكلب وغيره إذا استرسل بنفسه فلا يباح صيده ؛ فلأن الإرسال 
للصائد قرط لدوم يوحة. 

وأما كون الصيد لا يباح وإن زحر المرسل المجبارح إذا لم يزد عدوه بزحره ؛ 
فلأن الزحر لزن ها حن امال الصائد بنفسه. 

وأما كونه يحل إذا زاد عدو الجارح بزحره ؛ فلأن الازدياد المذكور ,منزلة 
لقال 


أما كون من أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا لا يحل ؛ فلانه لم 
يفعي الف : شقن إن تفنب كنا فانتفف ها شام 


)١(‏ سبق تخريجه ص: 768؟. 
(0) ف أ: وأرسله. 


نلف 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه إذا أرسلهما يريد الصيد ولا يرى صيدا لا يحل ؛ فلأن قصد الصيد 


شرط » ولا يصح مع عدم العلم به . فإرادته إذا ليست بإرادة معتيرة ؛ لفوات 
قرطي 


أما كون ما ذكر لا يحل على الأول ؛ فلن شرط القصد العلم ولح يوحد هنا. 


فكذلك يجب أن يقوم مقامه هنا. 


اما كرد حن برق عدا لقانم خيرة أو برس بصيدا 0 معاي بك[ قاذ 
شرط الحل قصد الصيد في الحملة لا قصد الصيد بعينه » وهو موجود فيهما. 

ولأن الصيد أمسكه الكلب على صاحبه فيدخحل في عموم قوله تعالى: #إفكلوا 
ما امسكة عليكم [الائدة: 4]» وقول النبي ع « إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله عليه" فكل ما أمسك عليك )2©. 

وأما كون من أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل 
يحل ؛ فلأن الإرسال له حكم الحل » والريح لا يمكن التحرز منها فسقط اعتبارها. 


أما كون من رمى صيدا فأثبته يبملكه ؛ فلأنه أزال امتناعه . أشبه ما لو قتله. 
وأما كون غير المثبت إذا أحذه يرده ؛ فلأن من أثبته ملكه 7 فلزم حذه رده 
إليه. 


)١(‏ ساقط من أ. 
(؟) سبق تخريجه ص: 848 


كتاب الصيد فصل زف نية الصيد] 


وأما كون الصيد لآخذه إذا لم يثبته الأول ؛ فلأنه لم يملكه ؛ لكونه ممتنعا 
فملكه الثانى بأحذه كغيره. 

وأما كونه للثاني إذا وقع في شبكته ... إلى آحره ؟ فلأن الشبكة لم تثبته . 
فوجب أن يكون لمن صاده ؛ لبقائه على الإباحة. 


أما كؤن السمكة أن وقعت ق ججره ,دون صاحي السفيئة © فلآن السمكة 
من الصيد المباح فيملك بالسبق إليه . فإذا وقعت السمكة في حجر من ف السفينة 
صارت يده عليها دون صاحب السفينة . ألا ترى أنه لو تنازع صاحب الحجر 
لحب السفينة: 

وأما كون من صنع بركة ليصيد بها يملك ما حصل فيها ؛ فلأنه جعل البركة 
معدة للاصطياد . أشبه ما لو نصب شبكة. 

وأما كونه لا بملك إذا لم يقصد ذلك ؛ فلآن سبب الملك إعداد البركة 
للاصطياد ولم يوحد ذلك. 


أما كون من حصل ف أرضه ما ذكر لا بملكه بذلك كالذي حصل ف بركة 
لم يعدها للضيد + فلن الأرطن ليست معدة الصيد السمك: والظائر:. أشبه البركة 
الي لم يقصد بها الاصطياد. 

وأما كون غيره له أحذه ؛ فلأنه باق على الإباحة الأصلية. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الصيد بالنجاسة ؛ كالعذرة والميتة والدم وما أشبه ذلك يكره ؛ فلأنه 
بوذي نالك السملف التكابن يصو علة اشللة. 

[وأما كونه بالشباش وهو طير تخيط عينه أو تربط يكره ؛ فلأن في ذلك تعذييا 
للحيو 20 

را كو لوا ا رسيا فال أعتقتنك لم يزل ملكه عنه على المذهب ؛ 
فلأن الإرسال والإعتاق لا يوحب زوال ذلك. دليله: ما لو أرسل بعيراً أو بقرة 
وقال: أعتقتك. 

وأما كونه يحتمل أن يزول عنه ؛ فلأنه خلى سبيله. 

وأما كون من أخحذه يملكه ؛ فلأنه لا مالك له. 


كتاب الصيد فصل [في السمية] 


فصان فٍِ ليسي 


أما كون الرابع من شروط حل الصيد إذا أدرك ميتا: التسمية في الجملة ؛ فلآن 
لله تعالى قال: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام:١07‏ » وقال النبي 
ع «إذا أرسلت كلبك وسميت فكلٍ ,الك أرساة تاحد عفد كلنا آخر.. 
قال : فلا تأكل . فإنما سَّمِيتَ على كلبك ولم نُسمٌ على الآخر 7". وعم 

وفي حديث أبي تعلبة: « ما ضربت توك وذكرت اسم الله 007 
فكل 20. 

وأما كون التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة ؛ فلأن ذلك هو الفعل 
الموجود من المرسل . فاعتبرت التسمية عنده ؛ كما تعتبر التسمية عند الذبح. 

وأما كوت من تركها لذ ياج ضيه جلها تقلوربن الاين ولشرين. 

وأا كر تركها عدنا أو 5 سواء في ظاهر المذهب ؛ فلأن التصوص 
المتقدمة تقبط تقنضي عجان اللسهية برو غير ورانا. 

وأما كون من تركها سهواًيياح صيده في رواية ؛ فلقوله عليه السلام: «عفَيَ 
عن أمي 7 المنطأ والنسيان »0©. 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه )01١59(‏ ه : كتاب الذبائح والصيد» باب صيد المعراض. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١ #89 : ٠ )١979(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

(١‏ ساقط من ذ. 

(؟) سبق تخريجه ص1 .4٠0‏ 

(؟) في ذ: عفي لآميّ عن. 

(5) سيأتي تخريجه ص: 474. 


إدلك 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون من نسيها على السهم يباح صيده » ومن نسيها على الجارحة لا 
يباح صيده في روايةٍ ؛ فلأن إرسال الجارحة جرى بحرى التذكية . بخلاف إرسال 
اسيم : :لوقيس التسددية عند التلكية :ل يحل فق لامر لمنغت. 6 زلا تقدم". 


لك 


كاب الأبمان 


الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب ؛ فقوله تعالى: «إلا 
يؤاخذ كم الله باللغو ف أعانكم ولكن يؤاخذكم يما عقدتم الأعان)4 [للائدة: 86] 2 
وقوله سبحانه: #إولا تُنقضوا الأبمان بعد توكيدها/النحل: .]3١‏ 

وأما السنة ؛ فقول البي ُقَّ: «إني والله! إن شاء الله لا أحلفُ على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتُها »''" متفق عليه . 
وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون في الجملة على جواز الأبمان. 


: هي اليمين بالله تعالى أو صفة من 
صفاته ؛ فلأن الكفارة لا تحب باليمين بغيره ؛ لأن غيره لا يساويه . فلم يجز إلحاقه 
به. 

وأما كونها تجب باليمين فلا خلاف فيه ؛ فلأن اليمين عند الإطلاق تنصرف 
إلى اليمين بالله تعالى » وقد قال رسول الله يي: «لا أحلفُ على بمين فأرى غيرها 
خبيرا منها إلا نيت الذي هو عير وتحلققها »”". 

وأما كونها تحب باليمين بصفة من صفاته ؛ فلأن في الحديث : «أن النار 
تقول: قط قط . وعِرتك! ".روه البخباري. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1974) 8: ١١50‏ أبواب الخمس . باب ومن الدليل على أن 
الخمس لنوائب المسلمين. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١5149(‏ 7: كتاب الأمان » باب ندب من حلف بينا... 

'(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق. 

إفة أخير جه البحاري في صحيحه (57/815) 5: ه45 ١‏ كتاب الأبمان والنذور, باب الجلف بعزة الله وصفاته 

وكلماته. 
وأخبر جه مسلم في صحيحه ١١41 :4 )١18448(‏ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدحلها 
الجبارون وابحنة يدخعلها الضعفاء. 


الممتع في شرح المقنع 
لان سناك 7 لقان “كلقع .ا وكاق : اردع رونا مويه "لكا 201 
اله تنا 


أما كون أمماء الله تعالى قسمين ؛ فلأن منها ما لا يسمى به غيره » ومنها ما 


وأما كون أحدهما ما لا يسمى به غيره نحو: والله ... إلى العالمين فظاهر ؛ 


لأن غير الله لا يتصف بشيء مما ذكر . فلا يسمى به ؛ لانتفاء معناه فيه. 

وأنا كوة العستي يهنا القنشع عينا: يكل تجال في موك بذ اليطيفة أو ال ايثو.؟ 
فلأن اليمين بذلك صريح في مقصوده . فلم يفتقر إلى النية ؛) كصريح الطلاق 
والعتاق وغير ذلك من الصريح. 


أما كون الثاني من قسمي أسماء الله تعالى ما يسمى به غيره كال رحمن ... إلى 
والرازق ونحوه ؛ فلأن معنى ذلك كله موجود في غيره » وقد رحد استعمال اللفظ 
فيه. 

ونا" كوق إطلؤقة يتصرف إل الله تحاف لذن استعمالة: .فيه كر 
والإطلاق ينصرف إلى الأكثر. 

وأما كونه بميناً مع النية ؛ فظاهر. 

وأما كونه بمينا مع الإطلاق ؛ فلما تقدم من أن استعمال ذلك في 
أكثر من غيره » وأن الإطلاق يحمل على الأكثر. 

وأما كونه ليس بيمين إذا نوى غير الله ؟؛ فلأن النية تصرف اللفظ عن ظاهره . 
ذا أريذية غيرة ل يق شيم ؛ لعدم تناوله' 1 بوبحب القسسم: 

بحرة 


إن إلا 


الله 


كتاب الأعان 


أما كون الحلف بذلك لا يكون بينا مع عدم النية ؛ فلآن الذي يجب بالحلف 
به الكفارة الم يقصد ولا اللفظ ظاهر ف إرادته . فوجحب أن لا يتزتب عليه ما 

وأما كونه يمينا إذا نوى بذلك اليمين على المذهب ؛ فلأنه يصح أن يقسم 
بشيء يصح أن يراد به الله قاصدا به الحلف . فكان يمينا مكفرة ؛ كما لو قال: 
والملك والقادر . 

وأما كونه لا يكون بيناً على قول القاضي ؛ فلأن اليمين إما تنعقد بحرمة 
الاسم » فمع الاشتراك لا يكون له حرمة » والنية.عمجردها لا تنعقد بها اليمين. 

والأول أصح ؛ لما ذكر. 

وقوله: مع الاشتراك لا حرمة للاسم باطلٌ بالاسم المشترك الظاهر في " الله ". 

وقوله: النية .مجردها لا تنعقد بها اليمين مسلم . واليمين هاهنا ما انعقدت 
مجرد النية بل بها مع اللفظ امحتمل ؛ لأن النية تصرف اللفظ امحتمل إلى أحد 
كتمليه. 


أما كون قول: وحق لله بميناً ؛ فلن عرف الاستعمال يشهد أن يستعمل ف 
الفنو” وجني أن يكوك قنيما. 

وأقة كررة قوق وعيد اللدعيرا ذلنية كر مزق القديية ع عمف ارط 
له عنها « حلفت به لا تكلم ابن الزبير . فلما كلمته أعتقت أربعينَ رقبة . فكانت 
إذا ذكرته تبكي وتقول: واعهداه »!". 


)01 أخرجه البخاري ف صحيحه (٠١لاه)‏ ه: هه؟١٠؟‏ كتاب الأدب » باب الهجرة . ول يذكر لفظ: 
«واعهداه ». 
إرضرة 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون قول : وايمء والله... إلى آخره يمينا ؛ فلآن كل واحد منها 
مستعمل ف القسم » واستعمال الشيء يدل على كونه حقيقة » وقد تقدم أن النار 
تقول: «قطر قط وعِرك! »2"0. رواه البحاري. 


أما كون ذلك لا يكون يمينا إذا لم ينو قائله صفة الله تعالى على المذهب ؛ فلأنه 
يحتمل غير الله . فلم يكن بمينا ؛ كالشيء والموحود. 

وأما كونه بين إذا نواها ؛ فلن النية تحتمل العهد ولميئاق » وسائر ما ذكر 
على عهد الله وأمانة الله » وذلك يمين . فيجب أن يكون هذا مثله. 

وأما كونه بميناً إذا لم ينوها على رواية ؛ فلآن ذكر ذلك بالألف واللام يعود 
إلى المعهود وهو عهد الله وميثاقه. 


أما كون قول ما ذكر بعيناً على اللذهب ؛ فلن ذلك قسم بصفة من صفات 
لله تعالى . بدليل قوله تعالى: #إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) [الحجر:؟/]. 

وقال النابغة: 

فلا لعمر الذي قد زرته حججا وما أريق على الأنصاب من سد 

وقال الآخر: 

إذا رضيت كرام بتي قشير لعمر الله أعجبئ رضاها 

وأما كونه لا يكون ينا إذا لم ينو على قول أبي بكر ؛ فلآن قول القائل: لعمر 
الله إنما يكون يمينا بتقدير حبر محذوف وذلك مجحاز» والمحاز لا ينصرف إليه 
الإطلاق. 


.537١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


كتاب الأعان 


والأول أصح ؛ لما تقدم من عرف الاستعمال . واحتياج الكلام إلى تقدير لا 
يضر ؛ لأن اللفظ إذا اشه شتهر ف العرف صار من الأسماء العرفية . فيجب حمله في 
الإطلاق على العرف دون موضوعه الأصلي. 


أما كون الحلف بكلام الله مين ؛ فلآن الكلام صفة من صفات ذاته لم يزل 
577 . فوحب كون الحلف به بميناً ؛ كالحلف بعظمة الله وقدرته. 

وأما "كرون اللتلات بالسيد عو اتقاذن النايش حب فنا القن لبان ا قله 
رهو كلام اله ؛ لانعقاد الإجماع على أن ما بين دفي المصحف كلام الله . فوجب 
كون الحلف به يمينا ؛ كالحلف بكلام الله. 

وأنا كن اطلفه بالقزآن عي + كلذن: لفراق كلوة الله وصلة من عرفاته, 
فالكالق بيه خالق كلق الله ويضفة من عفان ..قزيدي عرق الخلش اضيا دل 
تقدم في الحلف بالصفات. 

وأما كون اليمين بذلك فيها كفارة واحدة على المذهب ؛ فلأن الله عز وحل 
قال: لإولكن يؤاخذكم با عقّدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة مساكين) (اللائدة:وم 
] . وهذه يمين فتدحل ل عموم الآية. 

ولأن الحلف بذلك يمين . فلم توجب كفارات ؛ كسائر الأبمان. 

ولأن إيجاب كفارات تفضي إلى منع الحالف من البر والتقوى والإصلاح بين 
الناس » وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: لإولا تجعلوا الله عُرضة لأبمانكم أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس؟ [البقرة: 4 ؟5]. 

وأما كون الحالف بذلك عليه بكل آية كفارة على رواية ؛ فلأآن ابن مسعود 
قال ذلك 

وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١03145(‏ 8: 4/7 كتاب الأعان والنذورء باب الحلف بالقرآن والحكم 
فيه. : 


عر 


الممتع في شرح المقنع 
وعن بجاهد قال: قال رسول الله عق « من حلف بالقرآن فعليه بكل آيةٍ 
كفارة مين صَبْر . فمن شاءً بر ومن شاءً فجر 6'". رواه الأثرم. 


زأما كون -قول.ماء ذكر و2717 “هلان ذلك قد نيت له كو الشرع 
والاستعمال . قال الله تعالى: لإفيقسمان بالل [للائدة:7١٠]‏ » وقال تعالى: 
لإوأقسموا بالله) [الأنعام: 9 ]> وقال تعالى: إفشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين» [التور:*]. 
قال يداه وو روواسة 
أقمست بالله لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه 
واد أعرار عر 


أقسم بالله لتفعلنه 

ولأنه لو قال: بالله ولم يقل: أقسمت كان ينا . فإذا ضم إليه ما يؤكده كان 
ل ' 

وأما كونه لا يكون بينا إذا لم يذكر اسم الله على المذهب ؛ فلأنه يحتمل 
القسم بالله ويحتمل القسم بغيره . فلم يكن يمينا ؛ كغيره مما يحتملهما. 

وأما كونه يمينا على رواية ؛ فلأنه ثبت له عرف الاستعمال . بدليل أن أبا بكر 
قال: «أقسمت عليك يا رسول الله ! لتخبرنى بما أصبت مما أخطأت . فقال رسول 
الله عَيَ: لا تُقسيم يا أبا اه 


)1١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4:٠‏ كتاب الأبمان» باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى. 
وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه )١5954(‏ 8: 41/7 الموضع السابق. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

فيه أخرحه أبو داود ف سننه (7554) 7: 5 كناب الأعان والنذورء بافبة اق القين هل ركرك هيا 
وأخرجه اللزمذي في جامعه (1198) 4: 047 كتاب الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي َك المزان 
والذلو: 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (918) 7: ١7١89‏ كتاب تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤيا. 

اه 


كتاب الأعان 


وقال العباس لابي #ُقَّ: «أقسمت عليك يا رسول الله! لايعتّهُ . فبايعة الببي 
ع وقال: أبررت قسم عمي ولا هِجرة »(" ؛ وف كتاب الله تعالى: #[إذا جاءك 
لمر عد .. -إلى قوله-: اتخذوا أبمانهم جنة [اللنافقون: 

ا . فسماها عيناً » وسماها البي وي قسماً. 

وأما كون ذلك بعيناً مع النية ؛ فلآن النية تصرف اللفظ إلى القسم بالله . 
فيجب جعله يمينا ؛ كما لو صرح به. 

إذا تقرر هذا فظاهر كلام المصنف رحمه الله يقتضي أنه إذا قال: أعزم عليك 
ولح يذكر القسم ونوى يكون يمينا كينا 

وقال ف المغيئ: إذا قال: كوم و 
اللفظ عرف في الشرع ولا استعمال. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (7115) :١‏ 58 كتاب الكفارات » باب إبرار المقسم. 
وأخرجه أحمد ف مسنده )١6177(‏ طبعة إحياء الثزاث. 
ا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون حروف القسم ما ذكر ؛ فلأنها حاءت مستعملة فيه في الكتاب 
والسنة وكلام العرب. 

وأما كون الباء وا ؛ فلأنها هي الأصل » وتدخل على المظهر والضمر جميعا. 

وأما كون الواو بعدها ؛ فلأنها بدل الباء » وتدحل على المظهر دون المضمر . 
وبه حاءت أكثر الأقسام في الكتاب والسنة. 

وأماا كون:الناء بعد الواق 4:فالأنها دل نه" و تسن بالسسم الله تعالى» 


أما كون القسم بغير حرف القسم يجوز جرا ونصبا . والمراد به انعقاد اليمين 
بذلك ؛ فلآن عرف الاستعمال في الشرع واللغة قد ورد بذلك الو د 
روي : «أن ابن مسعود لما أخبر البي ظُيّ أنه قتل أبا جهل قال له النبي :الله 
إنك قتلته . قال: آله إني قتلته»0" . 


وما روي أنه : «قال الببي وق لأسامة لما طلق امرأته: آلله! ما أردت إلا 
ده 


واحدة 14 


.4515 1١ )53755( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (/٠١؟)‏ *: 3 كتاب الطلاق» باب ف البتة. 
وأخرحه ابن ماحة في سئنه 551١ :١ )٠851١(‏ كتاب الطلاق» باب طلاق البتة. كلاهما عن 
عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده. 


6 


كتاب الأبمان فصل [قٍ حروف القسم] 


وأما في اللغة فقال امرؤ القيس: 

فقلت بمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

قال عي 

فقلت بمين الله ما لك حيلة رأن أرى عنك الغواية تجلي 

وأما كونن: قول: الله لأفعلن مرفوعاً بميناً إذا لم يكن قائله من أهل العربية ولا 
نوى اليمين ؛ فلآن ذلك يمين في عرف العوام » ولم يوجد ما يصرفه عن ذلك . 
فوحب كونه يمينا ؛ كالقَسّم النحض. 

وقال المصنف في المغين: لا يكون بميناً قياساً على ما لو كان القائل من أهل 
العريية: 

وأناا كوف لا بكرن كي ذا كان من امل العروة انين المي + افلؤن ذلك 
ليس بيمين في عرف أهل اللغة » ولا نواها. 

وأما كونها عيناً إذا نواها ؛ فلأنه قصد القسم أشيةها لو هد 


ولأن احتمال غير القسم ينفي إرادة القسم في عور الم سا أشية ها لو 
حلف بلفظ يحيط به. 


أما كون الحلف بغير الله تعاللى يكره ولق اللعت #فازن ما روي عن التي 
5ب من قوله: «إن الله ينهاك كم أن تحلفوا بآبائكم إقيد كان جدالةا فيصل ناه 
أو ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (77170) 7: 5443 كتاب الأبمان والنذور » باب لا تحلفوا بآبائكم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١101 :78 )١15157(‏ كتاب الأبمان » ياب النهي عن الحلف بغير الله 


ان 


0 


حك 1ك لوت 


وما روي عنه طق من قوله: «من حلف بغير اللَّهِ فقد أشرّك» 7" مع ما روي 
عنه قا من قوله للأعرابي السائل عن الصلاة: «أفلحّ وأبيه إن صدق 0 
قوله لأبى العشراء الدارمى: «وأبيك لو طعنت في فحِنِمًا لأحرأك »20 يدل عليه ؛ 
لأن الأول يدل على طلب العدم والثاني في جواز الفعل وذلك شأن المكروه. 

زأنا كونة فعدل أن يكو بعرم كلما :قم نز امن المع 

وما كوك الكفارة لا تمن بالبمينخ عاذ كر :فلن الكفارة وجبت في الحلف 
باشعا الله تال تصزيانة متم المعظّم وغيرٌ ذلك لا يساويه . فلم تجب الكفارة 
بالحلف به. 

وأما كون ذلك كذلك سواء أضافه إلى الله كما تقدم أو لم يضفه ؛ 
فلاشتزاكهما في الحلف بغير الله. 

وأما كونها تحب بالحلف برسول الله ييه على قول بعض أصحابنا ؛ فلأنه 


ل 


أحد شرطي الشهادة . فالحلف به موجب للكفارة ؛ كالحلف باسم الله. 
ولأن الحلف به حلف بني . فلم يوجب الكفارة ؛ كالحلف بغيره من الأنبياء. 


)١(‏ أخرجه اللزمذي في جامعه (ه*0١)‏ 4: ١٠١١‏ كتاب الننور والأعان » باب ما جاء في كراهية 
الحلف بغير الله. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه 4١ :١ )١١(‏ كتاب الإبمان » باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان 
الإسلام. 
وأخرحه أبو داود في سننه (551؟) 5: ١؟‏ كتاب الأعان والنثور » باب ف كراهية الحلف بالآباء. 

(6) أخرجه أحمد في مسنده )١8474(‏ طبعة إحياء الثزاث. 


رت 


كتاب الأبمان فصل [قٍ شروط وجوب الكفارة] 


كن فٍِ شروط وجوب الحنامة 


أما كون الكفارة يشترط لوحوبها ثلاثة شروط ؛ فلما يذكر بعد فيها. 

وأما كون أحدها: أن تكون اليمين منعقّدة ؛ فلأن غير المنعقدة إما غموس أو 
كلها وإنا لعو وله كفارة ق واتطلة تنيقنا؟ نلا يان هيما بعد إن "شاء الله 
تعالى. ْ 

وأما كون اليمين المنعقدة هي الى يمكن البر فيها والحنث ؛ فلأن اليمين للحنث 
لا تقع » واليّ لا يمكن فيها البر والحنث لا حنث فيها . 

وأما كون الى يمكن فيها البر والحنث الحلف على مستقبل ممكن ؛ فلأن 
الماضي لا بمكن الوفاء با محلوف عليه فيه » وغير الممكن لا يمكن ذلك فيه. 

وف المستقبل احتراز عن الحلف على الماضي . وف الممكن احتزاز عن الحلف 
على المستحيل. 


رةه 


المفيع مشج المع 


أما كون اليمين على الماضي ليست منعقدة ؛ فلآن شرط الانعقاد إمكان البر 
والحنث » وذلك في الماضى متعذر. 

وأما كون البميق: على الماضين نوعين ؛ فلأن الحالف تارة يعلم كذب نفسه 
ويسمى ينه الغموس ؛ لغمسها صاحبها في الإثم » وتارة يظن صدقها ويسمى 
يمينه لغو اليمين فتنوعت بحسب العلم والظن. 

وأما كون اليمين الغموس لا كفارة فيها على المذهب ؛ فلما روي عن ابن 
مسعود أنه قال: « كنا نعد اليمين(' الى لا كفارة فيها اليمين الغموس ». 

ولأن اليمين الغموس من الكبائر بدليل قوله عي « الكبائرٌ: الإشراك بالله » 
وعقوقُ الوالدين » وقتلٌ النفس » واليمينُ الغموس 6'". رواه البخاري. 

والكبيرة لا تمحوها الكفارة. 

وأما كونها فيها الكفارة على روايةٍ ؛ فلأنها تجمع الحلف باللّه تعالى والمحالفة 
مع القصد . فوحبت الكفارة فيها ؛ كالمستقبلة. 

وأما كون الحلف على المستحيل ؛ كقتل اميت وإحيائه » وشرب ماء الكوز 
ولا ماء فيه مثل بمين الغموس ف كونها ليست منعقدة ولا كفارة فيها على ما فيها 
من الخلاف ؛ فلاشتراكهما ف عدم إمكان البر فيهما. 

وقال القاضي: تنعقد موجبة للكفارة في الحال ؛ لأنه حلف على فعل هو في 
المستقبل ولم يفعل فحنث ؛ كما لو حلف ليطلقن زوجته فمات قبل طلاقها. 


.١8 :1١ في ذ: من اليمين. وما أثبتناه من الشرح الكبير‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه (5794) 5: /اد >” كتاب الأمان والنذور» باب اليمين الغموس.‎ )19 


بحرت 


فصل [قٍ شروط وجوب الكفارة] 


كتاب الأبمان 
وأما كون لغو اليمين كما ذكر المصنف رحمه الله ؛؟ فلآن الحالف معذور 


وذكر ف المغئ أنها على نوعين: 
أحدهما: ما ذكره هنا وهو: أن يحلف على شىء يظنه فيبين بخلافه. 
والثاني: أن يجري الحلف على لسانه من غير قصد » وف الحديث عن عائشة 


«أن رسول الله يه قال -يعيئ اللغو ف اليمين- هو: كلام الرحل في بيته : لا والله 


ع 


أخحرحه أبو داود 31 


ل واللّم»(") 
وأما كون لغو اليمين لا كفارة فيها ؛ فلأن الله تعالى قال: إلا يؤاخذكم الله 


باللغو في أعانكم ولكن يؤواحذكم .ا عقدتم الأعان [لمائدة: 15]. 
ولأن ذلك يكثر . فلو وجبت فيه الكفارة لشق وضر ء وذلك منتفي شرعا. 


00200 فِ د: بلى. وما أثبتناه من السنن. 
)١١‏ أخرجه أبو داود في سننه (4 5؟*) *: 77 كتاب الأبمان والنذور » باب لغو اليمين. 


ضرت 


الممتع في شرح المقنع 


نصل بالشرط الثانى, 


أما كون الثانى من شروط الكفارة أن يحلف الحالف تختارا ؛ فلن لبي عب 
قال: «عفي لأمي عن المنطاً والنسيان وها انشكرهوا عليي)0. 

وأنا كرون من علق مكرها ل انفد فيونه» فاك كرو طن قوخماا, هلي تعلق 
بها شيء ؛ كالعتق » وطلاق زوجته » وبيع داره » وغير ذلك من صور الإكراه . 

وأما كون من سبق اليمين على لسانه كما ذكر المصنف لا كفارة عليه على ما 
ذكره ف المغئى : فلعل كونها لغو اليمين » وعلى ظاهر كلامه هنا ؛ فلآن السبق في 
معنى الإكراه . فوجب أن لا يكون عليه كفارة ؛ كالمكره . 

ولما ذكره المصنف رحمه الله هنا أصل ف الصيام وهو أن من تمضمض فسبق 
الماء إلى جوفه لا يفطر ؛ لأن سبق الماء في منزلة الإكراه على الشرب. 

وآما كول العف هه الله كقوله: له والله وبل والله كي عرطل: تحديقه؟ 
فتفسير لسبق اليمين على لسان الحالف. 


)١(‏ في د: بلى. وما أثبتناه من المقنع. 
(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه 5*9 )5١‏ 1: 5034 كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي. 


رت 


كتانب الأعان فصل [الشرط الثالث] 


فصل«الشرط الثالث 


أما كون من شروط وجوب الكفارة الحنث في بمينه ؛ فلأن من لم يحدث لا 
كفارة عليه ؛ لكونه لم يهتنك حرمة القسم. 

وأما كون النث في اليمين أن يفعل ما حلف على تركه » أو يترك ما حلف 
على فعله ؛ فلآن الحنث الإثم » ولا وجود لذلك إلا ما ذكر. 

وأما كون الحانث مختارا ذاكرا ؛ فلن غير المختار المكره » وغير الذاكر 
الناسي . وسيأتي ذكرهما. 

ونا كرون من ف ها تلم كن دكري رد كنار مو فاك لين للكاقال: 
«عفيّ لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »'". 

ولأن فعل المكره لا يَنسّب إليه . فلم يكن عليه كفارة ؛ كما لو لم يفعله. 

وقال أبو الخطاب: الإكراه كالنسيان ؛ لشمول الحديث لهما. 

والأوك ون كن لديف و ره كليم رلة »الك 9 مه ليه الفعل ب 
يخلاف النسيان. 

ونا تون دن قعل سا تقد 1ك امي ون ناز معان للع فليا 
تقدم. 

ولأن الكفارة تحب لرفع الإثم » ولا إثم على الناسي. 

وأما كونه عليه كفارة على رواية ؛ فلأن الفعل ينسب إليه في الحملة . أشبه 
الذاكر. 


اسع ترق ريا 


ا 


الو اضوع التق 


والفرق بين الناسي والذاكر ظاهر فلا قياس مع الفرق. 


أما كون من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك ؛ فلأن ابن عمر 
روى عن البي #ُيّه أنه قال: « من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى »0"©. رواه 
أبو داود. 

وف روايةٍ للزمذي: «فقال: إن شاء الله لم يحنث »2". 

وف رواية لأبى داود: «فإن شاء رجع وإن شاء ترك )"". 

ونا أكون قرول إن شاء الله متصلا ؛ فلأن قول البي عُقَكِ: « منْ حلف 
فاستيق 220 يققطئ كونه حَقيبه .. 

لذن الاستتناء من تمام الكلام . فاعتبر اتصاله به ؛ كالشرط . 

فإن قيل: ما المراد باتصال ذلك ؟ 

قيل: أن لا يكون بينه وبين الحلف كلام أجنبي ولا سكوت يمكن الكلام في 
مثله. 


ظاهر اللفظ لو ري در تصرفه من وقت إلى وقت بطريق الأولى. 
ولأن النية ” تعين المراد . فلا يحصل بفعل الشيء ف غير المنوي هتك القسم ؛ 
لعدم قصله بالقسم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (9751) #: 778 كتاب الأبمان والنذور باب الاستثناء في اليمين. 
)1١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه ٠١8 :5 )١5757(‏ كتاب النذور والأعان » باب ما جاء في الاستثناء في 


(*) هو جزء من الحديث الآتي. 
)5 أخخر به أبو داود في سننه (5555) 73: كتاب الأععان والنذور» ياب الاستثناء ف اليمين. 


حار 


كتاب الأبمان فصل [الشرط الثالث] 


وأما كون من لم ينو لا يحنث حتى ييأس من فعله ؛ فلأن المخلوف على فعله لم 
يتوقت بوقت معين وفعله بعد ممكن . فلم تحصل مخالفة ما حلف عليه » وذلك 
يوحب عدم الحنث ؛ لأن شرطه المحالفة. 


أما كون من حلف على يمين فرأى غيرها خخيرا منها يستحب له الحنث 
والتكفير ؛ فلأن البى يبك قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خخيرًا منها فليأت 
1 7 0 0 . 
الذي هو خير وليكفر عن ينه » . أمر وأدئى أحواله الااستحباب. 

وعن البى ققّهْ أنه قال: «إنى والله! إن شاء الله لا أحلفْ على يمين فأرى 
غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو عيرٌ وتحللتها »0 متفق عليهما. 

وعن عائشة رضي الله عنها «أن أبا بكر لم يكن يحنث في بمين حتى أنزل الله 
كفارة الأمان فقال: لا أحلفْ على يمين فرأيت غيرها حيرا منها إلا أتيت الذي هو 


7" أحرجه البخاري . 


ع1 كلراص يي 
وأما كواق ‏ تكرار الخلفت: لأ يبحب 4 فلآن التكران قد يكن يف يصير 
مكروهاً كقوله تعالى: الأولا تطع كل حلاف مَهين) [القلم:١١].‏ 
فإن قيل: :ققد .رزوي أن البى غلا كان يكزر اليمين :من ذللك: عا روي (دأنة 
قال في. حطبة الكسوف: راذع د فميعي اعر ال نو د دل أذ 
و غيدة أن ترق اكش ولذ ايا آنه عمد لو تظلفو ةنا اعنم انكف أقيلا 
وليك كبرا 0 


)١(‏ أتخرحه البخاري ف صحيحه (571448) 5: 7447 كتاب الأعان والنذور. نحوه. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١17/7 :9 )١15.(‏ كتاب الأيمان» نانك تومو حل ماد 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .47١‏ 
() أخرجه البخاري ف صحيحه (5171417) 5: 47 54> كتاب الأعان والنذور. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (/441) :١‏ 4ه كتاب الكسوف»ء باب الصدقة في الكسوف. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )30١1(‏ 7: 5148 كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف. 


خضرت 


الع ل سرج القع 


ومنه: ما روي « أن مرأة أنصارية أثته ومعها أولادها . ققال: والذي نفسي 
بيدو! إنكم لأحَبُ الناس إلى سي © فتفق عليهما: 

ومنه: أنه قال: ا 

قبل ذلك ليل الكوان لا دليل :الاسيحياب 4 لأنه الى كان تحبا لكاددت 

لصحابة تكثر منه ؛ لأنهم كانوا يكثرون من فعل ال مستحب . 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أن تكرار الحلف لا يكره وصرح به ف المغني 
وشرط في ذلك أن لا يبلغ إلى حد الإفراط. 

ووجحهه: ما تقدم من الأحاديث. 


أما كون من دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق يستحب افتداء يمينه ؛ فلما 
روي «أن عثمان والمقداد تحاكما إلى عمر في مال استقرضه المقداد . فجعل عمر 
اليمين على المقداد فردها على عثمان . فقال عمر: لقد أنصفك . فأحذ عثمان ما 
أعطاه المقداد ولم يحلف . فقيل له في ذلك . فقال: حفت أن يوافق قدرٌ بلاء 
فيقال: مين عتمان ». 

وأعا كوهم اشن لاد ران اتاو أن عض ذاقنا ةن كل 
ادعاه أبي . فتوجحهت اليمين على عمر . فقال زيد: اعفن أمين اميت “فقال 
عمر: ولم تُعف' " أمير للؤمنين ؟ إن عرفت شيئاً استحققته بيميئي وإلا تركته . 
والله الذي لا إله إلا هو إن النحل لنخلي وما لأبي فيه حق . فلما خرجحا وهب 
النخل لأبىّ . فقيل له: هلا كان هذا قبل اليمين ؟ قال: حفت أن لا أحلف فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1779) 5: 7444 كتاب الأبمان والنذور» باب كيف كانت يمين النني 

وأخرحه مسلم ف صحيحه (59.٠5؟)‏ 4: ١9148‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار 
رضي الله تعالى عنهم. 

١؟)‏ أخخ رجه أبو داود ف سننه (80؟85) ع: سام كتاب الأعان والنذورء باب الاستثناء في اليمين بعد 
السكوت. 


(9) في د: تعفي 


0 


كتاب الأعان فصل [الشرط الثالث] 


يحلفُ الناس على حتوقهم فعنق تدك نونة برو الاعف ون قينا" بق هانب 
قضاة البصرة. 


)١(‏ عن الشعبي » قال : « كان بين عمر وأبي رضي الله عنه خصومة فقال عمر : اجعل بين ويبنك رجلا. 
قال : فجعلا بينهما زيد بن ثابت. قال : فأتوه قال : فقال عمر رضي الله عنه: أتيناك لتحكم بيننا » وف 
بيته يؤتي الحكم. قال: فلما دخلوا عليه أحلسه معه على صدر فراشه. قال: فقال : هذا أول جور جرت 
في حكمك أجلسين وخحصمي بحلسا . قال : فقصا عليه القصة . قال : فقال زيد لأبي : اليمين على أمير 
المؤمنين فإن شئت أعفيته . قال : فأقسم عمر رضي الله عنه على ذلك . ثم أقسم له لا تدرك باب 
القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد فضيلة » . 
أخحرحه البيهقي في السنن الكبرى ١ 44: ٠١‏ كتاب آداب القاضي؛ باب القاضي لا يحكم لنفسه. 

(5) في 3: عمرو بن شيبة . 


ا 


أما كون من حرم ما ذكر لا يحرم على المذهب ؛ فلأن الله تعالى سمى ذلك 
بعينا فقال: #إيا أيها النبي ل تحرم ما أحل الله لك... -إلى قوله-: قد فرض الله لكم 
تحلة أعانكم [التحريم: .]5-١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه: ««أن البي عَيَقهُ حعل تحريم الحلال ينا ». 
واليمينٌ على الشيء لا يحرمه فكذا إذا حرمه. 

وأعاء كوه علي كاز قوق إن عله > علذق امعان ذوفن واذلرع ل 

وأما كون التحريم المذكور يحتمل أن يحرم تحريعا ُزيله الكفارة ؛ فلأنه حرّم ما 
أحله الله له . فحرم التحريم المذكور 


أما كون من قال: هو يهودي أو كافر إن فعل ذلك فقّد فعل محرما ؛ فلما 
روي أن البى ييه قال: «من حلف ,ملةٍ غير الإسلام متعمدا فهو كما قال )0 


5 4ه كتاب الخنائز » باب ما جاء قي قاتل النفس.‎ :١ )١؟91/( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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كتاب الأعان فصل [فيمن حرم حلالا] 


وأما كون من قال: هو بريء من الله إن فعل ذلك فقد فعل عحرّماً ؛ فلأنه أبلغ 
من قوله: هو بريء من الإسلام » ومن قال ذلك فقد فعل محرما . فلآن يكون 
كذلك فيما هو أبلغ منه بطريق الأولى. 

وأما كون من قال: هو بريء من الإسلام فقد فعل ترما ؛ فلما روى بريدة 
ل 
قال » وإن كان صادقًا فلم يرجع إلى الإسلام سانًا »7' ؟. رواه النسائي وابن ماحة. 

وأما كون من قال: هو بريء من القرآن أو البي و فقد فعل عحرّماً ؛ فلأنه 
يساوي من قال: هو بريء من الإسلام معنى فكذا يجب أن يكون حكما. 

وأما كون من قال شيئاً من ذلك عليه كفارة في رواية ؛ فلأنه روي عن الني 
لقال اهشر عن الربل قزل :هو ايهرضي + اوولطر ان ١‏ آر عرسي املأ روي 
من الإسلام ف اليمين يحلف بها فيحنث ف هذه الأشياء ؟ فقال: عليه كفارة 
م ا 

ولآن قوله :هده الأشياء يوحن حدق الدرمة ... فكان عينًا ؟ كاطلفت بالله. 

وأما كونه لا كفارة عليه في روايةٍ ؛ فلأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته . فلم 
يلزمه كففارة ؛ كما لو قال: عصيت الله فيما أمرني. 

وأفا كون هو قال: أنا أستحل الزنى ونحوه على وجهين ؛ فلأنه يشارك ما 
تقدم من قوله: هو يهودي ف كونه موجباً متك الحرمة . 

وأما كون من قال: عصيت الله » أو أنا أعصي الله ف كل ما أمرني » أو 
محوت المصحف إن فعلت لا كفارة فيه ؛ فلآن هذه الأشياء لا نص فيها يقتضي 


ا 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ٠١٠ :١ )١١١(‏ كتاب الإبمان , باب غلظ قتل الإنسان نفسه .. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (/9970) : 7١4‏ كتاب الأعان والنذور » باب ما جاء في الحلف بالبراءة 
وأخرجه النسائي في سننه (1/7/9) 17: ع كتاب الأبمان والنذور ؛ الحلف بالبراءة من الإسلام. 
وأتحرجه ابن ماجة ف سننه :١ )5٠٠٠(‏ 7179 كتاب الكفارات » باب من حلف ,لة غير الإسلام. 
وأخرحه أحمد في مسنده (5ه.9؟) ه: هه"؟, 

(1) أخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 7٠١ :٠١‏ كتاب الأبمان » باب من حلف بغير الله ثم حدث. 


غ١‎ 


المتع ني شرح القنع 


الوحوب ولا هي ف معنى ما تقدم . فوحب أن يبقى الحالف بها على البراءة 
الأصلية. 


7 ب ؛ فلأته لو قال: عبد 
لذن شر عو غير تعلين :ليك ليها . فكذلك إذا علقه ؛ لأن تعليق الشيء بالشرط 
أثره في أن يصير عند الشرط كالمطلق » وإذا لم يكن المطلق شيئاً فكذلك المعلق . 

وأماا كوف ليه كفارة إذضك أي إن قعل <اسكلق عليه :نكما لز قال لله 
على أن أعتق فلاناً إن فعلت . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

والفرق بين قوله: عبد فلان حر إن فعلت وبين قوله: لله على أن أعتق فلاناً إن 
فعلت من حيث إن الأول: إيقاع للعتق في عبد فلان إن فعل وهو لا يملكه. 
والثانى: التزام بإعتاقه إن فعل وهو يلكه . 


أما كون تمان البيعة هى ما ذكر ؛ فلن البيعة كانت ف عهد رسول الله عي 
بالمصافحة . فلما ولي الحجاج ربّها أماناً تشتمل على اسم الله تعالى والطلاق 
والعناق والحج وصدقة المال ذكره المصنف ف المغنٍ ول يذكر هاهنا الحج . 

وأما كون الحالف بها إذا كان يعرفها ونوى موجبها تنعقد يمينه بالطلاق 
والعتاق ؛ فلأنهما ينعقدان بالكناية » وأسوأ ما يقدر هنا أنه كناية. 

وأما كونه تنعقك بكينه بالله وصدقة المال والح على المذعب ؛ فلأنها يمين 
مشعملة على أشياغ يتعقد بعضها فاتعقدت ق باقيها قياسا للبعض على البعض. 

وأما كونه يحتمل أن لا تنعقد بذلك ؛ فلأن ذلك إنها ينعقد بالكناية ولا تدحل 
ها فيما ذكر . وف كلام المصنف رحمه الله إشعار بأمرين: 

١ 


كتاب الأعان فصل [فيمن حرم حلالا] 


أحدهما: أن من يعرفها ولا ينويها لا تنعقد بمينه في شيء من ذلك ؛ لأن 
الكناية تفتقر إلى النية ولا وجود لها هاهنا. 

وثانيهما: أن من لا يعرفها لا تنعقد يمينه في شيء من ذلك ؛ لأنه إذا عرفها ولم 
ينوها لا تنعقد ينه في ذلك . فلأن لا تنعقد يمين من لا يعرفها بطريق الأولى. 

فإن قيل: ما الحكم إذا لم يعرفها ونوى موجبها ؟ '٠‏ 

قيل: قال المصنف رحمه الله ف المغي: سكل أبو القاسم الخرقي رضي الله عنه 
عن أيمان البيعة فقَال: ليست فيها شيء » ثم قال: إلا أن يلتزم الحالف بها جميع ما 
فيها من الأبمان . فقال السائل: عرفها أم لم يعرفها ؟ فقال: نعم . 

وظاهر كلام المصنف هنا: لا بد من معرفتها ونيتها ؛ لما تقدم . 


أما كون من قال: على نذر إن فعلت كذا وفعله عليه كفارة يمين ؛ فلآن 
موجب النذر موحب للحن بوك اح :07 ميف ان <اتريضيي اند لبي قلي 
الكفارة ؛ كما لو قال: لله على كفارة. 

وأما كون من قال: على بمين إن فعلت كذا وفعله”" عليه كفارة بمين ؛ فلأآن 
فل كنيع اغارف على ل كادي تنيع لكقارة وقد احمر قزل لتاقي علنة. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
القت 


ممت راتيج الع 


فضل ف كنامة اليمبن 


أن كون. كفازة اليمين مع تخيرا .وترتيا ؟ فلانها' تخي .فيها بين :الأطعام 
والكسوة والعتق. والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام. 

وأما كونه يخير فيها بين الغلاثة الأشياء المذكورة ؛ فلأن الله تعالى قال: 

لإفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة [الائدة:64]. ذكر ذلك بلفظ: "أو" وهي للتخيير. 

وأما كونها يرتب فيها بين ذلك وبين الصيام ؛ فلأن الله تعالى قال: #إفمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام)) زللائدة:3م. ذكره بلفظ: #إفمن ١‏ جد وذلك يقتضي 
الرتيب . 

وأما كون الكسوة للرحل ثرباً يحرئه أن يصلي فيه » وللمرأة درعاً وخماراً ؛ 
فلأن ما دون ذلك لا يجرئ لابسه في الصلاة » ا ا لي 0 
لايجرئ . 

فإن قيل: لم ذكر المصنف رحمه الله مقدار الكسوة دون الإطعام ؟ 

قيل: لأن مقدار الإطعام قد سبق في كفارة الظهار . بخلاف الكسوة فإنها لا 
مدحل لما فيه . 

وأما كون من لم يمد الإطعام والكسوة والعتق يصوم ثلاثة أيام ؛ فلأن الله 
تعالى: للإفمن لم يجحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة تبمانكم إذا حلفتم) [الائدة:65] . 


كتاب الأبمان فصل في كفارة اليمين 


وأما كون الأيام متتابعة ؛ فلأن في قراءة ابن مسعود: " فصيام ثلاثة أيام 
متنابعات " وذلك إن م يكن قرآناً فهو خبر ؛ لأنه سبمع من البي و خبراً ظلنه 
قرآنا. 

ولأن الصوم ف الكفارة صوم في كفارة . فوجب التتابع فيه ؛) كصوم الظهار 
والقتل . 

وأما كون من وجب عليه التكفير بشيء ما ذكر إن شاء فعله قبل الحنث وإن 
قاع ييف 3584 كاذ ستو ورد . فروي عنه أنه قال: د 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن بميئ وأتيت الذي هو غير »20 

وف لفظ: « إلا أنيتُ الذي هو خيرٌ وتحلقها »9 متفق عليهما. 

وعن عبدالرحمن بن مرة قال: قال رسول الله عُقّ: «يا عبدالر من ! إذا 
حلفت على بعين فرأيتَ غيرها خيرا منها فكفر عن يناك ثم انت الذي هر 
خير»”". رواه أبو داود . 

وف رواية: «فكفرُ عن يمينك . وائت الذي هو خير »0©. 

وف رواية: «فائتو الذي هو خير . وكفر عن يمينك »7 2. متفق عليهما . 

وأما كونه لا يجوز تقديم الكفارة على اليمين ؛ فلأنه تقديم للحكم قبل 
سببه . فلم يجز ؛ كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب » أو كفارة القتل قبل اجرح . 


)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (775.0) 5: 7417٠١‏ كتاب كفارات الأبمان » باب الاستثناء في الأيمان. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .57١‏ 
(9) أخرحه أبو داود ف سننه (51/8*) «: 774 كتاب الأعمان والنذور » باب الرحل يكفر قبل أن 
وأخرحه النسائي في سننه (7/85*) /: 4 كتاب الأبمان والنذور » الكفارة قبل الحنث. 
وأخرحه أحمد في مسنده (/505141؟) 1:8 51. 
(5) أخرحه البخاري ف صحيحه (5375/8) 5: ١447‏ كتاب الأعان والنذور. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1787) 7: ١71/7‏ كتاب الأعان» باب بدن ل ا 
(ه) أخرجه البخاري ف صحيحه (1574) 5: 54177 كتاب كفارات الأبمان » باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده. 


وأخرحه مسلم في الموضع السابق. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون من كرر أبمانا قبل التكفير عليه كفارة واحدة على الأول ؛ فلأن 
الكفارة حدود بدليل قوله 8ق « الحدودُ كفاراث لأهلها »!© . فوحب أن 
تتداحل ؛ كالحدود. 

وأما كونه عليه لكل بمين كفارة على رواية ؛ فلأن كل واحدةٍ منهن مثل 
الأولى. 

وأما كون الظاهر أن الأمان إن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة » وإن 
كانت على أفعال فلكل يمين كفارة ؛ فلأنها إذا كانت على فعل واحد متى حنث 
في إحداها حنث في غيرها فتكون ,منزلة يمين واحدة وعليه فيها كفارة واحدة 
فكذلك فيما هو عنزلتها . بخلاف الأمان على أفعال فإنه لا يكون كذلك فيكون 
ذلك عنزلة أبمان مختلفة وعليه فيها كفارات فكذلك فيما هو .منزلتها . 

وف كلام المصنف رحمه الله إشعار بأن الخلاف المذكور لا يجري في تكرير 
الأمان بعد التكفير . وهو صحيح ؛ لأن اليمين الأولى كفرتها ثم حصلت اليمين 
بعدها . فوجب أن يرتب عليها كفارتها ؛ كالأولى. 

ولأن الحدود تتعدد بتعدد موحبها إذا استوفي الأول قبل فعل الثاني فكذلك 
هاهنا. 

وأما كون الأبمان إذا كانت مختلفة وجب لكل فعل حده . فكذلك الأيمان. 


(1) أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال: « ... ومن أصاب من ذلك شيئا فعوئب في 
الدنيا فهو كفارة له ... » ١5 :١ )١8(‏ كتاب الإبمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (11/03) 170 ١1/1“‏ كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها. 


ك5 


كتاب الأعان فصل في كفارة اليمين 


أما كون كفا 
تالا عل اعد 
عليه . فلم يكن لسيده منعه منه ؛ كصوم رمضان وقضائه . 

.وأما كون من نصفه حر حكمه في الكفارة حكم الأحرار ؛ فلأأنه إذا كان 
قادراً على الإطعام أو الكسوة أو العتق لا يكون داخلاً في قوله تعالى: لإفمن لم يجد 
فصيام ثلانة أيام)) [اللائدة: 86) . فلا يجزئه الصيام ؛ لأنه واجد. 

ولأقعن سوق سات كا ارا . أشبه الجر الكامل. 


رة د العبد الصيام ؟ فللان ذلك كفارة الجر المعسر » وهو احسن 


المع شرك انيه 


بابجابع الآمان 


أما كون الأبمان يرجع فيها إلى النية ؛ فلن البي َيه قال: «وإنفا لكل امرئ 
ما نوى »7") 

ولأن إطلاق العام وإرادة الخاص شائع في القرآن والشعر وكلام العرب 
فكذلك يجب أن يكون في كلام الحالف. ولا فرق بين أن تكون ظاهر اللفظ أو 
غير ظاهره ؛ لأن المصحح النية وهو موجود فيهما. 

وأما كونها يرحع فيها إلى سبب اليمين وما هيجها ؛ فلأن السبب قرينة دالة 
على قصر اليمين عليه . أشبه النية. 

فإن قيل: لو احتمعت النية والسبب وتعارضا ؛ مثل: إن تمن على رجحل زوجته 
بغزنها فيحلف لا يلبس ثوباً من غزها وينوي اللبس خخاصة : فلأيهما الحكم ؟ 

قيل: فيه وجهان: 

أحدهما: تُقَدَمٌ النية ؛ لأنها الأصل. 

افاي قال لعافتي + تللم لسرب :لاف عرق( القموم: والنرين دقر 


ولأن السبب هو الامتنان » وظاهر حاله قصد قطع المنة ولا يلتفت إلى نيته 
المحالفة لحذين الظاهرين . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ١ )١(‏ : 7 كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (7, 6 ورد هره١‏ كتاب الإمارة » باب كوله ص : « إنما الأعمال , 
بالنية » . 
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كتاب الأعان باب جامع الأيمان 


والأول أولى ؛ لما تقدم . 

وأما تقوية السبب الظاهر فلا يسلم أنها تبلغ بلوغا تصير النية مرجوحاً معها. 

وأما كون السبب يدل على قصد قطع المنة فالدلالة على القصد لا تعتبر مع 
العلم بانتفاء المدلول ؛ كشهادة العدلينموت من يعلم حياته . 

وأما كون من حلف لغرعه ليقضيئّه حقه غدا فقضاه قبله لا يحنث إذا كان 
قصده أن لا يتجاوزه أو كان السبب يقتضيه ؛ فلأنه متى كان كذلك لم يخالف ما 
حلف عليه نظرا إلى نيته أو سببه » والعبرة بهما ؛ لما تقدم. 


أما كون من حلف لا يبيع ثوبه إلامائة فباعه بأكثر لم يحنث ؛ فلأنه ما الف 
ما حلف عليه معنى. 

وأما كونه يحنث إذا باعه بأقل ؛ فلآن العرف يقتضي من تقييده نفسه من البيع 
انه كر فابارد ا نارجن سيا اذ انين نلك «اليكرة حلقه قتيها على ابنداعه امن 
بيعه كما دون المائة وذلك يوجب الحنث ؛ كما لو حلف ما له علي حبة وله علي 
شيء كثير . 


أما كون من حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لا يحدث بالدخول في غيره ؛ 
فلأن النية حصصت الدخول باليوم فاختص الحنث بالدخول فيه ؛ لما تقدم من أن 
العبرة في الأبان بالنية. 

ولأن اللفظ العام يصير بالإرادة غاك نر او كابيت هينه خافن + كر لدة 2 
دخلت دارا اليوم لم يحنث بالدعول في غيره فكذلك إذا نواه. 

وأما كون من دُعي إلى غداء فحلف لا يتغدى يختص بمينه بالغداء عند الداعي 
إذا قصده #:فاذة: اللقط :وإق كان عانيا لكن القصيه ممه . فصار كما لو دعي 
إلى غداء فحلف لا يتغدى عند الداعي. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من حلف هما ذكر وقد قصد قطع الْنّة يحنث بما ذكر في الحملة ؛ 
فلأن تعميم اللفظ بتعميم القصد شائع في الشرع » منه قوله تعالى: (إولا تُظلمون 
قتيلا رالنساء:70] » وقوله تعالى: #[ فإدًا لا يؤتون الناس نقيرًا © [النساء:؟ه] . 

ومنه قول الحطيئة يهجو قوما: 

ولا يُظلمون الناس حبة خحردل 
وإذا كان تعميم اللفظ بتعميم القصد شائعاً صار قول من حلف: لا يشرب له 
الماء من العطش مع قصد قطع المنّة.كنزلة حلفه :817 الحلك فلا يفريه ثم فيل ليا 
تماذكر. 
وأما كونه يحنث بكل واحد من أكل خبزه » واستعارة دابته » وكل ما فيه 
مئّة ؛ فلأن العبرة بالقصد كما تقدم » وانّة موحودة في كل واحد مم( ذكر. 


أما كون من حلف لا يلبس وبا من غزل امحلوف على غزنها يقصد قطع منتها منتها 
ناه واشارق إكيية الوا كليه : حنث ؛ فلأنه قصد بيمينه قطع الْنّة » والمنة 
حاصلة .مما ذكر . فوجب أن يحنث ؛ كما لو حلف لا ينتفع بغزلها فباعه واشتزرى 
بثمنه ثوبا ولبسه. 

وأما كونه يحنث إذا اتتفع بثمنه ؛ فلأن القصد قطع الْنّه » وفي الانتفاع بغير 
اللبس مئّة . فيجب أن يحنث به ؛ كاللبس . 


أما كون من حلف بما ذكر يريد جفاء المحلوف عليها يحنث إذا أوى معها ف 
غير دار في الجملة ؛ فلأن القصد جفاؤها » ول يحصل في غير دار. 


)١(‏ ف ذ: ما. 


كتاب الأيمان باب جامع الأعان 


ل ا 
أ مله جنا رربت نا ركان عيطق ل الجا شلك 7 


أنا كونا منء حلفا ها ذكر لغامل>قثرل + أر على رويحته خطلقها > أو على 
عبده فأعتقه ونحو ذلك يريد ما دام كذلك تنحل بينه ؛ فلآن الخروج بعد عزل 
العامل وطلاق الزوجة وعتق العبد بغير إذن خروج دل يتناوله اليمين ؛ لتخصيص 
لفظها بإرادة زمن العمالة والزوجية والعبودية. 

وأما كونه إذا لم تكن له نية تنحل يمينه أيضاً على ما ذكره القاضي ؛ فلما 
ذكره المصنف رحمه الله من أن الخال تصرف إلى حال كون الحلوف عليه على 
الصفة لموحودة فيه ؛ لأن العرف يقضي بأن المنع من المخروج إلا بإذن العامل إنما 
كان لجل كوه عامل : ومن خروج الزوحة والعبد إنما كان لأحل الولاية 
عليهما. 

وأما كون النذر يُوفى به على المنصوص عن أحمد في مسألة الظلم فنظر إلى 
عموم اللفظ واللفظ في بقية المسائل عام . فيجب أن يعم. 

وأما كون الأول أولى ؛ فلما علل المصنف رحمه الله من أن السبب يدل على 
النية فصار كالمنوي سواء. 

ولأن أصول الإمام تقتضي تقديم النية والسبب على عموم اللفظ » وذلك 
يوحب تخصيص اللفظ العام وقصره على الحاحة . فكذلك يحب ف هذه المسألة ؛ 
لكونها داخلة ف القواعد الكلية. 


1:5١ 


ال تر ا 


أما كون يمين من ذكر تنحل إن نوى ما دام قاضيا ؛ فلان الرفع .كنزلة الخروج 
فيما إذا حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه ونوى ما دام عاملاً » وهناك تنحل بعينه . 
فكذلك هاهنا. 

وأما كونه إن لم ينو ذلك يحتمل وجهين ؛ فلن ذلك في معنى ما لو حلف 
ل ا د 


حك 


كتاب الأعان فصل [إذا عدمت النية والسبب] 


عن د اعلمت التو المسنة 


أما كون الأبمان يرحع فيها إلى التعيين إذا عدمت النية والسبب المتقدم ذكرهما 
المشار إليهما بذلك في قول المصنف رحمه الله: فإن عدم ذلك ؛ فلأن التعيين أبلعُ 
من دلالة الاسم على المسمى ؛ لأنه ينفي الإيهام بالكلية . بخلاف الاسم » ولهذا لو 
شهد عدلان على عين شخص بحق وجب على الحاكم الحكم عليه » ولو شهد 
عدلان على المسمى باسم بحق لم يحكم عليه حتى يثبت أنه المسمى بذلك لا 
مشارك له فيه » وإذا كان التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى كان راجحا 
عليه وتعين الرحوع إليه . 

وأما كون من حلف .ما تقدم ذكره يحنث هما ذكر على المذهب ف مسألة الدار 
والقميص والصبي ؛ فلن التعيين يقتضي الحنث » وزوال الاسم ينفيه » والتعيين 
راحح على الاسم ؛ لما تقدم . 

وأما في مسألة المرأة والصديق والغلام ؛ فلأن الإضافة فيها تقتضي وصف 
ا حلوف على عدم كلامه بالزوجية والصداقة وكونه غلاماً » والصفة كالاسم بل 
أضعف فإذا غلب التعيين على الاسم . فلأن يغلب على الصفة أولى. 


مع 


المع رقي الخ 


وأما في مسألة الحمل والرطب ؛ فلأنهما كسكنى الدار والقميص من غير 
فرق . فالحنث فق بعض يقتضي الحنث في البعض الآخر. 

وأما في مسألة اللبن ؛ فلأن تغيره وحلط شيء آخر معه .ممنزلة زوال الاسم 
وذلك لا يضر ؛ لما تقدم. 

وأما كونه يحتمل أن لا يحنث في ذلك كله ؛ فلأنه لو حلف على ذلك كله 
نآو الصفة الى حلف عليها لم يحنث إذا زالت » وقرينة الحال تدل على إرادة 
ذلك . فصار كاللمْنوي. 

والأول أصح ؛ لأن مقتضى التعيين الحنث وهو راحح ؛ لما تقدم . ترك العمل 
به ق مسألة النية والسبب ؛ لما تقدم . فوجب أن يعمل عند عدمهما عمله. 


كتاب الأبعان قصيل رإذا عدت «الية والنسي والعيك”] 


فصل بإذ | عدمت النيتوى السبب و النعيين: 


أما كوتنا نر حع إلى ما يتناوله الاسم إذا عدمت النية والسبب ؛ فلآن الاسم 
دليل على إرادة المسمى ولا مُعارض له هنا . فوجب أن يرع إليه عملا به ؛ 
لسلامته عن معارضة غيره له. 

وأما كون الأسماء تنقسم ثلاثة أقسام ؛ فلأنها تارة تكون شرعية » وتارة 
حقيقية » وتارة عرفية. 

وأما كون الأسماء الشرعية هي أسماء لما موضوع فٍ الشرع وموضوع ف 
اللغة ؛ كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه ؛ فلأن موضوع الصلاة في اللغة 
الدعاء » ومنه قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» 
[الأحراب: "ه]. 

وموضوعها في الشرع: الأفعال المشتملة على الركوع والسجود وبقية أفعالها 
الذ كور اق كه الفقة 

وموضوع الصوم ف اللغة: الإمساك . ومنه قول الشاعر: 

خيل صيام وخيل غير صائمة 2 تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


زى إى 2 


ليع ل ابرح الانخ 

أي مسكات: 

وموضوعه في الشرع: الإمساك عن المفطرات في زمن مخصوص ولية 
خصوصة. 

وموضوع الزكاة في اللغة: النماء ومنه زكا الزرع إذا تغمى. 

وي الشرع: إخراج طائفة من المال على وجحه مخصوص. 

وموضوع الحج ف اللغة: القصد. 

وف الشرع: هو الأفعال المشتملة على الطواف والوقوف وغير ذلك من أفعاله 
المذكورة في كتب الفقه . 

ونحو ذلك الدابة فإن موضوعها في اللغة: كل ما دب ودرج » وف العرف: 
ذوات الأربع من الخيل والبغال والحمير بدليل لو أوصى لرحل بدابة فإنه ينصرف 
إلى ذلك. 

وأما كون اليمين المطلقة الصالحة لإرادة الموضوع الشرعي واللغوي تنصرف 
إلى الموضوع الشرعي ؛ فلأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق. 

ولأن الشارع لو قال لرحل: صل لوجبت عليه الصلاة المشتملة على الأفعال ؛ 
إلا أن يقتزن بكلامه ما يدل على إرادة الموضوع اللغوي فكذلك يمين الحالف ؛ 
لأن كلام المكلف مببئ على كلام الشارع . 

وتقييد اليمين بكونها مطلقة احتراز مما إذا نوى الحالف بيمينه الموضوع اللغوي 
فإن بمينه حينكذ إنما تنصرف إلى المنوي ؛ لأن النية تعين ا محلوف عليه ؛ لما تقدم في 
باب الأبمان . وَيُّقَدّم على غيرها . 

وأما كون ذلك يتناول الصحيح منه دون الفاسد ؛ لأن الفاسد ممنوع منه 
بأصل الشرع فلا حاحة إلى المنع من فعله باليمين » واليمين إنما يقصد بها المنع . 
فوجب أن يحمل على ما لا منع فيه ؛ لتكون هي المانعة. 

وأما كون من حلف لا يبع فباع بيعاً فاسداً » أو لا يتكح فنكح نكاحاً 

سدا : لا يحنث ؛ فلما تقدم من أن اليمين على ذلك تتناول الصحيح منه. 

وأما كون من أضاف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة كما ذكر المصنف 
رحمه الله يحنث بصورة البيع على قول غير القاضي ؛ فلأن بمينه نص في المنع من 


كمه 


كتاب الأعان فصل [إذا عدمت النية والسبب والتعيين] 


ذلك بدليل أنه لا مكن صرفها إلى غيره . فوحب أن يحنث به . ضرورة مخالفة ما 
وأما كونه لا يحنث على قوله ؛ فبالقياس على الضرب الأول . 
والأول أولى ؛ لأن الضرب الأول أمكن صرف ينه إلى أحد محمليه . بخلاف 
الضرب الثاني فإنه لا تحمل له سوى الفاسد . فصرفه إليه يتعين ؛ لعدم التردد فيه . 


أما كون من حلف لا يصوم لا يحنث حتى يصوم يوما ؛ فإن إمساك بعض 
يوم ليس بصوم شرعي . ضرورة أنه لا يصح صوم بعض يوم . 

وأما كون من حلف لا يصلي لا يحنث حتى يُصلي ركعة على قول غير 
القاضي ؛ فلأن أقل ما ينطلق عليه اسم الصلاة ركعة 

وأما كونه يحنث بالتكبير على قول القاضي ؛ فلأنه يدحل ف الصلاة بذلك 
ويطلق عليه أنه مصل . فيجب أن يكون ما هو فيه صلاة. 

والأول أصح ؛ لأن ما ذكر ثانياً موحود فيمن شرع. 

وأما كون من حلف لا صليتُ صلاةً لا يحنث حتى يفرغ كما يقع عليه اسم 
الصلاة ؛ فلأنه لم يصل صلاة . فلم يكن فاعلا لما حلف على تركه . 


أما كون من حلف لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل 
ولم يقبل زيد حنث ؛ فلأنه حلف على فعل نفسه » وقد فعل ما حلف على 


/اهع 


الممتع في شرح المقنع 


تركه . بدليل أنه يقال: وهبه ولم يقبل هبته » ووصى له ول يقبل وصيته » وتصدّق 
عليه ولم يقبل صدقته . 

وأما كون من حلف لا يتصدق عليه فوهبه لا يحنث ؛ فلأنه لا يلزم من المنع 
من الصدقة المنع من الهبة . بدليل أن النبي ظَّهْ ممنوع من الصدقة غير ممنوع من 
امهالك 

وأما كون من حلف لا يهبه فتصدّق عليه يحنث عند غير أبى المنطاب ؛ فلأنه 
يلزمه من المنع من البة المنع من الصلقة. ْ 

ولأن المتصدق بشيء يقال: وهب ذلك الشيء. 

انكر لامك هن نامزاي تكن لم يدل رذ عله عل ترف 

فإن قيل: قي أي موضع قال أبو الخطاب ذلك ؟ 

قيل: هنا في قوله بعد: إلا عند أبى الخطاب فيهما أي ف العارية واهبة. 

وان" رضي عقي لا بيه داعا وح نك لاز اله لبك والعازية 
إباحة . 

وأما كونه يحنث عنده ؛ فلأن العارية هبة المنفعة » وهى قائمة مقام هبة العين . 
نكل مج قله الس ايرس انين 1 

وأما كون من حلف لا يهبه فوقف عليه يحنث ؛ فلأن الوقف على المعين في 
العرف هبة. 

وقال المصنف رحمه الله ف المغي: ويحتمل أن يخرّج ذلك على ملك الوقف : 
فإن قيل: بملكه حنث لمساواته الحبة » وإلا فلا ؛ لعدم مساواته لها . 

ولقائل أن يقول: لا يحنث وإن قيل يملكه ؛ لأن الإنسان ممنوع من هبة أولاده 
الذكور والإناث بالسّوية وليس يمنوع من الوقف عليهم بالسوية على المنصوص . 
فلم يلزم من المنع من الهبة المنع من الوقف. 

وما" كوق م خش لذ بون فر الدالة عوط ف فاون لوو ل لاعلك رلا 
بالقبول بعد الموت » وبالموت تنحل اليمين. 


5: 


كتاب الأيمان فصل [إذا عدمت النية والسبب والتعيين] 


وأما كون من حلف لا يهبه فباعه وحاباه يحنث على الأول وهو قول أبي 
الخطاب ؛ فلن امحاباة حكمها حكم الهبة . بدليل اعتبارها من الثلث إذا وقعت في 
مرض الموت . 

وأما كونه يحتمل أن لا يحنث ؛ فلأنها وقعت ف ضمن العقد بعوض ومثل 
للفلا وده عرنا . 


أت 2 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رالأمماء الْميتيمّة 


يي الأسماء الشرعية وهي 


وأما كون من حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم ... إلى القانصة ؛ فلأن 
هين تمي ها تل عبناي كدده كبا لو اك نفل : 

وأما لك إذا أكل المرق لا يحنث وهو قول 3 الخطاب ؛ فلأن المرق لا 
يُسمى لما . 

وأما كونه يحنث على قول الإمام أحمد: لا يعجبن وهو قول القاضي ؛ فلأنه 
لا يخلو من قِطّع اللحم. 

والأول أصح ؛ لما تقدم . وعدم خخلوٌ المرق من اللحم ممنوع ؛ لأن الكلام 
مفروض حيث لا الحم. وقول أحمد تحمول على الورع. 

وأما كون من حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر يحنث ؛ فلآن ذلك 
لم ايديا ووقاناف: شحم البطن في اللون والذآوب . 

وزاد اللصنف رحمه الله قي المغئ الحنث بأكل شحم امنب والإلية . ثم قال: 
وعلى قول القاضي لا يحنث بأكل الإلية ولا شحم الظهر والجتْب ؛ لأن ذلك لا 


يتبادر إلى الذهن عند إطلاق الشحم. 
5ع 


كتاب الأعان 


لماك وان يلقي لأ ياكل زا فاكرن ويد بن المح تمده لان 
كلا ريسي ل + قري أن اهنع لدان الولف 
وأما كون من حلف على الزبد والسمن فأكل لبناً لا يحنث ؛ فلأن ذلك لا 


سم رلا 
وقال المصنف رحمه الله ي المغيئ: إن لم يظهر فيه الزبد لم يحدث » وإن ظهر 
حنث ؛ لأن ظهور الشيء كوجوده. 


أما كون من حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر كما مثل المصنف رحمه 
الله يحنث ؛ فلأن ذلك يسمى فاكهة غرفاً وشرعاً. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يحنث بأكل النخل والرمان ؛ فلن الله تعالى قال: #[فيهما 
فاكهة ونخل د ؛ [الرحمن:1] والمعطوف يغاير المعطوف عليه. 

قيل: عطفهما ؛ لزيادة فضلهما لا لخروجهما من المعطوف عليه . ونظيره قوله 
تعالى: #إمن كان عدرًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال) [البقرة:34] وهما من 


الملائكة. 
ا 
فوجحب كونه كه كثمر الشجر . 


وأما كونه يحتمل أن لا يحنث ؛ فلأنه ثمرة بقلة . أشبه القغاء والخيار . 
وأما كونه لا يحنث بأكل القثاء والخيار ؛ فلأنه لا يسمى فاكهة ولا هو في 
معنى الفاكهة . فوجب أن لا يحنث بأكله ؛ لعدم للخالفة لفظاً ومعنى 


1١ 


المع شرج افج 


اد اواك ل ارم 


لصحا مار 


5 


أما كون من حلف لا يأكل أدما يحنث بأكل البيض ... إلى قوله: وسائر ما 
يصطبغ به ؛ فلأن العادة جارية بالتأدّم بذلك كله. 

وأما كونه يحنث بأكل التمر في وجه ؛ فلأنه أدم لما روي «أن البي ؤقمهُ وضع 
تمرة على كسرة وقال: هذو أدم »7"©. رواه أبو داود. 

وأما كونه لا يحنث به في وجه ؛ فلأنه لا يدم به عادة إنما يؤكل 00 
حلاوة. 


أما كون من حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جحوشنا يحنث ؛ فلأنه 


لي اليا سيق ورف 
وأنا ونه دف إذا لبن نخفا ؛ فاذن الل عاتييين غادة عاوق: الديف: 
«أن النجاشي أهدى إلى البي عَيَق حون اويا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (809*) : 775 كتاب الأبمان والنذور؛ باب الرجل يحلف أن لا يتأدم. 
(؟) أخرجه أبو داود ف سننه :١ )١(‏ 79 كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين. 5 


يه 


كتاب الأبمان فصل [الأسماء الحقيقية] 


وأما كونه يحنث إذا لبس نعلا ؛ فلأنه مما يلبس عادة. وقيل لابن عمر: «إنك 
تلبس هذه النعال . قال: إني رأيت رسول الله يق يلبسها 20 . 


أما كون :من تحلفب لآ يلبس حليا قلبنين حلية دهن أو فطنة أو جوهر دف ؟ 
فلأن ذلك كله حلي . قال الله تعالى: ©[ يُحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا) 
[فاطر:6] » وقال: لروتستخحرجوا منه حلية# [النحل:4١]‏ » وف الحديث أن ابن عمر 
قال: «قال الله تعالى للبحر الشرقي : إني عاحل فيك الحلية والصيد والطيب ». 

وأما كونه لا يحنث إذا لبس عقيقاً أو سبجاً ؛ فلأن ذلك ليس بحلي عرفا فكذا 
نب أذ يكو ره 

وأما كونه لا يحنث إذا لبس الدراهم والدنانير في مرسلة على وجه ؛ فلأن 
العادة أنه لا يحلى بذلك. 


5 

وأخرحه الزمذي في جامعه )7١8٠١(‏ ه: ١74‏ كتاب الأدب؛ باب ما جاء في النف الأسود. 

وأخرجه ابن ماجة في سننه (49 0) ١87 :١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على المنفين. 
)١( .‏ أخرجه البخاري ف صحيحه :١ )١54(‏ ا كتاب الوضوء» باب غسل الرجلين في النعلين ولا 


وأخخربحه مسلم في صحيحه )١١/1(‏ ؟: 8454 كتاب الحج باب الإهلال من حيث تنبعث 
الراحلة. 
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جوت ل لحر مدن 


أما كون من حلف لا يركب دابة فلان » ولا يلبس ثوبه » ولا يدخل داره 
يحنث إذا ركب دابة عبده ولبس ثوبه ودحل داره ؛ فلأآن ذلك كله ملك لسيده 
فالفاعل لذلك .منزلة من فعل ذلك في ملك فلان نفسه. 

وأما كونه يحنث إذا فعل ذلك فيما استأحره ؛ فلأن الدار تضاف إلى ساكنها 
إذا أختافها إل مالكها :قال الله مال لإلذ قر دوهن مرح بيو قين ]4 (الطاك1]: 
والمراد بيوت أزواجهن. 

ولأن الإضافة هنا للاختصاص » ولذلك يضاف الرحل إلى أيه بالأخوة » 
وإلى ابنه بالبنوّة » وإلى أبيه بالأبوّة » وإلى زوجته بالزوجيّة. 

وأما كونه لا يحنث إذا ركب دابة استعارها ؛ فلأن فلاناً لا ملك منافع الدابة 
الما 

قال المصنف رحمه الله في المغئ: إذا قال: لا دلت مسكن زيد تعلقت ينه 
بالدار الى سكنها سواء كانت مملوكة أو مستأحرة. 

وأما كون من حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة جعلت برسمه يحنث ؛ 
فلأنه مختص بها حيتئذ . أشبه الدار المستأحرة. 


كتاب الأيمان فصل [الأسماء الحقيقية] 


أما كون من حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها يحنث ؛ فلأنه من الدار 
وحكمه حكمها . بدليل صحة'" الاعتكاف فيه ومنع الجنب من اللبث فيه . 
فوجب أن يحنث إذا دخله ؛ كما لو دخل الدار نفسها. 

وأما كونه إذا دخل طاق الباب لا يحنث في وجه ؛ فلأنه إذا أغلق الباب حصل 
عازها تاولا تسد داقن بزواازفد المي الاك وقالة المت لالش : 


اذا كوك عن سحلت لا يكل إنيانا ينك يكلام كل إنتاة + فاؤن الدكرة في 
سياق النفي تعم » وإذا كان اللفظ عام دخل تحته كل إنسان » وذلك يوجب 
الويف لآم عالت عا قلي 

وأما كونه يحنث إذا زحره فقال: تنح أو اسكت ؛ فلأن ذلك كلام فيدحل 
نحت ما حلف على علمه. 

وأما كونه يحنث إذا حلف لا بيتدئه بكلام فتكلما معاً ؛ فلأنه قصد البداءة 
بكلامهِ » وكلامٌ صاحبه وقمٌ معه أتفاقاً » وإذا كان كذلك وجب الحنث. 


(1) في د زيادة : الأعان. 


”ع 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون حين ستة أشهر ؛ فلأن الحين المطلق من كلام الحالف يحمل على 
الحين المطلق من كلام الله » والحين المطلق من كلام الله يراد به ذلك . فيجب أن 
يحمل كلام الحالف عليه. 

فإن قيل: حين يطلق ويراد به السنة ؛ كقوله تعللى: لإتوتي أكلها كل حين# 
[إبراهيم: ه1] » ويطلق ويراد به يوم القيامة ؛ كقوله تعالى: #إولتعلمن نبأه بعد حين 
هنا 4 ويطلق' ويراد د إساغة لإفتييحان الله حون عسو وسيق تمبحوة» 
[الروم:7١] ٠‏ ويقال في العرف: أتيتك هذ حين وإن كنت قد أثيتهة من ساعة » 
ويطلق ويراد به مدة طويلة ؛؟ كقوله تعالى: لإفذرهم قُ غمرتهم حتى حين/ 
[اللومنون: ؛ 5] 

قيل: لا نزاع في صحة الإطلاق وإرادة جميع ما ذكر لكن الكلام في الإطلاق 
الخالي عن الإرادة » وغالب ما يستعمل في ستة أشهر . فوجب حمل الكلام عليه ؛ 

وأما قوله تعالى: لإنوتي أكلها كل حين# رإبراهيم:ه1] فال عكرمة وسعيد ابن 
حير وأو طبيلة: هو ستة أشهر . 

وأما كون زمناً ودهراً يرجع فيهما إلى أقل ما يتناوله اللفظ على قول غير 
د ال ا الى عدوي 

وأما كون 8 7 اا 0 
القاضى ؛ فلما ذكر في حل 

وأما كونهما أكثر من شهر على قوله”". 


)١(‏ كذافي د. 


كتاب الأععان فصل [الأسماء الحقيقية] 


وأما كون عَْمَر يحتمل فيه ذلك أي أنه يرجع فيه إلى أقل ما يتناوله اللفظ على 
قول غير القاضي ؛ فلما ذكر في " حين ". 

وأناة كرنه عمل أن ركرن أربعين عاماً ؛ فلأن لله تعالى قال: (إلبقت فيكم 
شمر [بونس: 1 . وفسر بأربعين عاماً . 

وأما كونه مثل الحين على قوله ؛ فلما ذكر فيه . 

وأما كون الأبد والدهر على الزمان كله ؛ فلأن الألف واللام للاستغراق 
وذلك يوجحب دخول الزمان كله. 


أما كون الحقب بضم الحاء ثمانين سنة ؛ فلأن ذلك يروى عن ابن عباس 

وقال الجوهري ف كتابه المسمى بالصحاح: الحقّب بالضم ثمانون سنة. 

وأما كون الشهور اثنا عشر شهراً عند القاضي ؛ فلأن الله تعالى قال: #إإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراة [الترية:-م. 

وأما كونها ثلاثة كالأشهر عند أبي الخطاب ؛ فلآن عر عه تود يا 
أفعل » ومنه قوله تعالى: #إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة:.778] 
وإذا استعمل ف كل وراحد منهما كان الأقل متيقناً والأكثر مشكوكاً فيه » ومتى 
دارا الآمر ين سفن ومشكرلة وما كان تع اللفظ على مني مقعينا. 

ولأن الأصل براءة ذمته . ترك العمل به في الأقل ؛ لتيقنه . فيبقى فيما عداه 
على مققضى البزاءة: 

وأما كون الأيام ثلاثة ؛ فلأنها أقل الجمع. 

وأما كون من حلف لا يدخحل باب هذه الدار فحول ودخله حنث ؛ فلأنه 
فعل ما حلف على تركه. 


الممتع في شرح المقنع 


[أما كون من حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت ينه بأوله] 
المذهب ؛ فلأن ما بعد إلى لا يدحل فيما قبلها إلا بقرينة » وهي متتفية هنا. 
وأما كونه يحتمل أن يتناول جميع مدته ؛ فلأن الظاهر أنه قصد هجرانه , 


على 


أما كون من ذكر يحنث إذا كان له دين ؛ فلن الدين مال ينعقد عليه الحول 
. أشبه المودع. 


ويصح تصرفه فيه بالإبراء والحوالة 


أما كون من حلف لا يفعل شيا فوكل ف فعله يحنث إذا لم ينو ؛ فلآن قصده 
ظاهراً أن لا يفعل » وذلك لا يحصل مع فعل وكيله له. 
وأما كونه لا يحنث إذا حلف لا يفعل بنفسه ؛ فلأن الموجب للحنث المخالفة 


ولم يوحد. 


)١(‏ زيادة يقنتضيها السياق. 


كتاب الأعان فصل [الأسماء العرفية] 


فصل رالأسماء العرؤيةّم 


أما كون الأسماء العرفية هي أسماء اشتهر بحازها حتى غلب على الحقيقة ؛ 
فلأنها إذا لم تشتهر تكون محازا له. 

فإن قيل: لم ميت غرفية ؟ 

قيل: لاستعمال أهل العرف لا في غير المعنى اللغوي . وذلك أن الألفاظ قد 
تكون حقيقة لغوية ف معنى ثم تصير مدلولاً بها على معنى آخر عُرئي . ولا شبهة 
في وقوع ذلك ؛ لما ذكر المصنف رحمه الله من الرّاوية والطعينة والدابة والغائط 
والعزرة ونحو ذلك . 

فإن قيل: فما معاني الألفاظ المذكورة لغة وشرقا ؟ 

قيل: الراوية في اللغة: اسم للجمل الذي يظعن عليه » وف العرف: اسم للمرأة. 

والدابة في اللغة: اسم لما دب ودرج » وف العرف: اسم لذوات الأربع من 
الخيل والبعال والدمور: 

والغائط في اللغة: اسم للمكان المطمئن » وفي العرف: اسم للفضلة المستقذرة. 

وأما كون بمين الحالف بذلك تتعلق بالعُرف دون الحقيقة ؛ فلأن العرف هو 
السابق إلى الفهم . فوجب تعلق اليمين به دون غيره. 
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المتع ني شرح القنع 


أما كون من حلف على وطء امرأة تعلقت بينه يجماعها ؛ فلأنه المتبادر إلى 
الفهم » ولذلك لا قال الله تعالى: #إحرمت عليكم أمهاتكمة [النساء:+/ تعلق 
التحريم بالجماع . 

وأما كون من حلف على وطء دار تعلقت بينه بدخحوها ؛ فلأنها غير قابلة 
للجماع . فوجب تعلق يمينه بدخوطا. 

وأما كونه تتعلق يمينه بدخوهها زأكا أرهاها انعانا ارمع فذق اليمين 
خيرلة عن الدشيرل »يلقع طلبالة م3 كو سن ذاعداة. 

فإن قيل: لم لا تعلق بوطء القدم في(" إذا دخلها راكباً ؟ 

قيل©: لأن إرادة الدحول أظهر من إرادة ما ذكر » واللفظ يحمل على الظاهر 
لا على غيره. 


أما كون من حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين لا يحنث 
على القياس ؛ فلأن الريحان في العرف هو اسم للفارسي . فلم تنصرف اليمين إلى 
ما ذكر. 

وأما كونه يحنث على قول بعض أصحابنا وهو أبو الخطاب ؛ فلأن الريحان ف 
اللغة: اسم لكل نبت أو زهر طيب الريح وهو موجود في الورد والبنفسج 
والياسمين. 

وأما كون من حلف لا يشم الورد والبنفسج فشم ذُهنهما أو ماء الورد ولم 
يحلف على ذلك”7". 


)١(‏ في د زيادة : لا يحلف. 


(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
59 كذا في د. 
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كتاب الأعمان فصل [الأسماء العرفية] 


وأما كونه يحنث على الثاني وهو قول أبي الخطاب ؛ فلأن معنى كلامه: لا 
أشم رائحة ذلك ؛ لأن الشم إنما يكون للرائحة » ورائحة الورد والبنفسج في 
دهنهما » وقد شم ذلك. 


أما كون من حلف يما ذكر يحنث هما ذكر عند الخرقي ؛ فلأن الله تعالى قال: 
"إوهو الذي سختّر البحر لتأكلوا منه لحماً ريا [التحل:4١]‏ » وقال عز وجل: 

لإوين كل تأكلوث لحمًا طريا (فاطر:؟١].‏ 

ولأن السمك لحم حيوان. 

وأما كوية لذ قحست عند ابن أبي موسى ؛ فلآن السمك لا ينصرف إليه إطلاق 
اسم اللحم بدليل : ما لو وكل رحلاً في شراء لحم فاشترى له سمكا لم يلزمه. 

ولأنه يصح أن ينفى عنه فيقال: ما أكل لحماً وإنغا أكل سمكاً . وتسمية ذلك 
باللحم لا يوجحب الحنث . بدليل : أن المع او سم الات و يلار 
ولو حلف حالف: لا قعدت تحت سقف ففعل نحت السماء لم يحنث. 

والأول ظاهر المذهب . قاله المصنف رحمه الله قي المغئ. 

والفرق بين مسألة اللحم وبين مسألة السقف : أن الظاهر أن من حلف لا 
يقعد تحت سقف قصد بيمينه تحت سقف بمكنه التحرز منه » والسماء ليست 
كذلك فلا تدعل ف بينه . بخلاف الحالف بأنه لا يأكل لما ؛ لعدم المعنى 


المذ كور في ,ينه . 


يو سا سج سي اكول مد 


)١(‏ في قوله تعالى: #إوجعلنا العا ا فرظا [الأنبياء: ؟]. 


56 


المع إل شرج القع 

كها الو خلتك: لذ ياكن ما فأكل ينلدي الأفاة, والزرافة.د“واطبائع تهنا أن 
غاية ما يقدر أن أكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد نادر بالنسبة 
إلى رؤوس النعم وإلى بيض الدحاج » وأكل لحم الأنعام نادر بالنسبة إلى أكل لوم 
العر يت 1ج" الحو سو كدازر سا اووس افقو 

وأما كونه لا يحنث عند أ الخطاب إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله 
منفرداً ؛ كالغنم والبقر » أو بيض يزايل بائضه حال الحياة حي ادعام نان 
البادر إل اللو ا تكرت الغادة يا كلدمفرد ا 

ولأن الظاهر إرادة ذلك . فوجب أن لا يتعداه اليمين . فلم يحنث بأكل 
غيره ؛ لعدم دخوله في يمينه . وحنث بأكله ؛ لدحوله في ينه . 


أما كون من حلف لا يدحل بيتا يحنث إذا دخل مسجدا عند أصحابنا ؛ فلآن 
لله تحال ساف نينا فقا : لان أول بيت وضع للناس للذي بيكةة [آل عمران:17] » 
وقال: ون بيومتي أذن الله أن ترف ع [التور 75]. 

وأما كونه يحنث إذا دحل حماماً ؛ فلأن النبي وي سماه بيقاً قال: « بعس البيث 
الحمام »7". 

وأما كونه يحنث إذا دخعل بيت شعر أو أدم ؛ فلن البدوي يسميه بيتا. 

ولأن البدوي لو حلف لا يدل بيتاً فدحل ب بيت الحضري حنث فكذلك إذا 
حلف الحضري لا يدل بيبا فدحل بيت البدوي. 

وأما كونه يحتمل أن لا يحنث ف ذلك كله ؛ فلأن الظاهر أن الحالف لم يرد 
لتحي وك كمد الول انيدم 

وظاهر كلام المصنف رحمه لله في الغي أن الاحتمال إنما هو ف المسجد 
والحمام ؛ لأن أهل العُرف لا تسمي ذلك بيتاً. 


. ذكره الزبيدي في الإتحاف ؟: 125" عن عائشة » وعزاه إلى البيهني في السئن‎ )١( 


هت 


كتاب الأعان فصل [الأسماء العرفية] 


لكام ان الثرف لا يطل بإلاتخلى خلام الآدرين ».رطا قال أشحاب :رمتو له 
ع : « كنا نتكلم في الصلاة حتى نرلت: #إوقوموا لله قانتين) ! [البقرة:8؟5]. م 
بالسكوت وتهينا عن الكلام »(". 

وقال الله: #إأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا واذكر ربك كثيرًا وسبّح 
بالعشي والإبكار ‏ [آل عمران:١4].‏ نهاه عن الكلام وأمره بالتسبيح » ولو كان 
التسبيح كلاماً لدخل ف المنهي عنه . 

وأما كونه لا يحنث إذا دق عليه إنسان فقال: ادحلوها بسلام آمنين يقصد 
تنبيهه ؛ فلن ذلك كلام الله عر وجل وعينه إنما تنصرف إلى كلام الآدميين . فلم 
يحنث ؛ لعدم شمول يبمينه لذلك . 

فإن قيل: لو قال ذلك ف الصلاة لبطلت صلاته » ولو لم يكن من كلام 
الآدميين لما كان كذلك ؟ 

قيل: ف ذلك منع . وعلى تقدير التسليم الفرق ينهم" أن الصلاة لا تصح 
بغير قرآن وقد وقع النزدد في كون ذلك قرآنا . فلا تصح مع الشك ف شرطها . 
بخلاف الحنث فإن شرط الحنث فيه : كون المتكلم به كلام الآدميين وقد وقع 
التزدد فيه فلا يحنث بالشك في شرطه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (5770) 5: ١54/8‏ كتاب تفسير القرآن» باب ل وقوموا لله قانتين). 
وأخرجه مسلم في صحيحه (089) :١‏ 787 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. 

)١(‏ ف د زيادة : وذلك. 


لاع 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون من حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتفَ شعرها أو عضها يحنث ؛ 
فلآن ذلك اللفظ يطلق ويراد به عدم إيلام المرأة » وفي جميع ما ذكر يحصل إيلام 
المرأة . 

وأما كون من حلف ليضرينٌ شخصا مائة سوط فجمعها وضربه بها ضربة 
واحدة لا يبر ف بينه ؛ فلأنه لا يفهم ف العرف من ضرب مائة سوط إلا ماثة 
ضربة متفرقة . فيجب أن يحمل اليمين عليه . 

ولأن السوط آلة أقيمت مقام المصدر وانتصبت انتصابه فمعنى كلامه: لأضربئّه 
مائة ضربة بسوط فلا يبرٌ بضربه .عائة سوط مجموعة ؛ لأن ذلك ليس ,مائة ضربة 
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كتاب الأيمان فصل [إذا حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا] 


فيل رذ تعلق 1ن ول ينها دكا رسي جك 


أما كون من حلف .ما ذكر لا يحنث إذا أكل ا محلوف عليه مستهلكا ف غيره ؛ 
فلآن المستهلك لا يقع عليه اسم الذي حلف عليه . فلم يحنث بأكل المستهلك 
فيه ؛ كما لو حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرأ . 

ولأن المستهلك في الشيء يصير وجوده كعدمه . والظاهر من الحالف على 
شىء من ذلك أنه إنما حلف معنى ف المحلوف عليه » وإذا كان كذلك تعين عدم 
لخديف الاشاء القن خاو فرق أخلة؛ 

فعلى هذا لا يحنث بأكل الرُبد إذا حلف لا يأكل لبناً ؛ لأن اللبن الذي في 
اجسعاه سج ادي الل حر اجو 
حلف لا يأكل سمناً ؛ لأن السمن إذا لم يظهر طعمه مستهلك في الخبيص »و 
0 
الناطف. 

وأقا كوه مز اخرقييا لابياكل هيا ناكل التي الك نا موود طن 
المذهب ؛ فلأن اللحم الأحمر إن كان فيه شحم فهو مستهلك فيه. 


ع 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يحنث على قول الخرقي ؛ فلأنه لا يخلو من شحم . ودعوى 
الاستهلاك ممنوعة. 

وأنا" رن سلف" ل 1ك شير 13ل مطظاة ييا حاف فين لمم 
على المذهب ؛ فلأن الشعير مستهلك في الحنطة. 

وأما كونه يحنث على قول بعض الأصحاب ؛ فلأن الشعير يمكن تمييزه فيزكه 
فيه وأكله له أكل لما منع نفسه من أكله مع القدرة عليه. 

وأما كون ما تقدم ذكره يحنث إذا ظهر طعم السمن أو طعم شيء من المحلوف 
عليه ؛ فلآن عدم الحنث إنما انتفى من أجل انتفاء المعنى الذي قصلده الحالف » 
وذلك منتفي فيما إذا ظهر الطعم . فوجب الحنث ؛ لوجود المقتضي للحنث وانتفاء 
ا معي عدمه . 


كلا 


كتاب الأعان فصل [إذا حلف لا يأكل شيئا فشربه] 


0 2 


أما كون من حلف لا يأكل سُويقَا فشربه أو بالعكس يحنث على قول 
الخرقي ؛ فلأن الحلف على ترك شيء يقصد به في العرف احتناب ذلك بالكلية 
فحملت اليمين عليه . ألا ترى إلى قوله تعالى: #إولا تأكلوا أموالهم [النساء:؟] فإنه 
يتناول تحريم شربها . 

ولو قال طبيب لمريض: لا تأكل العسل لكان ناهيا له عن شربه وبالعكس . 

وأما كونه لا يحنث على ما قاله الإمام في مسألة النبيذ ؛ فلآن الأفعال 
كالأعيان » ولو حلف على عين لم يحنث بالأخرى فكذلك إذا حلف على فعل لم 
يحنث بالآخر . ش 

وأما كونه إذا عين ا محلوف عليه ؛ مثل : إن حلف لا يأكل هذا السمن فشربه 
أو بالعكس يحنث على قول القاضي ؛ فلأن تغير صفة ا محلوف عليه لا تنفي الحنث 
فكذلك تغير صفة الفعل » وإذا لم يعينه لا يحنث ؛ لأنه لا تحصل المحالفة من جهة 
الاسم ولا من جهة التعيين .. 


وأما كونه إذا ذاقه ول يبلعه لا يحنث ؛ فلأنه ما طعمه. 
وأما كون من حلف لا يأكل مائعا فأكله بالخبر حنث ؛ فلأن المائع هكذا 
يؤكل في العادة. 


لت 


كتاب الأعان فصل [إذا حلف فاستدام ذلك] 


فل ةع لن انل رداك 


أما كون من حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لا يحنث ؛ 
فلآن المستديم لا يطلق عليه ذلك . بدليل أنه لا يقال: تزوج شهراًء ولا تطهر 
شتوران ولأ تطرب شتهر د 

وأما كون من حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك يحنث ؛ فلآن المستديم 
يُطلق عليه ذلك . بدليل أنه يقال: ل ا 


أما كون من حلف لا يدخل دارا هو داخلها فأقام فيها يحنث على قول 
القاضي ؛ فلأن استدامة الإقامة في الدار حرام كابتداء الدحول. 

وأما كونه لا يحنث على قول أبي الخطاب ؛ فلآن الدحول لا يستعمل في 
الاستدامة » وهذا يقال: دخلتها منذ شهر » ولا يقال: تخاتها 'شهرا فجرى عرئ 
الترويج. 

فلأت الانفصال من خارج إلى داعل لا يوجد في الإقامة. 

وأما كون من حلف لا يدل على فلان بياً فدحل فلانٌ عليه فأقام معه على 
الوجهين ؛ فلأن الإقامة هنا كالإقامة في المسألة الي قبلها . فوجحب أن يخْرّج فيها ما 
خرّج فيها نقلاً ودليلاً. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. ‏ , 
)١(‏ ف ذ: قال المصنف رحمه الله . وما أثبتناه يناسب صنيع الشارح في الكتاب. 
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الوق لمر القع 


أما كون من حلف هما ذكر فلم يخرج في الخال من الدار امحلوف عليها وهو 
قادر على نقل متاعه غير خائفي على نفسه الخروج يحنث ؛ فلآن استدامة السكنى 
سكنى . بدليل أنه يصح أن يقال: سكن الدار شهرا. 

وأما كون من يقيم لنقل متاعه لا يحنث ؛ فلأن النقل لا يكون إلا بالمتاع » 
والإقامة من أحله إقامة لا يمكن التحرز عنها . فلا يقع اليمين عليها . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا: أن الإقامة مختصة بالمتاع . 

وقال في المغي: وإن أقام لنقل متاعه وأهله لم يحنث . 

والواحب حمل كلامه هنا على ما في المغئ ؛ لأن نقل الأهل مفل المتاع 
بدليل : أنه لو حرج دون أهله حنث كما يحنث إذا حرج دون متاعه . 

وأما كون من يخشى على نفسه من الخروج فيقيم حتى يزول المخوف لا 
يحنث ؛ فلأنه أقام لدفع الضرر » وإزالته عند ذلك مطلوبة شرعا . فلم تدحل تحته 
اليمين ؛ لأنها تقتضي المنع . 

وأما كون من حرج في الحال دون أهله ومتاعه ويمكنه إخراج ذلك ولم يودع 
متاعه ولا يعيره يحنث ؛ فلأن السكنى تكون بالأهل ولمال » وهذا يقال: فلان 
ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عن بيته » وإذا نزل بلداً بأهله وماله يقال: سكنه 
وإن نزله ينفسه .7 

وأما كون من حرج وحده وأودع متاعه أو أعاره متاعه وأبت امرأته الخروج 
معه ول يمكنه إكراهها لا يحنث ؛ فلن يده زالت عن متاعه » وامرأته هو عاحز 
عن إخراجها » وزوال اليد والعجز لا يتصور معهما حنث البتة . 
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كتاب الأعان فصل [إذا حلف فاستدام ذلك] 


أما كون من حلف لا يساكن فلانا يحنث إذا بنيا بينهما حائطا وهما 
متساكنان ؛ فلآن إقامتهما إلى بناء الحائط يقع عليها اسم المساكنة المحلوف على 
تركها » وذلك يوحب ضرورة تحقق المحالفة ليمينه . 

وأما كونه لا يحنث إذا كان ف الدار حجرتان ... إلى آخره ؛ فلآن كل واحد 
ساكن ف حجرته فلا يكون مُساكناً لغيره . فلم يحنث ؛ لعدم فعل المحاوف على 
تركه . 


اما أكون من تجاه ليد رع مث هله الباذة تحرج ويجية دون أهله يبر ؛ 
فلآن حقيقة الخروج لم يعارضها ف الخروج من البلدة معارض . فوجب حصول 
البر ؛ الحصول الحقيقة » وذلك موجود في خروجه بنفسه دون أهله. 

وأما كون من حلف ليخحرجن من هذه الدار لا يبر إذا حرج دون أهله ؛ فلآن 
الدار يخرج منها بتكنا فى ايده 1 . فظاهر حاله أنه لم يرد حقيقة الخروج . 
فوجب حمله على بحازه وذلك هو النقلة . وقد تقدم أن النقلة تقتضي إحراج الأهل 
فإذا حرج دونهم لم يحصل البر ضرورة عدم الوفاء باليمين. 


أما كون من حلف يما ذكر ففعل له العود إلى البلدة والدار على رواية ؛ فلأن 
بعينه على الرحيل » وقد وجد » وذلك يوحب انحلال اليمين وإذا انخلت بمينه صار 

وأما كونه ليس له العود إليهما على رواية ؛ فلأن الظاهر أنه قصد هجران ما 
حلف على الرحيل منه » والعود إليه ينا مقصود عينه. 


م 


أما كون من حلف لا يدخل دارا فحُملّ فأُدخلها ويعكنه الامتناع فلم يمتنع 
يحنث عند القاضي ؛ فلأن عدم الامتناع مع القدرة يذهب معنى الإكراه الناقي 
0 020 


ل فَحُملَ فأدخلّها مشعر بالإكراه فيكون الكلام لفروضا فق الأكراة. 
فإذا حرج عن أن يكون مكرهاً حرجت المسألة عن أصلها. 

قيل: لا كان الحم كلها في الصورة أطلق عليه مُكرهاً ذا أمكنه الانتاع لم 

وتقييد المصنف رحمه الله الحنث بأن يمكنه الامتناع إشعار بأنه إذا لم يمكنه لا 
يحنث . وهو صحيح نص عليه الإمام أحمد. 

قال المصنف ف المغئي: والأصل في ذلك أن البي َي قال: («عفي لأم عن 
انط والنسيان :وما استكرهوا علية)1”. 

ولأن الفعل غير موحود عنه ولا منسوب إليه. 

وأما كون من يمكنه الامتناع فلم يفعل يحتمل أن لا يحنث ؛ فلأنه مكره 

رة . أشبه المكره معنى 

آنا كزة أن حلت لمعيف رياد معدي وهو يكف عدت على فول 
القاضي ؛ فلأن الظاهر أنه قصد احتناب خدمته ولم يحصل. 
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م 


الشلتت . 0 د ك5 


وأما كونه يحتمل أن لا يحنث ؛ فلأنه ما استخدمه . والسكوت لا يدل على 
الرضى بدليل : ما لو شق رحل ثوب رجل وهو ساكت فإن سكوته لا يدل على 
رضاه » ولذا يملك الذي شق ثوبه مطالبة الذي شقه بقيمة شقه. 


أما كون من حلف .ما ذكر يحنث إذا تلف المحلوف عليه قبل الغد عند 
الخرقي ؛ فلأن الحالف لم يفعل المحلوف عليه في وقته وعدم إكراهه ونسيانه . أشبه 
مالو حلف ليحجن هذا العام فلم يقدر على الحج لمرض أو عدم نفقة . 

وأما كونه يحتمل أن لا يحنث ؛ فلأنه تعذر فعل المحلوف عليه لا من جهته . 
أشبه المككره والناسي . 

والآول أصح ؛ لما تقدم . 

والفرق بين ما ذكر وبين المكره والناسي : أن الامتناع ف الإكراه والنسيان 
لمعنى فيه » وهاهنا الامتناع ف امحل. 

وأما كونه لا يحنث إذا مات الحالف ؛ فلأن الحنث إنما يحصل بفوات المحلوف 
عليه ب وقته وهو الغد » والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل 
ذلك فلا يمكن حنثه . وبأهلية الحالف ظهر الفرق بين موت الحالف وبين موت 
الحلوف عليه ؛ لأن في تلف المحلوف عليه أهليّة الحالف باقية فصادف الحنث محله » 
وفي موت الحالف أهليّته تبطل.كوته . فلم يُصادف بالحنث محله. 


أما كون من حلف ليقضين غرعه حقه فأبرأه يحنث على وجه ؛ فلأن الحلف 
على القضاء » والإبراء لبس بقضاء . بدليل أنه يصح أن يقال: ما قضاني حقي وإنما 


لذ 


المع شرج المع 


وأما كونه لا يحنث على وجه ؛ فلأن الغرض من القضاء حصول البراءة فإذا 
أبرأه فد حصل مقصود ينه . فيجب أن لا يحنث. 

وأما كونه إذا مات المستحقّ فقضى ورثته لا يحدث وهو قول أبي الخطاب ؛ 
فلأن قضاء الورثة قائم مقام قضائه في إبراء ذمته . فكذلك يجب أن يقوم مقامه في 

وأما كونه يحنث على قول القاضي فكما لو حلف ليضربنٌ عبده ف غد فمات 
العبد قبل الغد . 1 

وأما كونه إذا عط عن عر الدشنيك عله ان حامد ؛ فلأن الغرض البراءة 
وهي حاصلة بذلك . 

وأما كونه يحنث عند القاضي ؛ فلآن الحلف على قضاء الحق ولم يوحد . 

آنا كوو امن حلت مين غركة ده عند رامن الحلال فقضاه عند غروب 
الشمس في أول الشهر يبر ؛ فلأن ذلك هو الوقت المحلوف فيه . فإذا قضاه فيه 
وجب حصول البر . 


أما كون من حلف لا فارقتك حتى أستوقي حقي فهرب يحنث على 
المنصوص ؛ فلأن معنى عينه: لا حصل منا فرقة وقد حصل. 

وأما كونه لا يحدث على قول الخرقي ؛ فلأنه حلف على فعل نفسه في الفرقة 
وما فعلها ولا فعل باختيار . فلم يحنث ؛ كما لو قال: لا قمت فأقامه غيره . 

وأما كونه إذا فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه يخرج على روايتين ؛ فلأن ذلك 
في معنى الروايتين في الإكراه » وقد تقدم ذكر دليلهما . 

وأما كوئه مث إذا قآل: لا افزقنا على قوليهما هيما 4 قل يعينه يقتضني لا 
حصل بيننا فرقة بوجه من جهة اللفظ والعنى . وبذلك يظهر الفرق بين المسألة 
الأولى والثانية على قول الخرقي ؛ لأن لفظ الأولى لا يقتضي ذلك. 

425 


كتاب الأبمان فصل [لٍ مسائل من الحلف] 


وأما كون قدر الفراق الذي يحصل به الحنث في موضع الحكم بالحنث فيه ما 
عده الناس فراقا في العرف ؛ فلأن الشرع رتب على ذلك أحكاما ولم يبين 
مقداره . فوجب الرحوع فيه إلى العادة ؛ كالجرز والقبض . 

ولأن الفرقة في البيع تثبت الخيار وهي مقدرة بذلك . فكذلك يجب تقديرها 
في الحلف قياسا له عليها. 


1 


المع ي شرح للقنع 


بأب النئس 


الأصل ف النذر الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: (إوليوفوا 
نذورهم [الحج:5]]. 0 

وأما السنة ؛ فما روت عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 838: 
«رمن نذرّ أن يطيع الله فليطعهٌ » ومن نذرٌ أن يعصيه فلا يعصيه 6" . 

وعن عمران بن حصين عن البي ؤت أنه قال: « حي ركم قرني » ثم الذين 

: 5 0 0 7 ل 0 / 2 

يلونهم » ثم يجيء قوم ينذرون ولا يهبون » ويخونون ولا يؤتمنون » ويشهدون ولا 
يستشهدون » ويظهرٌ فيهم السّمّن »7". رواهما البخاري. 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون على صحة النذر فق الجملة. 


3 


أما قول المصنف رحمه الله: وهو أن يُلزم نفسه لله تعالى شيئا ؛ فبيان لمعنى 
الندر. .وق إضافة الإلزام إلى نفسه احتراز عن الواحب بأصل الشرع. 
وأما كون النذر لا يصح من غير مكلف ؛ فلأن غير المكلف كالصبي واتحنون 


لا اعتبار بقوله . 
والنذر قول يترتب عليه حكم شرعي . فلم يصح من واحدٍ منهما ؛ كسائر 
أقوالهما. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (158717) 5: ١454‏ كتاب الأيمان والنذور » باب النذر فيما لا يملك 
وف معصية. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1811) 5: ١47+‏ كتاب الأبمان والننور » باب إثم من لا يفي بالنذر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (191598) 4: 4 كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحاية... 


كلمع 


كتاب الأبمان باب النذر 


وأما كونه يصح من المكلف مسلما كان أو كافرا : أما المسلم فظاهر . 
وأما الكافر ؛ ف «لأن عمر رضى الله عنه قال لرسول الله َقّك: إنى نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف يوما » قال: أفب )''" متفق عليه. 


أما كون النذر لا يصح بغير القول ؛ فلأنه التزام . فلم يصح بغير القول ؛ 
كالطلاق والنكاح . 
وأما كونه يصح بالقول ؛ فلأنه الترام يصح بالقول ؛ كسائر الالترامات . 
وأما كون الناذر إذا نواه من غير قول لا يصح ؛ فلآن من شرطه القول ولم 
يوجحكل . 


أما كون النذر لا يصح ف المحال ؛ فلأنه لا يتصور انعقاده فيه . فلم يصح 
فيه ؛ كاليمين الى لا يمكن انعقادها. 

وأما كونه لا يصح في واجحب ؛ فلن النذر التزام » والتزام اللازم لا يصح. 

وأما كون من قال: لله على صوم أمس أو صوم رمضان لا ينعقد ؛ فلما تقدم 
من أن النذر لا يصح في محال ولا واحب » وصوم أمس محال » وصوم رمضان 


وابخب: 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (119) 5: 7474 كتاب الأكان والنذور » باب إذا نذر أو حلف 


35 0 ُ عد ع 
أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١1/17 :« )١51557(‏ كتاب الأعان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا 


أسلما 
اع 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون النذر المنعقد على خمسة أقسام ؛ فلأنه تارة يكون مطلقا » وتارة نذر 
لخاج وغضب » وتارة مباحاً » وتارة معصية » وتارة تبررا. 

وأما 0 أحد أقسام النذر المنعقد: النذر المطلق كما مثل المصنف رحمه لله 
من قوله: لله على نذر ؛ فلأنه نذر فيدحل ف قوله تعالى: (إوليوفوا نذورهم» [الحج: 
4 وقوله عي «النذر “و 

ره لا ار نا ؛ [فلقوله و « كفارة النذر إذا ليسم كقارة 
بمين )(". رواه الزمذي ]7 وقال: حديث حسن صحيح غريب . 

ولأنه قول ابن عباس وابن مسعود وجابر وعائشة ولا يعرف لهم مخالف في 
عصرهم . 

وأما كون الثاني من أقسام النذر المنعقد : نذر اللجاج والغضب كما مثل 
المططي رع الله كلاد كرقبل + 

وأما كونه عيناً يتخير بين فعله والتكفير ؛ فلأن ذلك حرج مخرج اليمين . 
فوجب أن يعطى حكمها . 


)١1(‏ في د زيادة : وما يأتى ف كفارته. ش 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (875) 17: 811 عن عقبة بن عامر » ولفظه : « النذر ين » 
وكفارته كفارة بين )). 

(0) أخرجه الزمذي في جامعه ٠١5 :5 )١57(‏ كتاب النذور والأبمان» باب ما جاء في كفارة النذر 
إذا لم يسم 

(4) زيادة من الشرح الكبير :1١‏ 5175. 
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كناني:الأحان 


أما كون النالث من أقسام النذر المنعقد : نذر المباح . والمراد بالمباح هنا ما 
استوى طرفاه وما ترحح تركه على فعله . فالأول : كلبس الثوب » وركوب 
الدابة. والثاني : كالطلاق ؛ فلما ذكر قبل . 

وأما كون الأول ؛ كاليمين يتخير بين فعله وكفارة يمين : أما الفعل ؛ فلما 
روي : «أن امرأت أنت البي ؤقّهُ فقالت: إني نذرث أن أضرب على رأسك 
بالف . فقال لها رسول الله يّ: أوفي بنذرك )0". رواه أبو داود . 

وأما الكفارة ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه يجوز تركه . وهو صحيح ؛ 
لأن النذر أحري براه في الكفارة . فكذلك يجب أن يجري بحراه في حواز الترك . 

وأما الثاني وهو ما ترحح تركه على فعله ؛ كالطلاق وسائر ما يكره فعله 
يستحب أن يكفر ولا يفعله : أما التكفير ؛ فليخرج من عهدة نذره . 

وأما عدم الفعل ؛ فلآن فعله مكروه » وهو مطلوب العدم . 


أما كون الرابع من أقسام النذر المنعقد: نذر المعصية كما مثّل المصنف رحمه 
اله ؛ فلما ذكر قبل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (897”) ": 787 كتاب الأعان والننور » باب ما يؤمر به من الوفاء 
بالنل 
- رء 


اكت 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا يجوز الوفاء به ؛ فلأن ابي َي قال: « من نذرّ أن يعصي الله فلا 


00100 

وأما كون ناذره يكفر نحر ولده كان أو لد غيره ؛ فلأن البي غَيَُ قال: «لا 
نذرَ في معصيةٍ وكفارته ارد ني ها ". رواه أبو داود . وقال الترمذي: هو 
حدق عويب 


آنا كوانة يلزمه ذبح كبش إذا كان نذر نحر ولده ف رواية ؛ فلآن الله ع 
وج قل انكس فرعا عم ذبح ولد إبراهيم بعد أن ذبحه » وقد أمر رسول الله 
قب باتباع إبراهيم حيث قال: (إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا [التحل: 
7]. 

وأما كون نذر المباح والمعصية يحتمل أن لا ينعقد ؛ فلأن ابي َي قال: 7 
نذرَ إلا فيما ابتعُى به وجه الله »7 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينا البي غَتَ يخطب إذا برحل قائم 
فيال غنه :“فقالواة أبو إسرائيل ندر أن قرم و«الشمس بولا يسطل ولاايكم 
ويصوم . قال: ليستقال ولبتكلم وليعم ضيوفه* "#زواء البخاري: 

وقد السو فاك «نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله . فسْكلَ ني الله عق عن 
للق فال إن الله لع عر نيوان روه فلكي 6 '. قال الترمذي: هذا 


.485 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه (93-0) : 77 كتاب الأجان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
ف معصية. 
وأخرجه النزمذي في جامعه ٠١8 :4 )١517(‏ كتاب النذور والأيمان؛ ناب احا عن وله لد 86 
أن لا نذر في معصية. وقد سقط لفظ كفارته من د. 

202 أخرجه أبو داود في سئنه )1١31(‏ 7: 75/6 تفريع أبواب الطلاق : باب ف الطلاق قبل النكاح. 
وأخرحه أحمد في مسنده (51/737) 7: 1/88. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1877) 7: ١450‏ كتاب الأعان والنذور » باب النذر فيما لا بعلك 
وي معصية. 

(ه) أخرجه الترمذي في جامعه ١١١ :4 )١5+7(‏ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء فيمن يلف بالمشي 


ولا يستطيع. 
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كتاب الأعان باب النذر 


وقوله قيَّ: «لا نذرَ 6" معناه والله أعلم لا نذر يجب وفاؤه ولا حلاف فيه » 
وإنما الخلاف في انعقاده موجبا للكفارة ودعوى عدم إيجاب الكفارة في حديث ابن 
عباس منوعة. 

ولأن في بعض ألفاظه: «وليصم ثلاثة أيام ». 


أما كون من نذر الصدقة بكل ماله له الصدقة بثلثه ؛ فلما روي عن البي عَدَّ 
«أنه قال 5 ليابة عنين: قال* إن من توبي أن أنخلع من مالي قال: يجزئك 
الفلفيب: 

ون رواية: «أمسيك عليك بعض مالك 76" متفق عليه. 

ولأبي داود: «يجرئ عنك الثلث »9). 

وأما كونه لا كفارة عليه ؛ فلأن البي يق لم يوجب على أبي لبابة سوى ثلث 
ماله. 


وأما كون من نذر الصدقة بألفي يلزمه الصدقة يجميعها على المذهب ؛ فلأن 
الأصل لزوم الوفاء بالنذر ولف في جميع المال للأثر فييقى ف غيره على الأصل . 

وأما كونه يجرئه ثائها على رواية ؛ فلأنه مال نذر للصدقة . فأحرأه ثلنه ؛ كما 
لو نذر جميع المال . 

والأول أصح قاله المصنف رحمه الله في الغئ ؛ لما تقدم . 


)١(‏ سبق قريبا. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 18005111١‏ 5.ت. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (0705) 8: ٠١١‏ كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض 
ماله... 
وأخرحه مسلم في صحيحه (90/59) 4: 7١١١‏ كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه. 


(4) أخرجه أبو داود ف سننه (7709) : 74٠‏ كتاب الأبمان والنذور؛ باب فيمن نذر أن يتصدق عاله. 
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الممتع في شرح المقنع 


وقياس الألف على جميع الال لا يصح ؛ لما في الصدقة بجميع امال من الإضرار 
بنفسه وورثته » ولهذا منع الشخص من الوصية بجميع ماله. 

فإن قيل: كلام الصنف رحمه الله قي الألف غير مقيدٍ بكونها بعض ماله أو 
كله. 

قيل: قال في المغئ: إذا نذر الصدقة بقدر يستغرق ماله كله صح إلحاقه 
بالصورة الأولى . يعئ بنذر صدقة ماله كله. ١‏ 

ووجهه : أن المعنى المانع من صدقة جميع المال موجودة في الصدقة بالعدد الذي 
مقداره جميع ماله. 


كتاب الأعان فصل [في نذر التبرر] 


فصل رفي ننس الاب رمس] 


أما كون الخامس من أقسام النذر المنعقد: نذر التبرر كما مكّل المصنف رحمه 
لله ؛ فلما تقدم. 

كن إلء وي قال: ا م ا 40/7 

ولآن البي 55م قال: «من ندر أن يطيع الله فليطعه » ' . 

وأما كون النذر المذكور كما ذكر سواء نذره كما تقدم » أو علقه بشرط 
وتعوه كن كز الفح سد نه و فلذن ماني يعملينا: 

وأما كون المعلق متى وحد شرطه ينعقد نذره ؛ فلأنه يصير عند وحود شرطه 
يمنزلة المطلق » ولذلك لو أطلق الطلاق من غير تعليق طلقت امرأته ولو علقه على 

وأما كونه يلزمه فعله عند ذلك ؛ فلأن الناذر حينقذ يصير كالمطلق » والمطلق 


أما كون رمضان لا يدحل ف نذر صوم السنة ؛ فلأن رمضان لا يقبل غير 
صومه . فلم يدخحل في صوم نذر ؛ كالليل. 


)١(‏ في د: فله. وما أثبتناه من المقنع. 
)١١(‏ سبق تخرجه ص: 485. 


الدع وشوج القبع 

وأما كون يومى العيدين لا يدحلان في ذلك على المذهب ؛ فلأنهما يومان لا 
ش كح مويه عن در . فلم يدحلا في صوم السنة ؛ كأيام رمضان. 

وأما كون ناذر ذلك يقضيه على روايةٍ ؛ فلآن الصوم لما كان 5-0 أن 
يفف ره مركا القضاة. 

وأما كون أيام التشريق فيها روايتان فمبئٍ على أن صومها عن الفرض هل هو 
حائز أم لا ؟ 

فإن قيل: هو حائرز دخلت في نذره » وإن قيل: هو غير جائز لم تدحل. 

وأما كونها تقضى على روايةٍ ؛ فبالقياس على العيدين. 

ولا بد أن يلحظ في هذه الرواية أنها مبنية على القول بتحريم صيامها عن 
الفرض ؛ لأنها حينئذ تشبه العيدين. 


أما كون من نذر ما ذكر فوافق يوم عيد يفطر ؛ فلأن الشرع حرم صومه. 

وأما كونه يقضى ؛ فلأنه فاته ما نذر صومه. 

وفنا كته وكش 1 فلغليم الوقات لقره 

وأقاء كوه كدر اي عو يات علز و10 ككينا زلا روعة ال 1 وم يزه 

وأما كون الناذر إن صام يوم العيد صح صومه على روايةٍ ؛ فلآنه وفاء بما 
نذر . 

وذكر المصنف ف المغيئ رواية رابعة : أنه يقضى ولا كفارة عليه : أما كونه 
مق علق اند لوز يكب نانس فروية قفا وه 16 مارو قر كه كافنيء 

لبن كونه لا كفارة عليه ؛ فلأن الشرع منع القادر صومه . فلم تلزمه 
الكفارة ؛ كالمكره. 

وأما كون من نذر ما ذكر فوافق يوم حيض يفطر فلا حلاف فيه ؛ لقيام المناقي 
للصوم. 
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كتاب الأعان فصل [في نذر التبرر] 


وأما كونه يقضي ويكفر » أو يكفر من غير قضاء ١‏ أو يقضي ولا يكفر ؛ 
فلما تقدم فيمن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد. 

وأما كونه إذا وافق أيام التشريق هل يصومه فيه روايتان ؛ فمبئ على حواز 
صومها فرضاً. 

فإن قيل: يجوز صومها عن الفرض جاز له صوم يوم النذر » وإن قيل: لا يجوز 
صومها عن الفرض كان حكمها حكم يومي العيد. 


أما كون من نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلاً لا شيء عليه ؛ فلآن شرط 
لزوم النذر قدومه نهارا ولم يوجد. 

وأنا ونه اقلم تيار لأ رسف ابدوم ظلن روة 153 فكت ميرت ند 
وحود شرطه . فلم ينعقد ؛ كما لو قال: لله على أن أصوم أمس اليوم الذي يقدم 
فيه فلان. 

وأما كونه لا يازمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر فكما لو قال: لله 
علي أن أصوم بقية يومي. 

وأما كونه يفضي ويكفر سواء قدم وهو مفطر أو صائم على روايةٍ : أما فيما 
إذا قدم وهو صائم ؛ فلأنه لم ينو صوم النذر من الليل. 

فإن قيل: لو علم بقدوم فلان من الليل فنوى الصوم. 

بل ضح البومار راقن تدرو اراود لاز 

فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن إتمام صيام ذلك اليوم مرتب على 
عدم الانعقاد ؛ لأنه قال: وإ قن زيار افضه ينا يذ كان اند لذ تققد تدر ول 
يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم » وعنه أنه يقضي ويكفر. 

قيل: ليس لذلك وجه . وقد حكى ف المغئ بانعقاد النذر المذكور ثم علله ثم 
قال: فإذا ثبتت صحته فعلم... وذكر بقية الأحكام. 
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المبيم ل توح المع 


أما كونه إن وافق قدومه يوما من رمضان يجزئه صيامه لرمضان ونذره أي 
عنهما على قول الخرقي ؛ فلآن الناذر نذر صيام ذلك الزمن وقد صامه . 

وكونه يجحزئه صيام ذلك اليوم فيه إشعار بأن النذر صحيح . صرح به في المغي. 

وقال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد أن النذر لا ينعقد ؛ لأن النذر وافق زمنا 
ينتضق صيائه -. فلم ينعفد 6 كما لو .تدر طيّامارمطان. 

والأول عند المصنف رحمه الله أصح . ذكره في المغئ وعلله بأنه نذر طاعة 
يمكن الوفاء به غالبا . فانعقد ؛ كما لو قدم في غير رمضان. 

وأما كونه عليه القضاء على قول غير الخرقي ؛ فلأن زمن النذر يستحق الصيام 
لغيره . فلم يمكن صيامه عنه . فوجب أن يجب عليه القضاء ؛ استدراكا لما فاته من 
نذره. 

وأما كونه عليه الكفارة في رواية ؛ [فلتأحر النذر]!". 

[وأما كونه لا كفارة عليه في رواية]!" ؛ فلأنه ممنوع من صيام غير رمضان 
فيه فيصير كالمكره على عدم صيامه عن النذر » ومع الإكراه المذكور لا كفارة 
فكذلك ما هو .منزلته. 

وأما كونه لا قضاء عليه ولا كفارة إذا وافق يوم نذره وهو بحنون ؛ فلآن 
وجود الشرط يصير الناذر كالمطلق للنذر . ولو أطلق النذر وهو بحنون لم يكن عليه 
قضاء ولا كفارة فكذلك هاهنا. 


ولأن وحوبه ينفي وجوب الأداء عليه » والقضاء والكفارة يعتمدان وحوب 
الأداء. 


.55/ 1:١١ زيادة من الشرح الكبير‎ )١( 
(؟) زيادة يقتضيها السياق.‎ 


كتاب الأبمان فصل [في نذر التبرر] 


أما كون من ذكر عليه القضاء إذا لم يصم المنذور لغير عذر أو لعذر ؛ فلأنه 
أفطر ما نذر صومه . فلزمه قضاوه ؛ استدراكا لما فاته من نذره. 

وأما كونه عليه كفارة بمين إذا ورمع لغ علا قااية الكار من كبر عار 
عرض له . فكان عليه الكفارة ؛ استدراكا لما فاته من التعيين . وكانت كفارة 
مين ؛ لأن البي عَيَ قال: «النذر حلفة وكفارتة كنار م : 

وأما كونه عليه الكفارة إذا لم يصم لعذر في رواية ؛ فلأنه أحل بنذره . فلزمته 
الكفارة ؛ كما لو نذر الحج ماشيا فركب. 

ولأن النذر كاليمين . ولو حلف ليصومن يوم كذا فأفطره لعذر لزمته الكفارة 
فكذا هاهنا. 

وأما كونه لا كفارة عليه في رواية ؛ فلأنه أتى بصيام أحرأ عن نذره من غير 
تفريط . فلم يكن عليه كفارة ؛ كما لو صام ما عينه. 

والأولى أولى . قاله المصنف ف المغئ وعلله .ما تقدم ذكره. 

وان كوله "له قرفا إذا بيدابد تلك +530 قبي غاية عو الاك الشي يقي 
ولم يوحد ذلك مع تقديم الصوم » وذلك يقتضي عدم الإجزاء لبقائه في عهدة ما 
وجب عليه. 

ولأن العبادات إذا كانت مؤقتة لم يجر تقديمها على وقتها . دليله الصلاة. 

وأما كونه يلزمه الاستئناف إذا أفطر في بعضه لغير عذر ؛ كمن نذر صوم 
ارق افق متم روما + "كاؤق تا #ذرد مرو عي لتايقه :“فا بظله؟ القطر فبه لعير 
عذر ؛ كما لو أفطر في نذر نَدَرَ التتابع فيه. 

وأما كونه يكفر ؛ فلفوات زمن النذر. 

وأما كونه يحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر : أما الإتمام ؛ فلآن التتابع فيما 
نذره وحب من حيث الوقت لا من حيث الشرط . فلم ييطله الفطر ؛) كصوم 
رمضان. 


.48/8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


لك لو 

وأنة لشفا افكها لو معن يرسا معنن 

وأما الكفارة ؛ فلفوات زمن النذر. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

والفرق بين رمضان وبين النذر: أن تتابع رمضان بالشرع لا بالنذرء وتنابع 
النذر أوحبه الناذر على نفسه على صفة ثم فوتها فهو شبيه .مما شرط التتأبع فيه. 

فإن قيل: هذا حكم ما إذا أفطر بعض المنذور لغير عذر » فما حكمه إذا أفطره 
لعذر فإنه لم يذكر المصنف رحمه الله حكمه ؟ 

قيل: قد ذكره في المغئ فقال: قياس المذهب أنه يبئ على ما مضى ويقضى ما 
أفطر ويكفر : أما البناء ؛ فلأنه معذور في القطع . ْ ْ 

وأما القضاء ؛ فلاستدراك ما فات من النذر الواجب صومه. 

وأما الكفارة ؛ فلفوات زمن المنذور. 

وقال أبو المخطاب: فيه رواية أنه لا كفارة عليه ؛ لأن المنذور محمول على 
المشروع . ولو أفطر في رمضان لعذر لم يلزمه شيء. ا 

والأولى أولى ؛ لأن البي عي قال لأحت عقبة بن عامر: «لتركب ولتكفر عن 
يمينها »'"2. وفارق رمضان من حيث إنه لو أفطر لغير عذر لم يكن عليه كفارة إلا 
ف الجماع . وإنما لم يذكره المصنف رحمه الله بالتصريح ؛ لأنه يصح أن يدحل في 
قوله: وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء وف الكفارة روايتان. 

فإن قيل: ل ل يقتصر فيما إذا أفطر بعضه لغير عذر على قوله قبل ذلك : فلم 
يصبفه لعي عدر ؟ 

قيل: لأن حكم ما إذا أفطر الناذر بعضه الاستئناف على روايةٍ ولا دلالة لقوله 
فعليه القضاء وكفارة يمين على ذلك . بخلاف قوله: وإن لم يصمه لعذر فعليه 
القضاء وف الكفارة روايتان فإن ذلك له دلالة على حكم ما أفطر الناذر بعضه ؛ 
لاستوائهما في وجوب القضاء وجريان الخلاف في الكفارة لم ببق بينهما إلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في مسنده (595”) : 74 كتاب الأمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان 


وأخرجه أحمد في مسنده )188٠0(‏ طبعة إحياء الثراث. 


لحم 


كتاب الأعان فصل [في نذر التبرر] 


وحوب الإتمام وذلك يصلح أن يترك استنادا إلى أصل وحوب الوفاء بالنذر ؛ لأن 
الإتمام بعض ما نذره. 


أما كون من ذكر يلزمه التتابع في نذر 
ذلك . 

9 المصنف رحمه اله في الغي رواية عر الم 00 ؛ لأن 
لوسر صو ااي 

وأما كونه لا يلزمه ذلك في نذر صيام الأيام الود إذا ا فلآن 
الأيام لا دلالة لها على التتابع » ولذلك لما قال الله تعالى: لإفعدة من أيام حر 
[البقرة: ]١/5‏ : لم يلزم التتابع فيها 

وأما كونه يلزمه إذا شرطه ؛ فللوفاء ينذره . 

ولم يفرق المصنف رحمه لله في الأيام ب بين الثلاثين وبين غيرها ؛) كعشرة 
ا 000 
وفرق بينهما من حيث إن الثلاثين تطلق ويراد بها الشهر فعدوله عن الشهر دليل 
على إرادة العدد دون التتابع فيها . قاله المصنف في المغئ ؛ لأن عدم ما يدل على 
التفريق ليس بدليل على التتابع » ولذلك أن الله تعال .لما قال :فق قضاء رمضان” 
ف فعدة من أيام أختر[البقرة:184] ولم يذكر تفريقها ولا تتابعها لم يجب التتابع 
فيها. 


الشهر ؛ فلآن إطلاق الشهر يقتضي 


أما كون من ذكر إذا أفطر لمرض أو حيض يقضي ؛ فلانه صوم وجب عليه . 
فيجب قَضاوّه ؛ كما لو أفطر ف رمضان. 


ع ا ل ل 


وأما كونه لا شيء عليه غيره ؛ فلآن المرض والحيض عذر لا يقطع التتابع . 
ويخير بين الاستئناف وبين البناء وقضاء مااترك وكفارة عنين : أما الاسعناف ؛ 
فلأن به يحصل التنابع صورة وحكما. 

وأما البناء ؛ فلأن ذلك بقية زمن نذر جميعه 

وأما القضاء ؛ فبدل عما أفطره. 

وأما الكفارة ؛ فلأن العجز لا ينفيها . بدليل أن البي َوه أمر أحت عقبة بن 
عامر بالكفارة مع عجزها عن المشي . 

ولأن النذر كاليمين. ولو حلف ليصومنٌ متنابعا فأحلّ به لزمته الكفارة. 

وأما كونه يلزمه الاستئناف إذا أفطر لغير عذر ؛ فلأن التتابع ينقطع بالفطر لغير 
عذر » وذلك يوحب الاستئناف ضرورة الوفاء بالتتابع. 

وأما كونه إذا أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر يلزمه الاستئناف على وجه ؛ فلأنه 
ل اه 

وأما كونه لا يلزمه ذلك على وجه ؛ فلأن فطره لعذر . أشبه ما لو أفطر 
ارطن أن سيضن + :ووه على قول الخرى: أنه كير رين الانعنافت" وين البتاء 
سواه وك را بيه 1 

فإن قيل: قد ذكر المصنف رحمه الله المرض فيما يوجب القضاء لا غير » من 
غير فرق بين الموجب للفطر منه وبين المبيح . ثم حكى فيما يبيح الفطر وجهين 
فهل يجب تأويل المرض بالمحوف ليكون موحبا للفطر كالمعطوف عليه وهو 
اليض » أم يحمل على إطلاقه ؟ وعلى تأويله لا إشكال وعلى حمله على إطلاقه ما 
الفرق بين المرض البيح وبين السفر المبيح ؟ 

قيل: هو محمول على التأويل المذكور . ويؤيده ما حكاه أبو الخطاب في 
هدايته. وعلى ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن المرض يبيح الفطر مطلقاً سواء كان 
مخوفا أو لاء ويؤيده أنه ذكر في المغئي عن أبي الخطاب أن المرض غير المخوف ؛ 
كالسفر فيه وجهان » وأنه فرق بين الموحب للفطر وبين المبيح له ثم قال: ول أرَ 
هذا عن غيره . 


كتاب الأبمان فصل [في نذر التبرر] 


فعلى الفرق بين المرض المبيح وبين السفر المبيح على القول بأن السفر يقطع 
التتابع أن المرض ليس باختياره والسفر يحصل باختياره فناسب أن يقطع السفر 
التتابع ضرورة أنه من فعله بخلاف المرض. 


أما كون من ذكر يطعم عنه لكل يوم مسكين على المذهب ؛ فلانه لو عجز 
عن خنوم مظان كما ذكر لوحب عليه أن يطعم لكل يوم مسكينا . فكذلك 
الصوم المنذور. 

وأما كونه يحتمل أن يكفر ولا شيء عليه ؛ فلأن مؤعفتك الل عي © لازام 
أحمد موحب اليمين إلا مع القدرة على الوفاء بنذر الطاعة. ولو حلف ليصومنٌ يوما 
بعينه فعجز عنه لم يلزمه غير الكفارة فكذلك هاهنا. 


أما كون من نذر المشي إلى ببت الله الحرام لا يجزئه إلا أن يعشي في حج و 
عرززة #افاذة التي القهوة الشرعي: 

فإن قيل: يحب المشي عليه. . 

قيل: يُنظر فيه فإن كان 20 الوفاء به ؛ لأن المشي إلى العبادة 
أفضل . ولهذا م يكن الني يي يركب في عيد ولا جنازة . وإن كان عاجزاً جاز 
له الركوب ؛ « لأن البي ظيّ لما سْئلَ عن أت عقبة وقد نذرت المشي إلى بيت 
الله الجرام قال: لكب ولتمش )"© 


فإن قيل: ليس ف الحديث أن أحت عقبة بن عامر كانت عاحزة. 


(1) في د: على . ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه (17/51) 7: 550 كتاب الحج) باب من نذر المشي إلى الكعبة. 
وأخر جه محلم ف صحيحه ١174 :7 )١15144(‏ كتاب النذرء باب من نذر أن يهشي إلى الكعبة. 


لين 


الممتع في شرح المقنع 


قبل: يجوز أنه كان عللاً مخاطاء أو ذكرالهذللك وم يقله الراوي + أو غلم أن 
الظاهر من حال المرأة أنها لا تقدر على المشى. 

ا ل ا 0 
«وتكفر ينها »27 رف رواية: « ولتصم ثلاثة أيام 0 

وأما كونها دما على رواية ؛ فلأن ابن عباس روى ف حديث أت عقبة أن 
الببي 0 قال: «لتركب وتهد 5 0 

والأول أصح ؛ لأذ الرواية الصسيحة: ٠:‏ انكف عوني لك وي رواية: 
« ولتصم ثلاثة أيام ». وما روى ابن عباس ضعيف. 

وروى عقبة بن عامر أن البي َيف قال: كاه النذر (إذا م نب ] كفارة 
عي 
ولأن المشي مما لا يوحبه الإحرام . فلم يجب الدم بتركه ؛ كما لو نذر صلاة 
ركعتين فلم يصلهما. 

وأما كون من نذر المشي إلى موضع من الحرم كمن نذر المشي إلى البيت ؛ 
فلأنه موضع من الحرم . أشبه البيت. 

وأما كون من نذر الركوب فمشى فيه الروايتان المتقدم ذكرهما ؛ فلأنه تارك 
ندر أشيها لو :تدر مقي قر كنة: 


.53/8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه 7889م #: 58 كتاب الأمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
في معصية. 
وأخرجه اللزمذي في جامعه ١١5:4 )١5454(‏ كتاب النذور والأبمان؛ باب. 
وأخرجه النسائي في سننه ٠٠١ :7 )98١8(‏ كتاب الأيمان والنذور إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير 
مختمرة. : ْ 
وأخحرجه ابن ماجة ف سننه (514؟) :١‏ 583 كتاب الكفارات» 505000 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (05345) : 74 كتاب الأعان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
ف معصية. 

(5) سبق تخريجه ص: 41/4. 

(5) سبق تخريجه ص: 488 » وما بين المعكوفين زيادة من الجامع. 


؟ثه 


كتاب الأعان فصل [في نذر التبرر] 


ل ا ل ل ل 

قبةَ بعينها ؛ فلآن النذ ر المطلق يحمل على المعهود » والرقبة الي تجرئ عن الواجب 
د . فوجب حمل المطلق عليها . 

وأما كونه إذا نوى رقبة بعينها تحرئ عما نوى ؛ فلأنه نوى ما لفظه يحتمل. 


أما كون من نذر الطواف على أربع يطوف طوافين ؛ فلن ابن عباس قال 
ذلك : 

وقال المصنف رحمه الله في المغئ: الأولى أن يلزمه طواف واحد على رجليه ؛ 
ولا يازمه ذلك على يديه ؛ لأنه ليس .مشروع . 

كأنا قر ل الع روفي ال نص عليه ؛ فتأكيد » ورفع لوهم و 
لبعض الأصحاب . 


"كاب التضاء 


الأصل ف القضاء ووجوبه الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب ؛ فآيات: 

إحداها: قوله تعالى: لإيا داودُ إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق [ص:55] . 

وثانيها: قوله تعالى: لإوأن احكم بينهم .ما أنزل الهأ [المائدة:4]. 

وثالئها: قوله تعالى: لإوإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم) [النور:48]. 

ورابعها: قوله تعاللى: لأفلا وزبك لا يؤمنون” نحت فكبرك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرحًا تما قضيت# [النساء:ه5] . 

وأما السنة ؛ فما ورى عمرو بن العاص عن البي #ُقَّ أنه قال: «إذا احتهد 
الحاكم فأصاب فله أحران » وإذا احتهدَ فأخطاً فلهُ أجر )00 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون على تصب القضاة للحكم بين الناس . 


0 ا ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1419) 5 : 7177 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أنخطأً. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1115) 7 : ١47‏ كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا احتهد 
نامنات أو أخبمزا. 


كتاب القضاء 


يكن بد من نصب من تقوم الكفاية به تعين على القائم بأمر الرعية نصبه . ضرورة 
دفع الحاحة » ولذلك «بعث رسول الله يق قاضياً إلى اليمن 276 . 

و« ولى عمرٌ شريحًا قضاء الكوفة وكعب بن سور”" قضاء البصرة » 9© 

و« بعث إلى كل مصر قاضيًا وواليًا ». 

وأما كونه يختار أفضل من يجد وأورعهم ؛ فلأن ذلك أقرب وأكمل تولية إلى . 
حصول المقصود من القضاء. 

ولآأن نصب القضاء اكم ل المناضت + :وذلك يتاست أن يكون متولية اكمل 
ميوعت 

وأما كونه يأمر من ينصبه بتقوى الله عز وجل ٠‏ وإيثار طاعته في سره 
وعلانيته » وتحري العدل » والاحتهاد في إقامة الحق ؛ فلن في ذلك تذكرة له با 
يجب عليه فعله » وإعانةٌ له على عمل ذلك ؛ وتقوية لقلبه » وتنبيهاً على اهتمام 
الإمام بأمر الشرع وأهله. 

وأما كونه يأمره أن يستخلف في كل صق أصلحّ من يقدر عليه لهم ؛ فلآن في 
ذلك خروجا في جواز الاستنابة » وتنبيهاً على مصلحة رعية بلد القاضي » وحثا له 
على اختيار الأصلح. 


أما كون من يصلح للقضاء إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به يحب عليه 
الدحول فيه على المذهب ؛ فلن فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به غير واحد 
وجب عليه . دليله : غسل الميت وتكفينه. 

وأما كونه ليس بواحب على روايةٍ ؛ فلأن في دخوله في القضاء خطراً عظيما 


ومشقة شديلة. 


)١١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (85ه") ”7 : 78.1 كتاب الأئضية؛ باب كيف القضاء. 
)١(‏ في د: ابن سود. وما أتبتناه من السئن. 
(9؟) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى ٠١‏ : 1م كتاب آداب القاضي. 


6. 


الممتع في شرح المقنع 


والرواية الثانية: محمولة على أنه كا عاهدا عن القيام بالواحب ؛ لظلم 
السلطان وغيره. 


أما كون من وجد غيره يكره له طلب القضاء بغير خلاف في المذهب ؛ فلأن 
أنساً روى روى أن البي وي قال: «من ابتغى القضاءً وسأل فيه شفعًا”' كل إن 
لود و ا ا قال الرمذي : هذا حديث 


حسن غريب . 
وقال يي لعبدالرحمن بن سمرة: «ديا عبدالرحمن ! لا تسأل الإمارة . فإنك إن 
أعطيتها عن مسألةٍ وُكِلْت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألةٍ أَعِنْتَ عليها »© 
وأما كونه إذا طلب له فالأفضل أن لا يدحل فيه في ظاهر كلام الإمام ؛ فلما 
فيه من الخطر والغرر ٠‏ وف تركه من السلامة والظفر » ولما ورد فيه من التشديد . 
ولذلك روي عن الني ؤي أنه قال: «من ولي قاضياً فقد دُبح بغير ميكين 94. 
ولأن طريقة ة السلف الامتناع منه والتوقي له » وقد «أراد عثمان تولية ابن عمر 


القضاء فأباه ». 

9 في د: شفيعاً.‎ )١( 
3 كتاب الأحكام باب ما جاء عن رسول الل عي‎ 51١4 : ” )١8714( (؟) أخرجه التزمذي ف جامعه‎ 
١ القاضي.‎ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (71/71) 5: 7711 كتاب الأحكام؛ باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله‎ 

عليها. 


وأخرجه مسلم في صحيحه (1817) 7: ١7+‏ كتاب الأعان» باب ندب من حلف عكينا... 
:) أخرحه أبو داود في سننه (١/1ه7)‏ 8: 59/8 كتاب الأقضية» باب في طلب القضاء. 
وأخرحه الزمذي ف جامعه (ه87١)‏ : 114 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء عن رسول لذ عد ف 
القاضي. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (7708) 7: 1/4 كتاب الأحكام» باب ذكر القضاة. 


5أمه 


كتاب القضاء 


وأما كون الأفضل الإحابة إليه إذا أمن نفسه في قول ابن حامد ؛ فلأنه كما فيه 
عط فكذا :افيد أجن عظليى + :للق يحول الله تمهاد كيه أبخرا نمع اللرظا / 
وأحرين مع الإصابة » وأسقط عنه حكم الخطأ. 

ولأن فيه الأمر بالمعروف » ونصر المظلوم » وأداء الحق إلى مستحقه » ورد 
الظالم عن ظلمه » ولذلك تولاه الرسول عَقَك. 

وعن ابن مسعود أنه قال: « لأن أحلس قاضياً بين اثنين لحق أحب إلى من 
عبادة سبعين سنة ». 

وحكى الصنف رحمه الله في الغ أن اين حامد قال: إن كان ديعي 
الللويوة رساد خاملاً لا يرجع إليه في الأحكام » ولا يعرف فالأولى له توليه 
القضاء ؛ ليرحع إليه في الأحكام » ويقوم به حق . وإن كان مشهورا في الناس 
بالعلم يُرجع إليه في تعليم العلم والفتوى » فالأولى له الاشتغال بذلك ؛ لما فيه من 
تحصيل النفع مع الأمن من التغرر. 


أما كون ولاية القضاء لا تث تنبت بغير ولاية الإمام أو نائبه ؛ فلأن ولاية القضاء 
حكم على الناس بالرجوع إلى انل القضاة » ومن ليس بإمام أو نائبه ليس له 
الحكم على الناس » ولا يجب عليهم الرجحوع على من ولاه عليهم. 
وأما كونها تثبت بتولية الإمام ؛ فلآن الإمام هو ولي أمر المسلمين » وصاحب 
الأمر والنهي » وهو واحب الطاعة » مسموعٌ الكلمة » مالك لجميع الولايات 
الشرعية الحكمية والحربية. 
وأما كونها تنبت بولاية نائبه ؛ فلأنه منَزّل منزلته » وقائم مقامه » ولذلك تحب 
طاعته والرحوع إلى قوله. 


المت ل شرج الديخ 


أما كون تولية القضاء من شرط صحتها : معرفة المولي كون المولى على صفة 
تصلح للقضاء ؛ فلأن كون الولّى على الصفة الي تصلح للقضاء شرط لصحته 
التولية لا يأني في مواضعه » وما كان شرطا للصحة كانت معرفته شرطا . دليله : 
العدالة لما كانت كربا ةدك بشهادة القافن كاتف مغرقها شري اميم 
ذلك. 


وأما كونها من شرط صحتها تعيين ما يُوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ؛ 
فلأن ولايته مستفادة من تولية الإمام . فلم يكن بد من معرفته ما تولاه ؛ ليمكن 
الفصل بين الخصوم موضع التولية. 

وأما كونها من شرط صحتها مشافهة الإمام المولى بالولاية أو مكاتبته بها مع 
الإشهاد على المذهب ؛ فلأنه إذا عدمت المشافهة والمكاتبة لم يتصل طريق الولاية 
ولم يعلم المولي من المولى عليه. ٍ 

وأما كونها تنبت بالاستفاضة بشرط كون بلد القاضي قريبا من بلد الإمام 
على قول القاضي ؛ فلن العلم بالولاية يمحصل بدلك. 
ولاية المولى عليه . فوحب أن يكون له أثر في المنع من تولية المولي. 

وأما كونها لا تشنزط على رواية ؛ فلأن أكثر الأمراء فسقّة . فاشتراط العدالة 

في المولي يؤدي إلى تعطيل الأحكام وضياع الناس. 


كتاب القضاء 


أما كون ألفاظ التولية صريحة وكناية ؛ فلأنها عقد . فكانت ألفاظها صريحة 
وكناية ؛ كغيرها من العقود. 

وأما كون الألفاظ الصريحة سبعة ؛ فلأنها تدل على ولاية القضاء دلالة لا يفتقر 
معها إلى شيء آخر » وذلك هو شأن الصريح. 

وأما كون الولاية إذا وحد لفظ من الألفاظ الصريحة والقبول من المولى تنعقد ؛ 
فلأنه يلزم من ذلك وجود الإيجاب والقبول » وذلك يستلزم الانعقاد إذا وجدت 
بقية الشروط . دليله : البيع والإحارة وغيرهما. 

وأما كون بقية الألفاظ كناية ؛ فلأنها تفتقر في دلالتها إلى شيء آخر » وذلك 
شأن الكناية. 

وأما كون الولاية لا تنعقد بلفظ منها حتى تقترن بها قرينة نحو: فاحكم أو 
فتول أو ما أشبه ذلك ؛ فلن الكناية لا تستقل بنفسها . فوحب افتقارها إلى قرينة 

فعلى هذا إذا وحد اللفظ المذكور مع القرينة انعقدت الولاية ؛ الحصول الكناية 
مع ما يقَؤيها ويعضدها. 


الممتع ف شرح المقنع 


انا كرون من يقت ولاهه و كام ضانة يمكتية جها :انرق الأهياة الل كررة > 
فلما يأتي ذكره في مواضعه. 

وأما كونه يستفيد فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى 
ربه ؛ فلأن المقصود من القضاء ذلك . فلو لم يملكه لذهب مقصود القضاء , 
ولذلك وقعت الإشارة من الإمام أحمد رحمه الله بقوله: أتذهب حقوق الناس ؟. 

وأما كونه يستفيد النظر في أموال اليتامى واجحانين والسفهاء ؛ فلأن بعضهم لا 
ينظر ف ماله إلا الحاكم هو السفيه » وبعضهم هو بين أن لا يكون له ولي فترك 
نظره ف ماله يؤدي إلى ضياعه » وبين أن يكون له ولي فترك نظره في حال الولي 
يؤدي إلى طمعه في مال موليه » وقٍ ذلك ضرر عليه. 

وأما كونه يستفيد الحجر على من يرى الحجر عليه من سفه أو فلس ؛ فلأن 
الحجر المذكور يفتقر إلى نظر واجتهاد » وليس ذلك لغير القاضي » ولذلك جُعل 
الجر لذ كور عقا به 1 


اه 


كناب الققياء مزل زنيما #فيذه الولذية] 


وأما كونه يستفيد النظر في الوقوف ؛ فلأن النظر ضرورة تدعو إلى إحرائها 
على شروطها . فإن لم يكن ها تُظار على وحه الخصوصية تعين نظره فيها » وتولية 


ذلك لمن ينظر في أحوالهم وق فعلهم فيها. 
وأما كونه يستفيد تنفيذ الوصايا ؛ فلأن بالميت حاجة إلى ذلك » وليس ذلك 
لغيره. 


زأبا كونه ودين ترويخ السباء: اللاتي لا ولي هن ؛ فلآن البي قي قال: 
«فإن اث شتجروا فالسلطاكٌ ولي من لا ولي له »27 والحاكم نائبه. 

وأما كونه يستفيد إقامة الحدود ؛ فلأن البي ع كان يقيمها لفاك 
بعده » وكان من مناصبه الإمامة . فلم لا يجوز أن يكون ذلك مستفاداً من جهة 
الإإمامة ؟. 

فإن قيل: هو نائب الإمام ف الاستيفاء المذكور ؛ لأنه هو الذي نصبه© 

وأما كونه يستفيد إقامة الجمعة ؛ فلأن الخلفاء هم الذين كانوا يقيمونها. 

وأما كونه يستفيد النظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين ؛ 
فلأنه مرصد للمصالح فإذا كان ذلك من المصالح استفاد النظر فيه. 

وأما كونه يستفيد تصفح حال الشهود ؛ فلأن ذلك من أكبر المهمات المتعلقة 
بالقضاء ؛ لأنه يحب أن يعلم حال الشهود عندهم منهم 

وأما كونه يستفيد الإبدال .من ثبت عنده جرحه ؛ فلأن المحروح لا تسمع له 
شهادة » وأمر الشهادة مردود إلى الحاكم . فكذلك يجب أن يرد إليه ترتيب 
الشهود واستبدالهم .من يصلح لما. 

وأما كونه يستفيد جباية الخراج وأخذ الصدقة على وحه ؛ فلأنه أحذ حق ممن 
هو عليه :أشي سد لق من الخصوم ودفعه إلى خصومهم. 


. كتاب النكاح, باب في الولي‎ 779 :7 )٠١47 أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 
. كتاب التكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ 5017/ :7# 011١١159 وأخرجه النزمذي في جامعه‎ 
. كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي‎ 700 :١ )141/5( وأخرجه ابن ماجة في سننه‎ 
. 50:5 )095511/( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 

١؟)‏ كذافي د. 


اه 


المتع في شرح القنع 


وأما كونه لا يستفيد ذلك على روايةٍ ؛ فلآن الخراج مصرفه إلى أهل الديوان . 
والصدقة يصرف بعضها إلى أهل الديوان » وبعضها يصرف للناس في مصارف 
ذلك . فلم يدحل ذلك في ولايته ؛ كما لو جرت العادة لذلك بناظر خاص. 
.ولا بد أن يلحظ في الخلاف المذكور أن الخراج والصدقة ما نحص الإمام بهما 
ذا اكز ابو الخطات شررطا بق يحريان” الرحهين . ولفظه : وأما جباية الخراج 
0 قة فهل يدخل في مطلق ولايته إذا لم يخص بناظر ؟ وجهان. 


أما كون ا ا أحذ الرزق مع 
الحاجحة ار م 00 0-0 . بيان حواز الأحذ: 

و«رزق ابن عه 00 

و« كتب إلى معاذ بن حبل وأبي عبيدة حين بعتهما إلى الشام : أن انظروا 
رخالا عن تعبائتى مره تبذك افاستعمار على علي القضنا دوا وستعوا للبييج ور رفرضم 
واكفوهم من بيت لمال ». 

وأما كونه له طلب الرزق لأمنائه وخلفائه مع الحاجة ؛ لأن معناهم: فإذا حاز 
له الطلب لنفسه وجب أن يكون ذلك لمن هو في معناه. 
لشريح وغيره. 7 

ولأنه لو لم يجر ذلك لأفضى إلى تعطيل القضاء ؛ لأن أحدا لا يسهل عليه 
الاشتغال عن اشتغال نفسه وتكسبه بغير عوض. 

)١(‏ قال في ابن حجر : لم أره هكذا. وروى عبدالرزاق ف مصنفه عن الحسن بن عمارة عن الحكمء « أن 
عمر بن الخطاب رزق شريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء » )١15781(‏ 8: 391 أبواب 
القضاء , باب هل يوخذ على القضاء رزق. وهذا ضعيف منقطعء وف البخاري تعليتا : كان شريح 
بأد على القضاء أعرا الشيمن اللزيا > : 15. 


(1) أخخرجه اليوقي ف عر الكبرى 5 :754 كتاب قسم الفيء والغنيمة؛ باب ما يكون للوالي الأعظم 


ها١؟‎ 


كتاب القضاء فصل [فيما تفيده الولاية] 


وأا كوه ابعر لاذلا عل رجه + اناذن القضاء ثري رلقةاء كل قافنا 
طلب الرزق مع عدم الحاحة ؛ كالصلاة. 


اه 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رفي الولادي العأمتى اللخاصمّم 


أما كون القاضي يجوز أن يوليه الإمام عموم النظر ف عموم العمل » وعموم 
النظر في خصوص العمل ؛ فلأن الخيرة له ف التولية فكذلك في صفتها. 

ولأن الإمام قد يعلم المصلحة في بعض هذه الأشياء دون بعض وذلك يقتضي 

تمكينه من فعل ما رأى فيه المصلحة. 

ولأن القاضي المتولي قد قد يكون قم يعموم :لقان بق عموء “العمل وقد يكورن 
عتعرا عن ذلك فها بالخصوص فيهما أو في أحدهما . فيجب أن تكون الولاية 
مختصة هما هو قيم به دون ما هو عاجز عنه. 

فإن قيل: ما مثال كل واحدٍ من الأمور الأربعة ؟ 

قيل: مثال التعميم في النظر والعمل: أن يوليه الإمام القضاء ف سائر الأحكام 
وسائر البلدان. 

ومثال تعميم النظر وتخصيص العمل: أن يوليه القضاء في سائر الأحكام ولكن 
في بلد من البلاد ومحلة من امحال. 

ومثال تخصيص النظر وتعميم العمل: أن يوليه الحكم في المداينات أو في قدر 
من المال لا يتجاوزه » أو يوليه عقود الأنكحة أو ما أشبه ذلك في جميع البلاد. 

ومثال تخصيص النظر والعمل: أن يوليه الحكم فيما ذكر في بعض البلاد أو 
بعض امحال. 

وأما كون المولى في بلد أو محلة ينفدٌ قضاؤه في أهله ؛ فظاهر. 


ه١:‎ 


كتاب القضاء فصل [في الولاية العامة والخاصة] 


وأما كونه ينفذ فيمن طرأ إليه ؛ فلأن الطارئ إلى مكان يُعطى حكم أهله في 
كثير من الأحكام . ألا ترى أن الدماء الواحبة لأهل مكة يجوز تفريقها ي الطارئ 
إليها كأهلها. 


أما كون الإمام يجوز أن يولي قاضيين أو أكثر ف بلد واحدٍ يجعل لكل واحد 
بنهمنا عمل كنا | الصدف. رجه الله + كلذن ذلك ليس فيه ضر +:والانام كامل 
الولاية . فوجب أن يملك ذلك ؛ كتولية القاضي الواحد. 

واها' كوه وو ذا عمل اهما عمد واه عبد غير أبن الخطاب ؛ فلأنه 
يجوز أن يستخلف الإمام في البلدة الى هو فيها فيكون في البلدة قاضيان . فجاز أن 
يكون فيها قاضيان أصليان. 

وأما كونه لا يجوز عند أبى الخطاب ؛ فلأنه يؤدي إلى إيقاف الأحكام 
والخصومات ؛ لأن القاضيين يختلفان في الاجتهاد فيؤدي إلى ذلك . وهذا صوابه. 

والأول أصح عند المصنف رحمه الله . قاله في الغي. 


أما كون ولاية المولّى لا تبطل بما ذكر ف وجه ؛ فلأنه عَقَدٌ عُقِِدَ لمصلحة 
المسلمين . فلم ييطل موته ؛ كما لو عقد الولي النكاح على موليته ثم مات أو 
فسحخحه. 

وأما كونها تبطل في وحه ؛ فلأنه نئبه فتبطل ولايته مما ذكر ؛ كوكيله . 

ويؤيد بطلان الولاية بالعزل « أن عمر رضي الله عنه قال: لأعزلنٌ أبا مريم 
وأولي رجلاً إذا رآه الفاحر فرقه . فعزله وولى كعب بن سور ». 

و«ولى علي أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتئي وما خنت ولا حبيت ؟ قال: 
رأينك يعلو كلامك على الخصمين ». 


هاه 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كونه إذا انعزل ينعزل بنفس العزل أو يعلم به فيه وجهان مبنيان على عزل 
الموكل الوكيل ؛ فلأنه في معناه. 


أما كون الولاية لا تنعقد لمن ينظر إذا قال: من نظر [في الحكم]1 في البلد 
الفلاني من فلان وفلان فهو خليفي أو قد وليته + فلآن المولّي لم يعين المولى . 
أشبه ما لو قال للبائع: بعتنك أحد الثويين. 

وأما كونها تنعقد إذا قال: وليتُ فلاناً وفلاناً فمن نظر منهما فهو خليفي ؛ 
قلآن الولي ولآهما جميعاً ثم عين السابق منهما. 

فإن قيل: لو قال البائع: بعت ثوبي من فلان وفلان فمن قبضه فهو له لم 
يصح . فكذلك يجب هاهنا لم يصح . لا سيما وعدم الصحة في المسألة الأولى عليه 
قياسها على قول البائع: بعتك أحد الثويين. 

قيل: الولاية قابلة للعزل ويلزم من عزل أحدهما استقلال الآحر بالولاية . ولا 
كذلك مسألة البيع فإنه بعد انعقاده لا يقبل الإبطال » ولو قبل لعاد ذلك إلى مالكه 
لا إيك رفييقه قٍِ الشراء. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
1ه 


كتاب القضاء فصل [فْ شروط القاضي] 


أما كون القاضي يشترط فيه عشرٌ صفااتو ؛ فلما يأتي ذكره في مواضعه. 

ونا كزنيا أذ كوقيالة رض الوا عرو اما رع و فلآن الصبي 
والمجنون لا ينفذ قوهما ف أنفسهما . فلأن لا ينفذ قوهما ف غيرهما بطريق الأولى. 

ولأن الصبي وامخنون يستحقان الحجر عليهما » والقاضي يستحق الحجر على 
غيره ؛ فبين حاليهما وبين حاله منافاة. ْ 

وأما ذكوريته ؛ فلأن الببي َيه قال: («ما أفلحّ قوم ولوا أمرهمٌ امرأة»”" 

لأف لازا اناقزية السقل كقليلة اراي ليشت مد لور الرععال: وشهورة 
محافل الخصوم. 

وأما حريته ؛ فلأن القضاء منصبٌُ شريفُ . فلا يجوز أن يتولاه عبد ؛ 
كالإمامة العظمى. 

ولأن العبد في أعين الناس ممتهن » والقاضي موضوعٌ للفصل بين الخصوم . 
فحاله يناف حال الولاية. 

وأما إسلامه ؛ فلن الكفر يم يقتضي إذلال صاحبه » والقاضي يقتضي احتزامه 
وبينهما منافاة. 1 

ولأن الإسلام شرط في الشهادة . فلن يكون شرطاً في القضاء بطريق الأولى. 


)1( أخر جه البخاري في صحيحه 41779) 4 : ١5٠١‏ كتاب المغازي, باب كتاب البي وق إلى كسرى 
وقيصر. 


/ااه 


ل اك لت 

وأما عدالته ؛ فلأن الله تعالى قال: #إإن حاءكم فاسقٌ بنبا فتبينوا» [الحجرات:1]. 
والجاكو جرع يقول ونلا كور قولمع فشقة كدللت. 

ولأ الفاسق ل يور أن يكو نشاهدا .“فاذن امور أن يكون فاضا طرق 
الأو 

وأما سَمعْهُ وبَصرّهُ وتكلمُهُ ؛ فلأنه لا يتمكن مع فقد هذه الحواس من الفصل 
بين المتخاصمين ؛ لأن سماع القول لا يتمكن منه إلا بسمعه . ومعرفة المدعي من 
الملدعى عليه » والمقر من امقر له » والشاهد من المشهود عليه : لا يتمكن منه إلا 
ببصره . والحكم بين الخصوم لا يتمكن منه إلا بالنطق. 

وأما احتهاده ؛ فلأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد » والقاضي مأمور 
بالحكم بها أنزل الله. 

ولأن رسول الله غك قال: ««القضاة فلذثة< اثنان ف النار:ؤواحد ف الجن : 
رحلٌ علمٌ الحق فقضى به فهو في الجنة » ورحل قضى للناس على جهل فهو في 
النار » ورجلٌ جار في الحكم فهو ف النار»ا '. روآه ابن ماحة. 

ولأن الحكم آكد من الفتيا ؛ لأنه فنا اده والفي لاتقر ( انتيكزناعايا 
مقلدا فالحاكم أولى. 

وأما كون القاضي يشترط فيه أن قوق كان عن نهد لذن القاضي من 
أهل الكمال » والكتابة منه. 

ولأنه يحتاج إلى الكتابة على ما ثبت عنده » وعلى خخطوط الشهود. 

وأما كونه لا يٍ يشترط أن يكون كاتباً على وجه ؛ “فلأن البي َيه كان حاكم 
الحكام ولم يكن كاتباً . 

وأحين غنة رآن غذم 'الككابة أرسول ال ا مم كان سردا في غير 
وذلك يقتضي قطع الإلحاق. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سنئه (ا/اه") ‏ : 799 كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطى. 
وأخرجه ابن ماجة في ستنه ( 737019) 7: 17/5/ كتاب الأحكام؛ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق. 


6ه 


كاب الا فصل [قٍ شروط القاضي] 


أما كون ابحتهد من يعرف ما ذكره المصنف رحمه الله ؛ فلأن العالم لا يتمكن 
من الاجتهاد بدون ذلك. | 

وأما كون ذلك مذكورا في أصول الفقه وفروعه ؛ فلأنهما محل ذلك كله . 
وفيه تنبيه على المواضع لتُقصّدَ فيحصضّل لطالبها ما قصّلده. , 

وأما كون من وقفّ على ذلك ورّزق فهمّه صلح للفتيا والقضاء ؛ فلأن العالم 
بذلك متمكن من التصرفب في العلوم الشرعية ووضعها في مواضعها. 


أنا كزن من تحاكم يليه رخلان:فحكماة بينهما فحكم :ينف حكمه ؛خلمنا 
روي أن البي طُيَقهُ قال: «من حكمّ بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهر 
لع 

ولولا أنه ينفذ حكمه لما كان كذلك. 

وأما كون حكمه ينفذ في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر 
كلام الإمام أحمد ؛ فلآن عموم الحديث المذكور يشمل ذلك كله . 

وف نفاذ حكم من ذكر إشعار بجواز التحاكم في الجملة . وهو صحيح ؛ لما 
ذكر من الحديث. 

و-(الآن غمر. وآينا اتحدكما إلى بدي نايك الاتوبونعات عمد رجلا إن 
شريح قبل توليه القضاء ». 

و « تحاكم عثمان وعبدالرحمن إلى حبير بن مطعم )!2 . 


: 5 أخرجه ابن الجوزي في التحقيق ر. تلخيص الخبير‎ )١( 

(؟) عن الشعبي » قال : ((كان بين عمر وأبي رضي 00 : اجعل بيت وبينك رحلاً. 
قال : فجعلا بينهما زيد بن ثابت. قال : فأتوه قال : فقال عمر رضي الله عنه : أتيناك لتحكم بيننا » وفي 
بيته يؤتي الحكم. قال : فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه . قال : فال : هذا أول جور 
تجرك و سكولف ساس وحمي علا . قال : فققصًا عليه القصة . قال : فقال زيد لأبي : اليمين 
على أمير الجؤمنين فإن شئت أعفيته . قال : فأقسم عمر رضي الله عنه على ذلك ثم أقسم له لا تدرك 
باب القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد فضيلة ». 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١ 44: ٠١‏ كتاب آداب القاضيء باب القاضي لا يحكم لنفسه. 


”عه 


كات اقطان فصل [تٍ التحاكم] 


فإن قيل: عمر وعثمان كانا إمامين فإذا ردًا الحكم إلى رجحل صار 1 

2 م ينقل عنهما أكثر من الرضى بحكمه خاصة . وذلك لا يصير به 
المتحاكم إليه قاضيا. 

وأما كون حكم المتحاكم إليه لا ينفذٌ إلا في المال خاصة على قول القاضي ؛ 
فلأنه أسهل من غيره . فيجب الاقتصار عليه. 


- 
)1١‏ عن ابن أبي مليكة « أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضاً بالمدينة ناقلة بأرضي له بالكوفة فلما تبانا 
ندم عثمان . ثم قال : بايعتك ما لم أره . فقال طلحة : إنما النظر لي إننا ابتعت مغيبا وأما أنت ققد رأيت 
ما ابتعت فجعلا يينهما حكما . فحكما جبير بن مطعم فتتضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر 
لطلحة أنه ابتاع مغيباً ». 
أحرحه البيهقي في السئن الكبرى ه: 74177 كتاب البيوع: باب من قال يجوز يبع العين الغائبة. 


ه١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


يأب أدب التاضى 


أما كون القاضي يتبغي أن يكون قوباً ؛ فائلا يطمع المبطل في باطله » ولذلك 
قال عمر: لاعن انرو كه نماك رهسن واد ١‏ رآه الفاحر فرقه ». 
وأما كون ذلك من غير عنف ؛ فلأنه إذا كان ذا عنف رعا أيسَ الضعيف من 


3 


ححهه. 

ونا كونه ليا )' فاياة كاك نه ماحي تلق فرك بحي 

وأما كون ذلك من غير ضعف ؛ فلأن اللين إذا كان لضعفي طمع المبطل في 
القاضي فلا يقر بالحق. 

وأذا كرف ليم ماله وكا شطني و كلم اصرق قوبيطه ا اللكينن لكام 

وأما كونه ذا أناة ؛ فلعلا يؤتى من عجلته. 

وأما كونه ذا فطنة ؛ فلئلا يخد ع بغيره. 

وأنا كرته بصيرا بأخكام المكام قبله 6 فلم روي عن على رضي: الله عنه أنه 
قال: « لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيًا حتى يكون فيه خمس خصال : عفيف » 
حليعٌ » عالم بما كان قبله » يستشيرٌ ذوي الألباب » ولا يخاف في الله لومة 
لو 

وأما كونه ورعاً ؛ فليؤمن منه مع ذلك أخخذ الرشا. 

وأما كونه عفيفا ؛ فلما تقدم من قول علي رضي الله عنه. 


٠١ لم أقف عليه من كول على . وقد أخرجه البيهقي في السئن الكبرى من ول عمر بن عبدالعزيز‎ )١( 
كتاب آداب القاضي» باب مشاروة الوالي والقاضي ف الأمر.‎ ٠ 


"5ه 


كتاب القضاء باب أدب القاضي 


ولأنه إذا كان كذلك كان بعيداً من الطمع قريبا من النزاهة لا يطمع أحد في 


أما كون القاضى إذا ولي في غير بلده يسأل عمن فيه من الفقهاء والفضلاء 
والعدول ؛ فليعرف حالم حنى يشاور من يصلح للمشاورة » يقل شهادة من هو 
أهل للعدالة. 

وأما كونه يُنفدُ من يعلمهم يوم دخوله ؛ فلما ذكر المصنف رمه الله من قوله: 
لل ع ري قا ا 

وأما كونه يأمرٌ بعهده فيقرأ على من في بلد ولايته ؛ فليعلموا ولايته وصفتها 
وعلام ولي. 
الحاحة يوم جحلوس القاضي فيقصد حضوره ؛ لقضاء حاحته. 

وأما كونه بمضي بعد ذلك إلى منزله ؛ فليستريح حتى إذا حرج لفصل 


)١(‏ بياض ف د مقدار نصف سطر. 


7ه 


اطع ل شرح ابيع 


وأما كونه ينبغي له أن ينفذَ فيتسلم ديوان الحكم من الحاكم قبله ؛ فلأن ذلك 
كان في يد الحاكم قبله بحكم الولاية » وقد صارت إليه . فوجب أن ينتقل ذلك 
إليه . 

وأما كونه يخرج اليوم الذي وعد بالجلوس فيه ؛ فليحصل الوفاء ما نادى 
مناديه. 

وأما كونه على أعدل أحواله ؛ فلأن حال القاضي ينبغي أن يكون أكمل 
الأحوال. 

وأما كونه غير غضبان » ولا جائع » ولا شبعان » ولا حاقن » ولا مهموم 
بأمر يشغله عن الفهم ؛ فلآن القاضي متى كان به حصلة واحدة من الخنصللات 
لذ كوزة بره معت 205 فأدّت إلى خطته . ولذلك قال البي طَدك: «لا يقضي 
القاضي بين اثنين وهو غضبان)!2 . صرّح بالغضب » وقيس عليه ما ف معناه من 
سائر ما ذكر. 

وأما كونه يسلّم على من ير به وعلى من في بحلسه ؛ فلأن السنة سلامُ امار 
على الممرور به » وسلام الداحل على من في المحلس. 5 

وأما كونه يصلي ركعتين تحية المسجد إن كان ف مسجد ؛ فلأن البي غَدَهُ 
قال: «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يلس حتى يصلي ركعتين »”". 


أما كون القاضي يجلس على بساط ؛ فلأنه أبلعٌ في هيبته » وأوقع في نفس 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (71779) 5 : 7111 كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفي 
وهو غضبان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (11/17) * : ١47‏ كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان. 

(؟) أخرحه البخاري ف صحيحه )١١٠١(‏ 1: 5831 أبواب التطوعء؛ باب ما جاء ف التطوع مثنى مثنى. 


05+ 


كتاب القضاء ياب أدب القاضى 


نبغي للقاضي بطريق الأولى. 

وأما كونه يدعو سرا أن يعصمه من الزللٍ ويوفقه للصواب وما يرضيه من 
قو العمل ؛ فلن ذلك مطلوب مطل لا سما في أوقات الاحة » والقاضي 

وأما يصون مادو اندي لا وكا والدار الواسعة ؛ 
تلكو الك اشع عن دوو امحاب القاتان 

وأما كونه يجعلة في وسط البلد إن أمكن ذلك ؛ فلأنه أقرب للعدل وأمكن 


أما كون القاضي لا يتخدٌ حاجبا ولا بوابا في مجلس الحكم ؛ فلما روي عن 
أبي مريم صاحب رسول | الله عي أنه قال: سمعت رسول اله يو يقول: «من ولي 
من أمور التائى شيفاً وححب دون حاحتهم وفاقتهم احتجب الله عن دوق حاجته 
وفاقته وفقره »”". رواه التزمذي. 

ولأن حاجبه ريبما قدّم المتأحر وأعّر المتقدم ؛ لغرض له » ورعا كسرهم 
بحجبهم والاستئذان طهم. 

وأما كونه يتدٌ ذلك في غير مجلس الحكم إن شاء ؛ فلأنه قد تدعو حاجته إلى 
ذلك : ولا مضرة على المخصوم في ذلك ؛ لأنه ليس بوقتو للحكومة. 


أما كون القاضي يعرض القصص ؛ فليقضي حوائج أصحابها. 
وأما كونه يبدأ بالأول فالأول ؛ فلأن الأول سابق والسبق له أثر في التقديم . 
دليله: ما لو سبق رحل إلى شىء من المباحات فإنه يكون أحق به. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (/13414) : ١٠0‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب فيما يلزم الإمام من 
أمر الرعية والحجبة عنه. 


وأخبرجه التزمذي في جامعه .+7" 1) “*: 113 كتاب الأحكام؛ باب منا جاء في إمام الرعية. 


هه 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه لا يقدّمُ السابق ف أكثر من حكومة واحدة ؛ فلأنه مسبوق بالنسبة 
إلى الثاني ؛ لأن الذي يليه سبقه بالنسبة إلى الدعوى الثانية. 
وأما كونه يقدّم أحدهم بالقرعة إذا حضروا دفعة واحدة وتشاحوا ؛ فلأنهم 
تشاحوا في السبق » والقرعة مرححة . دليله: ما لو أراد الرحل السفر ببعض نسائه. 
ولأن القرعة مشروعة للتزجيح في غير هذا الموضع فكذا في هذا. 


أما كون القاضي يعدل بين الخصمين المسلمين أو الكافرين فيما ذكر ؛ فلما 
روي عن أم سلمة عن البي ظُيَّ أنه قال: «من ابِثْلِيَ بالقضاءٍ بين المسلمينَ فليعدل 
بينهم في لفظهٍ وإشارته ومقعده . ولا يرفعن صوئّه على أحد المخصمين ما لا يرفعه 
على الآحر)!" . 

وق رواب : « فليسوٌّ بينهم في النظر وا ملس والإشارة ». 

وف كناب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: «واس بين الناس 
وت وكيك و فاسك بوعدلف بك لا يان الطعيقة ايو غذلك وله لوغ 
الشريف في حيففك »'". 

ولأن الحاكم إذا ميّرز أحد الخصمين عن الآخر انكسر الآخر وريها لم تقم 
حجته فيؤدي ذلك إلى ظلمه. 

وأما كونه يقدم المسلم على الكافر في الدخول ويرفعه في الجلوس ؛ فلما روى 
إبراهيم التميمي قال: «وَحّد على كرم الله وحهه درعهُ مع يهودي . فقال: درعي 
سقطت وقت كنذا . فقال اليهودي: درعي ف يدي وبيئ وبينك قاضي المسلمين . 
فارتفعا إلى شريح . فلما رآه شريح قام من بحلسه وجلس فْ موضعه وجلس مع 
اليهودي بين يديه . فقال علي: إن خصمي لو كان مسلما للست معه بين يديك 


)١(‏ أخرجه الببهقي في السئن الكبرى ١0 : ٠١‏ كتاب آداب القاضيء باب إنصاف المنصمين في المدخحل 
عليه والاستماع منهما... 
(؟) أخرحه البيهقي في الموضع السابق. 


كلاه 


كتاب القضاء ا باب أدب القاضى 


ولكئ سمعت رسول الله عق يقول: لا تساووهم في المحالس... وذكر بقية 
الحديث 00 


وأنة" كرقه وساو ضهنا أرضا “ساحن ظلى فول اقلم قم رد الحدية 


أما كوة القاضى /ا وسار أحد اللتصعين + فلن ذلك كسر كلب «صباحيه ورنا 
أدى إلى ضعفه عن إقامة حجته. 

وأما كوه ل يلق عيقه ؟ ولذق عليه العذل نوها .ليس أق تلقييه غدل ؟ 
لما فيه من الضَّرر على صاحبه. 

وأما كونه لا يضيفه ؛ فلما روي عن على رضي الله عنه «أنه نزل به رجحل . 
فقال له : ألك خصم ؟ قال : نعم . قال : تَحوّل عنا . فإني سمعت رسول الله يك 
قرول 12ل تضيانوا حل الطصيين الخويعة م 

وأما كونه لا يُعلمه كيفية الدعوى في وجه ؛ فلأن فيه إعانة له على خصمه. 

راك كو مون له ري النطرى 1 با دن ريه و رحد وطاق 
ترك تعليمه سببًا إلى تأخير حقه وعدم الفصل بينه وبين غرعه. 

وأما كونه له أن يشفع إلى صمه ليُنظره أو يضع عنه ؛ فلآن رسول الله َك 
سأل غرماء معاذ فيه » ولهذا حاء في الحديث: «لو ثرك أحدٌ من أحل أحد رك 
معاذ من أجل رسول الله 835 006 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١5 : ٠١‏ كتاب آداب القاضيء باب إنصاف الخصمين في المدخل 
عليه والاستماع منهما... 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى١٠‏ : ١7‏ كتاب آداب القاضي» باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف 
الخصم إلا وخصمه معه. 


0ه 


المنع في شرح اللقنع 


رفع إلى رسول الله عق غرما له فسأل الغريم أن يُنظره شهراً . فقال البي وَقك: أنا 
أنظرك وتحمّلَ النبى مُه الما عنه ». 


أما كون القاضي ينبغي له أن يحضر بحلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ؛ 
فلكها قد تدك انه تيكاج القاضى .إلى سوام عن متسيهع بواداتهم :ولتللك 
قال: ويشاورهم فيما يُشكل عليه ؛ لأنه إذا شاورهم ذكروا له ما يحضرهم ف ذلك 
فيؤدي ذلك إلى إيضاح العلم له » وحصول الاجتهاد منه. 

وأما كونه يحكم إن اتضح له ؛ فلأنه متى اتضح له الحكم لم يجز تأخيره ؛ لما 
فيه من تأخخير الحق عن موضعه. 

وأما كونه يؤخحّره إن لم يتضح له ؛ فلأن الحكم مع عدم الإيضاح لا يجوز ؛ لما 
فيه من القضاء بجهل » الداحل في الحديث المتقدم ذكره. 

وأما كونه لا يقلد غيره وإن كان أعلم منه ؛ فلأن المحتهد لا يحوز له تقليد 
غيره . دليله: امحتهدان في القبلة. 


أما كون القاضى لا يقضى وهو غضبان ؛ فلأن البى ونه قال: «لا يحكم أحدٌ 
بين اثنين وهو غضبان »!© متفق عليه . 


2 
)١1(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١51171(‏ 8: 778 كتاب البيوع؛ باب المفلس والحجور عليه. 
وأخربحه البيهقي. في السنن الكبرى ”: 4/8 كتاب التفليس» باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه. 


(؟) سبق تخريجه ص: 4 07. 


8ه 


كتاب القضاء باب أدب القاضى 


ولأن القاضي إذا غضب تغير عقله ولم يستوف رأيه. 

وأما كونه لا يقضي وهو حاقن أو في شدة الجبوع والعطش والهم والوجع. 
والنعاس والبرد المؤلم والحر المزعج ؛ فلآن الغضب إما منع من القضاء معه ؛ لأن 
ذلك مذهب جسن الرأي ؛ وذلك موجود ف الصور المذكورة . فوجحب 
أن يترتي عليه ها تر تب على الغضب ؛ لأن الاستواء في العلة يدل على التساوي 
في المعلول. 

وأما كونه دا حكم مع شيء مما ذكر ينفذ حكمه ؛ فلما روي « أن البي َل 
ما اختصم إليه الزبير ورحل من الأنصار في شَراج الحرة قال البي مي : اسق 
زرعك ثم أرسل لماء إلى حارك . فال الأنصاري: أن كان ابن عمتك . فغضب 
رسول الله يق . فقال للزبير : اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر»23 . 

وأما كونه لا ينفذ على قول القاضي ؛ فلأنه ارتكب النهي » والنهي يقتضي 
فساد المنهى عنه. 

وأما كوته إذا عرض الغضبُ أو ما في معناه بعد فهم الحكم معه من اشتغال 
الفكرة المؤدية إلى عدم الإصابة » وذلك مفقود يمتنع من الحكم فيما إذا عرض بعد 
فهم الحكم موجود فيما إذا عرض قبله. 


أما كون القاضي لا يحل له أن يرتشي ؛ فلأنه جاء في تفسير قوله تعالى: 


أكالون للسحت# 

[المائدة: 47] هو الرشوة . 

ون الحديث عن عبدالله بن عمر قال : «لعنَ رسول الله ؤي الراششي 
والمرئّشي 6 رواه الزمذي. وهذا حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5777) * : 7م كتاب المساقاة» باب شرب الأعلى إلى الكعبين. 
5 لحار ا أ اب سين 0 5 
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الممتع في شرح المقنع 


ورواه أبو هريرة وزاد: « في الحكم »0". 

ا ل ل ل 
الحدية يُقصد بها غالباً استمال قلب المهدي إليه ؛ ليعتئ في الحكم . فهي شبيهة 
الريرة.. 

وفي الحديث: «بعث رسول الله وو رحلاً من الأزد على الصدقة . فقال : 
هذا لكمْ وهذا أهدي إلى . فقام البي وُيقهْ فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : ما بال 
العامل نبعه فيجيءٌ فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلى . آلا! جلس في بيت أبيه 
وأمه فينظر أيهدى إليه ؟ والذي نفس محمد بيده! لا نبععث أحد منكم فيأحد شيئًا 
إلا حاءَ يوم القيامة يحملة على رقبته... مختصر)»'”" متفق عليه . 

وأما كونه يحل له أن يقبل الهدية ممن كان يهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا 
تكون له حكومة ؛ فلأن التهمة المذكورة قبل منتفية هاهنا. 

ولأن المنع من ذلك ينما كان من أجل الاستمالة » أو من أجل الحكومة 
وكلاهما منتفي. 

وأما كونه لا يحل له أن يقبل الحدية ممن كان يهدي”" إليه إذا كان له 
حكومة ؛ فلآن ذلك في معنى الرشوة. 


5 
وأخرحه النزمذي في جامعه ٠ )١80/(‏ : 57 كتاب الأحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي ف 
الحكم. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 570179) 7: هلالا كتاب الأحكام؛ باب التغليظ في الحيف والرشوة. 

)١(‏ أتخرحه النزمذي في جامعه )١174(‏ 7 : 577 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في 
الحكم. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (لاه5؟) ” : 9117 كتاب الحبة وفضلهاء باب من لم يقبل الهدية لعلة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١ 4717 : * )١18*7(‏ كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال. 

(*) في د: لا يهدي . ولعل الصواب ما أثبتناه. 


به 


باب أدب القاضى 


أما كونه يكره أن يتولى البيع أو الشراء بنفسه ؛ فلآنه يعرف فيحابى . فإذا لم 
بك ذلك جاتر لاقل ين أن بكرن سكرويها 

ولأن ذلك يشغله عن أمور المسلمين. 

وأما كونه يستحب له أن يوكل من لا يعرف أنه وكيله ؛ فلآن ذلك نفي 
0 2 

ولأنه وسيلة إلى عدم المحاباة المطلوب شرعا. 


أما كون القاضى يستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم يشغله ذلك 
عن الحكم ؛ فلأن انشغاله بالفصل بين الخصوم ومباشرة الحكم أولى من ذلك. 


أما كون القاضي له حضور الولائم ؛ فلأن البي عه كان يجيب إلى ذلك. 

وأما كونه يترك الولائم كلها إذا كثرت فتشغله عن الحكم ولا يجيب البعض 
دون البعض ؛ فلأن الاشتغال بالكل يشغله عن الحكم الذي هو فرض عين » 
وإحابة البعض دون البعض يؤدي إلى كسر قلب من لم يجبه. 


أما كون القاضي يوصي الوكلاء والأعوان بما ذكر ؛ فلأن في ذلك رفقا 
بالمخصوم » وتنبيهاً للأعوان على الفعل الجميل اللائق ,مجالس القضاة. 

وأما كونه يجتهد أن يكونوا شيوعاً اد كول عد اهل «العين والفقة والصيانة؛ 
فلآن في ذلك مصلحة للمسلمين » والحاكم مأمور بالاجتهاد فيها. 


كرك 


المتع في شرح اللقنع 


آنا "كواق القاضى يتخذ كاتبا ؛ ف « لأن البى و استكتب زيد بن ثابت 
00001 1 1 

ولأن الحاكم يكثر نظره ف أمر المسلمين ولا يمكنه أت يتولى الكتابة بنفسه. 

وأما كون لكات ستليا : فلن الله تعالى قال: لإيا أيها الذين آمنوا لا 
تتخحذوا بطانة من دونكم6 [آل عمران:118] . 

ويا كوتها فكلنا + لذن غير لللكلنى: دلزذا تق القولة دولة" يعول اغاقه »فيز 
كالفاسق. 

وما كوئة عدا ؛ فلآن الكتابة موضع أمانة. 

وأا كوثةايتافظا غالا :هلان" ذلك إغانة على أمرة. 

وأما كونه يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه ؛ فلأن في ذلك إعانة على أمره » 


)١١(‏ أخرجه البيهتي في السنن الكبرى 5:٠‏ كتاب آداب القاضي» باب اتخاذ الكتاب. 
فرك 


أما كون القاضى أول ما ينظر في أمر المحبسين ؛ فلأن الحبس عذاب ورا كان 
فون امعد ابعا قي 

وأما كونه يبعث ثقة إلى الحبس فيكتبُ اسم كل محبوس ومن حبسه وفيم 
حبسه ف رقعة منفردة ؛ فلآن ذلك طريق إلى معرفة الخال على ما هي عليه. 

وأما كون الثقة الذي ييعثه القاضى ينادي بالنداء المذكور ؛ فلآن في ذلك 
إعلاماً بيوم جلوس القاضي. 1 

وأما كون القاضى إذا كان الغد وحضر أحضر رقعة وقال: هذه رقعة فلان 
فمن خصمه ؟ ؛ فلأنه لايمكته الحكم إلا بذلك. 

وأما كونه ينظر بين النصمين إذا حضرا ؛ فلأنه له ذلك. 

وأما كونه يخلى سبيل من حبس ف تهمة أو افتياتٍ على القاضي قبله ؛ فلأن 
بقائهما ف الحبس ظلم. 

وأما كونه ينادى ثلاثا بحال من لم يحضر له خخصم في اليوم الذي حلس فيه 
القاضي وقال: حُبستُ ظلما ولا حق على ولا خصم لي ؛ فلأن ذلك طريق إلى 
استعلام حال المحبوس » وهل هو مستحقّ للحبس أم لا ؟. 


اه 
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وأما كونه يُحلف من لم يحضر له حصم ويخلي سبيله ؛ فلأن الظاهر صدقه إذ 
لو كان له خصم لحضر. 


أما كون القاضي ينظر في أمر الأيتام والججانين والوقوف بعد النظر اق أمر 
محبسين ؛ فلأن المنظور عليه لا يمكنه المطالبة ؛ لأن الصبي والجنون لا قول لما . 
وأرباب الوقوف ؛ كالفقراء والساكين لا يتعينون. 

وأما كونه ينظر في حال القاضي قبله فظاهر كلام اللصنف رحمه الله هنا على 
أن القاضي امتولي يتبع قضايا القاضي قبله ؛ لأنه يحتمل أن يكون مصياً » ويحتمل 
أن لذ بكر نس 

وقال قي المغى: ليس عليه ذلك ؛ لأن الظاهر صحة قضايا من قبله وصوابها . 
وأنه لا يولى إلا من هو أهل الولاية . 

وهذا صحيح لكن في غير قضاة هذا الزمان. فعلى هذا يتزحح وجوب تتبّعها. 

وأما كونه لا ينقض من أحكام من يصلح للقضاء ما لم يخالف ما ذكره ؛ 
فلأنه يؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلا ؛ لأن الحاكم الثالث يخالف الثاني » 
والرابع يخالف الثالث وهلم جرًا . ولذلك أن عمر رضي الله عنه خالف أبا بكر في 
مسائل » وخالف علي عمر في مسائل » ول ينقض واحد منهما على الآخر . 

وف الحديث: «أن أهل نحران جاؤوا إلى علي . فقالوا : يا أمير المؤمنين ! 
كتابك بيدكٌ وشفاعتّك بلسانك . فقال : ويحكم! إن عمرّ كان رشيدَ الأمر . ولا 
أردٌ قضاء قضى به عمر»”'". رواه سعيد . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١١١ :٠١‏ كتاب آداب القاضي؛ باب من اجتهد من الحكام ثم تغير 
اجتهاده. .. 
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كتاب القضاء فصل [فيما ييتدئ فيه القاضى] 


وروي «أن عمر حكم في المشركة بإسقاط الأحوة من الأبوين . ثم شرك 
بينهم بعد » وقال : تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا »©. 

وقضى ف الحد بقضايا مختلفة الحال0" . 

وأما كونه ينقض ما خالف نص كتابي أو سنةٍ أو إجماعا ؛ فلأنه حكم لم 
يصادف شرطه : فوجب نقضه . بيان مخالفة الشرط: أن الشرط الاجتهاد وعدم 
مخالفة ما ذكر. 

ولأنه إذا وحد ذلك فقد فرط . فوحب نقض حكمه ؛ كما لو حكم بشهادة 
كاقزين '٠‏ 

إذا ثبت هذا فظاهر إطلاق المصنف رحمه الله هنا أن القاضي المتولي ينقض 
حكم القاضي قبله سواء كان من حقوق الله أو حقوق الآدميين . وف المغي: إن 
كان الحق لله ؛ كالعتاق والطلاق نقضه ؛ لأن له النظر في حقوق الله سبحانه ؛ 
وإن كان يتعلق بحقوق الآدميين دلم ينقضه إلا .عطالبة صاحبه ؛ لأن الحاكم لا 
يستوقٍ حقا لمن لا ولاية له عليه من غير مطالبة. 

وأما كونه ينقض أحكام من لا يصلح للقضاء إذا لم توافق الصحيح ؛ فلأن 
حكمه غير صحيح » وقضاؤه كلا فضاء ؛ لعدم شرط القضاء فيه. 

ولأن المانع من نقض حكم الصالح للقضاء نقض الاجتهاد بالاحتهاد وهر 
مفقود هاهنا ؛ لأن الأول ليس باجتهاد بحال. 

وأما كونه ينقض أحكامه إذا وافقت الصحيح على المذهب ؛ فلما ذكر. 

وأما كونه يحتمل أن لا ينقض أحكامه الصواب منها ؛ فلعدم الفائدة في 
ذلك . وهذا الاحتمال أصح ؛ لما ذكر. 

ولأن الحق وصل إلى مستحقه . فلم يجز نقض الحكم به ؛ كحكم الصالح 
للقضاء. 


)١(‏ أخرجه الدارمي ف سننه (/54) ١١7 : ١‏ ف المقدمة» باب الرجل يف بالشيء ثم غيره. 
3( ر. سنن سعيد بن منصور ١‏ 10 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون القاضي يحضر من استعدي عليه قبل علمه .معاملة جرت لعين 
المتسني: (الستعدى .عليه على التي :قلاق و ركه تظييعا اليحقرف ب وإقرارا 
للظلم ؛ لأنه قد يكون للمستعدي على المستعدى عليه حق من غصصبي أو وديعةٍ أو 
عارية أو غ غير ذلك » ولا يعلم بينهما معاملة . فإذا لم يعد عليه سقط حقه. 

وأما كونه لا يحضره ه حتى يعلم أن لما ادعاه أصلاً على رواية ؛ فلأنه مروي عن 
على رضي الله عنه. 

ولآف ق لعدام كل نشد على شقلا علية !تال أمن اللروع اتش ةياو إطانة 
ذوي الطيئات . ورا استعدى شخص على من لا حق له عليه ؛ ليفتدي المدعى 


عليه نفسه من حضوره وشر خصمه. 
والأول أصح ؛ لأن ضرر فوات الحق أعظم من حضور مجلس الحكم. 


أما كون القاضي المتولي يسأل المستعدي على القاضي قبله عما يدّعيه ؛ فلأن 
في بعض الأحوال يلزمه إحضار القاضي قبله وق بعضها لا يلزمه . فلم يكن بد من 
السؤال ؛ ليتميز الخال من الحال. 

نا كوت ا وزاسلة ذا لعن المي ديا آرت وشرةة تراك لطر إلى 
استخلاص حق المستعدي : إما المراسلة أو الإحضار » والإحضار فيه امتهان 
القاضي وتبذيله » وتطرق أعدائه مع كثرتهم إلى قصد ذلك . وإذا تعذر الإحضار 
تعين مراسلته ؛ لتعينها إلى استخلاص الحق . 

ولم يذكر المصنف رحمه الله في المغن المراسلة إليه بل قال: إن ذكر -يعئ 
المستعدي- أنه يدعي عليه حقا من دين أو غصب أعداه عليه كغير القاضي. 

والأول أظهر من حيث الدلائل ؛ لأنه لا بد من مزية القاضي على غيره. 

1ه 


كتاب القضاء فصل [فيما ييتدئ فيه القاضي] 


وأما كونه يأمره بالخروج ما ادعى عليه إذا اعنزف به ؛ فلأن الحق توجه عليه 
باعترافه. 

وأما كونه يحضره إذا أنكر وعَرف المتولي أن لما ادعاه المستعدي أصلاً ؛ فلآن 
للك تين طريقا إل الدصالاض حو مني 

وأما كونه إذا لم يعرف لما ادعاه على القاضي قبله أصلاً هل يحضره ؟ على 


روايتين كغير القاضى ؛ فلما تقدم 00 


أما كون القول قول القاضي إذا ادعي عليه أنه حكم بشهادة فاسقين فأنكر 
فإنه لو لم يقبل قوله في ذلك ؛ لتطرق المدعى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق 
بالقول المذكور » وفي ذلك ضرر عظيم. 

وأما كون ذلك بغيريمين ؛ فلأن اليمين للتهمة » والقاضي ليس من أهلها. 

وأما كون القول قوله إذا قال بعد عزله: كنت حكمتٌ لفلان على فلان بحق 
على المذهب ؛ فلأن عزله لا بنع من قبول قوله . بدليل ما لو كتب كتاباً إلى قاض 
آخحر ثم عزل فإنه يلزم الواصل إليه قبوله بعد عزل صاحبه. ' 

ولأنه أخبر ما حكم به وهو غير متهم . فوحب قبول قوله ؛ كحال الولاية. 
' وأما كونه يحتمل أن لا يقبل ؛ فلأنه ف حال ولايته لا يحكم بعلمه فبعد عزله 
بطريق الأولى. 

والأول أولى ؛ لما تقدم . وإخباره عن حكمه ليس حكماً بعلمه . بدليل ما لو 
قال شخص: حكمت أن لى حداً على فلان . فذكر الحاكم . فإن له أن يحكم به. 


أما كون القاضي إذا ادعي على امرأَةٍ غير بَرْرَّة . وهي لبي لا تبرز لقضاء 
حوائجها !الاخدرى فاون ف اسضارها مقعة عله + رسريه ورور امد 


”عه 


المتع ال ارج لقم 
وقد نّهَ الشرع على ذلك حيث قال: « واغدٌ يا أنيس إلى امرأةٍ هذا فإن اعترفت 
فارجمها »0". 
وأما كونه يأمرها بالتوكيل ؛ فلأحل فصل الخصومة بينها ويين تخصمها. 
وكا كوه بوي لعا نا وجب عليها اليمين ؛ فلأن إحضارها 
غير مشروع » واليمين لا بد منها فتعين ذلك طريقاً لذلك. 


أما كر القاقي ,يكنب نل امح حلى انيه عن اناق اشيم اناكم 
فيه إلى ثقاتٍ من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا بينهما ؛ فلأن ذلك طريق إلى قطع 
الخصومة مع عدم المشقة الحاصلة بالإحضار. 

وأما كونه إذا لم يقبلوا يقول للخصم المدعي: حقق ما تدعيه ثم يحضر خصمه 
قربت المسافة أو بعدت ؛ فلأنه لا بد من فصل الخصومة . فإذا ل يمكن إلا بذلك 
تعين فعله وإن تضمّن مشقة ؛ كما لو امتنع الخصم الحاضر ف البلد من الخصومة 
فإنه يؤدب ويعزر. 

فإن قيل: يمكن أن يرسل من يقضي بينهما. 

قيل: المشقّة الحاصلة بالإرسال أكثر من المشمّة الحاصلة بإحضار الخصم . 
وعلى تقدير التساوي فالخصم أولى بحمل المشقة ؛ لأنه المستعدى عليه . 

و تقييد الموضع بأنه لا حاكم فيه إشعار بأنه إذا كان فيه حاكم لا يفعل 
ذلك . وهو صحيح ؛ لأن فصل المخصومة في بلد الخصم يمكنه . فلم يجز تكلف 
المشمّة مع إمكان الفصل بدونها. 

فإن قيل: قد يكون شهوده ببلد القاضي إليه دون بلد الخصم. 

قيل: يغبت حقه في موضع شهوده ثم يكتب القاضي كتاباً إلى بلد الخصم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ه/اه5) ” : 971 كتاب الشروط» باب الشروط الي لا تحل في الحدود. 

وأخرحه مسلم في صحيحه (1791) 7 : ١774‏ كتاب الحدود, باب من اعرف على نفسه بالزنى. 


رن 


كتاب القضاء باب طريق الحكم وصفته 


أما كون المتحاكم إليه له أن يقول للخصمين: من المدعي منكما ؟ ؛ فلأن 
ذلك طريق إلى معرفة المدعي من المدعى عليه. 

'وأما كونه له أن يسكت حتى يبتدىً المبتدئٌ منهما ؛ فلآن كلامه يستدعي 
طالبا له ولم يوجد. 

وأما كونه يقدّم السابق بالدعوى ؛ فلأنه ترحح جانبه بسبقه. 

وأما كونه يقدّم اجدعها بالقيغة: إن "قذامنا عا + ,قلكرينا: #رعيحة. عند 
الازدحام . بدليل : الإمامة والأذان. 

وأما كونه يسمع دعوى الآخر إذا انتقضت حكومة السابق ؛ فلآن التزاحم قد 
زال. 

وأما كونه يقول للخصم المدعى عليه: ما تقول فيما ادعاه ؟ على المذهب ؛ 
فلأن شاهد الحال يدل عليه ؛ لأن إحضار الخصم والدعوى عليه إنما يُرادان ليقول 
الحاكم للمدعى عليه ذلك. 

وأما كونه يحتمل أنه لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي: اسأل سؤاله عن 
ذلك ؛ فلآن الخصم لو أقر ل يملك الحاكم الحكم قبل المطالبة به فكذا السؤال. 


9ه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الحاكم لا يحكم على المدعى عليه إذا أقر حتى يطالبه المدعي 
بالحكم ؛ فلآن الحكم على المدعى عليه حق للمدعي . فلم يجز استيفاؤه إلا .بمسألة 
مستحقه. 

وأما كون جواب المدعى عليه صحيحاً إذا أنكر بنفي عين ما ادعاه المدعي + 
مثل أن يقول المدعي: أقرضته الها فقول المدعى عليه: ما أقرضيئ ذلك ولا شيئا 

منه . أو يقول: بعته فيقول: ما باعيئ . أو ما أشبه ذلك فلا شبهة فيه ؟ لنفيه عين 
ما ادعي عليه. ْ 

ؤأما كونه مشتيدا ذا كر برش ادق إبنا ادغاة ؛ مثل أن يقول: أقرضته أو 
بعته فيقول المدعى عليه: ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئاً منه ؛ فلأنه يفيد نفي ما 
ادعى عليه . أشبه ما تقدم. 

فإن قيل: لو قال: لا حتي له علي. 

قيل: يكون حوابه أيضا صحيحاً ؛ لأن النكرة ة في سياق النفي تعم . فتصير 
عنزلة قوله: ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئاً منه. 


أما كون المدعي له أن يقول: لي بينة ؛ قلأن الحق له » والبينة طريق إلى تخايص 


حهه. 


وأما كونه إذا لم يقل ذلك يقول الحاكم له: ألك بينة ؟ ؛ فلما روي «أن 
رحلين اختصما إلى الني وي حضرمي وكندي . فقال الحضرمي : يا رسول الله ! 
إن هذا غلب على أرض لي . فقال الكندي : هي أرضي وف يدي وليس له فيها 


4ه 


كتاب القضاء باب طريق الحكم وصفته 


حق . فقال ابي يت للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك عينه»9", ' 
رواه الزمذي. وقال: حديث حسمن صحيح . 

وأما كونه إذا قال: لى بينة يأمره بإحضارها ؛ فلآن إحضارها طريق إلى 
ايض الل. 

وقال المصنف رحمه الله في المغي: إذا ذكر -يعيئ المدعي- أن له بينة حاضرة لم 
يقل له الحاكم: أحضرها ؛ لأن ذلك حق له فله أن يفعل ما يرى . 

وطريق الجمع بين نقله هنا وبين نقله في المغئ : أن يحمل أمره بالإحضار على 
الإذن له فيه ؛ لأن حمل الأمر على حقيقته ينافيه . ذكره المصنف رحمه الله في 
المغين ء ويناقي الدليل أيضا. 

وأما كونه إذا أحضر بينة يسمعها الحاكم ؛ فلأن الإحضار من أجل السماع. 

فإن قيل: كيف صفة ما يفعل الحاكم حتى يحصل له السماع ؟ 

قيل: إذا حضرت البينة لا يقول الحاكم لما: قولى ما عندك بل يقول: من 
كانت عنده شهادة فليذكره إن شاء ما عنله. 

وأمآ كو الحاكم يحكم بالبينة إذا سأله المدعي الحكم ببينته ؛ فلأن الغرض من 
الدعوئ. وحضور البينة وسماعها : الحكم. 


أما كون الحاكم لا حلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلس 
حكمه إذا سمعه معه شاهدان ؛ فلأن التهمة الموجودة في الحكم بالعلم منتفية هاهنا. 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه ١7 ١ )١9(‏ كتاب الإعنان؛ باب وعيد من اقتطع.حق مسلم ييمين فاحرة 


بالنا 

ِ ر. 

وأحرحه أبو داود في سئنه (ه94) : ١‏ كتاب الأبمان والنذورء باب فيمن حلف ييا ليقتطع بها 
:مالا لأحدء 

وأخخ ر بحه الزمذي في جامعه )١١1٠0(‏ : 5760 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في أن البينة على للدعى 
واليمين على الماعى عليه. 


(؟) زيادة من المقنع. 
١ه‏ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه له الحكم به إذا لم يسمعه معه أحد أو سمعه معه شاهد واحد على 
التصوض :عن الانام انهل 351370 لمكو إذا لبس بع اكع تعاب 

وأناا كوف له كت يا على قزل القاطي قلخ سكع غلمةدة وذللك لا 
يحوز ؛ لما يأني إن شاء الله تعالى. 


أما كون الحاكم ليس له الحكم بعلمه على المذهب واختيار الأصحاب ؛ فلما 
روي أن الببي غُتَّه قال: «إما أنا بشر » ولعل بعضكمٌ أن يكونّ ألحنَ بحجته من 
بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه » ؟". فدل على أنه يقضي . عا يسمع لا بما 
يعلم. وق حديث ا حضرمي والكندي: « شاهداك أو كينة . ليس لك منه إلا 
ا" 

وأما كونه يجوز له ذلك على رواية ؛ ف «لأن البي يي لما قالت له هند: إن 
أبا سفيان رجحل شحيح لا يعطيئ من النفقة ما يكفيئ وولدي . قال : حذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف)7© . فحكم لها من غير بينة ولا إقرار ؛ لعلمه بصدقها. 

وروى ابن عبدالبر في كتابه : أن عروة وبجحاهداً رويا « أن رحلاً من بي مفزوم 
القدى عمر ين الطاب على أن نقيان ين رب أنهطلمه جنا في مراضع كذ 
كذا . فقال عمر: إني لأعلم الناس بذلك ورا لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان 
فأتن بأبي سفيان . فأتاه به . فقال له عمر: يا أبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا 
وكذا فنهضوا ونظر عمر فقال: يا أبا سفيان! حدٌ هذا الحجر من هاهنا فضعه 
هاهنا . فقال: والله لا أفعل . فقال: والله! لتفعلن . فقال: والله لا أفعل . فعلاه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (517/4) + : 7577 كتاب الأحكام» باب موعفلة الإمام للخصوم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (17/1) " : ١8087‏ كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١١+ : ١ )١884(‏ كتاب الأبمان» باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين 
فاجرة بالنار. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه (5.:49) ه : 44 كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن 
تأحذ بغير علمه ما يكفيها وولدها. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١808 : 8 )117١4(‏ كتاب الأقضية» باب مُضية هند. 


عه 


كتاب القضاء باب طريق الحكم وصفته 


بالدرّة وقال: خذه لا أمّ لك وضعه هاهنا ما علمت قد تم . فأخذ أبو سفيان الحجر 
فوضعه حيث قال عمر . ثم إن عمر استقبل القبلة وقال: الحمدٌ لله. اللهم! لك 
الحمدٌ حيث لم تمتئي حتى غلبت أبا سفيان على رأيه وأذللته لي بالإسلام . فاستقبل 
القبلة أبو سفيان وقال: اللهم! لك الحمد إذ لم تمت حتى جعلت في قلبي من 
الإسلام ما أذل به لعمر ». فحكم بعلمه. 

ولأن الحاكم يحكم بالشاهدين ؛ لأنهما يغلبان على الظن . فلأن يحكم .ما 
تيقنه وتحققه أولى. 

وأما كون الحاكم يجوز له الحكم بعلمه سواء كان ف حدٍ أو غيره ؛ فلأن 
المصحح للحكم المذكور العلم وهو موجود فيهما. 

والرواية الأولى أصح ؛ لما تقدم. 

وأما حديث هند فلم يحكم لها البي مَقَتهُ بذلك وإنها أفتاها به بدليل أنه قال 
ذلك بغير حضور أبي سفيان إذ الحكم على الحاضر ف غيبته غير جائز. 

وأما حديث عمر فمعارض ما روي عن عمر «أنه تداعى عنده رحلان . فقال 
أحدهما: أنت شاهدي . فقال: إن شئتما شهدت ولح أحكم»ء أو أحكم ولا 
ون 

وأما قياس اليقين على الظن فلا يصح ؛ لقيام الفرق بينهما . وهو : أن الحكم 
بعلمه فيه تهمة . بخلاف الحكم بالشهادة. 


أما كون القول فيما ذكر قول المنكر ؛ فلأن الأصل براءة ذمته. 
وأما كون ذلك مع بمينه ؛ فلاحتمال كون المدعي مُحقا. 
وأما كون الحاكم يُعلم المدعي أن له على خصمه اليمين ؛ فلأنه موضع حاحة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )5١93715(‏ 4: 540 كتاب البيوع » الرحل يدعي شهادة القاضي أو 
الوالي. 


7ه 


الحتع اق تشرج المنتم 


وأما كونه يحلف المدعى عليه إذا سأله المدعي ذلك ؛ فلآن اليمين طريق إلى 
تخليص حقه . فلرم الحاكم إحابة المدعي إليه ؛ كسماع البينة. 

وأما كونه يخلي سبيله إذا أحلفه ؛ فلأنه لم يتوجه عليه حق. 

وأما كونه إذا أحلفه أو حلف هو من غير سؤال المدعي لا يُعتد بيمينه ؛ فلأنه 
أنى باليمين في غير موضعها. 


أما كون طاك انض على , لني بالنكول ؛ فلأن اليمين لا ترد على 
المدعي ؛ لما يأتي :فين القطناء بالكو ل + المينه ظريفا. إل ريمن لكان دقع 
إلى مستحقه. 

ولأن النكول عن اليمين يدل على صدق المدعى ؛ لأنه لو كان كاذباً لحلف 
المدعى عليه على نفي دعواه. ْ 

وأما كونه يقول للمدعى عليه: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا ؛ فلآن 
التكؤل تفيتك . فوحن: اعتضاده بالتكران:. 

وأما كونه يقضي على الناكل بشرط سؤال المدعي القضاء على المدعى عليه ؛ 
فلآن القضاء حق للمدعي لا يفعل إلا بسؤاله. 

فإن قيل: يشترط في القضاء بالنكول شيء آخر. 

قيل: نعم . وذلك أن لا يقال برد اليمين على المدعي وذلك هو المنصوص عن 
الإمام أحمد . والأصل فيه : أن البي طق قال: « ولكن اليمينَ على المدعى 
علزو!© تعفر اليميى 3 ختاتئي المبقي عليه 
6 أخ رجه البخاري في صحيحه (/1/1؟5) 4: ١555‏ كتاب التفسير: باب إن الذين يشئرون بعهد 


الله .. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (11711) 8: ١770‏ كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه. 
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كتاب القضاء باب طريق ا حكم.وصفته. ْ 


ولأن النبي ُقَ قال: «البينة على المدعي . واليمين على المدعى عليه »© جعل 
حنس اليمين في جنبة المدعى عليه كما جعل جنس البينة ف جنبة المدعي. 

وقال أبو الخطاب: ترد اليمين عليه ؛ لما روى نافع عن ابن عمر « أن البي دك 
رد اليمِينَ على طالب الحق »0". 

فعلى هذا يقال للناكل: لك رد اليمين ؛ لأنه موضع حاحة . أشبه قوله: لك 
ينه . فإن ردها حلف المدعي وحكم له بالحق اللدعى به ؛ لأنه قد استكمل 
الشروط المعتبرة . وإن نكل أيضاً صرفهما ؛ لأنه لم يرجح أحدهما على صاحبه . 
فوحب بقاؤهما على ما كانا عليه. 


أما كون الحاكم لا يسمع اليمين إذا بُذلت بعد التكول في مجلس المذكور ؛ 
فلآن اليمين فعله وهو قادر عليها فامتناعه منها يجب أن يكون مسقطا لها. 

وأما كونة يسمعها قي علس آغتر ؛ فلأن النعوى فيه تصير حاكمة أحرى؛ 

وأماا كونه_ لا سم البينة يعن قوله: ثنةالى :نيه غلى انا ذكره اللذرقي #-قاذن 
سماع البينة يحقق كذبه . فيعود الأمر على حلاف المقصود. 

وأما كونه يحتمل أن يسمعها ؛ فلأنه يحتمل أنه نفى أن تكون له البينة بناء على 
أنه ما علم ذلك » ولو صرح بذلك سُمعت ؛ لما يأتي فكذلك هاهنا. 


)١(‏ أتخرحه الزمذي ف جامعه )١541١(‏ "3 : 575 كتاب الأحكام, باب ما جاء في أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه. 

, كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري . وف‎ 7١ :5 أخرجه الدارقطئ ف سننه (4؟)‎ )١( 
إسناده محمد بن مسروق . وهو لا يعرف . وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. ش‎ 


هه 


لمجو ضرع القع 


آنا كر" ينه المدعى لسعم إذا اقال: نا أعلم لى لليئة ثم قال قد علميع لي 
بينة ؛ فلأن إقامته البينة لا يلزم منها كذبه ؛ لأن علمه بها مع عدم علمه يتصور 
صدقه فيهما . بخلاف ما تقدم. 

وأما كونها مُسمع إذا قال: ما أعلم لي بينة فقال شاهدان: نحن نشهد بحقك ؛ 
فلآن قول الشاهدين يجعل المدعي عالاً بأن له بينة فيصير يمنزلة ما لو قال: 00 
ثم قال: علمت بل أولى ؛ لأنه هاهنا لا يهم . بخلاف ما إذا قال: ما أعلم ثم 
علمت. 

وأما كون صاحب البينة لا يُكلف إقامة بينئه إذا قال للشاهدين: ما أريد أن 
تشهدا لي ؛ فلأن إقامتها حق له » والإنسان لا يكلف أن يفعل حقه. 


أما كون من ذكر له إحلافه مع غيية البينة ؛ فلآن ذللق تمق علزيفا' إل 
استخلاص حق ودفعه إلى مستحقه. 

وأما كونه له ذلك مع حضور البينة على وجه ؛ فلأنه أقرب لفصل الخصومة ؛ 
لأن المدعى عليه رما نكل . فعجّل فصل الخصومة. 

وأما كونه ليس له ذلك على وجه ؛ فلأن فصل الخصومة لإحضار البينة فلا 
حاجة إلى اليمين. 
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أما كون الحاكم يحكم بالبينة فيما ذكر ؛ فلأن حق المدعي ظهر بها. 

وأما كون اليمين لا تكون مزيلة للحق ؛ فلأن عمر رضي الله عنه قال: ( البيئة 
الصادقة أحب إلى من اليمين الفاحرة». وظاهر البينة المذكورة الصدق فيلزم فجور 
المي المتقدمة فتيكون البينة أولى منها. 


5ه 


كتاب' القضاء باب طريق الحكم وصفته 


ولأن اليمين لو أزالت الحق لاجتراً الفسقة على أذ أموال الناس 


أما كون القاضي يقول للمدعى عليه: إن أحبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت 
عليك على المذهب ؛ فلأنه لو نكل لقال له: إن حلفت وإلا قضيت عليك فكذا إذا 
يكنم تقول 0نم إن افيف ورلا مسعاتاك :40د فقوت علناف . والجامع بينهما : 
أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحق وقد وحب أحدهما في موضعه 
فليجب الآخر في موضعه. 

وأما كونه يحبسه حتى يجيب على قول ؛ فلأن اليمين حقّ عليه . فإذا امتنع من 
كلها ويحب جيه ١‏ كما لو اتراعال وابتيع نين أداك. 


أما كون المدعى عليه لا يكون بحيبا إذا قال: لي مخرجٌ ثما ادعاه ؛ فلأن 
الإحابة إما بالإقرار أو بالإنكار » ولم يوجد واحد منهما. 

ولأنه لو جعل ما ذكر إحابة لاتخذ المبطلة ذلك القول ذريعة إلى إسقاط اليمين 

عنهم » وأكل أموال الناس بالباطل. 

وأما كون المدعي لا يلزمه إنظار المدعى عليه إذا قال: لي حساب أريد أن أنظرَ 
فيه ؛ فلأن في ذلك تأيراً لحق الطالب له . فلم يلزم به ؟ لما فيه من تأخير حقه. 

ولأنه :لو ليم الاتطان ذلك لحقفقه: الثلين وشيلة إل تأضي الى وامداقعةاغنة :. 
وذللة صور شيك 


أو الإبراء ينظر ثلاثا ؛ فلأن بينته لا تتكامل ف أقل من . 


المتع ف شرح المقنع 

وأما كون مدعي الحق له ملازمته ؛ فلأن جنبته أقوى منه . 

ولأن حقه قد ثبت في الظاهر . ودعوى الإبراء الأصل عدمه"”. 

وأما كو المدعي يحلف على نفي ما ادعى عليه من القضاء أو الإبراء إذا عجز 
المدعى عليه عن إقامة بينته ؛ فلأنه مدعى عليه بذلك » ومن اذعي عليه بشيء ولا 
بينة عليه حلف على نفي ما ادعي عليه. 1 

وأما كونه يستحق ما ادعى به بعد ذلك ؛ فلآن المدعى عليه أقر بالمدعى به 
وادعن إسفاطة بالقضاء أو بالإبراء » ول يظهر واحد منهما . فوجب أن يستحق 
ما ادعاه عملا بالمقتضي له السالم عن معارضة القضاء والإبراء. 


أما كون المقر له يُجعل الخصم ف العين المدعى بها ؛ فلأنه بإقرار صاحب اليد 
أن العين له وهي محل الخنصومة . فتعين أن يكون المقر له الخصم فيها. 

وأما كون المدعى عليه يحلف على وجه ؛ فلأنه لو أقر لزمه غرامة بدل العين ؛ 
كما لو قال من في يده شيء : هذا لزيد . ثم قال: لعمرو . ومن لزمته الغرامة عند 
الإقرار لزمته اليمين عند الإنكار. 

وما كونه لا يحلف على وجه ؛ فلأن الخصومة انتقلت إلى غيره . فوجب أن 
ينتقل اليمين إلى ذلك الغير. 


أما كون المقر له يسأل إذا كان حاضرا مكلفا 
تين ا مدعي من غيره. 


؛ فلآن الحال تختلف فإذا سكل 


)١(‏ العبارة غير واضحة في د . ود استظهرناها بالاستعانة بالكاقي 4: 129؟. 


مه 


كتاب القضاء باب طريق الحكم وصفته 


وأما كونه يحلف إذا ادعى العين لنفسه ولم تكن له بينة ؛ فلأنه كالمدعى عليه 
وقد أنكر فيجب أن يحلف ؛ لقوله عليه السلام: «واليمين على من أنكر »'0". 

وأما كونه يأحذ العين المقر بها إذا حلف ؛ فلأنه ظهر كونها له بإقرار مّن 
العين قي يده واندفعت خصومة المدعي . فوجب الأخخذ عملاً بالمقتضي السالم عن 
المعارض. 

وأما كون العين تسلم إلى المدعي إذا أقر له بها المقر له ؛ فلأن اليد صارت 
المقر لد يإقزان صاحب اليد فإذا أقر بها القر له للمدعي وجب تسليمها إليه ؛ كما 
لو ادعى شخص عيناً في يد شخص فأقر بها له. 

وأما كونها تسلم إليه إذا قال المقر له: ليست لي ولا .أعلم لمن هي ف وجه ؛ 
فلأنه يدعيها وغيره لا يدعيها فالظاهر أنها له لسلامتها عن مدع. 

ولأن من هي ف يده لو ادعاها ثم نكل قضي بها للمدعي ؛ فلأن يقضى بها 
له مع عدم ادعائه لها أولى. 

وأما كونها لا تُسلم إليه إلا يبينة في وجه ؛ فلأنه لم يثبت كونه مستحقها. 

فعلى هذا يجعلها الحاكم عند أمين ؛ لأن ذلك مال ضائع » والأموال الضائعة 
يحفظها الحاكم عند أمنائه. 


أما كون الدعوى تسقّط عن المقر المذكور ؛ فلأن الدعوى صارت على غيره. 

وأما كون العين تسلم إلى المدعي إذا كانت له بينة ؟ فلن جانبه ترجحح بالبينة. 

وأما كون المدعي يحلف على وجه ؛ فلأن الغائب والصبي وابحنون لا يقوم 
واحد منهم بالحجة فاحتاج إلى اليمين لتتأكد البينة. 


.56٠ سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 


2. 


ال لاسرع ليع 

وأما كونه لا يحلف على وجه ؛ فلأن البينة وحدها كافية . ولذلك قال رسول 
الله طق «البينة على المدعي واليمينُ على من أنكر )!©. فجعل البينة في جانب 
واليمين في الآخر. 

وأما كون المدعى عليه يحلف أن العين لا يلزمه تسليمها إلى المدعي إذا لم يكن 
للمدعي بينة ول يقم المدعى عليه بينة أن المدعى به لمن سمى ؛ فلأنه لو أقر له لزمه 
الدفع » ومن لزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار. 

وأما كونه تقر العين في يده ؛ فلأن المدعى اندفعت دعواه إما باليمين فيما إذا 
حلف » أو بالبينة فيما إذا كانت بينة وغيره لا يدعيها . فوجب بقاؤها على ما 
كان. 

فإن قيل: ظاهر كلام المصنف أن إقرار العين ف يد المدعى عليه فيما إذا لم يقم 
بينة أن المدعى به لمن سمى ؛ لأنه قال: حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه 
وأقرت في يده إلا أن يقيم بينه أنها لمن سمى . جعل الاستنناء بعد ذكر اليمين وإقرار 
العين » ومع البينة لا يمين فكذا الإقرار. 

قيل: ليس مراده ذلك وفي كلامه ما يدل عليه وهو قوله: فلا يحلف ؛ لأنه لو 
أراد ما ذكر لم يكن له حاحة إلى قوله: فلا يحلف. 

وأما كونه لا يحلف إذا أقام بينة ما ذكر ؛ فلأن البينة أظهرت المستحق فتعين 
توحه عدم الحلف إليه. 

وأما كونه إذا أقر بها مجهول يقال له: إما أن تعرفه أو نجعلك ناكلاً ؛ فلآن 
الإقراز بامخهول لآ يضح .. فيقال له كلك ليعرفه فتعلم صغة الحكم امعتير شرعا. 


فإن قيل: فما حكمه ؟ 


)١(‏ أخرجه الدارقطن في سننه (9/4) 7 : ١٠١١‏ كتاب الحدود. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١‏ : 551 كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي واليمين 
على المدعي عليه. 
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كتاب القضاء باب طريق الحكم وصفته 


قيل: إن أصرٌ على قوله قضى عليه .مما ادعى عليه ؛ لأنه ف معنى من ادعي عليه 
فسكت ؛ لآن الجواب إذا لك سيد كد وجوده كنزلة عدمه. 


ليع لوشرج المع 


فصل فيشروط صحقٌّ الدعوء ىا 


أما كون الدعوى لا تصح إلا كررة خريرا تعلو بة"امتعى ]ذا كانت في خير 
الوصية والإقرار ؛ فلأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعي عليه . فإذا اعتزف به 
ألزمه فإذا لم تكن الدعوى كذلك لم يكن إلزامه. 

وأما كونها تجوز بامحهول ف الوصية والإقرار ؛ فلأنهما يصحان بالمجهول ) 
ولذلك لو وصى بشيء أو أقر بشيء صح. 

وأما كن المدعي يعيّن المدعى إذا كان غيناً خاضرة 4 فلنه تتعين الدعوى فيه 
وينتفي فيه اللبس. 

وأما كونه يذكر صفاتها إذا كانت غائبة وكانت مما تنضبط بها ؛ فلأن التعيين 
لا يمكن والصفات المذكورة تقوم مقامه . فوجحب ذكرها ؛ ليتميز المدعى به من 
غيره. 

وأبا "كن الأرق ذكر قيمة العيق»4«فلآن ذلك اضيظ وابلع في ري الدعرىه 

وأما كونه يذكر قدرها وجنسها وصفتها إذا كانت تالفة وكانت من ذوات 
الأمثال كالمكيل والموزون ؛ فلأن التالف يجب مثله إن كان مثلياً . فافتقر إلى ذكر 
قدره وجنسه وصفته ؛ كما يفتقر إلى ذكر ذلك إذا أسلم فيه. 


كتات القضاء فصل [فٍ شروط صحة الدعوى] 


وأما كونه يذكر”" قيمتها إذا كانت تالفة وكانت لا تنضبط بالصفات ؛ فلآن 
الدعوى لا يُعلم بها المدعى إلا بذلك. 


أ اكون من ادعى نكاحاً لا بد له من 
ذلننا تقد كيم إذا دع نميا جام 

وأما كونه يذكر اسمها ونسبها إن لم تكن حاضرة ؛ فلأنها لا تتميز إلا 
بذلك » ولا طريق إلى معرفتها إلا به 

وأما كونه بكر رافظ التكاح فق في الحضور والغيبة في الصحيح من المذهب ؛ 
فلآن الناس اختلفوا فيه فمنهم من اشترط الولي والشهود » ومنهم من لم يشترط . 
فلم يكن بد من ذكر ذلك حتى يعلم القاضي الحال على ما هي عليه. 

وأما كونه لا يذكر ذلك في روايةٍ ؛ فلأنه نوع ملك . فلم يشترط ذكر 
رلك ل 


ذكر المرأة بعينها إن كانت حاضرة ؛ 


والفرق بين 3 وبين البيع وغيره من العقود : أن الفروج يحتاط لها . 
بخلاف غيرها. 

وأما كون ذكر شروط البيع أو عقد غيره يشرط في وجه ؛ فلما ذكر في 
النكاح. 
المتقدم ذكره. 


(1) في د : إذا ذكر . ولعل الصواب ما أثبتناه. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المرأة ُُسمع دعواها إذا ادعت مع النكاح نفقة أو مهرا ؛ فلأنها 
ا ا . فوحب أن ُسمع ؛ كسائر الدعاوي المالية. 

وأما كونها تُسمع إذا لم تدع سوى النكاح في وجه هو للقاضي ؛ فلآن 
التكاح يتضمن حقوقاً لها “أشبدتنا إذا أدعت مع النكاس مهراً. 

وأما كونها لا تُسمع في وجه ؛ فلأن النكاح لا يجوز بذله ولا يستحلف 
عليه . فلم : الدعوى له كجرده. 


أما كون من ادعى قتل موروثه يذكر ما ذكر ؛ فلأن الحال تختلف باختلاف 
ذلك . فلم يكن بد من ذكره ؛ ليرتب الحاكم حكمه عليه. 
وأما كون من ادعى الإرث يذكر سببه ؛ فلما ذكر قبل. 


أما كون من ادعى محلى يقومه بغير جنس حليته ؛ 
وأما كونه يقومه مما شاء من ذهب وفضة إذا كان محلى بهما ؛ فلان ذلك 


موضع حاجة إذ الثمينة منحصرة فيهما. 


كتاب القضاء فصل رق شروط البيئة] 


فصل 6 شروط البينمرع 


أما كون العدالة تُعتبر في البينة ؛ فلأن الله تعالى قال: فإيا أيها الذين آمنوا إن 
حاءكم فاسق بنبا فتبينوا [الحجرات:1]. والشهادة نبأ فيجب التثبت في شهادة غير 
العدل . 

وف الحديث عن البي وَقق: عرز خياد خائن ولا خائئةٍ ولا ذي غِمرٍ 
على أيه ولا محدودٍ في الإسلام »0". 

ولأن دين ا ان محظورات الدين » ولا تحصل الثقة 
خبره. 

وأما كونها تخير فيها ظاهراً وناظنا فى اعفار من دكن عفاذق العدالة شرط لما 
تقدم . فيكون العلم بها شرطاً ؛ كالإسلام. 

وأما كون شهادة من ذكر تقبل في روايةٍ اختارها الخرقي ؛ فلآن ظاهر حال 
المسلم العدالة » ولهذا قال عمر: «المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض 6" . 

وروي « أن أعرابياً حاء إلى البي و فشهدَ برؤية الهلال . فقال البي طَك: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (751”) "8: ٠.7‏ كتاب الأقضية؛ باب من ترد شهادته. 
وأخرحه الزمذي في جامعه (348؟51) 5: ه10ه كتاب الشهادات» باب ما جاء فيمن لا تحوز شهادته. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (1755) 7: 797 كتاب الأحكام؛ باب من لا تحوز شهادته. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١1 : ٠١‏ كتاب الشهادات» باب من حرب بشهادة زور لم تقبل 
شهادته. 


الممتع ل اخترج المميع 

أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ فال: نعم. فقال: أتشهد أني رسول الله ؟ فقال: نعم. 
فصامٌ وأمرّ الناسَ بالصوم ©" 

ولأن العدالة أمرٌ في سببها الخوف من الله تعالى » ودليل ذلك : الإسلام . 
فإذا وحد فليكتف به ما لم د يقم دليل على خلافه. 

فعلى هذه الرواية عض سات الي يمنا 
عتان عبالها بالاعترافي: 

والأول المذهب ؛ لما تقدم. 

وأما دعوى أن ظاهر حال المسلم العدالة فممنوعة بل الظاهر عكس ذلك 

وأما قول عمر ؛ فمعارّضٌ ما روي عنه «أنه أتي بشاهدين » فقال هما : 
ل .. الحديث». 

وأما الأعرابى ؟ فكان صحابيا » والصحابة كلهم عدول. 


أما كون الحاكم يعمل بعلمه في عدالة البينة ؛ فلأنه لو لم يكتف بذلك 
لتسلسل ؛ لأن المزكيين يحتاج إلى عدالتهما . فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد 
إلى مزكيين ثم كل واحد ممن يزكيهما إلى مزكيين إلى ما لا نهاية له. 

وأما كونه يحكم بشهادتهما ؛ فلأن شروط الحكم قد وجدت. 

وأما كونه يفرّق الشاهدين ويسأل كل واحدٍ منهما السؤال المذكور إذا ارتاب 
فيهما ؛ فلأنه يروى عن على رضي اله عنه «أن سبعة نفر خرجوا ففقدَ واحدٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (140) 7: 7١‏ كتاب الصوم, باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان. 
وأخرجه الرمذي في جامعه (131) * : 4/ كتاب الصوم, باب ما جاء ف الصوم بالشهادة. 
وأخرجه النسائى في سننه (7١1؟)‏ 4 : ١١‏ كتاب الصيام» باب كبول شهادة الرحل الواحد على 
هلال هر رمسات: 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه (151) 1: 553 كتاب الصيام باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. 
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5هه 


تاب الا هل لق شرو الما 


منهم فأنت زوحته عليا فدعا الستة فسأل واحدا منهم عنه فأنكر . فقال: الله أكبر 
فظن الباقون أنه اعرف . فاستدعاهم فاعترفوا . فقال للأول: قد شهدوا عليك وأنا 


قاتلك فاعترف فقتلهم ». 

وأما كونه لا يقبل شهادتهما إذا اختلفا ؛ فلآأن شرط الحكم الإقامة على 
الشهادة إلى حين الحكم. 

وأمًا كوته ا وكر يها إذا اتفما ؛ فلأن ذلك سبب لتوقفهما بتقدير 
كونهما شاهدي زور. 


وأما كونه يحكم بشهادتهما إذا ثبنا وسأل المدعي الحكم ؛ فلأن الشرط ثبات 
الشاهد على شهادته إلى حين الحكم » وطلب المدعي الحكم » وقد وججحد ذلك 
كله. 


أما كوزن .للشهود عليه يكلف إقامة البينة بالجرح إذا جرح الشاهدين ؟ فلأنه 
ادعى دعوى توجب القدح في البينة وهو متهم فيه . فلم يكن بد من تكليفه 
ذلك ؛ لتحققه صدقه أو كذبه. 

وأما كوقه ينل ثلانا حتت اقيم النيئة بالجرح إذا سأل الإنظار ؛ فلأن تكليفه 
إقامتها في أقل من ذلك يشق ويضر. 

وأما كون المدعى له ملازمة المدعى عليه ؛ فلأن حقه قد توحه » والمدعى عليه 
مع ذا لقتو راس فين 

وأما كون الحاكم يحكم على المدعى عليه إذا لم تقم بينة بالجرح ؛ فلأن الحق 
قد وضح على وجه ولا إشكال فيه. 


يختلفون لطا النبيذ . فوحجب ع ا 
الشاهديما :لا يراه التقاضي جرحا. 


/اهعه 


المنع في شرح للقنع 
ا ل 
والأولة أولل. 

د فلم يكن بد من معرقة لتقل + غلا تقد نقله بها ليس بناقل. 


أما كون الحاكم يقول للمدعي: زدني شهودا إذا كان يعرف الحاكم فِسقَ من 
شهد عنده ؛ فلآأن ذلك يحصل المقصود مع الستر على الشاهد. 

وأما كونه يطالب المدعي بتزكية شهوده إذا جهلَ حالههم ؛ فلأن الحكم 
بشهادتهم متوقف على تزكيتهم لما تقدم من أن العلم بالعدالة شرط كذلك. 

وأما كون التزكية يكفي فيها شاهدان يشهدان أنه عدلٌ رضي من غير حاحة 
إلى أن يقال: على ولي ؛ فلأن الله تعالى قال: «إوأشهدوا دُوَيْ عدل منكم)) 
[الطلاق: ؟]. فإذا شهدا أنه عدل ثبت ذلك بشهادتهما فيدخل ف عموم الآية ؛ لأنه 
إذا كان عدلاً لزم أن يكون له وعليه وعلى سائر الناس وفٍ كل شيء فلا يحتاج إلى 
6 

وأما كون جرح الاثنين أولى من تعديل الاثنين ؛ فلأن الجارح معه زيادة علم 
حَفيت على المعدل . فوجب تقليمه ؛ لأن التعديل يتضمن نفي الريب وامحارم ؛ 
والجارح يثبت ذلك » والمثبت مقدم على الناقي. 

ولأن الجارح يقول: رأيته يفعل كذا والمعدل مستنده أنه الم يره ويمكن 
صدقهما. والجمع بين قوليهما بأن يكون الجارح رآه يفعل والمعدل لم يره. 

إذا علم ذلك فظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الجرح إنما يقدم عند التساوي 
وليس كذلك بل لو كثر عدد المعدل فالجرح أولى ؛ لما ذكر من الزيادة الحاصلة. 


٠.‏ كتاب القضاء فصل [ق شروط البيئة] 


أما كون المشهود عليه يحبس فيما ذكر على وجه ؛ فلأن جنبة المدعي ظهرت 


فعله بالنائي له السالم عن معارضة ثبوت الرح. 


أما كون من ذكر يحبس ف المال ؛ فلأن الشاهد وحده مع يمين المدعي كاف 
ف ثبوته » واليمين إنما تتعين عند تعذر شاهدٍ آحر . فلم يحصل التعذر بعد » وفي 
إطلاق المشهود عليه تضييع لحق من ظهر حقه. 

وأما كونه هل يحبس في غيره ؟ على وجهين ؛ فلآن ذلك في معنى من أقيمت 
عليه بينة ولم تُزك. 


أما كون من حاكم إليه من ذكر يترحم له من يعرف لسان الخصم ؛ فلأنه لا 
يعرف ما يترتب الحكم عليه إلا بذلك » وفي الحديث: «أن رسول لله َي أمر 
زيدَ بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود . قال: فكنت أكتبُ لهم إذا كتب لهم وأقرأ لهم 
إذا كبوا23.. 1 

وأما كونه لا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول 
عدلين على المذهب ؛ فلأن ذلك إثبات شيء بين الحاكم حكمه عليه . فافتقر إلى 
ذلك ؛ كسائر الحقوق. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (ه7514) 7 : 71 كتاب العلم؛ باب رواية حديث أهل الكتاب. 
وأخرحه أحمد في مسنده )5١588(‏ 5 :1 185. 


الى لى 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كونه يقبل ف كل واحدٍ من ذلك قولٌ واحدٍ على رواية ؛ فلما تقدم في 
حديث زيد. 

ولأنه خبر عن شيء فاكتفي فيه بواحد ؛ كالرواية. 

والأولى أولى ؛ لما تقدم. 

والرواية تخالف الشهادة فلا يصح قياسها عليها. 


أما كون من ذكر لا يحتاج إلى ذلك على وحه ؛ فلأن الأصل بقاء ما كان 
على ما كان . فلا يزول حتى يثبت اللجرح. 

وأما كونه يحتاج إليه على وجه ؛ فلأن العيب يحدث » وقد تتغير حاله فيصير 
ذلك مانعا من العلم بالعدالة . فلم يجز له القبول مع فوات الشرط. 


6هك٠‎ 


أ ؛ فلآن عدم سماعها يفضي إلى 


نا كون الناك يتتمخ ينة الدعي على غائب 
تأخير الحق مع إمكان استيفائه. 

وأما كونه يحكم بها ؛ فلآن السماع من أجل الحكم. 

ولأن البي ُيَّمْ حكم على أبي سفيان في حديث هند ول يكن حاضرا"". 

وأما كونه يسمع بينة المدعي على مستت في البلد ويحكم بها ؛ فلآن حضوره 
ممتنع . أشبه الغائب. 

وأما كونه يسمع بينة المدعي على ميتو أو صبي أو بحنون ويحكم بها ؛ فلأن 
كل واحد ثمن ذكر عاحز عن الحخواب المقصود من الحضور . فوجب أن يلحق 
بالغائب. ش 

وأما كون المدعي يحلف أنه لم .ييرئ عن المدعى به ولا من شيء منه على 
رواية ؛ فلأن الحاكم مأمور بالاحتياظ في حق من ذكر ؛ لأنه لا يعبر واحد منهما 
عن نفسه » ويجوز أن يكون المدعى قد استوفى ما قامت به البينة أو أبرأه منه . 
فافتقر الحال إلى الوق + لبتقم ذلك الخواز: 

وأما كونه لا يحلف على روايةٍ ؛ فلأن البي #ُيَهْ جعل البينة على المدعى 
ند 


)١(‏ سبق ذكره ولتخريجه.ص * 0لاه. 
(؟) كذافي د. 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون 0 ال المعارض فإنه لو كان ا 
على حجته . فإذا زال المء.درض عمن ذكر أشبه الحاضر المكلف. 


لذ أكون الحاكم لا يسمع بينة الدعي على حاضر قبل حضوره ؛ فلآن 
حضوره ممكن والاجرااك عوك سير برد رازو 
«لا تقض للأول حتى تسمع كلام الثاني »!") 

وأما كونه ُسمع بينة المدعي على حاضر يمتنع من الحضور ف روايةٍ ؛ فلأنه إذا 
شفى البينة على غاني:وبحك: :بها :. قلأن بيع على الخناضر المنتع :يطزيق 
الأول 

ولأن7" الحاضر الممتنع لا عذر له » وقٍ الحديث أن أبا موسى قال : « كان 
الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله ُقّْ فاتعد الموعد فوفى أحدهما ولم يفي 
الآخر قضّى للذي وفى منهما ». 

وأما كونه لا تسمع بينته عليه في روايةٍ ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «لا 
تقض للأول حتى تسمع كلام الثاني 6") 

فعلى هذا يبعث من يحضره فإن لم يحضر معه بعث إلى صاحب الشرطة 
ليحضره . فإن استتز أقعد على بابه من يضيّق عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (8ه”) *: ٠.1‏ كتاب الأقضية» باب كيف القضاء. 

وأخرجه الزمذي في جامعه )١8*1(‏ "7 : 51 كتاب الأحكام, باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين 
(5) ف د: لأن. 
(1) سبق تخريجه قريبا. 


اكه 


أما كون نصيب المدعي يسلم إليه ؛ فلآن حقه ثبت » وذلك يوحب 7 


نصيبه إليه. 
وأما كون الحاكم يأخذ نصيب الغائب ؛ فلأنه ثبت حقه . فتعين أحذه ؛ 
ليحفظه له. 


وأما كونه يحتمل أن يترك نصيبه إذا كان المال دينا ؟ فلأن أحذه يعرضه 


أما كون الحاكم يقبل قوله وحده إذا صدق المدعي في دعواه ؛ فلانه قول 
صدر من حاكم ف حال ولايته . فوحب قبول قوله ؛ كما لو أقرٌ حصمه في مجلس 
الحكم فسأل المدعي الحاكم عن إقراره فقال: نعم. 

فإن قيل: أليس قد قيل: لا يحكم الحاكم بعلمه ؟ 

قيل: ليس هذا حكم بالعلم بل إمضاء لحكمه السابق. 

وأما كونه يقبل شهادة العدلين أنه حكم للمدعي بدعواه وبمضي القضاء ؛ 
فلأن العدلين لو شهدا عنده بحكم غيره قبل شهادتهما وأمضى القضاء فكذا إذا 
شهدا عنده بحكمه ؛ لأنهما شهدا بحكم حاكم. 

فإن قيل: لو نسي الشاهد شهادته فشهد عنده عدلان أنه شهد لم يكن له أن 
يشهد . فما الفرق ؟ 

قيل: الفرق بينهما أن الحاكم يُمضي ما حكم به إذا ثبت عنده » والشاهد لا 
يقدر على إمضاء شهادته. 


اكه 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يقبل شهادة من شهد عنده أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا 
وكذا ؛ فلأنه في معنى قبول شهادتهما عنده أنه حكم. 


أما كون الحاكم ينفذٌ ذلك على رواية ؛ فلأنه متى كان كذلك لم يكن إلا 
يديا 


7 


وأما كونه لا ينفد على رواية ؛ فلأنه يحتمل أن يزور على خحطه وعلى ختمه ‏ 


ويشتبه عليه ذلك 


أما كون الشاهد له أن يشهد بذلك على رواية كما أن للحاكم أن يحكم به 
على رواية ؛ فلأن الشاهد هنا .عنزلة الحاكم إذا رأى خطه تحت ختمه معنى فكذا 
خب أن ا 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلما ذكر في الحاكم من الاشتباه عليه. 


2” 


كتاب القضاء فصل [فيمن قدر على أحذ حقه] 


أما كون من ذكر إذا قدر على ما ذكر لا يجوز له أن يأحذ قدر حقه على 
المنصوص واختيار عامة الأصحاب ؛ فلأن البي يه قال: «أدَّ الأمانة إلى من 
التمناك ولا تحن من ختانكة06© او ع ار 0 
له فيدحل في الحديث. 

ولأن البي عي قال: زلا يحل هال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه»'”) 
والمأخوذ على هذا الوحه ليس كذلك ؛ لأن المأحوذ على هذا الوجه إن كان من 
جنس الحق فتعبينه بغير رضى صاحبه لا يجوز . ضرورة أن التعيين إليه » وإن كان 
من غير جنسه كان معاوضة » والمعاوضة بغير رضى مالك العوض لا تحوز. 


| .01417 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي أنه كان يقول : « الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا 
كان مرهونا )» أخرجه البخاري في صحيحه )١815(‏ 7: 888 كتاب الرهن» باب الرهن مركوب 
ومحلوب. 

(8) أخرجه أبو داود في سئنه (هه”) © : 74٠.‏ كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١17715(‏ ” : 5515 كتاب البيوع. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (831119) 185 .1١١9‏ 


5ه 


لكات 


وأنا كوه يحون لداعلى كول طن الأصحاب »فلا ذ قز السنش رنهه الله 
من حديث هند » وحديث الرهن. 

فعلى هذا يجب أن يتحرّى الآخذ العدل . فإن كان المأخوذ من جنس الحق لا 
يزيد على ذلك » وإن كان من غير جنسه لا يزيد على حقه ؛ لأن الزائد على ذلك 
لقان لك 

والأول أولى ؛ لما تقدم. 

وأما حديث هند فقد أشار الإمام أحمد إلى الفرق وهو أن حق الزوحة واحبٌُ 
ف كل وقت وامحاكمة في كل لحظة تشق . بخلاف من له دين . وفرق أبو بكر 
من أصحابنا بفرق آخر وهو أن قيام الزوجية كقيام البينة. 

ولأن المرأة لها من التبسط في ماله بحكم العادة ما يؤثر في أذ الحق وبذل اليد 
فيه . بخلاف الأحني. 


أما كون حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن في غير العقود 
والفسوخ مثل: أن يشهد شاهدا زور أن لفلان على آخر مائة :قحك اناكم 
بذلك بناء على ما ظهر له من عدالتهما وما أشبهه بلا حلاف ف المذهب ؛ فلأن 
البي َيه قال: «إنما أنا بشرٌ وإنكم تختصمون إلى » ولعلّ بعضكم يكون ألحن 
ا ل ل لا فمن قضيت له بشيء من حق 
أيه فكأنما أقطع له قطعة من انار 36 ار رتفقى علله: 
وأما كونه لا يزيل في الباطن ف العقود والفسوخ ؛ مثل: أن يداعي شخص 

نكاحاً أو بيعا ويقيم اع ل جتلكد محل ل انا ريا قلي ري 
عدلاة» أو تاعي "امرأة طلاقا أر شم مكاح وتقيمييفلك شاهدي زور فيكم 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (/7175) 5 : 777 كتاب الأحكام؛ باب موعظة الإمام للخصوم. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1171) 3 : 0801 ١‏ كتاب الأقضية» باب الحكم بالفلاهر واللحن بالحجة. 


3ه 


كتاب القضاء فصل [فيمن قدر على أخذ حقه] 


الحاكم بذلك وما أشبهه على المذهب ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «فمن 
00 


قضيت له بشيء من حق أخيه » 

وأما كونه يُزيله على رواية ؛ فلما روي عن علي رضي الله عنه «أن رجحلا 
ادع عاو باخام ينا إل مين . فشهد له شاهدان بذلك فقضى بينهما 
بالزوجية . فقالت : والله ما تروجين يا أميرٌ المؤمنين . اعقّد بيننا عقدًا حتى أحل 
له . فقال : شاهداك زوّحاك ». 

فعلى هذا يحل لمدعي النكاح وطهء المرأة المشهود عليها للحديث » ولمدعي البيع 
التصرف ف العين المبيعة » ولمن علم كذب شهود الطلاق أن يتزوج بالمرأة ؛ لأنه 
في معنى ما تقدم ذكره. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

وحديث علي لا حجة فيه ؛ لأنه أضاف الترويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه. 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث الماضي. 


/ااه 


الممتع في شرح المقنع 


بابحك ركاب الثاضي إلى التاضى 


الأصل ف كتاب القاضي إلى القاضى كالأصل ف كتاب الأمير إلى الأمير. 
والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإتماع :ولغ : أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : 

إإني ألقي إِليّ كناب كريمٌ © إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 
[النمل:70-59؟] . 

وأما السنة ؛ فهو «أن النبي #يْ كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك 
الأطراف ا 1 

وأما الإجماع ؛ فأجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي والأمير إلى مثليهما. 

وأما المعنى ؛ فلن الحاحة داعية إلى قبوله . فإن من له حق في بلد غيره لا 
بمكنه إثباته ومطالبته إلا بكتاب القاضى وذلك يقتضى وجوب قبوله. 


أما كون كتاب القاضى إلى القاضى يقبل في المال وما قصد منه المال ؛ فلن 
ذلك في معنى الشهادة عل الشهادة ا في المال وما قصد منه المال مقبولة 
فكذلك يجب أن تكون مقبولة فيما هو في معناها. 

ونا كوف لذرقين :فق كل حي لله ال ترذن اكد لل الى مبى علخ السترة 
والدرأ بالشبهات » والإسقاط بالرحوع فيها. 


)١(‏ ر. الأموال لأبي عبيد ص ك0 


5ه 


كتاب القضاء باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 


وأما كونه يقبل ب القصاص وباقي الصور المذكورة على رواية ؛ فلأنه حق لا 
ندرا بالقبية: اش الال: 

وأما كونه لا يقبل على رواية ؛ فلأنه حق لا يثبت إلا بشاهدين . أشبه حد 
القذف. 


أما كون القذف لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي إذا قيل: فو عاق 
لما كر كل د ندال 

وأما كونه كالقصاص إذا قيل: لآدمي ؛ فلأنه حينكذ يساوي القصاص ؛ 
لاشتزاكهما في كون كل واحدٍ منهما حقاً لآدمي. 


:أما كن كاب القاضى كور ذينا حك به نل : أن يحكم على رجل بحق 
فيتغيب قبل إيفائه. ».أو تقوم بينة على غائب عند حاكم فيسأله صاحب الح الحكم 
عليه فيحكم عليه » أو ما أشبه ذلك ؛ فلن الحاجة داعية إليه. 

وأما كون الواصل إليه ينفذه بَعدت مسافته أو قربت ؛ فلأن حكم الحاكم 
يحب إمضاؤه على كل حاكم. 

وأما كونه يجوز فيما يثبت عنده ؛ فلما تقدم من العلة المذكورة. 

وأما كون الواصل إليه يحكم به في المسافة البعيدة دون القريية ؛ فلأن ذلك نقل 


)١(‏ زيادة من المقنع. 


01 


أما كون القاضي يجوز أن يكتب إلى معين فلا إشكال فيه » ولذلك كتب 
رسول الله يه إلى كسرى وقيصر”". 

وأما كونه يجوز أن يكتب إلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين 
وحكامهم ؛ فلأن الكتاب المذكور كتابٌ واصلٌ إلى حاكم . أشبه ما إذا كتب إلى 


أما كون كتاب القاضى لا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به عدلان ؛ فلأنه نقل 
حكم أو نقل إِبِاتو . فلم يكن فيه بد من شهادة عدلين ؛ كالشهادة على الشهادة. 

وأما كون القاضى يحضرهما فيقرأه عليهما ؛ فلأن تحمل الشهادة بغير معرفة 
ا 

وقول المصنف رحمه الله: فيقرأه عليهما ليس بواحب في القبول بل قراءته هي 
الواحبة » سواء كانت من الحاكم أو غيره لكن الأولى أن يقرأه الحاكم ؛ لأنه 
أبلغ » ولذلك ذكره المصنف رحمه الله. 

وأما كونه يقول: أشهدكما أن هذا كتابى إلى فلان ؛ فلأنه يحملهما الشهادة . 
فوجب أن يعتبر فيه إشهاده ؛ كالشهادة على الشهادة . ويقوم مقام إشهاده بأن 
الكتاب كتابه إشهادهما عليه .مما في الكتاب . فلو اقتصر على قوله: هذا كتابي إلى 
فلان لم يجر ؛ لعدم الإشهاد المشترط. 

وأما كونه يدفعه إليهما ؛ فلأنه لو ل يدفعه إليهما لم يمكنهما الأداء إلا بناء 
على الخط » وهو غير جائز. 


1ق ثريا 


ث/اه 


كتاب القضاء باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 


وأما كون الشاهدين إذا وصلا إلى المكتوب إليه يدفعان الكتاب ويقولان: 
نشهد أن هذا كتاب فلان إليك ؛ فلأن القبول متوقف على ذلك. 

0 3 00 كثيةام: 00 الكتاب إنما يقبل 

اس ا ا م 

ا ال 
ولح يختمه . فقيل: إنه لا يقرأ كتاباً غير مختوم فاتخدٌ اللخاتم »0". 


أما كون إشهاد القاضي على كتابه المختوم لا يصح ؛ فلأن الشاهدين شهدا 
باخهول . فلم تصح شهادتهما كنال شهدااة تلان علن فلن مال 

وأما قول المصنف رحمه الله: لأن أحمد ؛ فتنبيه على جهة الأصل المستفاد منه 
الحكم المذكور. 

وأما كون الحواز يتخرج على القول بالوصية المذكورة ؛ فلأنهما سواء معنى 
فكلا كن أن ركونة عيكها. 

وأما كون المكتوب إليه على هذا إذا عرف خط القاضى الكاتب وختمه يجوز 
له قبوله ؛ فلن القبول هنا كتنفيذ الوصية المذكورة. 

وأما كون العمل على الأول ؛ فلأن الدليل الأول أولى فكان العمل به أولى. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (51747) 719:5 كتاب الأحكامء باب : الشهادة على الخط 


المخحتوم 558 7 


الاه 


المع و برخ الدع 


أما كون القول قول الخصم المحكوم عليه في الكتاب ف قوله: لست فلان ابن 
فلان ما لم تقم به بينة ؛ فلآن الأصل عدم تسميته بذلك. 

ولأنه يدعى عليه أن اسمه ذلك وهو ينكره » والقول قول المذكر مع بمينه. 

وأما كونه لا يقبل قوله إذا قامت بينة بذلك ؛ فلأن القول معارض بالبينة , 
وه رالحةا ا نوست اله يتل قولة الكرئةمريعوضًا بالنحية إل الينة. 

وأما كونه لا يقبل قوله إذا ثبت أنه فلان ابن فلان فقال المحكوم عليه: غيري 
ولا بينة له تشهد بدعواه ؛ فلآن الظاهر عدم المشاركة في الصفات والأسماء ) 
والحكم قد توجه على من سمي ووصف ء والاسم والصفة موجودان فيه . فلم 
يقبل قوله في نفي ذلك. 

وأما كونه يقبل قوله إذا أقام بينة أن ف البلد من يساويه فيما "مي ووصف ؛ 
فلن الحق يحتمل أن يكون على المشارك له. 

وأما كون القاضي يتوقف حتى يعلم المحكوم عليه منهما ؛ فلأنه شاك فيه. 


أما كون تغيّر حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لا يقدح في كتابه ؛ فلآن 
التعويل في الكتاب على الشاهدين وهما حيان . فوجحب أن يقبل الكتاب ؛ كما لو 


رلك ف د: عليهما. وما أثبتناه من المقنع. 


ولأن الكتاب إن كان فيما حكم به فحكمه لا ييطل بالعزل والموت » وإن 
كان فيما ثبت عنده فهو أصل واللذان شهدا عليه فرع » ولا تبطل شهادة الفرع 
غوت شامفت الأصل: 

وأما كون تغير حال القاضي الكاتب بفسق لا يقدح فيما حكم به ؛ فلأنه لو 
حكم بشيء ثم فسق لم يتغير حكمه فكذا إذا فسق القاضي الكاتب بعد أن كتب. 

وأما كون كتابه يبطل فيما ثبت عنده ليحكم به ؛ فلأن شرط الحكم بقاء 
الحاكم بصفة العدالة إلى حين الحكم ولم يوحد هنا . بيان اشتراط ذلك ف الحاكم 
أن الشاهد يشترط فيه ذلك . فلأن يشترط ف الحاكم بطريق الأولى. 

وأما كون من قام مقام القاضي المكتوب إليه إذا تغيرت حاله يُقبل الكتاب 
ويعمل به ؛ فلأن التعويل على شهادة الشاهدين وهما موحجودان بشرطهما. 

ويُحكى «أن قاضي الكوفة كتب إلى إياس بن معاوية قاضي البصرة كتابًا 
فوصل إليه وقد عزل وولي الحسن ؛ فلما وصل الكتاب عمل به ». 


؟/اه 


كاه 


أما كون القاضي لا يلزمه أن يكتب إلى الحاكم الكاتب أنه حكم عليه ؛ فلن 
الحاكم إنما يكتب فيما ثبت عنده ليحكم غيره » أو فيما حكم به لينفذه , 
وكلاهما مفقود هنا. 

وأما كونه يكتب له محضراً بالقضية ؛ فلأنه إذا لم يكتب له را حكم عليه 
غيره ثانيا وفيه ضرر والضرر ينفى شرعاً. 


أما كون الحاكم يلزمه إحابة من سأله: أن يكتب له محضرا هما ثبت عنده من 
حق أو براءة ؛ فلأنه حقّه قد ثبت عنده » ورعا تعذر عليه إثبات ذلك ف وقت 


اشو, لرعضن أفابركن لفك رم بي ب # إن متمق زد 

وأما كون الحاكم يفعل ما سأله من ثبت محضره عنده من التسجيل به ؛ فلآن 
المحضر بتسجيله يصير حجة لصاحبه فيلزم الحاكم أن يشهد عليه شاهدين أنه أقر 
له. 

وأما كون السجل يجعل نسختين ؛ فلآن صاحب المحضر يحتاج إلى نسحخةٍ 
تكون بيده » وديوان الحكم يحتاج إلى أخرى تكون فيه حتى إن هلكت النسخة 


:/ىسه 


5 القضاء فصل [ف كتابة محضر بالحكم] 


الى في يد صاحب المحضر تبقى الى ف ديوان الحكم » ولذلك قال المصنف رحمه 
الله: نسخحة يدفعها إليه والأخرى يحبسها عنده. 

وأما كون الورق من بيت المال ؛ فلآن ذلك من المصالح. 

وأما كونه من المكتوب له إذا لم يكن في بيت المال شيء ؛ فلأنه الطالب 
لذلك ؛ لأن معظم اللحاجة له. 


أما قول المصنف رحمه الله: وصفة المحضر .:. إلى قوله: ويعلم ؛ فبيان لصفة 
امحضر ليعلم الكاتبُ صفة الحضر المعتيرة فيه شرعاً » وكيف تكون الكتابة إذا كان 
اللدعى عليه مقراً أو منكراً قامت عليه البيئة » أو منكراً لم تقم عليه البينة فحلفه 
الحاكم ع أو ناكلا محكوماً عليه بتكوله » أو راداً لليمين على المدعي . والغرض : 
تبيين الحال على ما هي عليه ؛ ليكون امحضر وافياً بها حرى » عضّلاً لمقصوده » 
حابعا العراظ القيرة. 

وأما كون القاضي يعلم في الإقرار والإحلاف جرى الأمر على ذلك ؛ فلأن 
الإقرار والإحلاف أمرٌ جرى فالعلامة فيه .ما ذكر تحقيق للقضية وإخبار عنها. 

وأما كونه يعلم ف البينة شهدا عندي بذلك ؛ فلأن الواقع شهادة » والمخبر 
عنها بذلك صادق. 


ولاه 


الممتع في شرح المقنع 


أما اقول الصبق ره الله وأما السحل فهو لآنفاذ ثبت عتده.والحكهم يدن 
فبيان لمعناه. 

وأما قوله: وصفته ... إلى قوله: في اليوم المورخ في أعلاه ؛ فبيان لصفة السجل 
ليعلم الكاتب الصفة المعتبرة فيه شرعا. 

وأما كون القاضى يأمر بكتب السجل ؛ فلما ذكر فيمن ثبت محضره عند 
الرأكم قئال إن يسح بذ 

وأما كونه يأمر بكتب ُسختين متساويتين ؛ فلأنهما اللتان تقوم إحداهما مقام 
الأخرى. 

وأما كون كل واحدة حجة ووثيقة فيما أنفذه فيهما فظاهر ؛ لتضمنهما ذلك. 
)١(‏ زيادة من المقنع. 
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كتاب القضاء فصل [في كتابة محضر بالحكم] 


وأما كون ذلك يُذكر ؛ فلما ذكره المصنف رحمه الله من المخروج من المخلاف 
3 التساو عق القانتي © لأندالى ال يذ كز الخصيم وتصتتوره لتوض مترهم آلد فين 
على غائب فيتوقف فيه من لا يراه. 

وأما كون القاضي لو قال: أنه ثبت عنده ... إلى آخره يسوغ ذلك ؛ فلما 
ذكر المصنف من جواز القضاء على الغائب أي : عندنا. 


وأما كونها يكتب عليها ما ذكر ؛ فلتتميز » وليكون إنخراحها وقت الحاحة 
أسهل. 
)١(‏ في د: على. 


(1) زيادة من المقنع. 
/الاه 


الممتع ل شرح المقنع 


يأب الفنسمسّ 


الأصل ف القسمة الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب ؛ فقوله تعالى: الإونبئهم 
أناللاء قسسية يكو كز نوا اسقط تلسار 

وأما السنة ؛ فقول البي يت : «الشفعة فيما لم يتقسم » فإذا وَقَحَتٍ الحدود 
ان الطرّق فلا شفعة »20 . 

و «قسم الْببي ييه حيبر على ثانية وعشرين سهمًا »!" » و «كان يقسم 
الغنائم ». 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون في الجملة على حواز القسمة. 


أما كون قسمة الأملاك جائزة ؛ فلما تقدم من الآية» وقول البي #َْ وفعله. 

وأما كونها نوعين ؛ فلأن منها: ما ينقسم عن تراض » ومنها ما ينقسم عن 
ل ٠‏ 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهي ؛ فإشارة إلى قسمة الأراضي . والضرر يأتي 
يائه: شام الفا 

وأما قوله: كالدور ... إلى آخره ؛ فبيان لأشياء لا ينقسم إلا قسمة تراض. 


)00 ف د: وطرقت. وما أثبتناه من الصحيح. 
9) أخرحه أبو داود ف سننه 9070 ”3 : ١594‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب ما جاء في حكم 
أرض خيير. 


7ه 


كتاب القضاء باب القسمة 


أما كون قسمة الأرض المذكورة على الصفة المذكورة يجوز ؛ فلآن الحق 
للشريكين . فإذا تراضيا بقسمةٍ موصوفةٍ لم يكن لأحد الاعتراضٌ عليهما. 

وأما كون ما ذكر من البثر أو البناء لا يمكن قسمته بالأحزاء والتعديل ؛ فلأنه 
ذا انك فيه" الأسراء ؛ حل الزيكون لمن ولييعا حكن أن تعد تفطنها 
لواح ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاحز في أعلاه » أو البناء كبيراً يمعل لكل 
واحد منهما نصفه . أو بالتعديل مثل: أن يكون في أحد جاني الأرض بثر تساوي 
مائة وف جانبها الآخر بناء يساوي مائة تكون القسمة قسمة إحبار لا قسمة 
تراض ؛ لأنه يمكن أن يجعل البئر لأحد الشريكين مع نصف الأرض والبناء للآخر 
5007 


أما قول المصنف: وهذه ؛ فإشارة إلى قسمة التراضى. 
وأما كونها حارية محرى البيع ؛ فلأنها في معناه. 
وأما كون الممتنع منها لا يجبر ؛ فلأن فيها إما ضررء وإما رد عوض » 


وأما الثانى ؛ فلأنه معاوضة » والمعاوضة لا يجبر عليها. 
وأما كونها لا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع ؛ فلأنها جارية بحراه . فوحب أن 
لا يجوز فيها إلا ما يجوز فيه. 


أما كون المانع من القسمة نقص القيمة في ظاهر كلام الإمام ؛ فلأن نقصان 
القيمة ضرر فينتفي بقوله عليه السلام: «لا ينا 


)١(‏ أخرحه الدارقطين في سننه (85) 4: 558 كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك. 


1/اه6 


المج لحرت القع 


وأما كونه لا يتتفعان به مقسوماً في ظاهر كلام الخرقي ؟ فلن ذلك ضرر 
شديد مفض إلى إضاعة لمال فيكون منهياً عنه . بخلاف نقصان القيمة فإن اعتباره 
كدف إل مطاكه التسيةاغانا . فوجحب أن لا يعتبر. 


أما كون:الضرر إذا كان على أحد الشريكين. كما مثل الضنف: :رمه الله 
ا ل ا ل لل 
ضرراً عليه وذلك تفي بقوله عليه السلام: ار ا 0 

ا 000 
يستضر بتمييزه . فوجب إجابته إلى ذلك ؛ كما لو كانا لا يستضران بالقسم. 

والقياس على من لا يستضران به معارض بالقياس على من يستضران. 

وأما كون من عليه الضرر إذا طلب يحبر الآخر عليه على ما تقدم ؛ فلأن 
الشريك طلب دفع ضرر الشركة على وجه لا يضر بصاحبه . فوجب أن يجبر على 
القسمة ؛ كما لو لم يكن فيها ضرر. 

وأما كونه لا يحبر ؛ ف «لأن البى ييه نهى عن إضاعة المال »7 . والمطلوب 
هنا يتضمن الإضاعة. 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (158557) : 759 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من 
كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (047) *: 141 كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة... 


همل٠‎ 


كتاب القضاء باب القسمة 


وأحاب عن الحديث المذكور بأنه تخصوص هما إذا اتفمَا على القسمة فإنها تحوز 
برضى المستضر » وما ذكر ف معناه . فوجب إلحاقه به. 


أما كون قسم ما ذكر لا يحبر عليه على قول غير القاضي ؟ فلآن الأعيان 
المذكورة لا يمكن قسم كل عين منها . فلم يجر قسمها أعيانا بالقيمة ؛ كما لو 
كان بين شريكين داران فطلب أحدهما قسم الدارين أعيانا بالقيمة. 

وأما كونه يجبر عليه على قوله ؛ فلن الأعيان المذكورة إذا لم يعكن قسم كل 
عين صارت جميعها كالدار الواحدة ؛ لأن احتلاف قيمة الجنس الواحد ليس بأكثر 
اعداذفا من قنمة النان الكبيزة والقرية العظيمة فإن أراضى القرية تختلف » وصدر 
الدار حير من غيره » والاحتلاف المذ كور لم يمنع الإحبار على القيمة فكذا لجنس 
الواحد . وقد ظهر الفرق بين الأعيان المذكورة وبين الدار من حيث إن قسم كل 
عين ما ذكر لا يمكن . بخلاف الدارين فإن قسم كل واحدة ممكنة. 


أما كون الممتنع من قسم الحائط لا يجبر ؛ فلآن في قسمه ضررا وذلك مانع 


وأما كون الممتنع من قسم عرصته لا يجبر على قول غير أصحابنا ؛ فلأنه 
موضع للحائط . أشبه الخائط. 

م جا ل واي ال 0 
البتة. 


مه 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا يجبر إذا كانت التسع ذلك على قول أصحابنا ؛ فلما فيه من 


أما كون الممتنع من قسم الدار علوا لأحدهما وسفلا للاخر لا يجبر ؛ فلان 
العلو والسفل يجري بجحرى الدارين المتلاصقين ؛ لأن كل واحدٍ مسكن منفرد. 
وأما كون الممتنع من قسم المنافع لا يجبر ؛ فلأن الأصل مشاع فلا يصح أن 
ينفرد بعض الشريكين ببعض المنفعة . ضرورة أن المنفعة تابعة للأصل. 
وأما كون قسم الدار على الوحه المذكور وقسم المنافع بالمهايأة يجوز مع 
النراضي ؛ فلأن الحق هما فإذا رضيا به جا 


أما كون الأرض ذات الزرع تقسم دون زرعها إذا طلب ذلك احد 
الشريكين ؛ فلأن الزرع في الأرض كالقماش في الدار » والقماش ينع القسم 
فكذلك الزرع. 7 

فعلى هذا إذا قسمت بقي الزرع بينهما مشتركا ؛ لأن قسم الأرض ممنزلة ما 
لو باع أرضاً فيها زرع » وذلك ييقى إلى الحصاد لبائعه فكذلك الزرع في الأرض 
المقسومة يبقى على الإشاعة إلى حصاد. 

ونا كون الممتنع من قسم الأرض مع الزرع لا يجبر ؛ فلأن الزرع وحده لا 
يجبر على قسمه فكذا قسم الأرض مع الزرع ؛ لأنها مشتملة على ما لا يجوز 


فسمهة. 


كك 


كتاب القضاء ناس المي 


وقال الملصئف رحمه الله في المغئ: يجبر الممتنع ؛ لأن الزرع كالشجر في 
ذلك. 

وأما كون الممتنع من قسم الزرع وحده لا يجبر ؛ فلأن القسم لا بد فيه من 
تعديل المقسوم » وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن ؛ لأنه يشترط بقاؤه ف الأرض 

وأما كونهم إذا تراضوا على قسم الأرض مع زرعها والزرع قصيل أو قطن 
يجوز ؛ فلآن ذلك ينتفع به في الحال على وجه لا جهالة فيه . فإذا وقع التراضي 


بقسمه حاز ؛ كبيعه. 
وأنا كوف ]ذا كان درا أ مقاب قل أطقه سيينا لا وق فى وخيد د اماق 
البذر ؛ فلجهالته . 


وأما ف السنابل ؛ فلأنه بيع بعضه ببعض مع عدم العلم بالتساوي » والجهل 
بالتساوي ؛ كالعلم بالتفاضل. 

وأما كونه يجوز فيهما ف وجه ؛ فلأن ذلك يدل تبعاً . فلم يعتير العلم به في 
القسم ؛ كالجهل بالأساسات. 

وأما كونه يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر في وحه للقاضي ؛ فلأن ماقي 
السنابل يؤكل لا ما في البذر. 


أما كون الماء بين من استخرجه على ما وقع الاشتراط فيه عند الاستخراج ؛ 
فلأن الماء من المباح فإن اتفق المستخرحان على قدر معلوم وجب اتباعه . دليله ما 


؟امه 


الممتع في شرح المقنع 


لو اشترك رحلان ف استخراج معدن على أن يكون لأحدهما الثلث وللآخر 
الباقى. 

أن الماء مستخرج على وجه الشركة . فوحب اعتبار الشرط فيه . أشبه 
الرحلين يشت ركان على عمل من الأعمال. 

وأما كونهما إذا أرادا قسم ذلك بنصب عحشبةٍ أو حجر على الوجه المتقدم 
يجوز ؛ فلآن ذلك طريق إل :فصول حك عل واس هيما لجاع فحاز 
كغيره من الطرق. ٍ 

وأما كون أحدهما إذا أراد أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من 
النهر المذكور يجوز على الأول ؛ فلأن الحق له » وصاحب الحق يتصرف فيه على 
بحيب لحتنا زه وإرادته: 

وأما كونه يحتمل أن لا يحوز ؛ فلأنه إذا سقى الأرطن امد كورة 0 توهم مع 
طول الرفق ناطحق نالفي الل عون . ولذلك لو كان لشخص دا رٌ ها حائط 
سل كي افع د مون لط ل شل 
ملك الاستطراق فق الدري ».وليس:له ذللك. 

وأما كون كل واحد من الشريكين ينتفع بالماء على قدر حاجته بناء على 
قولنا: الماء لا بملك ؛ فلأنه إذا لم يملك يكون من المباحات » والمباح ينتفع به كل 
داح على كلب عدا 


:8ن 


اب لاد فصل [فٍ قسمة الإجبار] 


آنا كورنا التو الثاني قيسمة الاتاز ؛ فلأنه يلي الأول وهو قسمة التراضي 

اراس ا ارو ع رلا ار نه الس وس بخ 
البي طَبة: فلا حرو ولا مان .ورد اووس تعد أن القسمة تصير معه 
معاوضة » والمعاوضة لا يجبر عليها فلا تكون القسمة فيه قسمة إحبار. 

وأما فول الفشقب هه الله كالارضن' الواسعة وه إل قولدق هري ١‏ تين 
واحدٍ ؛ فبيان لصور تكون القسمة فيها قسمة إجبار. ' 

وأما “كو للف مراع كان عن ممتته النار أو لم تمسه النار ؛ فلن الغرض تمييز 
الحق :وذلك لا يختلف بالنسبة مااذ كر 

وأما كون من أبى من القسم المذكور يجبر عليه ؛ فلأن ذلك يتضمن إزالة 
الضرر الحاصل بالشركة وحصول النفع للشريكين ؛ لأن نصيب كل واحدٍ منهما 
إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره » ويتمكن من إحداث الغرس والبناء 
فيه » وذلك لا يمكن مع الاشتراك. 


)١(‏ في د: الموزونات. 
(1) سبق تخريجه ص: 51/9. 


همه 


لمتع ب شرح القنع 


أما كون هذه القسمة والمراد بها قسمة الإحبار إفراز حق أحد الشريكين من 
الآخر ف ظاهر المذهب وليست بيعاً ؛ فلأنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك » ولا تحب 
فيها الشفعة » ويدخل فيها الإحبار » وتلزم بإخراج القرعة » ويتقدر أحد النصيبين 
بقدر الآخر . والبيع بخللاف ذلك. 

ولأنها تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها . فلم تكن يان بات العقرة 

دان لا يرجي حاتي الله امور 

احدهة ١‏ أنه يجوز قسم الوقف ؛ لأن تمييز الوقف جائز. 

وثانبهاة أنه :إذا كان نضف العتنا ذطكا وتعفه وها جوت شمففه آرضا با لأنه 
إذا حازت قسمة الوقف المحض . فلأن تجوز قسمة ما بعضه طلقٌ وبعضه وقف 
بطريق الأولى. 

وثالئها: أنه تحوز قسمة المكيل وزنا والموزون كيلاً ؛ لأن الغرض التمييز لا 
البيع. 

ورابعها: أنه يجوز التفرق في قسمة المكيل والموزون قبل القبض ؛ لأن التفرق 
إنما منع منه في بيع ذلك قبل قبضه والتقدير: أن القسمة إفراز. 

وخامسها: أنه إذا حلف حالف أنه لا يبيع فقسم لم يحنث ؛ لأن ذلك ليس 
تت ع 

وأما كونها كالبيع في روايةٍ ؛ فلأنه يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب 
صاحبه من القسم الآخر . وهذا حقيقة البيع. 

فعلى هذا لا يجوز قسمة الوقف ولا ما بعضه وقف ؛ لأن بيع الوقف لا 
يجوز 0 أذ لك كمرو را ري 
الموزون لا يجوز كيلا . ولا يجوز التفرق في قسمة المكيل والموزون قبل القبض ؛ 
لأن التفرق في بيع ذلك قبل قبضه غير جائز. وإن حلف لا يبيع فقسم حنث ؛ لأن 
القسمة بيع. 


كمه 


كتاب القضاء فصل [في قسمة الإجبار] 


ا د ا اطي ا 
أقرب إلى التعديل » وقد أمكن فتعين إجابة طالبه. 

ولأن الحامل على القسمة زوال الشركة وهو حاصل فيما ذكر فتعينت إجابة 
طالبه ؛ لأن ضرر صاحبه يزول بإحابته. 

ومااترها ا عي رع عا دإ يكن ااملماض الإمكم» 

فعلى هذا بم يقسم المجموع إن كان قابلا للقسمة » وإلا فلا. 


ااه 


الك بتر تع 


أما كون الشركاء يجوز لهم أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم ؛ فلآن الحق لهم لا 
يعدوهم. 

وأما كونهم يجوز لهم أن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم ؛ فلآن طلبة 
ذلك حق لهم . فجاز أن يسألوه الحاكم ؛ كغيره من الحقوق. 

وأماا كون .ع شرطل.مقيتضنب: أن يكون عدلاً ؛ فلأنه نائب الحاكم أو 
كنائيه. 

وأما كون من شرطه أن يكون عارفاً بالقسم ؛ فلأنه لا يتمكن من فعلها 
بطريق الحق إلا بذلك. 

فإن قيل: الشرطان المذكوران مشروطان فيمن نصبه الشريكان أم فيمن نصبه 
الشريكان ونصبه الحاكم. 

قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا عوده إليهما. 

وقال ف المغي: من شرط قاسم الحاكم العدلة » ومعرفة الحساب والقسمة . 
وإن نصبا -يعئ الشريكين- قامعا بينهما فكان على صفة قاسم الحاكم في العدالة 

والمعرفة فهو كقاسم الحاكم ف لزوم قسمته بالقرعة » وإن كان كافرا أو فاسقا لم 

تلزم قسمته إلا بتراضيهما بها . ويكون وجوده فيما يرحع إلى لزوم القسمة 
كعلمه . 


ممه 


كتاب القضاء فصل [قِ نصب القاسم] 


وظاهره أنه يجوز للشريكين نصب من ليس بعدل لكن لا تكون قسمته لازمة 
إذا أرجت القرعة. 

وأما كون القسمة تلزم إذا أحرحت القرعة بعد تعديل السهام وكانت قسمة 
إحبار ؛ فلأن قرعة قاسم الحاكم كحكم الحاكم . بدليل أنه بحتهد ف تعديل 
السهام كاحتهاد الحاكم في طلب الحق . فوجب أن تلزم قرعته. 

وأما كونها تلزم إذا كانت قسمة تراض وليست فيما فيه رد ؛ فلأن قاسمهم 
كرجل حكموه بينهم » ولو حكموا رجلاً بينهم لزم حكمه . فكذلك إذا رضوا 

وأما كونها تلزم إذا كانت قسمة تراض وكان فيما فيه رد على المذهب ؛ 
فلآن القاسم كانحكم , وقرعته كحكمه. ‏ ” 

وأما كونها يحتمل أن لا تلزم فيها ؛ فلأنها بيع » والبيع لا يلزم إلا بالنزاضي. 

فإن قيل: فلم حيء بالقرعة ؟ 

قيل: جيء بها لتميز البائع من المشتري. 


أما كون القسمة لا يجوز فيها أقل من قاسمين فيما فيها تقويم ؛ فلأن ما فيه 
تقويم يفتقر إلى التقويم » والتقويم لا يصح إلا من اثنين. 

وأما كون قاسم واحد يجزئ إذا لت من تقويم ؛ فلأن المحوج إلى القاسمين 
هو التقويم » وهو مفقود هاهنا. 7 

ولأن القاسم بدل عن الحاكم » والحاكم يكون واحدا فكذلك الا 


أما كون الحاكم يقسم ما ذكر ؛ فلأن اليد دليل الملك ولا منازع طم فيثبت 
لحم من طريق الظاهر . .فوجحب أن يشارك ثبوت الملك في القسمة. 
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وأما كونه يذكر القصة في كتاب القسمة ؛ فلئلا يتوهم الحاكم بعده أن 
وأما كونه لا يقسمه إذا ل يتفق الشركاء على طلب القسمة ؛ فلأن الإشاعة 
النصرف ف حقه بغير رضاه. 


موه 


كتاب القضاء فصل [فٍ كيفية القسمة] 


فصل رق فيض الَسممع 


أذ كين القاسم يعدل السهام ؛ فلآن ضد ذلك حور وذلك غير جائز. 

وأما كونه يعدلما ما ذكر ؛ فلأنها تارة تكون متساوية الأحراء » وتارة مختلفة » 
وتارة تقتضى الرد. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: بعال الأول: أرض » قيمة جميع أجزائها متساوية فهذه تعدل سهامها 
بالأجحزاء ؛ لأنه يلزم من التساوي بالأجزاء التساوي بالقيمة. 

ومثال الثانى: أرض » أحد جوانبها يساوي مثلى الآخر فهذه تعدل بالقيمة ؛ 
لأنه لما تعذر التعديل بالأحزاء ل ببق إلا التعديل بالقيمة . ضرورة أن قسمة الإحبار 

ومثال الثالث وهو ما يقتضي الرد: أرض » قيمتها مائة فيها شجر أو بثر 
تساوي مائتين فإذا جعلت الأرض بينهما كانت الثلث ودعت الضرورة إلى أن 
الأرفن ليكونا لضفي مساو يل 


ه١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون القاسم يقرع بين الشركاء بعد ذلك ؛ فلأن الشرع ورد بها ؛ 
لتمييز الحال في غير القسمة . والإبهام حاصل هاهنا فتعين فعله ؛ لإزالة الإبهام 
الحاصل قياسا لبعض موارد الشرع على بعض. 

وأما كونه كيف ما أقرع يجوز ؛ فلأن الغرض التمييز وذلك حاصل. 

فعلى هذا يجوز أن يقرع بخواتيم وحصبا وغير ذلك. 


أما كونه يدر ج الرقاع فق بنادق شع أو طين متساوية القدر والوزن ؛ فلئلا 
ور رج الرقاع وي ل ول و 


وأما كونها تطرح ف حجر من لم يحضر ذلك ؛ فلأنه أنفى للتهمة. 
وأما كونه يقال له: احرج بندقة على هذا السهم ؛ فليعلم من له ذلك. 
وأما كون من حرج اسمه كان السهم له ؛ فلأن اسعه حرج عليه وتميز سهمه 


وأما كون السهم الثاني كالأول في القول اللذكور وفي كونه لمن خرج اسمه 
عليه ؛ فلأنه كالأول معنى فكذا يجب أن يكون حكما. 

وأما كون السهم الباقي للثالث إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية ؛ فلأنه تعين 
له ؛ لزوال الإبهام. 

وأما كون القاسم إذا كتب اسم كل سهم ف رقعة وقال ما ذكر ... إلى آخره 
يحوز ؛ فلأن الغرض يحصل بذلك. 


”4ه 


أما كون القاسم يُجَرَّئَ الأرض المذكورة ستة أجزاء ؛ فلآن السهام مختلفة . 
فلم يكن بد من تحزئها بحسب أقل الشركاء نصيباً وذلك السدس » وعلى هذا 
فقس . فلو كانت الأرض بين ثلاثة لأحدهم النصف » وللآخر الربع*" » وللآخر 
الثنمن : جزأها ثمانية أجزاء. 

وأما كونه يخرج السهام على الأسماء لا غير ؛ فلأن إخراج السهام على الأسماء 
لمكن ؛ لاحتمال أن يخرج اسم من ليس له السهام المذكورة. 

وأما كونه يكتب كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلآن الرقاع تكون بحسب 
التجزئة ست فالرقا ع ست. 

وأما كونه يخرج بندقة على السهم الأول ؛ فليعلم لمن هو. 

وأما كونه إذا خرج اسم صاحب النصف عليه أخذه ؛ فلما تقدم فيما إذا 
كانت السهام متساوية. 

وأما كونه يأحذ الثاني والثالث ؛ فلينضم نصيبه بعضه إلى بعض. 

وأما كونه إذا حرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني ؛ فلما ذكر قبل. 

وأما كونه إذا خرج اسم صاحب السدس أخحذه وحده ؛ فلأنه لا شيء له 
غيره. 

وأما كون القاسم يقرع بين الآخرين ؛ فلن الإبهام بالنسبة إليهما باق. 

وأما كون اسم صاحب النصف إذا حرج أخذ الثاني والثالث والرابع » والباقي 
لصاحب الثلث . وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذ الثاني والثالث » والباقي 
لصاحب النصف ؛ فلما تقدم ذكره. 


)١(‏ ف د زيادة: والئمن. 
وه 


اللمتع في شرح المقنع 


أما كون مدعي الغلط لا يلتفت إليه فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على 
تراضيهم به ؛ فلأنه رضي بالقسمة الواقعة وبالزيادة في نصيب شريكه وأشهد عليه 
بذللكة 

ونا كونه عليه البينة فيما قسمه قاسم الحاكم ؛ فلأنه مدع فيدحل ف قوله 
عليه السلام: «البينة على المدعي . فإن أقام المدعي بينة بالغلط نقضت القسمة ؛ 
لأنه بين أنها وقعت على غير وحهها المعتبر » وإن لم يقم بينة بذلك فالقول قول 
المنكر ؛ لأن الظاهر صحة القسمة وأداء الأمانة. 

وأما كونه لا تسمع دعواه فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما يعتبر فيه 
الرضا بعد القرعة كقسمة فيها رد ؛ فلأنه رضى بالقسمة. 

وأما كونه في ذلك كقاسم الحاكم إذا لم يكن كذلك ؛ فلأنه يعنزلته. 

فعلى هذا إن أقام بينة بالغلط سمعت وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه. 


.5 45 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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كتاب القضاء فصل [إذا أدعى بعضهم غلطا قِ القسمة] 


أما كون القسمة تبطل إذا استحق من حصة أحد المتقامعين شىء معين ؛ فلأنه 


وأما كونها تبطل إذا كان المستحق شائعا فيهما على وجه ؛ فلأن الغالث 
شريكهما » وقد اقتسما من غير حضوره ولا إذنه. 

وأما كونها لا تبطل على وجه ؛ فلأنه يمكن بقاء حقه في يديهما جميعا مع 
بقائهما فيما عدا ذلك على ما كانا عليه. 


أما كون من ذكر يرحع بنصف قيمة بنائه ؛ فلأن هذه القسمة ,منزلة البيع 
فكأنه باعه نصف الدار » ولو باعه الدار جميعها رحع عليه بالبناء كله فإذا باعه 
نصفها وجب أن يرجع عليه بنصف البناء. 

وأما كون من خرج في نصببه عيب له فسخ القسمة ؛ فلأن في العيب نقصاً 
عن قدر حقه الخارج له . فوجب أن يتمكن من فسخ القسمة ؛ استدراكا لما فاته ؛ 
كما الى اشر شيا فظهر معييا. 


أما كون القسمة لا تبطل يما ذكر إذا قيل: القسمة إفراز حق ؛ فلآن الدين 
يتعلق بالعقار بعد القسمة . فلم يقع ضرر ف حق أحد. 

وأما كون ذلك ينبئ على بيع التركة قبل قضاء الدين إذا قيل: هي بيع ؛ 
فظاهر. 

وأما كون بيع التركة قبل قضاء الدين يجوز على وحه ؛ فلأن العبد الجاني 
يتعلق برقبته حق ابن عليه ويتمكن مالكه من بيعه فكذلك الورثة. 


لك ان له 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه لا يجوز على وجه ؛ فلن تعلق الدين بالعين بمنع التصرف فيها. 
دليله : ما لو كانت مرهونة. 
فعلى هذا إن قيل بجوازه يوق اذى الورثة سير ذللك واوامشع ريعب العين 
في الدين. وإن قيل بعدم جوازه بطل » بيعا كان أو قسمة. 


أما كون القسمة تبطل إذا حصل الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر ؛ 
فلآن الاتتفاع بأعحد النصبيية لايمكن ؛ لتعذر الانتفاع به من غير منفذ. 

وأما كون الأب والوصي يجوز لهما قسم مال المولى عليه مع شريكه ؛ فلأن 
القسمة إما بيع أو إفراز » وكلاهما يحوز للأب والوصي فعله. . 


ملسن 


كتاب القضاء باب الدعاوي والبينات 


باب الدعاوي و البينات 


الدعوى ف اللغة: إضافة الإنسان الشىء إلى نفسه 000 ايشكنانا أو صفة 
أو نحو ذللقةه 1 

وفي الشرع: إضافته إلى نفسه استحقاقَ شيء ف يد غيره » أو في ذمته. 

وقيل: الدعوى الطلب » ومنه قوله تعالى: #إوهم ما يدّعون [يس:/اه]. أي 
يطلبونة: 

والأصل في الدعوى ف الجملة قول البي #كُ: « لو يعطى الناس بدعواهم 
لادّعى قوم دماءً قوم وأموالهم : ولكن اليمين على المذعى عليه »0©. رواه مسلم . 

وفي الحديث: « البينة على المدعى ؛:واليمين على المدعى عليه»؟2 . 


أما كون المدعى والمتكر ما ذكر ؛ فلأن المدعى طالب والمنكر مطلوب » 
والطالب إذا سكت ترك والمطلوب إذا سكت لم يترك. 

وقال بعض أصحابنا: المدعي من يلتمس أخذ شيء من يد غيره أو إثبات حق 
في ذمته والمدعى عليه من ينكر ذلك. 

وأما كون كل واحد من الدعوى والإنكار لا يصح إلا من جائز التصرف ؛ 
فلآن كل واحد منهما قول ييزتب عليه حكم شرعي . فلم يصح من غير جائز 
التصرف ؛ كالبيع. 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه (117/11) ١80 : ٠‏ كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه. 
(؟) سبق تخريجه ص: 015. 


/ضا5ه 


الم راشع القع 


أما كون التداعي المذكور لا يخلو من أقسام ثلاثة ؛ فلأن العين مع التداعي لا 
تخلو من أن تكون في يد أحدهما » أو في يديهما » أو في يد غيرهما. 

وأما كون أحدها: أن تكون في يد أحدهما ؛ فظاهر. 

وأما كونها لمن هي فٍ يده مع بمينه إذا لم يكن بينة ؛ فلأن اليد دليل الملك 
ظاهرا . 

وإنما اشزطت بينه أنها له لا حق للآخر فيها ؛ لأن من ليست في يده يحتمل 
أن تكون العين له فشرعت اليمين في حق صاحبه من أجل الاحتمال المذكور . 

وإنما اشترط عدم البينة ؛ لأن البينة إذا كانت أظهرت الحق فلم يحتج معها إلى 


٠‏ آم كو الداية للراكب. أو دن عليها تمل دون الخد جالرمام 4 فلان تصيرت 
كل واحد منهما في العين أقوى من تصرف الآخذ بالزمام » ويده آكد ؛ لأنه 
المستوقي للمنفعة. 

وأما كون القميص للابسه دون الآحذ بكمه ؛ فلأن اللابس مع الآحذ بالكم 
أحسن حالاً من الراكب مع الآخذ بالزمام » والراكب أولى من الآخخذ بالزمام فكذا 


للحن 


كتاب القضاء باب الدعاوي والبينات 


أما كوت الابرة واللقص للخياط. دون ضاحب الدار فيما ذكر ؛ .فلن "تصرف 
الخياط ف ذلك أظهرء والظاهر معه ؛ لأن العادة جارية بحمل الخياط الإبرة 
والمقضن: 

وأما كون القربة للقَرّاب دون صاحب الدار فيما ذكر ؛ فلما ذكر في الخياط. 

وأما كون العرصّة الى فيها شجر أو بناء لأحدهما لمن له ذلك ؛ فلأن ذلك 


أما كون الحائط المعقود ببناء 


أما كون كل آلة كل صناعة يحكم بها لصاحبها في ظاهر كلام من ذكر ؛ 
فلأن الظاهر أنها له. 

ولأن الآلة بالنسبة إلى الصانع كالقماش الصالح للرحل بالنسبة إليه والصالح 
للرحل للرجحل . فكذا يجب أن يكون الصالح للصانع له. 

وأما كون ذلك كذلك إذا كانت أيديهما عليه من طريق الحكم على قول 
القاضي ؛ فلما ذ كر. 


)00 كذا في د. 
(؟) زيادة من المقنع. 
65 


التق شوج الفيع 


وأما كونه بينهما إذا كانت أيديهما عليه من طريق المشاهدة ؛ فلأن المشاهدة 
أقوى من اليد الحكمية . بدليل : لو تنازع الخياط وصاحب الدار الإبرة والمقص. 

فإن قيل: قول القاضي يجري ف مسألة الزوجين أم هو مختص مسألة 
الصانعين ؟. 

قيل: هو عام فيهما » وصرح به المصنف رحمه الله في المغئ في مسألة الزوجين. 


أما كون البمان حاى تر ستاك مرضي ادر ؛ فلأنه يحتمل أن لا يكون 
ذلك له فشرعت اليمين من أجل ذلك. 

وأما كون من كانت له بينة يحكم له بها ؛ فلن البينة تُظهر صاحب الحق » 
وذلك يقتضي كون الحكم له دون غيره 


أ 


ما كون العين يحكم بها للمدعي ف ظاهر المذهب إذا كان لكل واحدٍ من 
المتنازعين بينة وكانت العين ف يد أحدهما ؛ فلن الي ميم قال: ( البينة على 
المدعي واليمينٌ على المدعى عليه»”". جعل النبي فيه جنس البينات في جنبة المدعي 
فلا تبقى ف جنبة المنكر بينة. 

ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فوجحب تقديمها. ودليل كثرة فائلاتها أنه فت 
فيا ل يكن »ونيئة المذكر فا ثبت ظاهراً دلت اليد علية. 

وأما كون المدعى عليه تقدم بينته إذا شهدت بالسبب من نتاج أو غيره كما 
مكل الفيتض رتهه: الله اولوف اليبة إذا :عدت" ,امهب فتك أفادت ما له تفيدة 


.0 40 سبق تفريجه ص:‎ )١( 


كتاب القضاء باب الدعاوي والبينات 


بر 


ليذ + وقك رو غعاير يق غبدالله روأن رجن اععصها إل زسول: الله كك ف دا 
أو بغي فأقام كل :وال متينما البينة أنها له اها , 'فقضى رسرل الله يك أنها 
للذي في يده »'". 

وأما كون بينة الداحل لا يُحكم بها رواية واحدة إذا لم يكن معها ترجيح على 
قول القاضي ؛ فلأن بينة الخارج أقوى منها ؛ لأنه لا يجوز أن يكون مستندها 
اليد . بخلاف بينة الداخل. 

وأما كون بينة الداحل مقدمة بكل حال ف روايةٍ قالها أبو الخطاب ؛ فلأن 
حنبته أقوى من جنبة الخارج . بدليل : أن ينه تُقدم على عينه. 


2 


أما كون بينة الداحل تقدم على قول القاضي ؛ فلأنه هو الخارج في المعنى ؛ 
لأنه ثبت بالبينة أن المدعى صاحب اليد وأن يد الداحل نائبة عنه. 

وأما كون ينه الخارج تقدم على اقول + :قاكنه المدعي ١‏ وف الحديث: «البينة 
على المدعي )0". 
ولأن اليمين في حق الداحل فتكون البينة في حق الخارج. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 251779 7: 7٠١‏ كتاب الأقضية» باب الرحلين يدعيان شيئا وليست لما 


وأخرجه ابن ماحة في سننه (587*.0) 7: 78٠‏ كتاب الأحكامء باب الرجلان يدعيان السلعة وليس 


(؟) سبق تخريجه ص: 048. 


فصل رإخ كانت العبن ف يدههما 


أما كون القسم الثاني ما ذكر ؛ فلأنه يلي الأول. 

وأما كون من العين ف يديهما يتحالفان . وهو : أن يحلف كل واحدٍ منهما 
لصاحبه ؛ فلأن كل واحدٍ منهما منكرٌ ما ادعاه صاحبه واليمين على من أنكر. 

وأما كون العين تقسم بينهما أي نصفين ؛ فلأن يد كل واحدٍ منهما على 
نصف العين » وما وحد ما يقتضي رفعٌ ذلك . فوجحب إقراره في يده. 


أما كون من تنازعا ما ذكر يتحالفان كما تقدم ؛ فلما تقدم. 

وأما كون المسَنَاة وهي الحاجز بين النهر والأرض بين صاحب النهر وصاحب 
الأرض ؛ فلأنها حاحز بين ملكيهما ويديهما عليها . فكانت لما ؛ كما لو تنازع 
صاحب العلو وصاحب السفل السقف الذي بينهما. 


أما كون الصببي الذي ف يد المتنازعين فيه بينهما ؛ فلأن اليد دليل الملك » 
والصبي لا عبارة له فهو كالبهيمة والمتاع. 

وأما كونه حرا إذا كان مميزا وقال: إني حر ول تقم بينة برقه على المذهب ؛ 
فلأنه مُعربٌ عن نفسه ف قوله: إني حر المعتضد بالأصل . فوجب أن يقبل قوله ؛ 
كالبالغ. 

وأما كونه يحتمل أن يكون كالطفل ؛ فلأنه صغير ادعى رقه من هو ف يله . 
أشبه ما لو كان طفلا. 


كتاب القضاء فصل [إذا كانت العين في يديهما] 


فعلى هذا إن لم يكن لأحد المتنازعين بينة فهو بينهما لثبوت يدهما عليه » وإن 
كان لأحدهما بينة حكم له بها ؛ لأن البينة تُظهر صاحب الحق » وذلك يعلق حقه 
بالعين المتنازع فيها. 


أما كون أسبق البينتين تاريخا تقدم ؛ فلأنها أثبتت الملك لصاحبها في وقتي لم 
تاركنيا اليه اعرف و الله طق الروك لاف لنتن نذلاف رطان ارق 
لزمناة 'القاتى #مارضيت خيد البيعاة ونتقط' .فرحني قاد إلللك النايت .لع اران 
الأول إلى حال التنازع. 

فعلى هذا إذا شهدت بينة أحدهما أن العين له منذ سنتين وشهدت بينة الآخر 
أنه له مذ :شنة فين المع تشتهدك ريق أنها لد ميك سعين: 

إذا علم ذلك فقال الصنف رحمه الله ف المغئ فْ تقديم أقدمهما تاريخاً: قال 
القاضي: هو قياس المذهب . ثم قال: وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما ؛ لأن 
الشاهد بالملك الحادث أولى ؛ لحواز أن يعلم به دون الأول فإذا ا 
أقل من التساوي . وأحاب عن ثبوت الملك ف الزمن الأول بأن ذلك إنما يثبت تبعا 
للزمن الحاصل . بدليل : أنه لو انفردت الدعوى بالزمن الماضي لم تسمع. 

وأما كون البينتين سواء إذا وقنت إحداهما وأطلقت الأحرى على المذهب ؛ 
فلآنه ليس ف المطلقة ما يقنضي التقدم . فوجحب استواؤهما ؛ كما لو أطلقتا جميعا. 

وأما كون المطلقة يحتمل : تقلعها 3 نك للللك ننه عون انا يكون تاها قل 
للؤقئة فيكو معدم عليها: 

والأول أصح ؛ لما تقدم. والاحتمال المذكور معارض ,مثله ؛ لأنه يجوز أن 
تكون الموقتة قبل المطلقة » وإذا تساويا في الاحتمال المذكور وبحب استواؤهما. 


)١(‏ في د: أحدهما. 


0 


جح أو السبب تقدم بذلك على وحه ؛ فلانها شهدت بزيادة 


وأما كونها لا تقدم بذلك على وجه ؛ فلأنهما اشتركا في إثبات أصل الملك 


أما كون إحدى البينتين لا تقدم بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة » وكون 
الرحلين لا يقدمان على الرحل والمرأتين ؛ فلأن الشرع قدر الشهادة .مقدار معلوم 
وبالعدالة وبالرحل والمرأتين . فلم يختلف ذلك بالزيادة ؛ كالدية. 

وأما كون الشاهدان يقدمان على الشاهد واليمين ف وجه ؛ فلأنهما متفق 
عليهما والشاهد واليمين مختلف فيه » والمتفق عليه أولى من المختلف فيه. 

ولآن المين قولة- لنفسه:والبيئة الكائلة أشهادة «الأجبين اله فيج تقدقها 
عليه ؛ كما تقدم بينة المدعى على بين المنكر. ْ 
وأا كونهما لا للنننانة عاروما ى ترس اقاذريه ]يوان م اكرينا الشيين: 


أما كون البينتين تتعارضان إذا تساوتا ؛ فلأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى. 

وأما كون العين تقسم بين المتنازعين نصفين على المذهب ؛ فلما روي «أن 
رحلين اختصما إلى رسول الله طق في بعير فأقامَ كل واحدٍ منهما شاهدين فقضى 
رسول الله يق بالبعير بينهما نصفين 06". رواه أبو داود. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (51) : 7١١‏ كتاب الأقضية» باب الرحلين يدعيان شيئاً وليست هما 
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كاب النطناء فط (إذا كافك اعرف بد رين 


وأما كون ذلك بغير بمين ؛ فلأن البي و لم يحلف أحداً في الحديث المتقدم 
- 

ولأنه قد تقرر أن بينة الخارج متقدمة » وكل واحدٍ من المتنازعين داحل في 
نصف خارج في نصف . فتقدم بينته في النصف الذي في يد صاحبه ولا يحتاج إلى 
يمين » وتقدم بينة صاحبه في النصف الآخر. 

وأما كون المتنازعين يتحالفان على روايةٍ ؛ فلآن البينتين لما تعارضتا من غير 
ترحيح وحب إسقاطهما ؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما ؛ لتنافيهما . ولا ترحيح 
إحداهما ؛ لأنه ترحيحٌ لا لمرحح ؛ وإذا سقطتا وحب أن يتحالفا كمن لا بينة 
لهما. 

وأما كونهما يقرع ببنهما على روايةٍ ؛ فلأن القرعة مشروعة ف موضع الإبهام 
اع عر م 

وأما كون من قرع صاحبه يحلف ؛ فلأن العين يحتمل أنها لصاحبها. 

وأما كونه يأحذ العين ؛ فلن ذلك فائدة القرعة. 

والأول أصح ؛ للحديث المتقدم ذ 


أما كون البينة على ذلك لا يُسمع حتى يقول المدعي: وهي ملكه وتشهد البينة 
له بذلك : أما الأول ؛ فلأن بحرد الشراء لا يوحب نقل الملك حواز أن يقع مع غير 
مالك . فلم يكن بد من انضمام الملك للبائع. 

ولأن بحرد الشراء لو أفاد لتمكن من أراد انتزاع ملك من يد شخص من ذلك 
بأن يوافق شخصاً لا ملك له على إيقاع الشراء على الملك الذي في يد ذلك 
الشخص وينزعه منه » وذلك ضرر عظيم. 

وأما الثاني ؛ فلأن سماع البينة الشاهدة بشيء متوقف على شهادتهما بذلك. 


أما كون البينتين ف المسألة الأولى تتعارضان ؛ فلأنهما استويا في السبب 
وثبوت الملك » وذلك يوجب التعارض ؛ كالحديثين المتنافيين من كل وجه. 

وأما كون بينة الشراء والوقف والعتق في المسألة الثانية تقدم ؛ فلأنها شهدت 
مما يوحب نقل ملك صاحبه وذلك مرجح على غيره. 


أنا' كول "الذان. الملد كورة للهراة :فيضا 153 4ذلأن..لننها “شهدت .بالسيث 
الب لدوم البينة الأخرى أنها له. 

وأما كون بينة الابن بأنها تركة لا تُعارضها وإن نافتها ؛ فلن قوها: تركة 
مستندها فيه الاستصحاب وقد تيقن قطعه بقيام البينة على سبب النقل. 


كنات القضاء فصل [إذا تداعيا عينا في يد غيرهما] 


أما كون القسم الثالث ما ذكر ؛ فلأنه يلي الثاني. 

وأما كون من تداعيا ما ذكر يقرع بينهما ؛ فلما روى أبو هريرة «أن رجلين 
تذاغيا غيّنا لم يكن لواحد منهما بينة . فأمرهما الني و أن يستهما على 
الكت ا 

ولآأن احدهمًا لذ يزية له أشيه تالو أعق اشدغيدية وها لو عق عيين ا 
مال له غيرهم في مرض موته. 

وأما كون من حرحت له القرعة يحلف ويأخحذها ؛ فلما تقدم فيما إذا تساوت 
البيتنان. وقيل: بالقرعة فيها”. 


أما كون إقرار العبد فيما ذكر لا يرحح به ؛ فلأنه متهم ؛ لأنه يحتمل أن يميل 
إلى من أقر له دون الآخر. 

وأما كون العين يحكم بها لمن له بينة دون من ليس له بينة ؛ فلأن بينته أظهرت 
أنه هو المستحق للعين المالك لها. 

وأما كون البينتين تتعارضان إذا كان لكل واحدٍ منهما بينة ؛ فلأنه لا مزية 
لإحداهما على الأخرى. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (515) 7 791 كتاب الأقضية» اف الإنطلين بدعيان هه ولستت ما 
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وأما كون الحكم على ما تقدم ؛ فلأنه في معناه. 

فعلى هذا يكون هنا روايتان: 

إحداهما: يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخها ؛ لما تقدم من حديث 
أبي هريرة قياسا على ما إذا لم تكن بينة. 
تقسم العين بينهما نصفين ؛ لما روى أبو موسى الأشعري «أن رحلين 
اختصما إلى رسول الله #ُقهْ في بعير فأقامَ كل واحدٍ منهما بينة أنه له . فقضى به 
رسول لله قم بينهما نصفين)0". 

والأول أصح ؛ لما تقدم. وحديث أبي موسى محمول على ما إذا كانت العين 
في يد المنازعين . ولذلك جاء في بعض الألفاظ: «ولا بينة لهما »". 


أما كون من ذكر لا يرجح به ؛ فبالقياس على إقرار العبد لأحد المدعيين. 

وأما الحكم فيما ذكر ثما علم أن المنقول في المغيئ والهداية وغيرهما من الكتب 
أن المقر له يصير بالإقرار صاحب يد ؛ لأن المقر بإقراره له تبين أن يده مبنية على يد 
للقواله ويلزم من ذلك صيرورة امقر لاحي يد لقا للميفق ركد الله ف 
المغيئ بعد أن ذكر المسألة: فإن أقر بها لواحدٍ منهما أم لواحد غيرهما صار المقر له 
ملحب البذ, ويكرن بتكي كاكو فين :إذا تذاعيا'عينا في يد الحدهما على ما 
مضى وذلك يقتضي ترجيح قوله. 


أما كون صاحب اليد يحلف لكل واحدٍ من المدعيين على قول القاضي ؛ 
فلأنهما وإن تعارضت بينتاهما ليسا بأقل من لا بينة لما » وهناك يحلف صاحب 
اليد ؛ لاحتمال صدق المدعيين . فلأن يحلف هنا بطريق الأولى. 


.50 5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الأقضية؛ باب الرحلين يدعيان شيئا وليست لمما‎ 9٠١ :# )”51( أخرجه أبو داود في سئنه‎ )١( 
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كقات القضاء فصل [إِذا تداعيا عينا في يد غيرهما] 


وأما كون العين لصاحب اليد على ذلك ؛ فلأن المدعيين تعارضت بينتاهما 
وصارا كمن لا بينة له » ولو لم تكن ما بينة الحكم بالعين لصاحب اليد بعد حلفه 
فكذا هاهنا. 

وأما كونه يقرع بين المدعيين على قول أبي بكر ؛ فلأن بيتتهما أظهرت أنهما 
هما المستحقان » وأنه لا حق لصاحب اليد» وذلك يقتضي كون العين 
لأحدهما . فإذا لم يعرف شرعت القرعة كغير ذلك من المواضع 

فعلى هذا تكون العين لمن حرحت له القرعة ؛ لأن فائدتها ذلك. 


أما كون بينة المشتري والعبد تنبئٍ على بينة الداخل والخارج ؛ فلأن المشتري 
داحل ؛ لأن يده على العبد » والعبد خخارج ؛ لأنه ليست له يد. 

فعلى هذا إن قدمت بينة الخارج قدمت بينة العبد وإن قدمت بينة الداحل 
قدمت بينة المشتري. 


ولا بد أن يلحظ أن بيني اللشتري والعبد كانتا مؤرخحتين تاريخاً واحداً » أ و 
كانتا مطلقتين » أو إحداهما مطلقة ونقول: هما سوك :وين كانه مو رفون ,تا رهنا 
مختلفا قدمت الأولة ؛ لأنها أسبق . ومتى سبق العتق ل د يصح البيع وبالعكس. 

وأما كون الحكم في العبد إذا كان ف يد سيده حكم ما إذا ادعيا عينا في يد 
غيرهما ؛ فلآن العبد عين وهو ف يد غير المتنازعين. 

فعلى هذا يرجع إلى قول زيد فإن أنكرهما فالقول قوله مع عينه ؛ لأنه منكر . 
وإن أقر لأحدهما قبل إقراره وحلف للآخر . وإن أقام أحدهما بينة حكم بها . 
وإن أقام كل واحدٍ بينة قدمت السابقة ؛ لما تقدم ذكره ».فإن كانتا في وقسو أو 
مطلقتين أو إحداهما وقيل: هما سواء تعارضتا. 


فإن قيل: بتساقطهما صارا كمن لا بينة لهما. 
وإن قيل: يقرع بينهما أقرع بين المشتري والعبد فمن خرحت له القرعة حلف 
حك لد 


114 


الممتع ف شرح الممنع 


ا 


وإن قيل: تقسم العين جعل نصف العبد مبيعاً ونصفه حرا ويسري العتق إلى 
جميعه إن كان البائع موسراً ؛ لأن البينة قامت عليه بأنه أعتقه عختارا وقد ثبت العتق 


ل 0 


أما كون من العبد في يده يلزمه الثمن لكل واحدٍ من المدعيين إذا صدقهما ؛ 
فلأنه يجوز أنه اشتراه من أحدهما ثم ملكه الآخر فاشتراه منه. 

وأما كونه يحلف لما إذا أنكرهما ؛ فلأن من أنكر وجبت عليه اليمين. 

وأما كونه يبرأ ؛ فلآن كل مدعى عليه بلا بينة إذا حلف برئ. 

وأما كونه يلزمه ما ادعى أحدهما إذا صدقه ؛ فلتوافقهما على صحة دعواه. 

وأما كونه يحلف للآخر ؛ فلأنه منكر. 

وأما كون الثمن لمن له بينة ؛ فلأن البينة مقدمة على الإنكار » وهذا قال النِي 
» ل على المدعى 0 ْ 

وأما كر غلك لاقي واو منكر فيدخل ف قوله عليه السلام: « واليمين 
على من أنكر»'". 

وأما كون البينتين يعمل بهما إذا أمكن صدقهما ؛ فلأن البينة حجة شرعية . 
فإذا أمكن صدقها من الجحانبين وجب العمل بهما ؛ كالخبرين إذا أمكن العمل بهما. 

فعلى هذا لإمكان العمل بهما صور: 


)١(‏ سبق تخريجه ص: 48ه. 
)1١9‏ سبق تخريجه ص: .55٠0‏ 
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احذافة نلعتل تارعينا ؛ مثل : أن تشهد إحداهما أنه اشتراه من زيد في 
ا محرم » وتشهد الأحرى أنه اث شتراه من عمرو في صفر ؛ لأنه يمكن أن يكون قد 
اشتراه من زيد في الوقت المذكور ثم ملكه لعمرو ثم اشتراه في الوقت الآخر. 

فإن قيل: لم قيل بأن البائع و كان واحنا والمشئري لو كان اثنين فأقام أحدهما 
بينة أنه اشتراه في ف امحرم وأقام الآخر بينة أنه اشتراه ف صفر يكون الشراء الثاني 
باطلا ؟ 

قيل: لأنه إذا ثبت الملك للأول بالعرف 0 يكل تنيع لاقع انانيا ا براق المسألة 
المذكورة ثبوت شرائه من كل واحدٍ منهما يبطل ملكه أنه لا قوق أن سير 
نيا طق قمة: 

وثانيها: أن تكون البينتان مطلقتين ؛ لأنه يمكن أن يكون زمن إحداهما غير 
زمن الأولى. 

وثالتها: أن تكون إحدى البينتين مطلقة والأخرى مؤرخة ؛ لأنه عكن في ذلك 
أيضاً احتلاف زمن الشراء . أشبه المطلقتين. 

وأما كونهما تتعارضان إذا اتفق تاريخهما ؛ فلأنهما تساويا » والتساوي 
يوجب التعارض. 

وأما كون الحكم على ما تقدم ؛ فلأنه في معناه. 

فعلى القول بالتساقط يصير المدعيان كمن لا بينة لهما. 

فعلى هذا لا يلزمه المدعى عليه شيء من الثمن » وعلى القول بالقرعة يقرع 
بين المدعيين فمن حرج له القرعة لزم المدعى عليه الثمن له » وعلى القول بقسمة 
المدعى بينهما يلزم المدعى عليه الثمن ويكون مشتركا بينهما. 


أما كون أسبق البينتين تاريخا فيما ذكر تقدم ؛ فلأن نقل الملك حاصل من 
سك ا 

وأما كونهما تتعارضان إذا لم تسبق إحداهما الأخرى ؛ فلأنهما تساويا : 
والتساوي يوجب التعارض. 


المت شيرج المع 


أما كون العبد للمغصوب منه دون المملك ولمقر له ؛ فلانه لا تعارض بين 
بينتيهما ؛ لأن الجمع بينهما مكن بأن يكون قد غصب العبد من مدعيه ثم ملكه أو 
أقرايه كدقفي ذللق: 

وأما كون للشهود عليه لا يغرم للمقر له شيئاً ؛ فلأنه لم يحل بينه وبين ما أقر 
به + وإنا تخالت البينة بينهما. 
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باب في تعأمرض الينشين 


أما كون القول قول الورثة مع عدم البينة ؛ فلأن العبد يدعي شيك يوحب 
عتقه » والورثة تنكر ذلك » والقول قول المنكر مع ينه 

وأما كون بينة العبد تقدم إذا أقام كل واحد منهما بينة في وجه ؛ فلأنها 
شهدت بزيادة » وهو كون الموت قتلً. 

فعلى هذا يعتق ؛ لأن هذا فائدة تقديم بينته. 

وأما كونهما يتعارضان ف وجه ؛ فلأن كل واحدةٍ تشهد بضد ما شهدت 
الأخرى. 
فعلى هذا ييقى العبد رقيقاً ؛ لأنه لم ينبت عتقه. 


أما كون بينة سال تقدم فيما إذا قال: إن مت في المحرم ؛ فلأن معها زيادة 

وأما كون البينتين تتعارضان وييقى العبدان على الرق في مسألة: إن مت في 
مرضي على ما ذكره أصحابنا ؛ فلآن كل واحدةٍ منهما تكذب الأخرى وتثبست 
زيادة تنفيها الأحرى. 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون القياس: أن يُعتق أحد العبدين بالقرعة ؛ فلآن أحدهما استحق العتق 
ولا يعلم عينه فشرعت القرعة نيما »كنال افق اسل عيديه. 

وأما كونه يحتمل أن يعتق غانم وحله ؛ فلأن بينته شهدت بزيادة قد تخفى 
على بينة سال ؛ لأنه يحتمل أن بينة سالم بالموت من المرض بناء على الاستصحاب. 


أما كون من أتلف ما ذكر يلزمه أقل القيمتين المشهود بهما ؛ فلأنه متيقن. 
وأما كونه لا يلزمه أكثرهما ؛ فلأن بينة الأقل رمما اطلعت على ما يوجب 
التتقيص المذكور فتكون شاهدة بزيادة حفيت على بينة الأكثر فتكون مقدمة عليها. 


أما كون 


دعوى كل واحدٍ حتملة وصاحبه ينكر ذلك فتجب اليمين ؛ لقوله عليه السلام: 
«واليمين على من 0 0 

وأما كون ميراث الابن لأبيه خاصة مع عدم قيام بينة لأحدهما ؛ فلأن سبب 
استحقاقه جناية وهي موجودة > وبقاء من يشاركها ربعن الوت مشكرك فيه فلا 
يزول عن اليقين بالشك. 

وأما كون ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين مع عدم البينة ؛ فلآن بقاء 
الابن بعد أمه مشكوك . فصارت الميئة بمنزلة ميتة لحا زوج وأخ لا غير. 

فإن قيل: قد أعطي الزوج النصف وهو لا يدعي إلا الربع. 


.06٠ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


"كتانت ل لتضاء باب 8 تعارض البينتر: 


قيل: بل هو مدع له كله ؛ لأنه يقول: أعذت ريعة باليرات من المرأة وثلانة 
رباعه صار إلى ابن ثم صار إلي. 

وأما كون البينتين تتعارضان إذا أقامها كل واحدٍ منهما ؛ فلأن ذلك تساويا ؛ 
وذلاك يوني تعارضهما. 

وأما كونهما يسقطان ؛ فلأنه لما لم يمكن العمل بهما وجب تساقطهما ؛ لأنه 
لا مزية لإحداهما على الأخرى. 

وأما كون قياس مسائل الغرقى : أن يجعل سدس مال الابن للأخ والبافي 
للزوج ؛ فلأنه يقدر أن المرأة مانت أولا فيكون ميراثها لابنها وزوجها » ثم مات 
أولا فلأمه الثلث والباقي لأبيه » ثم مانت أمه وف يديها الثلث فكان بين أخيها 
وزوجها نصفين لكل واحدٍ منهما السدس. 
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فصل شٍ صوس من تعأ مض اليننس]: 


أما كون سالم وغاتم يقرع بينهما إذا ل تُجز الورثة على المذهب ؛ فلأنه لم 
تترحح بينة أحدهما على الأخرى » والقرعة مرححة . دليله: الإمامة والأذان. 

وأما كون من تقع له القرعة يُعتق دون صاحبه ؛ فلأن فائدة القرعة ذلك. 

والآن القرطة تريحكة : اتبهير عد له شه نويع و ابححة عل ينه غيرة. 

وأما كون نصف كل واحدٍ منهما يُعتق بغير قرعة على قول أبي بكر وابن أبي 
موسى ؛ فلأن القسمة أقرب إلى الصواب ؛ لأن القرعة قد ترق السابق وهو 
مستحق . فإذا قسم العتق حصل له حرية نصفه. 

والأول أقيس في المذهب ؛ لأن ليت لو أعتق عبيداً لا مال له غيرهم ف مرض 
نوئة أروضى عقي عدن العدق لد ممقكهنه بالقرعة ولو أعدق ق عبداً من عبيده 
أخرج بالقرعة . وما ذكر من حرية نصف السابق معارض يبإرقاق نصف الحر 
قينا » وعتق نصف الرقيق يقيناً » وهو أعظم ضررا. 


اما كون غاتم يعتق وحده ؛ فلآن وصيته وصية بعتق لم يتصل بها رحوع . 
بخلاف سالم فإنه وإن وحد في حقه وصية بعتي لكنه اتصل بها رحوع. 
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وأما كون ذلك كذلك سواء كانت البينة وارثة أو لم تكن ؛ فلن الوارثة إذا 
كانت هي الشاهدة بالرحوع لا نهم ؛ لاستواء قيمة العبدين المشهود بالوصية 

فإن قيل: شهادة الوارثة تثبت ولاء غائم لنفسها. 

قيل: وتسقط ولاء سالم . على أن الولاء إنما هو إثبات سبب الميراث » ومثل 
ذلك لا ترد به الشهادة . بدليل : شهادة الأخ لأحيه فإنها حائزة ويجوز أن يرثه. 


أما كرت هينه عام تقيل إذا كانت احدية #تفاذنهاا عي عديمة: 

فعلى هذا لا ب يعتق سالم ؟ لشهادة البينة الأحنبية بالرحو ع عن الوصية بعتقه » 

يعتق غائم ؛ لشهادة البينة بالرصية بعتقه السالمة عن الرحوع. 

وما كر العبدين يعتقان إذا كاقق بؤارئة على للثعت + انا سام ؟ فلشهادة 
البينة الأجنبية بالوصية بعتقه. 

وأما غاتم ؛ فلإقرار الورثة بعتقه مع أنه أقل من ثلث الباقي. 

وأما كونهما يحتمل أن يقرع بينهما على قول أبي بكر ؛ فلأن التهمة في حق 
الورثة إنما هي ف الرحوع فتبطل الشهادة بها » وييقى أصل العتق لغائم » فاحتيج 
إلى القرعة ؛ لتميز المستحق من غيره. 

فعلى هذا إذا أخرحت القرعة تضرب . فإن خرحت لسالح عَتق وحده ؛ لأنه 
كمال الثلث » وإن خحرحت لغائم عتق ؛ لأنه أقل من الثلث » ويعتق نصف سالح ؛ 
لأن القلث لآ تكمل إلا بلك 
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أما كون سالم يعتق في المسالة الأولى ؛ فلانه معتق في مرضه وغائثم موصى 
بعتقه » وعطايا المريض مقدمة على وصاياه ؛ لرجححانها بنفس الإيقاع. 

وأما كون من بينته أقدم تاريخ يعتق ؛ فلآن كل واحدٍ من العبدين معتق في 
المرض » وعطايا المريض يقدم فيها الأقدم فالأقدم. 

وأما كون أحدهما يعتق بالقرعة إذا جهل السابق ؛ مثل : أن تكون البينتين 
مطلقتين أو إحداهما ؛ فلأن البينتين تساوتا فاحتيج إلى التمييز » والترحيح حاصل 


أما كون حكم إذا كانت بينة أحد العبدين وارثة ولم تكذب الأحنبية كما 
تقدم ف أنه يُعنتق الأقدم تاريخاً مع العلم به » وأحدهما بالقرعة مع الجهل به ؛ فلأن 
الوارثة غير متهمة ولا مكذبة فهي يمنابة بينة الأحنبي ؛ ولو كانت البينتان أحنبيتين 
لكان الأمر كذلك فكذلك إذا كانت إحداهما وارثة. 

وأما كون غائم يُعتق كله إذا كذبت الوارثة الأحنبية ؛ فلإقرار الورئة بعتقه. 
وأما كون سال يُعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خحرحت له القرعة وإلا فلا ؛ 


فلأن طعن الوارثة في الأجنبية غير مقبول ؛ لأن الأحنبية مثبتة والوارثة نافية » وقول 
المثبت مقدم على النافي . وإذا لم يقبل الطعن صار طعنها كلا طعن » ولو لم تطعن 
الوارثة ف الأجنبية لكان الحكم كما ذكر فكذلك فيما هو ,منزلته. 
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كنات القضاء فصل [قٍ صور من تعارض البينتين] 


أما كون سال يعتق كله إذا كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم ؛ فلآن 
البينة شهدت بعتقه ولح يوحد ما يعارضها. 7 

وأما كون غانم يعتق كله إذا كان تاريخ عتقه سابقا أو حرحت القرعة له ؛ 
فلإقرار الورثة أنه هو المستحق للعتق. 

وأما كونه لا يعتق منه شيء إذا كان تاريخ عتقة متأخرا أو خرحت القرعة 
لسالم على قول غير القاضي ؛ فلأنه قد ثبت عتق سال لشهادة بينةٍ عادلةٍ » وعتق 
غانم بإقرار الورثة . فصار كما لو كانت البينتان عادلتين سواء إلا في أن حرية سالم 
لا تتتقض بشهادة الوارث ؛ لأنه إقرار ليس بشهادة صحيحة. 

وأما كونه يُعتق منه نصفه على قول القاضي ؛ فلأنه مقر بعتقه مع بوت عتق 
الآخر بالبينة . فصار بالنسبة إليه كأنه أعتق العبدين وعتقه موجب للتوزيع عليهما . 
فكذلك بالنسبة إلى غاتم. 

اوأما كون العبدين يعتقان إذا كذبت الوارثة بينة سالم تعن أن تقوالة ها اعت 
سالا وإنا أعتق غانما ؛ فلأن سالماً مشهود بعتقه وغاناً مقر له بأنه لا مُستحق للعئق 


سوأه. 
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لبي نانرج الع 


أما كون القول قول من يدعى الدين الذي عرف أنه أصل دين الأب ؛ فلان 
الظلاهر يعضده. 

وأما كون الميراكت: للكافة إذا م يعرف أصل دين الأب ؛ فلأن الظاهر أن الأب 
كان كاقر نو انار كلق مسلها :ذا قر لوغلا ى الكفر ف دار الإسلام. 

وأما: كونه: بيثهما إذا مم يعرف المسلم بأن الكافر أخوه ولح نقم بينة على 
الأول ؛ فلأنهما سواء في اليد والدعوى . أشبه ما لو تداعيا عينا ف أيديهما. 

وأما كونه يحتمل أن يكون للمسلم ؛ فلآن حكم الميت حكم المسلمين في 
الغسل والصلاة والدفن وغير ذلك. 

وأما كون القياس أن يقرع بينهما على قول القاضي ؛ فلأن القرعة تُزيل 
الإبهام » وهو موجود هاهنا. 
إلا بذلك. 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله فيها : أن غاية الإيقاف ظهور دين الميت فقط. 


كقارك القضاء فصل [إذا احتلفا 32 دين مورثهما] 


فيننت أن يحمل كلام المصنف رحمه الله عليه. 


١ كوك‎ ١امأ‎ 


لبينتين تتعارضان إذا شهدت بينة كل واحدٍ منهما أنه مات على 
دينه ؛ فلأنهما تساوتا » وذلك يوجب التعارض. 

وأما كون الميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم ؛ فلأ يمكن العمل 
بهما بأن تعرفه بينة تدعي الكفر ثم تعرفه بينة تدعي الإسلام بالإسلام. 

فإن قيل: كما يجوز ما ذكر يجوز العكس. 

قيل: إلا أنه حلاف الظاهر ؛ لأن الأمر لو كان كذلك لما أقر على كفره لأنه 


مرتد. 


أما كون القول قول الأبوين على الأول ؛ فلأن كونهما كافرين .منزلة معرفة 
أصل دينه ؛ لأن الولد قبل بلوغه محكوم له بدين أبويه. 

وأما كونه يحتمل أن القول قول الابنين ؛ فلآن ظاهر الدار انقطاع حكم التبعية 
في الكفر ؛ للبلوغ. 

قال صاحب النهاية فيها مزيفاً للتبطيل المذكور: حكم الدار إفا يعتبر فيمن لا 
يعرف اليه ؟: كلديو 


أما كون القول قول الابن على قول الخرقي ؛ فلأن الظاهر كون الأب كافرا ؛ 
لأنه لو كان مسلما لما أقرّ ولده على الكفر في دار الإسلام. 
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الممتع في شرح للقنع 


وأما كونهما يقرع بينهما على قول القاضي ؛ فلأنها مشروعة في الإبهام وهو 
يخود :فاهتا: 

وأما كون قياس المذهب أن تُعطى المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن والأخ 
نصفين على قول أبى بكر : أما الأول ؛ فلأن الكافر لا يحجب الرزوجة. 

وأما الثانى ؛ فلأنهما استويا في الدعوى. 

حر عن نفع لنسالة عر قاف 


أما كون القائل المذكور لا ميراث له في المسألة الأولى ؛ فلأنه يدعي الإسلام 
قبل موت أبيه المسلم وأححوه ينكره » والقول قول المنكر. 

وأما كونه له الميراث مع أيه في المسألة الثانية ؛ فلأن الأصل بقاء الأب إلى 
صفر فيكون الابن المدعي الإسلام في المحرم مسلما قبل موت الأب . فيكون 
شريك أخيه. 
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كاب الشيادات 


الأصل في الشهادة الكتاب والسنة والإجماع والمعنى : أما الكتاب ؛ فقوله 
تعالى : لإواستشهدوا شهيديْن من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرحل وامرأتان) 
[البقرة :287] . وقوله تعالى : #[وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق :؟] . وقوله: 
وأشهدوا إذا تبايعتم [البقرة :8]] . 

وأما السنة » .فما رو :ؤائل بن عتجر قال » جاع رحل “من تحضرموك 
ورحل من كندة إلى الني يل . فقال الحضرمي: يا رسول الله ! إن هذا غاب على 
أرضي. فقال الكندي: هي أرضي وف يدي وليس له فيها حق . فقال البي 82 
للحضرمى: ألك بينة قال 3 .اقال:: فلك ينه عنتضي 16" قال الومدي : 
هذا جار و ش 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الببي مه قال: « البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه »27 . قال الرمذي: في إسناده مقال » والعملٌ عليه عند 
أضصحات العلم من أصحاب البي طلَ وغيرهم. 

وأما الإجماع ؛ فأجمع أهل العلم على مشروعيتها وإن اخختلفوا في مسائل منها. 

وأما المعنى ؛ فلن الحاحة داعية إلى الشهادة ؛ الحصول التجاحد بين الناس. 


أما اكز اد لشهاوة اقروها ذ لاضف الو ل امكو قرحا لامتنع الناس من 
التحمل فيؤدي إلى ضياع حقوق الناس 


)1١(‏ أخرجه الزمذي ف جامعه )١١14.(‏ 3 : 575 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في أن البينة على المدعى 
واليمين على المدعى عليه . 
(١؟)‏ أخرجه الرمذي في جامعه (1741) 7 : 515 الموضع السابق. 


ل كلسة 


وأما كونه را فلن الكفاية ؛ فلأن الحاحة المذكورة تندفع بشهادة من تقو 
به الكفاية. 

وأما كونه إذا قام بها من يكفي يسقط عن الباقين وإذا لم يقم بها من يكفي 
يتعين على من وجد ؛ فلآن هذا شأن فرض الكفاية. 

وأما كون الأداء وفزها عل الكفالة "لما كز لحمل 

فعلى هذا حكمه حكمه. 

وأما كونه فرض عين على رواية ؛ فلن الله تعالى قال: #(ولا يأب الشهداء إذا 
ما دُعوا [البقرة:18] » وقال تعالى: #إولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه [البقرة:5185]. 

ولأن الشهادة أمانة . فلزم أداؤها عند طلبها ؛ كالوديعة » ولقوله تعالى: #إإن 
لله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساءن».ه). 

وقول المصنف رحمه الله: قال الخرقي ... إلى آره ؛ تنبيه على هذه الرواية. 

وقال صاحب المستوعب فيه: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه فرض 
عين ؛ لعموم القرآن . يعيئ ما تقدم من الآآيات. 


أما كون أححذ الأحرة لا يجوز لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين ؛ فلانه أحذ 
أجحرة عن فرض ؛ لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضا. 

وأما كونه يجوز في وجه ؛ فلأن النفقة على عياله فرض عين . فلا يشتغل عنه 
بفرض الكفاية. ٍ 

وقال المصنف رحمه الله في المغى: من له كفاية ليس له أنحذ الجعل - 
الأحرة -» ومن ليس له كفاية ولا تعينت عليه احتمل ذلك -يعي الجواز-» 
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كتاب الشهادات 


أما كون من كانت عنده شهادة في حد من حدود الله تعالى يباح له إقامتها ؛ 
ف «لأن أبا بكرة وأصحابه والجارود وأبا هريرة أقاموا الشهادة على قدامة بن 
مظعون بشرب الخمر »0". 

وف تخصيص الشهادة المذكورة بالإباحة تنبيه على أن أداءها غير واحب ؛ 
لأنها شهادة لا يستحب إقامتها ؛ لما يأتي “فاذن الا قم يطريق الأول 

وأما كون إقامتها لا تستحب ؛ فلآن الستر مندوب إليه » ولذلك قال رسول 
الله غ5 « من سير مسلماً سرةٌ لله ني الدنيا والآخرة )!". 

وأما كون الحاكم له أن يُعَرْض للشهود بالوقوف عن الشهادة المذكورة في 
وحه ؛ فلأن التعريض للشهود بالرجوع كالتعريض للفاعل بالرحوع عن إقراره 
وذلك جائر ؛ « لأن النبي عَيْ عرض في قضية ماعز )7". وقال لسارق: «رما إالك 
عرقت 8 “وق برز اك زوق لحم "فيكو فريس الشهرة جطابوا كدق 
معنأه. 

ولأن عمر قال في قضية المغيرة لما شهد عليه ثلاثة وجاء الرابع: «ما تقول يا 
شيخ ؟ » » وفي لفظ أاحر: «يا شيخ العقاب ». 


)١(‏ أخرجه البيهتي في السئن الكبرى 8 : 5١‏ كتاب الأشربة » باب من وجد منه ريح شراب أو لني 
سكران. 

(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه ٠١17/4 :4 )١5313(‏ كتاب الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر. 95 

0( روى ابن عباس أن النبي #ُقَقهُ قال لماعز: « لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال : لا... » 
أخرحه البخاري في صحيحه (34748) *: 76٠١7‏ كتاب المحاريين» باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك 

(54) أخرحه أبو داود في سئنه (4780) 5: ١754‏ كتاب الحدود؛ باب في التلقين في الحد. 
هذا اللفظ . وال ف موضع آخر : غالب الظن أن هذه الزيادة لم تصح عند أئمة الحديث » قال 
الرافعي : ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره : أن أبا بكر كاله لسارق أقر أعنده » انتهى . تلخيص 
الخبير ؟: .١ 75-١75‏ 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه ليس له ذلك في وجه ؛ فلآن ذلك حق من الحقوق . فلم يجر 
للحاكم التعريض فيه للشهود بالرحوع ؛ كحق الآدمي. 

وأنا كوك ف أكادة عئذة شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله ؛ فلأن 
لني 6 قال: «زصير النان :ريثم الذين يلوتهم + ثم الذين يلوانهم.-. ثم يات 
قوم ينذرونٌ ولا يوفون » ويُشهدون ولا يستشهدون » ويخونون ولا يُؤتمنون)”) 
رواه البحاري. 

ولأن أداعها حق لآدمي . فلا تستوفى إلا برضاه ؛ كسائر حقوقه. 

وأما كونه ينتيحب .له إعلام صاحب البق بالشهادة الى له ؛ فلأن ذلك تتبيها 

وأما كونه له إقامتها قبل إعلامه بها ؛ فلأن النبي يِيَك قال: «آلا أنبعكم بخير 
الشهداء ؟ الذي يأني بشهادته قبل أن يسأها»”". رواه أبو داود. 

فإن قيل: الحديث مطلق فيمن معه شهادة علم بها صاحبها أو لم يعلم. 

قيل: الحديث الأول دل على المنع من الشهادة قبل أن يُستشهد بها . فيجحب 
حمل الحديث هنا على شهادة لا يعلم بها صاحبها أن وديا ون للدوين. 


أما - الشاهد لا يجوز أن يشهد إلا يما يعلمه ؛ فلأن الله تعالى قال: لأولا 
تَقَفْء ما بس لك به علم6 [الإسراء :3] » وفي الحديث عن ابن عباس قال: « سكل 


. أخرجه البخاري ف صحيحه (5811) 5 : 7551 كتاب الأبمان والنذورء باب إثم من لا يفي بالنذر‎ )١( 
. كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهود‎ ١844 : * )11/١9( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
كتاب الأقضية؛ باب في الشهادات.‎ 7٠. 6 :7 )”557( وأخرحه أبو داود في سننه‎ 
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كتاب الشهادات 


رسك اه 28 عن الششهادة "فال عامل دتري اسمس # "قال عم قال على 
مثلها فاشهدٌ أو دَغْ»''". رواه الخلال في الجامع بإسناده. 

ولأن الشهادة بغير علم رحم بالغيب وذلك حرام. 

وأما كون ما يعلم تارة برؤية » وتارة بسماع ؛ فلأنهما من الحواس الخمس 
الموحبة للعلم . وف قول البي غَلَك: «دهل ترق" الستفيي ‏ “شرفم ل« لوقي : 
والسماع كالرؤية. وإنما لم يذكر بقية الحواس كالشم والذوق واللمس ؛ لأنها 
ليست طريقا في الشهادة: 

ولأنها لا خاخة إلى شيىء منها:ق الأغلت 

ونا كرن الزوية قلس بالكفعال كنا كم الضعته راف الك اؤاكن فوع 
ل 

وام رن لاع على روت ال5اجمه از تارايزو اليو ا ؛ مثل: أن 
يقر أن لفلان علية دينا أو قصناضا + أو امتاخ فته ذارة: »أو اشترئعته ثوية اوها 
أشبه ذلك » وتارة من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك . 
والكلام فيه في موضعين: 1 

أحدهما: : في كون الاستفاضة طريقا إلى الشهادة في الجملة . والأصل ف ذلك 
أن النع من الشهادة بذلك يودي إلى عدم ثبوت ما ذكر غااً ون بعضها قطعاً 
وذلك ضررٌ عظيم » والضررٌ منفيٌ شرعاً لا سيما العظيم منه. 

وثانيهما: في عدد الذي ث ينبت بذلك » وذلك على ضريين: 

أحدهما: بجمع عليه 010 وهو النسب والولادة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١55 : ٠١‏ كتاب الشهادات» باب التحفظ في الشهادة والعلم بها. 
عر 
وأخرحه الحاكم في مستدركه (45 ٠ ١ 4 )7١‏ كتاب الألحكام. 
قال ابن حجر : [أحرجه] العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن عدي والبيهقي من حديث طاووس 
عن ابن عباس» وصححه الحاكمء وف إسناده محمد بن سليمان بن مسمولء وهو ضعيف» وقال 


ا : لم يرو من وجه يعتمد عليه. تلخيص الخبير ؛ : .١3/‏ 
(١؟)‏ سبق ترجه في الحديث السابق. 
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الك شرج الميع 


وثانيهما: مختلف فيه وهو باقي الصور» وذلك كله يثبت بالاستفاضة في 
مذهب الإمام أحمد ؛ لأن العلم في ذلك كله يتعذر ل راقن انيت 

فإن قيل: بعض الأشياء المذكورة يمكن العلم به .مشاهلة سببه. 

قيل: الجواب من وجهين: ش 

أحدهما: أن الإمكان لا يناي التعذر غالبا. 

وثانيهما: أن رود السبب لا يعلم به انميت تله :0 وذلك أن الشاهد إذا 


راف اتشخظا بيع نضا نقد جامد لبن 6 والدرب ع متطوم :زه به يحور أن يكون 
غير مملوك للبائع. 


أما كون الاستفاضة لا تُقبل ف ظاهر كلام الإمام أحمد إلا من عددٍ يقع العلم 
بخبرهم ؛ فلأن لفظ الاستفاضة مأحوذ من فيض الماء ؛ لكثرته » وذلك يستدعي 
كنرة القائل يذلاك 

وأما كونها ُسمع من عدلين فصاعداً في قول القاضي ؛ فلأن الثابت بها حق 
من الحقوق . فوحب أن تسمع من عدلين ؛ كسائر الحقوق. 


أما كون من مع إنسانا يقر بنسب أسو أو ابن فصلقه المقر له يجوز أن يشهد 
له به ؛ فلتوافق المقر والمقر له على ذلك. 

وأما: كوة لذ مون أن يسيك له إذا كذية القن له ؟ ولذنة لو قن شحخض 
لشحص هال فكذبه المقر له لم ينبت ولم يجز لمن سمعه أن يشهد له . فلأن لا تحور 
الشهادة بذلك في النسب بطريق الأولى. 

وأما كونه يجوز أن يشهد إذا سكت المقراله غلى المذهب ؛ فلآن سكوته دليل 
على تصديقه . أشبه ما لو صلقه. 


كتاب الشهادات 


وأما كونه يحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر ؛ فلأنه لو أكذبه لم تحر الشهادة ؛ 
وسكوته يحتمل التصديق والتكذيب. 

واعلم أن هذا تعليل كلام المصنف رحمه الله وعندي فيه نظر وذلك: أن 
الاختلاف المذكور في الصورة المذكورة ينبغي أن يكون ف دعوى الأبوة ؛ مثل: أن 
يدعي شخص أنه ابن فلان وفلان يسمع فسكت فإن اوكرتت إذا نول هنا منزلة 
الإقرار صار كما لو أقر الأب أن فلانا ابنة 6 ويقوي ما د كن أن الضئقفق رمه الله 
لون ات السو رد بتو لمي له 1م برا 
إقرار » والإقرار ينبت النسب فجازت الشهادة به. ثم قال: وإنما أقيم السكوت 
مقام النطق ؛ لأن الإقرار على الأنساب الفاسدة لا تجوز . بخلاف سائر الدعاوي 

ولأن النسب يغلب فيه الإثبات . ألا ترى أنه يلحق بالإمكان في النكاح. 

ثم قال: وذكر أبو الخطاب أنه يحتمل أن لا يشهد به مع السكوت حتى 
يتكرر . 

والعبجحب من المصنف حيث نقل في المغئ الاحتمال المذكور في هذه الصورة 
عن أببي النطاب » وإأما ذكر أبو الخطاب الاحتمال المذكور في الصورة الي ذكرها 
سا يه ع ا تدس لد 0 
510000 


أما كون. سق راق نا 3 كن خرن أن يعمد له بالمللة غلى الأول هلان اليك 
دليل الملك » واستمرارها من غير منازع يقويها . فجرى بحرى الاستفاضة. 

وأما كونه يحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف ؛ فلأن يده تحتمل أن تكون 
غين مالكة: 


والأول أصح ؛ لما تقدم. 


المع ل توج الدع 


وأما قيام الاحتمال فلا بمنع جواز الشهادة بدليل: حواز الشهادة بالملك بناء 
على ما عاينه من التسبب ؛ كالبيع والإرث ونحو”' ذلك مع أنه يحتمل أن البائع 
ليس مالك والموروث غير مالك. 


)١(‏ ثي 3: ويجوز. 


> 


كتاب الشهادات فصل 28 صفة الشهادة] 


5 ف صفص النيادة 


من إباحة الفروج. 
وأما كونه لا بد من ذكر أنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها ؛ 
فلأن النتكاح الصحيح يتوقف على ذلك كله . أشبه الشروط. 


أما كون من شهد بالرضاع لا بد من ذكر الرضعات ؛ فلأن الحل والحرمة في 
المرتضعة يختلف بذلك . فلم يكن بد من ذكر ذلك ؛ لتتميز امحرمة بالرضاع من 


وأنا كوقة لاجد مرح ذكر أنه شرسه مو اثديها ارمق لين حلب جه + فلان 
ذلك من الشروط في التحريم . فلم يكن بد من ذكره في الشهادة بذلك ؛ كذكر 
شروط النكاح ف الشهادة به. 


أما كون من شهد بالقتل يحتاج إلى قول أحد الأمور المذكورة من الضرب 
بالسيف وما بعده ؛ فلأن منه ما يوجب القتل ومنه ما لا يوحبه . فاحتيج إلى القول 
المذكور ؛ لييزتب على الشهادة موجبها. 
ولأن أحد ما ذكر شرط ف إيجاب القتل . فاحتيج إلى قوله ف الشهادة به ؛ 
كذكر شروط النكاح في الشهادة به. 
له 


وأما 0 جحرحه فمات لا يحكم به ؛ فلأنه لم يسند 


أما كون من شهد بالزنا لا بد أن يذكر يمن زنا على المذهب ؛ فليعلم هل هي 
تمن يجب بوطئها حدٌ أم لا ؟. 

وأما كونه لا بد أن يذكر أين زنا على المذهب ؛ فلأن الشهود قد يختلفون 
فيه . فيصير ذلك شبهة دارئة للحد. 

و «لأن لنبي و سأل ماعزاً عن ذلك » وكان مقراً . فلآن يسأل الحاكم 
الشهود عنه بطريق الأولى. 

وأما كونه لا بد أن يذكر كيف زنا وأنه رأى ذكره ف فرحها ؛ فلأن ف قصة 
ماعز : «قال له الببي يَيك: أنكتّها ؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك 
منها كما يغيبُ المرودٌ في المككحلةٍ والرشاء في البئر . قال: نعم »7© 

وإذا اعتبر ذلك ف الإقرار ففي الشهادة أولى. 

وروى أبو داود قصة اليهود وفيها : « أنهم قالوا للبي 8: إذاتقية اربع أنية 
651 كرهٌ في فرحها مثلّ اميل في المَكْحُلة . فدعا رسول الله © بالشهود فشهدوا 
أنهم رأرا ذكرةُ ف فرجها مثل اميل في المكحُلة . فأمر النبي يك برجمهما !". 

ولآن الشهود إذا لم يصفوا الزنا احتمل أن يكون المشهود به لا يوجب الحد . 
فاعتبر ذ كر كيفيته ؛ ليتحقق. 

وأما كون ذكر المزني بها وذكر المكان لا يحتاج إليه على قول بعض 
أصحابنا ؛ فلأنهما ل يذكرا في الحديثين المتقدم ذكرهما . فلم يحتج إلى ذكرهما في 
الشهادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سئنه (57 4) 4: ١4‏ كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك. 
ف أخرجه أبو داود ف سئنه 4559 4) 6: 5 كتاب الحدود, باب ف رجحم اليهوديين. 
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كنا الشيزادات فصل [في صفة الشهادة] 


أن" كون مو “شيك بالسرقة لا لمن كن السروق منه؟ فلأنةاقدديكون: من 
يباح أخذ ماله . فلم يكن بد من ذكره ؛ ليتميز حال من يجب القطع بسرقة ماله 
من حال من لا يجب القطع به. 

وأما كونه لا بد من ذكر النصاب ؛ فلأن القطع لا يجب بدونه ؛ لما ذكر في 
باب السرقة . فلم يكن بد من ذكره ؛ ليتحقق شرط وجوب القطع. 

وأما كونه لا بد من ذكر الحرز ؛ فلآن السرقة من غير حرز لا يجب بها 
القطع . فلم يكن بد من ذكره ؛ ليتحقق شرط وحوب القطع. 7 

وأما كونه لا بد من ذكر صفة السرقة ؛ فلأن الأحذ تارة يكون على وجه 
السرقة » وتارة على وجه الخلّسة » وتارة على وجه النّهْبة . فلم يكن بد من ذكر 
صفة الأحذ ؛ لتتميز السرقة الموحبة للقطع من غيرها. 


أما كون من شهد بالقذف يذكر المقذوف ؛ فلآن موجبه يختلف باخحتلافه. 
وأما كونه يذكر صفة القذف ؛ فليُعلم أنه صريح لا يفتقر إلى شيء » أو كناية 
تفتقر إلى نية » أو ما يقوم مقامها. 


أما كون من شهدا أن هذا العبد ابن أمة فلان لا يحكم له حتى يقولا: ولدته 
في ملكه ؛ فلأنه لا يتحقق كون الولد ماوكا بدون ذلك ؛ لحواز أن يكون ابن أمته 
وهو تملوك لغيره ؛ مثل: أن تلده قبل أن يشتريها ثم يشتريها. 


تالقة 


وك يه 

فإن قيل: وقول الشاهدين: ولدته في ملكه لا يوحب كونه مملوكاً ؛ لحو أن 
يكون قد قيل له ع عن الأمة المذكورة أنها حرة فتزوجها ثم ولدت له ولداً ثم تبين 
اوداك وإتاراة اتو عر «وريسيع الراك ابن أمة ؛ فلأنها'' ولدته في ملكه. 

قيل: الغرور نادر . والنادر لا يعتدٌ به . بخلاف ما تقدم ذكره. 

وأما كون من شهد أنه اشتزى الأمة من فلان أو وقفها أو أعتقها لا يحكم بها 
حتى يقولا: وهي ف ملكه ؛ فلأنه لا بد من كون البائع والواقف واللعتق مالك ؛ 
لأنه قد يبيع الإنسان ما لا بملك وقد يقفه وقد يعتقه. 

ولأنه لو لم يشترط قول الشاهدين: وهي ف ملكه لتمكن كل من أراد أن 
ينزع شيكا من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويييعه إباه بحضرة شاهدين , ثم ينتزعه 
حار بوه ا لسن عد 

وأما 0 من شهدا أن هذا الغزل من قطنه والطير من بيضته والدقيق من 
ريه كي كم له بها ؛ فلأن الغزل والدقيق عين ماله ؛ والطير حادث من عين ماله. 


أما كون من ادعى ما ذكر وشهد له شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثا 
سوأه يسلم المال إليه ؛ فلآن بذلك يظهر استحقاق المشهود له وعدم استحقاق 
غيره » والعلم لا يمكن الاطلاع عليه . فوحب الاكتفاء بالظاهر ؛ لقوله عليه 
السلام: «أنا أقضي بالظاهر »7") 


)1١(‏ في د: فلأن. 
)١(‏ ل أقف عليه هكذا . وقد روي عن أم سلمة ثالت : قال سول الله يق « ... فأقضي له على نحو ثما 
أسمع منه ». 


أخرجه البخاري في صحيحه (117/54) 5 : 75177 كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (117/1) * : ١8‏ كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
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كتاب الشهادات فصل [فٍ صفة الشهادة] 


وأما كون ذلك كذلك سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أم لم يكونا ؛ فلآن 
قول البينة يعضده الأصل ؛ لأن الأصل عدم وارث غير من شهد له. 

وقال المصنف رحمه الله في المغين: ويحتمل أن لا يقبل من غير أهل الخبرة 
الباطنة ؛ لأن عدم علمهم بوارث ليس بدليل على عدمه . بخلاف أهل الخيرة. 

وأما كونه يحتمل أن يسلم المال إليه إذا قال الشاهدان: لا-تعلم له بوارثا خيره 
تعن ارد والقارى عل ماكر يل: 

أما كونه يحتمل أن لا يسلم المال إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في 
البلدان الى سافر إليها ؛ فلأنه قبل الكشف عن ذلك لا يحصل الظن بنفي غير 
المشهود له ؛ لأنه لا يلزم من عدم علمهما بوارث في البلد المذكوز عدم علمهما 


بوارث » فلا يحصل الظهور الحاصل بقوهما: لا نعلم له وارثا سواه ., 
وهذا أولى ؛ لما ذكر من أنه لا يحصل بقوهما: لا نعلم له وارئا سواه في هذا 
البلد كحصوله في قوها: لا نعلم له وارثاً سواه » وذلك يوحب قيام الفرق بينهما 


فلا يصح القياس معه. 


أما كون شهادة المستخفي وهو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع 
إقراره يجوز ف إحدى الروايتين والمراد قبول شهادته ؛ فلأنه شهد ما سمع » وذلك 

هو المعتبر في صحة التحمل. 

ولأن حاحة صاحب الحق قد تدعو إلى ذلك ؛ مثل : أن يكون خصمه يقر 
122308 . فلو لم تقبل شهادة المستخحفي ؛ لأدى الحال إلى بطلان حق 
صاحبه في هذه الصورة المذكورة. 


نار 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونها لا تحوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك ؛ فلأن الله تعالى قال: 
زولا 0 [الحجرات:؟١]‏ » وف الحديث عن النبي عَيَه: « من ححَدة ديش 
ثم التّفتَ فهي أمانّة »''. يعن أنه لا يجوز لسامعه أن يذكره عنه ؛ لالتفاته وحذره. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. ظ 

والكعواسي عباوة عن عرو وا كر أن قد تمع ونه اذل 

و كون شهادة من مع رجلا يُقَرُ بحق , أو يشهد شاهدا بحق » أو سمع 
الحاكم يحكم » أو يشهد على حكمه وإنفاذه يجوز ف أحد الروايتين ؛ فلأن المعتمد 
عليه السماع وهو موجود. 

ولأن قول المقر للشاهد: اشهد على لو اعتبر لكان عمر قال للذين شهدوا على 
لمغيرة: إنه لم يشهدكما » ولسأل الذين شهدوا على قدامة بشرب الخمر: هل 
أشهدكما » ولسأل عثمان الذين شهدوا على الوليد بن عقبة عن ذلك » ولسأل 
لذين شهدوا على السارق عن ذلك . ول ينقل شيء من ذلك. 

وأما كونها لا تجوز في صورة من الصور المتقدمة حتى يقول المشهود عليه 
للشاهد: اشهد علي قٍ الأخرى ؛ فلأنها شهادة عليه . فلم تحر قبل ذلك ؛ 
كشهادة الشاهد على شهادة آخر. 


)١(‏ أخرحه أحمد فْ مسنده 7: 5 ”. من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


لاا 


كتاب الشهادات فصل [ف احتلاف الشاهدين] 


5 ف اخنلان الشامدين, 


ٍْ 
الثويين غير الآخر ؛ لأن الموصوف بكونه أحمر غير الوصوف بكونه أبيض فإذا 
كان كذلك_ لم يكن على العين الواحدة شاهدان . فلم تكمل البينة على واحدٍ 
وأما كونها لا تكمل إذا احتلفا في الوقت في مسألة الغصب وف كل شهادة 
على الفعل ؛ فلأن أحد الفعلين غير الآحر ؛ لأن الفعل الواقع في يوم غير الفعل 
الواقع ف يو اجن وإذا كان كذلك لم يتوارد قول الشاهدين على فعل واحد ) 
وذلك يوجحب عدم كمال البينة ؛ لما تقدم. 


أما كون البينة في مسألة الإقرار 


تكمل ؛ فلأنه وإن كانا إقرارين فهما إقرار 
بشيء واحد . ولهذا لو شهدت بينة على إقرار زيد.مائة ثم شهدت بينة أخترى على 
إقراره.ممائة حملت الثانية على الأولى ولح يلزمه سوى مائة. 

ولأن المشهود عليه قد لا يمكنه أن يجمع الشهود ليقر عندهم دفعة واحدة . 
فاشتراط ذلك فيه مشقة عظيمة وذلك منتفي شرعا. 


إ 


17/ 


اح ارج القع 


وأما كونها تكمل به في مسألة البيع ؛ فلأن المشهود به شيء واحد يجوز أن 
يعاد مرة بعد أخحرى ويكون 50070 الشهود في الوقت ليس اختلافا 
فيه . فلم يؤثر اختلافهما ؛ كما لو شهد أحدهم بالعربية والآخر بالفارسية. 

وأما كون كل واحدٍ من الإقرار والبيع يثبت ؛ فلأن البينة كملت بكل واحاٍ 
منهما » و كمال البينة بالشيء يوحب ثبوته. 


أما كون كل شهادة على القول غير النكاح والقذف ؛ كمسألي الإقرار والبيع 
المتقدم ذكرهما في أن احتلاف الشاهدين في الوقت لا يؤثر ؛ فلأن ذلك في معنى 
الشهادة على الإقرار والبيع . وقد تقدم أن الاختلاف في الوقت لا يؤثر فكذلك 
يجب أن لا يؤثر فيما هو في معناه. 

وأما كون النكاح ليس ككل شهادة على القول ؛ فلآن اختلاف الشهود ف 
الوقت ينع من كمال البينة عليه ومن ثبوته : أما كونه بمنع من كماها ؛ فلأن البينة 
الكاملة تثبت موحبها كما تقدم » والبينة المذكورة لا تغبت موحبها ؛ لا يأتي 
ذكره. 

وأما كونه يمنع من ثبوته ؛ فلآن من شرط صحته حضور الشاهدين له فإذا 
اختلفا في الوقت لم يتحقق حصول الشرط . فلم يثبت المشروط مع عدم تحقق 
شرطه. 

وأما كون القذف كالنكاح على قول غير أبي بكر ؛ فلآن موجب القذف 
حد » والحد يدرأ بالشبهة » وف احتلاف الشهود شبهة. 

وأما كون القذف يثبت بذلك على قول أبي بكر ؛ فلأن الشهادة على ذلك 
على قول ليس بنكاح . أشبه الإقرار والبيع وسائر الأقوال. 


أما كون ألف تثبت ؛ فلأنه شهد به شاهدان. 
اد 


كتاب الشهادات فصل [في احتلاف الشاهدين] 


وأما كون الألف الاخر يحلف على المشهود له مع شاهده إن أحب ؛ فلان 
المال يغبت بالشاهد واليمين . 

وما ذكر مشعر بأمرين: 

أحدهما: أن الألف الآخر لا يت .ما تقدم من الشهادة . وهو صحيح ؛ لأنه 
لم يشهد به شاهدان. 

وثانيهما: أنه ينبت إذا حلف المشهود له . وهو صحيح ؛ لما ذكر من أن المال 
ينبت بالشاهد واليمين. 


أما كون البينة تكمل إذا كانت الشهادة 
سبب على وجه ؛ فبالقياس على ما إذا كانت البينة على الإقرار. 

وأما كونها لا تكمل على وجه ؛ فلأن البينة على الإقرار يحمل فيها الإقرار 
الثاني على الأول . بخلاف البينة على غيره. 

فعلى الأول تثبت الألف ويحلف على الألف الآخر إن أحب . وعلى الثاني لا 
فك قل ون كبلك 

وأما كن البقنة 'لذ«تكمل إذا: كانت الشهادة مسيدة اللمشهود :يه إلى سيب 
كالقرض والبيع ؛ فلآن أحد الألفين لا يمكن أن يكون الألف الآخر. 


أما كون الشهادة في المسألة الأولى تبطل ؛ فلأنه لا يجوز أن يشهد الشاهد 
بألف ويعلم أنه قد قبض منه بعضه . فإذا قال ذلك علم أنه قد كذب في شهادته ؛ 
وذلك يوجحب بطلانها. 

وأما كونها في المسألة الثانية تصح ؛ فلأن الوفاء لا ينات القرض. 


11 


أما كون «الشيادة تنا دك ا زو غلن اللفيج ؟ افلذن: ف ذللف اتليس + 
وذلك غير لائق بحال الشاهد. 

وأنا كونها فون كول الماك لهاذف لو واه نو فياف جاو أن وي 
له بالباقى فكذلك هاهنا. 1 

ولأن المطلوب من الشاهد بعض حق المشهود له ؛ لأن حمسمائة بعض 
الألف »؛ ومالك الشيء مالك لبعضه. 
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باب روط من تتبك شهلاتم 


أما كون شروط من تُقبل شهادته ستة ؛ فلأنها البلوغ » والعقل » والكلام » 
والإسلام » والضبط » والعدالة . وسيأتى ذكرها وذكر دلائلها بعد إن شاء الله 
تعال. ْ 

وأما كون أحدها: البلوغ ؛ فلآن غير البالغ كالصبي لا تُقبل شهادته ؛ لما 
بأ. 

وأما كون شهادة الصبيان لا تُقبل على المذهب ؛ فلأن الله تعالى قال: ( 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم # [البقرة :187] » وقال: #إوأشهدوا دَوَيْ عدل 
منكم#[الطلاق :”] » وقال: من ترضون من الشهداء) البقرة :585] » والصبي من 
لا يُرضى به. وقال: #إومن يكتمها فإنه آم قلبه© [البقرة :0,8 . والصبي لا يأثم. 

ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه . فلأن لا يقبل قوله على غيره بطريق 
الاو 

وأما كونها تُقبل ممن هو ف حال العدالة على رواية ؛ فلأنه يمكنه ضبط ما 
يشهد به . فقبلت شهادته ؛ كالبالغ. 

قال ابن حامد على هذه الرواية: تُقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص ؛ 
#الميك. 

وأما كونها لا تُقبل إلا في الجراح خاصة ؛ فلأنه يروى عن مسروق قال: 
« كنا عند علي فجاءه حمس غلمة . فقالوا: كنا ست غلمةٍ نتغاط فغرق منا غلام : 
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الممتع في شرح المقنع 


فشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرّقاه » وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه : 
فجعل على الاثنين ثلاثة أحماس الدية » وعلى الثلاثة خمسيها »!2 . وقضى بنحو 
هذا مسروق. 


بمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها ؛ لأنه لا يعقل ذلك إلا بضبط الشهادة. 

وأما كون شهادة المعتوه لا تقبل ؛ فلأنه لا عقل له. 

وأما كون شهادة بحنون مطبق لا تقبل ؛ فلأنه لا عقل له. 

وأما كون من يخنق ف الأحيان تقبل شهادته إذا شهد ف إفاقته ؛ فلأن المصحح 
لشهادة من لم يجن أصلاً موجود فيمن ذكر . فوجب الحاقه به . 

واشترط المصنف رحمه الله ف ذلك: أن يشهد ف إفاقته ؛ ليخرج من شهد في 
ججحلوله . 

ولا بد فيه أيضا أن يكون تحمل في وقت إفاقته ؛ لأنه تحمله ف حنونه لا 
يصح ؛ لأنه لا يمكنه الضبط. 


أما كون الغالث من شروط من تقبل شهادته: الكلام ؛ فلأنه يلي الثاني. 
وأما كون الكلام من شروط ذلك ؛ فلأن الشهادة يعتبر فيها اليقين » وذلك لا 
يحصل مع فقّد الكلام. 

وأما كون شهادة الأحرس لا تقبل ؛ فلأن شرط القبول الكلام ولم يوجد. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (1/8714؟) ه: 447 كتاب الديات» القوم يدفع بعضهم بعضا ف البئر أو 
الماء. 
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كتاب الشهادات باب شروط من تقبل شهادته 


ولأن الإشارة لو اكتفي بها معه الخرس لوجب أن يكتفى بها مع النطق ؛ لأنها 
إن كانت محصّلة للمطلوب شرعاً فهي موحودة فيهما » وإشارة الناطق لا يحكم: 
528 فكذلك إشارة الأخرس. 

فإن قيل لد على بكرن لووك رطالافه رارسا ا ان 
001 

قيل: إنما اكتفي بذلك للضرورة » ولا ضرر بذلك ف قبول شهادته. 

إن اقلق دوك ررقن الى :8 اه على حالس تضلن ين قلف نباي 
داعا إإيهم انض جل ونم © ولو ال تكرح الؤشارة كاف نا كان اندو كناك 

قيل: الشهادة تفارق ما ذكر بدليل: أن الإشارة اكّفي بها من البي يه مع 
كونه ناطق » ولو تعدى ذلك إلى الشهادة لاكتفى بالإشارة من الناطق وذلك 
منتفب إجماعا. 

ا 
حاصل ف التحمل » وإشارة المؤدي العاحز عن النطق ؛ كنطقه . دليله: الأحكام 
المتقدم ذكرها . وفارق ما طريقه السماع من حيث إن الأعرس غالباً يكون أصم 
فيقع الخلل في التحمل. 

والأول أولى ؛ لأن الكلام شرط ف القبول ولم يوجد. 


أما كون الرابع من شروط من تقبل شهادته: الإسلام ؛ فلآن الله تعالى قال: ( 
واستشهدوا شهيدين من رجالكمة [البقرة:185] » وقال: #إوأشهدوا ذوي عدل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (155) :١‏ 554 كتاب اللجماعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )4١7(‏ 705 كتاب الصلاة» باب التمام المأموم بالإمام. 
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الممتع في شرح المقنع 


منكم [الطلاق:؟] » وقال: من ترضون من الشهداءة [البقرة :7/87 . ومن فقد 
الإسلام فليس من رجالنا » ولا منّا » ولا ممن نرضاه. 

وأما كون شهادة الكافر بغير الوصية في السفر لا تُقبل ؛ فلأن شرطها الإسلام 
ولم يوحد. 

وأما كون شهادته بالوصية في السفر بالشروط الي ذكرها المصنف تقبل ويحلفه 
الحاكم على على الوجه المتقدم ذكره ؛ فلآن ا قال: يا أيها الذين آمنوا 
شهادةٌ بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران 
من غي ركم إن أنتم ضريتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت؟ [للائدة:ة١٠]‏ . 

ولأن النبي يله وأصحابه قضوا بذلك . فروى ابن عباس قال: «خرج رحل 
من بن سهم مع تميمٍ الداري وعدي بن زيد » فمات السهمي بأرض ليس بها 
مسلم » فلما قدما ب كته فقدوا حامٌ فضةٍ موا بالذعب ينا رمي اله 
. ثم وحدوا الجام بمكة . فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي . فقام رحلان من 
أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم . فنزلت 
فيهم : لإيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت... الآية [لمائدة: 


ع 


وعن الشعيى «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء”"© ولم يجد أحدًا 
من المسلمين يشهده على وصيته . فأشهد رجلين من أهل الكتاب . فقدما 
الكوفة . فأنيا الأأشعري فأخيراه وقدما بن كته ووصيته . فقال الأشعري : هذا 


أمر”” لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ييه . فأحلفهما بعد العصر ما 


و احرج عافن لتحت زرا م: ١٠١7‏ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: شي أيها الذين 
آمنوا شهادة ... الآ 
وأخرحه أبو داود في سننه (5.5) #: 7.1 كتاب الأقضية» باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في 
امسر 

(1) دقوقاء: بلد بين بغداد وإربل. 

(5) في د: ليس. وما أتبتناه من السئن. 
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كتاب الشهادات باب شروط من تقبل شهادته 


خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيّرا » وأنها لوصية الرحل وتركته . وأمضى 
شهادتهما»”". رواهم أبو داود . 

وأما كون شهادة بعض أهل الذمة تُقبل على البعض على رواية ؛ فلما روى 
حاير (اأن وول لله عي أجارَ شهادة [أهل الكتابي] »؛ بعضيهم على بعض )0". 
رواه ابن ماحة . فجازت شهادة بعضهم على بعض ؛ كلمسلمين. 

والأول المذهب ؛ لما تقدم من النصوص. 

ولأن من لا تقبل شهادته على غير أهل دينه لا تقبل على أهل دينه ؛ 
ري 

وأما الخبر المذكور فيرويه بحالد وهو ضعيف . وإن ثبت فيحتمل أنه أراد 
اليمين ؛ لأنها تسمى شهادة » قال الله تعالى في اللعان: لإفشهادة أحدهم أربع 
شهاداتي بالله) [النور: >]. 

وأما الولاية فهي متعلقة بالقرابة وقرابتهم ثابتة » وجحازت لموضع الحاحة فإن 
غيرهم من المسلمين لا يلي عليهم والحاكم يتعذر عليه ذلك ؛ لكثرته » والشهادة 
ممكنة من المسلمين » ويؤيد ذلك ما روي عن البي ؤي أنه قال: « لا تل شهادة 
أهل دين إلا المسلمين فإنهم عدولٌ على أنفسهم وعلى غيرهم »2. 


أما كون الخامس من شروط من تقبل شهادة: أن يكون ممن يحفظ ؛ فلأنه يلى 


الرابع. 
وأما كون ذلك من شروط ذلك ؛ فلأن من لا يحفظ لا يدري ما يشهد حين 
الأداء » وذلك يخل .مقصود الشهادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (5.0©) 7 : 7.17 كتاب الأقضية» باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في 
التق .: 

(١؟)‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (70375؟) ” : 1/45 كتاب الأحكام؛ باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على 
بعض . وما بين المعكوفين زيادة من السنن. قال في الزوائد: في إسناده مجحالد بن سعيد » وهو ضعيف. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١ : ٠١‏ كتاب الشهادات» باب من رد شهادة أهل الذمة. 
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المتغ في شرح المديع 
ولأن من لا يحفظ لا تحصل الثقة بقوله » ولا يغلب على الظن صدقه. 
وأما كون شهادة المغفل لا قبل ؛ فلأنه لا يحفظ. 
وأما كون شهادة معروفب بكثرة الغلط والنسيان لا قبل ؛ فلأن الثقة لا تحصل 
بقوله ؛ لاحتمال أن تكون شهادته ما غلط فيه ونسي. 
ولأنه رما شهد على غير من استشهد عليه » أو بغير ما شهد به » أو لغير من 
أشهده. 
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كتات :الشهاداك فصل [في العدالة] 


فصل رفي العد الم 


أما كون السادس من شروط من تقبل شهادته: العدالة ؛ فلأنه يلي الخامس. 

وأما كون العدالة من شروط ذلك ؛ فلأن الله تعالى قال: ليا أيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا [الحجرات:1]. فتشبتوا. 

ولأن غير العدل لا يُؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه بغير حق 

وأما كون العدالة كما ذكر ؛ فلما تقدم من تفسيرها اه 
الصنف رحمه الله ويعتبر في البينة العدالة طاغرا وناظا فل انض الثاني من باب 
طريق الحكم وصفته(" . فلا حاحة إلى إعادة ذلك فيها. 

وأما كونها يعتبر للها شيئان: الصلاح في الدين والمروءة ؛ فلآن من لا صلاح له 
في الدين ولا مروءة له لا يؤمن أن يشهد على غيره بالزور. 

وأما كون أحد الشيئين الصلاح في الدين ؛ فظاهر. 

وأما كون الصلاحٌ ف الدين أداء الفرائض واجتناب المحارم ؛ فلأن7© لأنه 
يؤدي أن لا تقبل شهادة أحد ؛ لأنه لا يخلو أحد من ذنب » ولذلك قال الله تعاللى: 
#إالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللممك [النجم:7]. مدحهم لاجتنابهم ما 
ذكر » وإن كان قد وحد منهم صغيرة. 


ان 
زه تتمة العبارة غير واضحة ف حاشية 3. 


الوم فرع العم 
0 «إن د فر اللهم تعفرْ جما » وأي عبد لك ما ألمّا1". 
قاف قبع لقال للنوافقة ]نا لذ ير تكتي كير" لكنانالنه تداك أمر انالا 
اه . فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة . 
وإنما اعتبر فيه أن لا يُدمن على صغيرة ؛ لأن من لم يرتكب الكبيرة ة وأدمن 
على الصغيرة لا يُعدّ محتنبا للمحارم لا عُرفا ولا شرعا. 
ولأن الإدمان على الصغيرة كالكبيرة. 
فإن قيل: ما الكبيرة ؟ 
قيل: هي كل معصية فيها حدّء والإشراك بلله» وقئلٌ النفس الحرام » 
وشهادة الزور » وعقوقٌ الوالدين. 
وتّقل عن الإمام أحمد رحمه الله: لا تقبل شهادة آكل الربا » وقاطع الطريق » 
ومن لا يؤدي زكاة ماله » ومن أخرج في طريق المسلمين الاسطوانة'”' والكنيف » 
والكاذب الكذب الشديد. 
وأما كون اجتناب المحارم . وهو : أن لا يظهر من الشخص إلا الخير على 


قول ؛ فلأن اعتبار ما تقدم ذكره”" مشقة وحرج » وذلك منتفي شرعا. 


أما كون شهادة الفاسق من جهة الفعل ؛ كالزاني والقاتل والسارق وما أشبه 
ذلك لا ثُقبل شهادته رواية واحدة ؛ فلما تقدم. 

وأما كون شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد غير المتدين لا تُقبل أيضاً ؛ فلأنه 
فاسق غير متدين . أشبه الفاسق بالفعل. 

وأما كون شهادة الفاسق المتدين بالشهادة لموافقه على مخالفه كالخطابية لا تُقبل 
أيضاً ؛ فلأن الثقة لا تحصل بقوله لتدينه بكذبه. 


019 أخرجه التزمذي في جامعه (9885) ه : 7947 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة والنجم . 
)5١‏ في د: الاصطوانة. وما أثبتناه من الشرح الكبير :١7‏ 4 
هه قْ د كلمتان غير واض ضحتين. 
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وأما كون شهادة الفاسق من حهة الاعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بما تقدم 
ذكره لا تُقبل على المذهب ؛ فلعموم النصوص الدالة على عدم قبول قول الفاسق » 
وقياسه على الصور المذكورة قبل. 

وأما كونه تحرج على قبول شهادة أهل الذمة قبول شهادته ؛ فلأن الفاسق 
من حهة الاعتقاد ليرد حالا من الكافر . فإذا قبلت شهادته كان قبول قول 
الفاسق من جهة اعتقاد المتدين به أولى. 


أما كون من فعل شيئا متأولا لا ترد شهادته ؛ فلأن الاختلاف في الفروع 
رحمة . فلو ردت الشهادة بذلك لما كان الأمر كذلك. 

ولأن التأويل فيما ذكر شائع جائز . بدليل اعتلاف الصحابة رضوان الله 
عليهم في المسائل الفروعية ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان . وذلك لا يناسب 
رد الفاعل لذلك على وجه التأويل ؛ لأنه فعل ما له فعله . أشبه فعل المتفق عليه. 

وأما كون من فعل شيكاً من ذلك مع اعتقاد تحرعه برد شهادته إذا تكرر ذلك 
منه على المذهب ؛ فلأنه فعل ما يعتقد تحرعه . أشبه فعل الحرم إجماعا. 

وآنا كرك عفدل اقلا ترد قلات لفغلةاق اللحثلة منناعا. 

والأول أولى ؛ لما تقدم. 

ولأن الفاعل لشيء من الفروع المختلف فيها معتقداً التحريم بذلك : آثم 
لفعله » مستديم له » وذلك يناقي قبول شهادته. 


أما كون الثاني من شىء ما يعتبر ف العدالة: استعمال المروءة ؛ فلأنه يلى 
الأول. 
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وأما كون ذلك مما يعتبر في العدالة ؛ فلأن من فقد المروءة اتصف بالدناءة 
والسقاطة » وكلاهما يذهب الثقة بقول المتصف بهما. 

وأنا كن" المشتمال الروغة وهو با دكن المضفك رنهها لله" فلذن: من. .ل يمغل 
ما ذُكر فعله ولم ينزك ما ذُّكر تركه لا مروءة له عُرفا . فكذا شرعا. 

وأما كون شهادة المصافع ... إلى آخره لا تُقبل ؛ فلأن الفاعل لشيء من ذلك 
لا مروءة له » وقد تقدم أنها معتبرة ف العدالة . 

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأن شهادة من دذُكر لا قبل ؛ لعدم المروءة 
لأنه ذكر استعمال المروءة ثم قال: فلا تُقبل شهادة المصافع ... إلى آخره . وعندي 
في ذلك نظر وهو: أن المتصف بخصلة مما تقدم ذكره ينبغي أن ينظر فيما اتصف به 
فإن كان حرماً كان المانع من قبول ل نفد عفاد المع لك قال فنا الخدم 
مرة لا يمنع من قبول الشهادة ؛ لأن الكلام مفروض فيمن هو متصفٌ بذلك 
مستمرٌ عليه » مشهورٌ به » وذلك يقتضي المداومة عليه » والمداومة على الصغيرة 
كالكيرة وود الشهادة » وإن كان ما اتصف به غير حرم كان المانئع من قبول 
فرانقه كون تطلجد ناد ويقها زيكيرة ذلك عق باديه نقة الررفة: 

فعلى هذا لا بد من بيان من فعله دناءة وسفه من غير تحريم من فعله حرم 
فنقول: أما المصافع والمتمسخير » ومن يأكل ف السوق » ويد رحليه في بجمع من 
الناس » ويحدّث ,مباضعته أهله : ففعل كل واحدٍ منهم دناءة وسفه من غير حرمة: 

أما كونه دناءِةٌ وسفهاً ؛ فظاهر. 

وأما كونه من غير حرمة ؛ فلأن التحريم من الشرع ول يرد به. 

قال المصنف ف المغنٍ بعد أن ذكر الآكل في السوق وماد رجليه في مجمع الناس 
والمتمسخر والمحدث عباضعته أهله: فإن فعل شيئاً من هذا عنتفيا لم ينع قبول 
الشهادة ؛ لأن مروءته لا تسقط بذلك » ولو كان ذلك غرما لكان الاعتفاء به 
نايعا كالخظه ان« الاستوا نيمل الشرية 

وأما المغنّى ففعله حرام ؛ لأن الله تعالمى قال: #إواحتنبوا قول الزور# [الحج:."] 
قال ابن الحنفية: هو الغناء. 


كتاب الشهادات فصل [ق العدالة] 


وعن ابن عباس وابن مسعود : «فْ تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشتري 
هو الحديث)؛ [لقمان:5] هو الغناء 06". 

ولأن البي مق قال: « الغناء ينبت النفاق في القلب »2©. 

وعن أبي أمامة « أن 0 نهى عن شراء د والتجارة 

فيهن » وأكل أثمانهن حرام »'” '. رواه التزمذي. 

فعلى هذا ترد شهادته ؛ لفعله احرم. 

وقال بعض أصحابنا: الغناء غير حرام ؛ لأن عائشة قالت: « كان عندي 
جاريتان تُعنْيان فدخل أبو بكر فقال: مزمور الشيطان في بيت رسول الله 6 . 
فقال البي يندَِ: دعهما فإنها أيام عيد »). 

وعن عمر رضي الله عنه قال: « الغنامُ زادُ الراكب ». 

فعلى هذا لا تقبل شهادة المغتي وهو من يجمعٌ الناس عليه يأتيهم مرة ويأتونه 
أخرى ؛ لأن في فعله دناءة وسفها , ولا ترد شهادة من يغن لنفسه على وجه 
الزنم ؛ لأن ذلك لا تحريم فيه ولا دناءة. 

وأما الرقاص ففعله دناءة ؛ لما يتضمن من قلة العقل . ولم أجد عن أصحابنا ما 
يقتضى ركه ) والأصل الإباحة. 

ا 
فلما روى أبو موسى قال: معت رسول الله يك يقول: «من لعب بالنردّشير فقد 
عصى اله ورسوله "ا 


)١(‏ أخرجه البيهتي في السنن الكبرى 5١ : ٠١‏ كتاب الشهادات؛ باب الرجل يغين فيتخط الغناء صنعة... 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه (/4351) 5 : 77 كتاب الأدبء باب كراهية الغناء والزمر. 

(؟) أخرجه الزمذي في جامعه )١1485(‏ 7: 4ه كتاب البيوع؛ باب ما حاء ف كراهية بيع المغنيات. 

وأخرجه ابن ماحة في سننه (5154) ” : 7 كتاب التجارات» باب ما لا يحل بيعه. 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه (3.3) :١‏ 7784 كتاب العيدين؛ باب سنة العيدين لأهل الإسلام. 
وأخرجه مسلم 3 صحيحه وككقم ؟: لاه" كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة قِ اللعب الذي لا 
معصية فيه في أيام العيد. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه (498) 4 : 785 كتاب الأدب» باب في النهى عن اللعب بالترد . 
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الممتع في شرح المقنع 


برعاي ادال لاقل اير لقا اج زر كان سعد يدوا 
الخنزير ودمه»"” أ رواهما ابو خاوقم 

واف كوف اللعت بالشطرنج حراماً ؛ فلآ الله تمان "قال :لاعن مرا افير 
والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطانة [الائدة:.4] قال علىٌ: « الشطرنج 
فو الم 

وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله أ قال: « إن لله في كل يوم 
ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاة فيها نصيب ». رواه أبو بكر بإسناده. 

و« مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج . فقال: ما هذه التماثيل الي أنتم لها 
عاكفون ؟200. 

ولأولفي تون عن نك انوطع العناذة , أشبه الارة: 

وأما اللاعب بالحمام فيُنظر فيه فإن كان ذلك ليأخذ حمام الناس » أو ليقامر 
بها فذلك حرام . وإت كان ليأكل فراخها : أو لتحمل له الكتب ٠‏ أو للأنس فلا 
و 

ون الحديث عن عبادة بن . الصامت قال: « جاءً رجلٌ إلى البي 8# فشكي 
الونجتة فال له اتح زواجا تن كفاء 4 »وق قعل ذلك كرجه غلن طررأنها ونظلرا 
#انكللت امنيا ردنت 

وأما داخخل الحمّام بغير متزر ففعله حرام ؛ لأن فيه كشف عورته المأمور 
بسترها . وقد تقدم ذكر ذلك في باب ستر العورة". 


)00 أخرجه أبو داود ف سننه (5919) الموضع السابق. 

000 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7:٠‏ كتاب الشهادات» باب الانختلااف في اللعب بالشطرنج. 
أعرعه البوقي قي الوضع السايق, 

(4) انكو 
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كتاب الشهادات فصل [ف العدالة] 


أما كون ما ذكر ثقبل شهادتهم إذا حسنت طرائقهم على وجه ؛ فلأن بالناس 
حاحة إلى من يقوم ما ذكر » ورد شهادة فاعله يمنع من تعاطيه . فيؤدي إلى ضرر 
عام بالخلق » وذلك منتفي شرعا. 

وأما كونهم لا تُقبل شهادتهم على وجه ؛ فلآن تعاطي ما ذكر يتجنبةٌ أهل 
المروءات . فكان فعله مانعاً من الشهادة كالقِسُم الذي قبله. هذا تعليل كلام 
المصنات. .وهر الله . وعندي فيه نظر كما تقدم. وينبغي أن ينظر ف الصناعة فإن 
كانت محرمة منعت قبول الشهادة ؛ لفعله امحرم على وجه التكرار ؛ لأن من كان 
الشيء المحرم صنعته كان فعله له مكرراً » وإن كانت مباحة فمنها ما يترحح فيه 
قبول الشهادة ؛ كالحائك لا سيما ف بلاد ظهرٌ الدين فيهم كحران » ومنها ما 
يترحح فيه رد الشهادة ؛ كالزبال ؛ لأن ف فعله دناءة وسفها. 

فعلى هذا : الحجام ينبئى على جواز الإحارة : فإن قيل بعدم جواز الإجارة 
ايسايق ظلة الشهادة.. أن جل عورم متكرر 6 ويعضله :قرول الى 1ه (( كسب 
الحجام حبيث '" » وإن قيل بجواز الإحارة عليه منع فعله الشهادة ؛ لما فيه من 
الدناءة والسقاطة » والحائك تقدم ذكره. والنخال والنفاط فعلهما فيه دناءة ‏ 
ويترجح عدم رد شهادتهما ؛ لأن الظاهر من حاهما الاستقامة. 

وأما القمّام والزبّال فالظاهر منهما أنهما لا يتوقيان النجاسة » وإن توقياها كان 
فيها دناءة » ويترحح رد شهادتهما ؛ لأحل ذلك الظاهر. 

وأما المشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكبّاش ففعلهم فيه دناءة » ويتزحح 
رد شهادتهم ؛ لأن الغالب فيهم أنهم لا مروءة لهم » وهي شرط في قبول الشهادة. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ١١194 :# )١578(‏ كتاب لمساقاة» باب تحريم تمن الكلب وحلوان 
الكاهن... 


0 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رإذ| زالت مواغ الشهادة 


أما كون من زالت الموانع المذكورة منهم تُقبل شهادتهم ؛ فلأن عدم القبول 
معلل بذلك فإذا زال عدم القبول ضرورة أن المعلل يزول لزوال علته. 

وأما كون الفاسق إذا تاب تُقبل شهادته .هجرد توبته من غير اعتبار صلاح 
العمل على المذهب ؛؟ فلما تقدم ذكره. 

وأما كونه يعتبر فيه إصلاح العمل سنة ؛ فلأن الله تعالى قال: لإإلا الذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا آل عمران:83]. نهى عن قبول الشهادة ثم استثنى التائب 
المصلح. 

و« لأن عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغًا وأمر بهجرانه حتى بلغه توبته . 
فأمرّ أن لآ يكلم إلا بعد سنة)0©. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

ولأن الببى عي قال: القن عن التنيي كمزم لاني للا 

ولأن 1 الكافر تُقبل ممجرد الإسلام . فلأن تقبل شهادة الفاسق .جرد 
التوبة بطريق الأولى. / 

ولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة بدليل قوله تعالى: #إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا لله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا لله ولم يُصروا 
)١(‏ أخرحه الدارمي في السئن توه . 47:١ )١15١(‏ للقدمة . باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبادع. 

وليس فيه : ١‏ فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة » . 


0( أحرحه ابن ماجة ف سئنه (5375-0) 7: ١8‏ كتاب الزهد» باب ذكر التوبة. 
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كتاب الشهادات فصل [إذا زالت موانع الشهادة] 


على ما فعلوا وهم يعلمون © أولئنك جزاؤهم مغفرة من ربهم... الآية# [آل عمران: 
5-1١‏ "اع » وقوله تعالى: لأومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورًا رحيمّا [النساء: 4٠‏ وقول عمر رضي اله عنه: (رليقية اعمر للريع له به 
لل يرك قيه جا عاك © وكيى تنما أنات #اووذل اللاسقانة ستاك تيش أن 
يحصل بمجردها قبول التوبة » وقوله تعالى: #إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح("© 

[الائدة:95])< يحتمل أنه أراد بالإصلاح التوبة وعطف 

((وأصلح# على لإتاب# ؛ لاختلاف اللفظين » ودليل ذلك قول عمر: « ثُبْ 
أقبل شهادتك »0". 


أما كون شهادة القاذف لا تُقبل قبل توبته ؛ فلن الله تعالى قال: #إوالذين 
يرمون اخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين حلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداً وأوئنك هم الفاسقون [النور 4 

ولأن البي 6 قال: إلا شور كنهادة حائن ولا حدودٍ في الإسلام »0". رؤاه 
ابن ماجحة. َ 

والمراد باللقاذف المردودٍ الشهادة: القاذف الذي لم يأت .ما يحقق قذفه فإن أتى 
مما يحقق قذفه ؛ كالروج يقذف زوجته » ويحقق قذفه بالبينة أو باللعان . والأحنبي 
يقذف أحنبية » ويحقق قلفه بالبينة : لم ترد شهادته ؛ لأن الله تعالى إنما رتب 
الأحكام المذكورة على بجموع الأمرين: من رمي المحصنات » وعدم الإتيان بأربعة 
شهداء . فإذا لم يوحد ذلك لم تترتب الأحكام المذكورة ؛ لانتفاء شرطها. 

وأما قول المصنف رحمه الله: حتى يتوب ؛ فمشعر بقبول شهادته بعد توبته . 
وهو صحيح صرح به المصنف رحمه الله تعالى في المغ . والأصل في ذلك قوله 


)١(‏ في د: إلا من تاب وأصلح. 
(؟) أخخرحه الشافعي في مسنده (5145) 7 : ١1١‏ كتاب الشهادات. 
(1) أخرجه ابن ماجة ف سئنه (1755) 7: 1/37 كتاب الأحكام» باب من لا تحوز شهادته. 
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الممتع في شرح المقنع 


تعالى: لإإلا الذين تابوا [لنور:ه] » وقول عمر لأبي بكرة: « ثب أقبل 
شهادتك 206. 1 

ولأن القاذف المذكور إذا تاب تائب من ذنبه . فوجب أن تقبل شهادته ؛ 
كالتائب من الزنا بل أولى ؛ لأن الزنا أعظم من القذف. 

فإن قيل: قوله تعالى: #إولا تقبلوا لحم شهادة أبد [النور: 4] » وقول ابي عَدَ: 
« لا تحورٌ شهادة خائن ولا محدود في الإسلام »'© يدلان على عدم قبول شهادة 
القاذف وإذانابة . * 

قيل: أما الآية فقد استثنى الله تعالى فيها التائب بقوله بعد قوله: #إولا تقبلوا 
[النور: 4] #إإلا الذين تابوا#[التور:ه]. 

وأما الحديث ؛ فمحمول على من ل يتب بدليل الاستثناء في الآية. 

وأما كون توبة القاذف أن يكذب نفسه على المذهب ؛ فلأنه جاء عن الَنبي 
ع أنه قال في قوله تعالى: لإإلا الذين تابوا [النور:ه]: « توبته إكذاب نفسه ». 

وأما كونها إذا علم صدق نفسه أن يقول: قد ندمت عما قلت ولا أعود إلى 
مثله » وأنا تائبٌ إلى الله تعالى منه على قول ؛ فلن المقصود يحصل بذلك . فوجب 
أن تحصل التوبة به ؟ كغيره. 

ولأن الندم توبة ؛ لقوله ##: « الندمٌ توبة »!© . فوجب أن تحصل التوبة لمن 
يقول: قد ندمت ... إلى آخره بحصول الندم . 

وإنما اعتبر القول ؛ لأن ما في الباطن لا يُطلع عليه . فلم يكن بد من القول 
الدال عليه ؛ ليعلم تحقق الندم الموحب للتوبة. 


.188© سبق تخريجه ص:‎ )١( 
سبق تخريجه قريبا.‎ )1( 
كتاب الزهد» باب ذكر التوبة.‎ ١57٠١ :7 )47517( أخرحه ابن ماحة في سننه‎ )9( 
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كتاب الشهادات فصل [فٍ شهادة العبد] 


فصل شٍِ شيادة العيد 


أما كون الشهادة لا يعتبر فيها الحرية ؛ لأن الله تعالى أمر بإشهاد دوي عدل 
منا » ومن فقّد الحرية عدلٌ منا . بدليل قبول روايته وفتياه وأحباره الدينية. 

ولأن العبد عدل غير متهم . فقبلت شهادته ؛ كالحر. 

وأما كون شهادة العبد في كل شيء غير الحدود والقصاص يجوز ؛ فلا 
الحرية ليست معتبرة في الشهادة. 

وأما كونها تُقبل في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين ؛ فلما تقدم. 

ولآنه حدق .. أشبه الأموال. 

وأما كونها لا ثبل على إحداهما ؛ فلأنه عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات » وفي 
شهادة العبد شبهة ؛ لاحتلاف العلماء في قبولها. 

وأما كون شهادة الأمة فيما تحوز فيه شهادة النساء تُقبل ؛ فلأن الموجود فيها 
ارقم وظلك اتج لين الغلا واد جنع ان الأمة عباتي عليه لوق الأثر أن عقي ين 
الحارث”" قال: «تزوجحت أم يحيى بنت أبي إهاب . فجاءت أمة سوداء فقالت : 
0 . فذكرت ذلك للبي 6ك فال وك وق ري ل 
متفق عليه . 


)؟) أخخر جه البحاري في صحيحه (5١551؟)‏ ” : 441 كتاب الشهادات؛ باب شهادة الإماء والعبيد . ولْم 


أره في مسلم. 
لا" 


الع درج لخي 


وقترواية أن «دازقة املق جانوسيول الها إنيا لكاذية قال وما اريف 
وقد قالت ما قالت ؟ دَعهًا عنلك)" . 


أما كون شهادة الأصم على ما يراه تجوز ؛ فلأنه ما يراه كغيره . 
وأما كون شهادته على المسموعات الي كانت قبل صممه تجوز ؛ فلأنه في 


أما كون شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن صوت المشهود عليه بتحوز . 
والمراد به قبوها ؛ فلآن شهادته على مسموع . فوجب قبوها ؛ كروايته. 

ولأن السمع أحد الحواس الى يحصل بها اليقين فإذا حصل ذلك للأعمى 
وجب قبول شهادته ؛ كالبصير . 

وعن قنادة أنه قال: إن للسمع قيافة كقيافة البصر. 

ولأن الأعمى من رجالنا وهو متيقن لصوت المشهود عليه . فوجب أن يدخل 
ف قوله تعالى: #إواستشهدوا شهيدين من رجالكمة [البقرة: 181]. 

ولأنه يروى عن علي وابن عباس أنهما أحازا شهادة الأعمى » ولا يعرف لما 
مخالف في الصحابة. 

وأما كون شهادته بالاستفاضة تحوز ؛ فلأنها تعتمد على القول وشهادته عليه 
حائزة ؛ كما تقدم. 


. أخرحه أبو داود في سننه (50) © : 705 كتاب الأقضية» باب الشهادة ف الرضاع‎ )١( 


10/4 


كتاب الشهادات فصل [فٍ شهادة العبد] 


وأما كون شهادته في المرئيات الي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باه 
ونسبه وما يتميز به تجوز ؛ فلما تقدم. 

ولأن العمى فقدٌ حاسة لا بل بالتكليف . فلا تمنع قبول الشهادة ؛ 
كالضمم. 

وأما كونها قبل إذا لم يعرف المشهود عليه إلا بعينه على قول القاضي ويصفه 
للحاكم بها يتميز به ؛ فلما تقدم من عموم الأدلة. 

وأما كونها يحتمل أن لا تجوز ؛ فلما علل ا مصنف رحمه الله من أن هذا لا 
ضقاني 

وأما كون الأعمى إذا شهد عند الحاكم ثم عمي تُقبل شهادته . والمراد به 
الحكم بها ؛ فلأن العمى طرأ بعد أداء الشهادة لا يورث تهمة في حال الشهادة . 
فلم بمنع الحكم بها ؛ كما لو شهد ثم مات. 


أما كون شهادة ولد الزنا في الزنا حائزة ؛ فلأنه عدلٌ مقبول الرواية . فوجب 
أن يكون مقبول الشهادة ؛ كغيره من العدول. 

ولأن ولد الزنا من رجالنا . فوجحب أن يدخل في عموم النض تماد كرفا 

فإن قيل: لا ينبغي أن تقبل شهادته بذلك + لأ الفا أنهو ندل فالا فيا 
يحب أن يكون له نظير. 

ولأنه يروى عن عثمان أنه قال: « ودّت الزانية أن النساء كلهن زئين ». 

قيل: أما الأول: فغلط ؛ لأن ولد الزنا لم يفعل قبيحاً يحب أن يكون له نظير. 

وأما الثانى: فليس يثبت عن عثمان . والأشبه أن لا يكون ثابتا عنه ؛ لأن 
الألى تغاله وده أن للا يذكر ائران ق اللهز العيب عن “ذلاك: 

وأما كونه ف غير الزنا حائزة ؛ فلما تقدم ذكره. 

ولأنه مقبول الشهادة في الزنا . فوحب أن يكون مقبول الشهادة في غيره 
بالقياس عليه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون شهادة المرضعة على فعل نفسها ثُقبل ؛ فلآن عقبة بن الحارث قال: 
«تروحت أم يحبى بنت أبي إهاب . فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعيُكما . 
فذكررت ذلك للبي يله فقال : وكيف وقد زعمت ذلك »7 متفق عليه . 

وأما كون شهادة القاسم على القسمة تقبل ؛ فلآن شهادته على فعل النفس . 
أشبه شهادة المرضع على الرضاع. 

وأما كون شهادة الحاكم بعد حكمه بعد عزله تقبل ؛ فلأنه شاهد على فعل 
نفسه . أشبه المرضعة والقاسم. 


أما كون شهادة البدوي على القروي قبل على وجه ؛ فكشهادة القروي على 
البدوي. 

ولأن فلك شهادته على أهل البلد قبلت شهادته على أهل القرى . دليله: 
شهادة القروي على البدوي. 

وأما كونها لا قبل على وجه ؛ فلأنه يروى عن أبي هريرة عن البي ؤي أنه 
قال: «لا تحور شهادة بدوي على صاحبب القرية »0©. رواه أبو داود. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

والحديث محمول على أن شهادة البدوي لا ثُقبل ؛ للجهل بعدالته الباطنة . 
وخص .ما ذكر ؛ لأن الغالب أنه لا يكون له من يسأله الحاكم عنه. 

وأما كون شهادة القروي على البدوي [تقبل]'" ؛ فلآن تخصيص شهادة 
البدوي على القروي بعدم جواز القبول مشعر بجواز العكس. 


."81/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. أخرحه أبو داود في سننه (.”) ” : .87 كتاب الأقضية» باب شهادة البدوي على أهل الأمصار‎ )١( 


() زيادة يقتضيها السياق. 
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كتاب الشهادات فصل [ف شهادة العبد 


ولأن القروي قِِ مظنة العلم وانتفاء التهمة 1 فوجب قبول شهادته عملا 
بالنصوص الدالة على القبول السالمة عن معارضة ما ذكر. 
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الممتع في شرح المقنع 


باب مواق الشهادة 


أما كون قبول الشهادة يمنعه خمسة أشياء ؛ فلما يأتى فيها. 

وأما كون أحدها: قرابة الولادة ؛ فلما يأتى في كون شهادة والدٍ لولده , 
وشهادة ولدٍ لوالده لا ثقبل. 

وائل كوت شتهافة: وال أب كانه أ أن" وك دا ارد بعندة لل اليه و قار 
وشهادة ولدٍ لوالده وإن علا لا قبل في أصح الروايات ؛ فلأن الزهري روى عن 
ا أن سد 0 خائن ولا حائنة » ولا ذي 
هبني إل اآعر؟ لأ ينهم تيا وك بشهد نفس » وذ ال عل 
السلام: قاطن يفيك ميق ل | 

ل ل 
مثله المصنف رحمه الله على رواية ؛ فلأن كل واحدٍ منهما لا ينتفع .مما يحصل للآخر 
فتنتفى التهمة عنه في شهادته . فوحب أن ينتفى عدم القبول ؛ لعدم مقتضيه. 
)1( أخر جه الرمذي في جامعه 57949 4 :5ه كتاب الشهادات» باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته. 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (4397) ه : ٠٠١5‏ كتاب النكاح؛ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة 

والإنصاف. 


وأرحه مسلم في صحيحه (5149؟) 4: ١90*‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي 
عليها الصلاة والسلام. 


117 


كتاب الشهادات باب موانع الشهادة 


وأما كون شهادة الولد لوالده تُقبل وشهادة الوالد لولده لا تُقبل على رواية ؛ 
فلأن شهادة الوالد لولده فيها تهمة من حيث إن مال الابن في حكم ماله ؛ لأن له 
أن يتملكه فشهادته له شهادته لنفسه . بخلاف شهادة الولد لوالده ؛ فلأن التهمة 
المذ كورة منتفية فيها. 


[أما كون شهادة بعضهم على بعض تقبل في رواية]!؟ ؛ فلأن الله تعالى قال: 
"إكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقريين) [النساء: 
٠ل].‏ ولو ل تكن شهادة الولد مقبولة على الوالد لما أمر الله تعاللى بها. 

ولأن شهادة كل واحدٍ منهما على الآخر لا تهمة فيها . 

ولأن التهمة في الشهادة له لا في الشهادة عليه. 

وأما كونها لا تُقبل ف رواية ؛ فلآن كل واحدٍ منهما لا قبل شهادته للآخر . 
فوجب أن تقل علد انا لإحدى الشهادتين على الأخرى. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 


والفرق بين الشهادة له والشهادة عليه: التهمة في الشهادة له وانتفائها في 


الشهادة عليه. 


أما كون شهادة كل واحدٍ من الزوجين للآخر لا قبل في روايةٍ ؛ فلآن كل 
واحدٍ منهما يرث صاحبه من غير حجب » ويتبسط ف ماله عادة » وذلك يوجب 
التهمة في شهادته » والتهمة منع من القبول. 

وأما كونها تُقبل في رواية ؛ فلأن النكاح عمد على منفعة . فلا يتضمن رد 
الشهادة ؛ كالإاجارة. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

ولأن يسار الرحل يزيد نفقة امرأته » ويسار المرأة يزيد به قيمة بضعها المملوك 
لروجمادي فكان كل واضيل متهن قز الفسسه فعا بولذللك قال :الله مال لوقن 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


المع ور شرج المع 


في بيوتكن# [الأحزاب:00]» وقال: #إلا تدحلوا بيوت الني# [الأحزاب:7ه] فأضاف 
البيرت إليهن تارة وإلى البي يه أحرى. 

و« قال ابن مسعود للذي قال له: غلامي سرق مرآة لزوحيي . قال له: مالكم 
سرق مالكم 0 

وأما القياس على الإحارة فلا يصح ؛ لما بينهما من الفرق وهو وحود التهمة 
بين المتناكحين , وانتفاؤها بين المؤجر والمؤجرة. 


آم كرون شتهادة السهنا لعننم' لآ لفل ؛هلذن مال العيد لسيده فشهادة السيدله 
شهادة لنفسه » وهذا قال النبي وك: « من باع عبداً وله مال فمالهٌ للبائع إلا أن 
يشترطة المبتاع »7"). 

وأما كون شهادة العبد لسيده لا تُقبل ؛ فلن العبد متهم ؛ لأنه يتبسط ف مال 
سيده » ولا يقطع بسرقته . فلا تُقبل شهادته له ؛ كالب مع ابنه. 

وأما كون شهادة الأخ لأحيه قبل ؛ فلأنه من عدول المسلمين فيدخل في قوله 
تعالى: #إواستشهدوا شهيدين من رجالكمع [البقرة:187] وغير ذلك من الآيات. 

ولأن الأخ عدل غير متهم . فوحب قبول شهادته ؛ كالأحني. 

وأما كون شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض تُقبل ؛ فانه إذا قبلت شهادة 
الأخ لأحيه . فلأن تُقبل شهادة الأقارب بعضهم لبعض بطريق الأولى. 

وأما كون شهادة الصديق لصديقه قبل ؛ فلعموم النصوص المتقدم ذكرها. 

ولأن الصديق إذا كان عدلاً لم يكن متهماً ف شهادة صديقه. 

وأما كون شهادة المولى لمعتقه قبل ؛ فلأنه إذا قبلت شهادة الأخ لأحيه . فلأن 
تقبل شهادة المولى لمعتقه بطريق الأولى. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١58070(‏ ه: 015 كتاب الحدودء في العبد يسرق من مولاه ما عليه ؟ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )515٠0(‏ 7: 878 كتاب المسائاة » باب الرجل يكون له مر أو شرب في 
حائط... 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١11/7 :# )١547(‏ كتاب البيوع؛ باب من باع خلا عليها ثمر. 
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كتاب الشهادات فصل [المانع الثاني] 


فصل الماع الثاني 


أما كون الثاني مما بمنع قبول الشهادة: أن ير إلى نفسه نفعا بشهادته ؛ فلأنه 
يلي الأول. 

وأما كون ذلك بمنع ذلك ؛ فلأن فاعله متهم في الشهادة » والتهمة تمنم من 
قبول الشهادة. 

وأما كون ذلك كشهادة السيد لمكاتبه ... إلى آخره ؛ فلأن كل واحدٍ منهم 
يمر إلى نفسه نفعاً بشهادته . وبيان النفع في كل صورة مما ذكر ظاهر. 


امتع ني شرح التتع 


فصل ,الماع الثالثع 


أما كون الثالث ما يمنع قبول الشهادة: أن يدفع عن نفسه ضررا ؛ فلانه يلي 
الثاني . 

وأما كون ذلك ينع ذلك ؛ فلأن فاعله أيضاً متهم » والتهمة تمنع قبول 
الشهادة. 

وأما كون ذلك كشهادة العاقلة ... إلى آخره ؛ فلأن كل واحدٍ يدفع عن 
فيه طررا مكواهي رين الشوويق كل سور ان كن لاف 
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كتاب الشهادات فصل [المانع الرابع] 


فصل را مايع الى أع: 


أما كون الرابع مما يمنع قبول الشهادة: العداوة ؛ فلأنه يلي الثالث. 

وأما كون العداوة تمنع ذلك ؛ فلأن في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده قال: قال رسول الله 8©: «لا تحور شهادة ععائن ولا خائنة » ولا زان ولا 
زانية » ولا ذي عْمَر على أخيه '". رواه أبو داود. ١ ١‏ 

والغمر: الحقد. 

ولأن العداوة تورث التهمة . فوجب أن تمنع الشهادة ؛ كالقرابة القريبة. 

وأما كون العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه ... إلى آخره ؛ فلأن كل 
واحدٍ من الشهود عدو للمشهود عليه . وبيان العدواة في كل صورة مما ذكر 
ظاهر. 


01١١‏ أخرحه أبو داود ف سننه (85-1) *7: ك8 كتاب الأقضية» باب من ترد شهادته. 
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الح ترك القع 


أما كون الخامس مما يمنع قبول الشهادة: أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم 
يتوب ويعيدها ؛ فلأنه يلي الرابع. 

وأما كون ذلك يبمنع ذلك فلأن فاعله متهم بأدائها ؛ لأنه يُعيّر بردها وتلحقه 
غضاضة . فإذا أعادها كان متهما. 

وأما كون شهادته تُقبل إذا لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلاً ؛ فلآن 
التهمة إغما كانت من أجل العار الذي يلحقه في الرد » وذلك منتفي فيما ذكر. 

وأما كون شهادة الكافر والصبي والعبد إذا شهدوا في حال الكفر والصبى 
والرق ثم أعادوها بعد الإسلام والبلوغ والعتق قبل ؛ فلن رد الشهادة في الأحوال 
المذكورة لا غضاضة فيه فلا تقع تهمة في الإعادة . وبذلك يظهر الفرق بين رد 
الشهادة بالفسق وبين ردها بالكفر والصبى والرق. 


أما كون شهادة المكاتب لمكاتبه إذا ردت ثم أعادها بعد عتقه » وشهادة 
الواردث لموروثه جرح قبل برئه إذا ردت ثم أعادها بعد برء الجريح : لا ترد قِ 
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كتاب الشهادات فصل [المانع الخامس] 


وحه ؛ فلأن زوال المانع من قبول الشهادة هنا ليس من فعل الشاهد . فلم يمنع ذلك 
من قبول شهادته المعادة ؛ كزوال الصبّى بالبلوغ. 

ولأن رد الشهادة هنا السبب لا عار فيه فلا يتهم في قصد نفي العار بإعادتها. 

وأما كونها ترد في وجه ؛ فلأن الحاكم رد شهادة من ذكر باحتهاده فلا 
ينقض ذلك باجتهاده. 

والأول أصح . ذكره المصنف في المغئ وعلله بأن الأصل قبول شهادة العدل . 
وقياس الشاهد هنا على المردود الشهادة بالفسق لا يصح ؛ لوحود التهمة في حق 
الفاسق وانتفائها. 

وأما نقض الاجتهاد بالاجتهاد فهو جائز بالنسبة إلى المستقبل غير جائز بالنسبة 
إلى ما مضى » ولذلك قضى عمر رضي الله عنه في قضية بقضايا مختلفة قال: 
« ذلك على ما قضيئًا وهذا على ما نقضي ©0". وقبول الشهادة هنا من النقض في 
المستقبل لا في الماضي. 

وأما كون شهادة الشفيع بعفو شريكه ف الشفعة إذا أعادها بعد ردها لا 
تُقبل ؛ فلأنه متهم في الشهادة ؛ كالفاسق إذا أعاد شهادته المردودة لفسقه. 


)١(‏ أخرحه الدارمي في ستنه (144) ١١7 : ١‏ في المقدمة» باب الرجل يفي بالشيء ثم غيره. 
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المتع ف شرح اللقنع 


امن امن أممسهوت بس 


أما كون المشهود به ينقسم حمسة أقسام ؛ فلأنه تارة يكون الزنا وما يوجحب 
حده ؛ وتارة القصاص وسائر الحدود » وتارة ما ليس .مال ولا يقصد به المال 
ويطلع عليه الرحال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص » وتارة المال وما 
يقصد به المال » وتارة ما لا يطلع عليه الرجال. 

وأما كون أحدها: الزنا وما يوجحب حله ؛ فظاهر. 

وأما كون ذلك لا تُقبل فيه إلا شهادة أربعة ؛ فلأن الله تعالى قال ذلك في 
آياتٍ من كتابه : منه قوله تعالى: #إلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ ل يأتوا 
بالشهداء فأوانك عند الله هم الكاذبونة [التور:7١].‏ 

وأما كونهم رجالاً ؛ فلآن المرأة ضعيفة العقل » قليلة الأمانة . فيكون ذلك 
شبهة » والحد يدرأ بالشبهة. 

وأما كرتهيم احرارا > فاون ف فول اشهاةة الثياد خخلافا نين العلماء يكوك 
ذلك شبهة مانعة من قبول شهادتهم فيما يدرأ بالشبهة » وقد تقدم في شهادة العبيد 
أنها قبل في الحدود في رواية"". 

والأول أصح ؛ لما ذكر. / 

فإن قيل: لم يذكر المصنف رحمه الله أن يكونوا عدولا ؟ 


)١(‏ ص: لاه1. 
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كتاب الشهادات باب أقسام المشهود به 


قيل: اكتفى باشتراط ذلك ف الأموال ؛ لأنه نبّه على تأكيد الشهادة على الزنا 
بالأمؤن: الذكورة فيعلم المتفقه أن اشتراط العدالة فيها أولى . وكذلك عدم ذكره 
لباقي الشروط الآني ذكرها. 

والعدالة 'الشوزة فزاغر اواطنا وكيا اندرا وإن احتلف ف ذلك في الأموال 
لتأكيد الزنا واشتراط ما ذكر. 

وأما كون الإقرار بالزنا هل يثبت بشاهدين أم لا ينبت إلا بأربعة ؟ على 
روايتين ؛ فلأن قياسه على سائر الأقارير يقتضي ثبوته بشاهدين » وقياسه على 
الفعل يقتضي أن لا ينبت إلا بأربعة. 

ولا بد أن يلحظ ب الروايتين المذكورتين: أن تكون الشهادة على إقرار تكرر 
ا . فلو كانت الشهادة على الإقرار مرتين أو ثلاثاً لم يحد حد الزنا ا 
ذلك ف الفصل الثالث من باب حد الزنا"". 


أما كون ما ذكر لا يقبل فيه إلا رجلان ؛ فلأن المرأة ضعيفة العقل قليلة الأمانة 
غالباً » وذلك يقتضي أن الثقة بقوها فيما عداهما على مقتضاه. 

وأنا كوتهها بعريح ع فاذن ”اق فاق العينا عولد "ل القملة فلم نكا 
القصاص وسائر الحدود بشهادتهم ؛ كالشهادة على الزنا. 

فإن قيل: القتل أعظم من الزنا فإذا اشترط في الزنا أربعة . فلآن يشترط ف 
القتل الأربعة بطريق الأولى. 

قيل: القتل فيه حق آدمي وف اشتراط الأربعة إسقاط له بخلاف الزنا. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون ما ليس همال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرحال في غالب 
الأحوال ؛ كالطلاق لا يقبل فيه إلا رحلان رواية واحدة ؛ فلآن الشرع متشوفٌ 
إلى عدمه. 

وأما كون النكاح والرحعة والعتق لا يُقبل فيهما إلا ذلك على المذهب ؛ 
فبالقياس على الطلاق. 

وأما كونهما يقبل فيهما شهادة رجحل وامرأتين على رواية ؛ فلأنهما لا 
يسقطان بالشبهة. 

والأول أصح ؛ لأن إلحاق النكاح بالطلاق أولى من إلحاقه بالمال » ولذلك قال 

وأما كون العتق لا يُقبل فيه إلا رحلان على روايةٍ ؛ فلأنه إزالة ملك لا على 
وحه المعاوضة . فلم يقبل فيه إلا ذلك ؛ كالنكاح. 

وأما كونه يُقبل فيه شهادة رحل وامرأتين على رواية ؛ فلن العبد مال . فقبل 
قعتقه شهادة يحل وافرآيين:؛ كسائز الأموال: 

وأما كونه يقبل فيه شهادة واحد ويمين العبد على رواية ؛ فلأن ف الشرع 
تشوفا إلى العتق » وف قبول شاهد وبمين المعتق توسعة في ثبوت المعتق. 

وأما كون ما عدا ذلك من الصور الى ذكرها المصنف رحمه الله وما في معناها 
لا يُقبل فيه إلا رحلان على المذهب ؛ فبالقياس على الطلاق. 

وأما كون النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا ينبت إلا بشاهدين 
رواية واحدة » والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين على قول 
القاضي ؛ فلأن النكاح وحقوقه يحتاط له . بخلاف بقية ما ذكر. 
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كتاب الشهادات باب أقسام المشهود به 


أما كون المال يُقبل فيه شهادة رحل وامرأتين ؟ فبالكتاب والإجماع : 
الكتاب فقوله تعالى: (إيا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين... -إلى أن 0 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجحلين فرحلٌ وامرأتان# [البقرة:5/85 
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وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على قبول شهادة النساء في الأموال. 

وأما كون ما يقصد منه المال كالصور الِيَ ذكرها اللصنف رحمه الله يقبل فيها 
شهادة رحل وامرأتين ؛ فلن التصود عه ينان . أشبهت الشهادة بنفس المال. 

وأما كون لمال يُقبل فيه شاهد ويمين المدعي ؛ فلما روي أن البي َيه قال: 
« استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي بذلك في الأموال لا 
تعدو ذلك ». رواه أحمد بإسناده. 

وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الي َك « أنه قضّى بالشاهدٍ 
واليمين . قال عمرو : في الأموال 7" . 

وعن أبي هريرة قال: « قضّى رسول الله يك باليمين مع الشاهدٍ الواحد ”© 
قال الزمذي: هذا حديث حسن غريب. ْ 

ولأن اليمين يشرع في حق من ظهر صدقه » ولذلك شرعت في حق صاحب 
اليد وفي حق المنكر » والمدعي هاهنا ظهر صدقه بشاهده . فوحب أن يشرع 
اليمين في حقه. 

وأما كون ما يقصد منه المال يقبل فيه ذلك ؛ فلأن ذلك كمال نفسه في 
شهادة المرأتين . فكذلك في القضاء باليمين مع الشاهد. 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه ١8817 :* )117/١7(‏ كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد. 
وأخرحه أبو داود ف سننه )17٠8(‏ 8: لم .م كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد. 
وأخخحرجه ابن ماجة ف سننه 0 /3701؟) ؟: 9 كتاب الأحكام» باب القضاء بالشاهد واليمين. 

(؟) أخرحه التزمذي في جامعه )١747(‏ 7: 717 كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. 


إنفن 


الب ل شا الع 
وأما كون جناية العمد الموجحبة للمال دون القصاص ؛ كالحاشمة والمنقلة على 
روايتين ؛ فلأن النظر إلى أن موجبها المال تشبه الجناية خطأ وهي تثبت برحل 
وامرأتين » والنظر إلى أنها جناية عمد تشبه القتل وهو لا ينبت إلا برجلين. 
والأول المذهب . قاله صاحب المغعئ فيه. 


أما كون ما لا يَطَلع عليه الرحال من كل المواضع المذكورة ونحوها يُقبل فيها 
شهادة امرأة واحدة على المذهب ؛ فلأن شهادتها مقبولة في بعضها ؛ لما تقدم من 
حديث عقبة بن الحارث « لما تروج ع يخ يمه أب إهاب . فقالت الأمة 
البموةا :"قا ار : فقال الببي 8" وكيف وقد زعحت أن قد 
أرضعتكما 16 افتقيل ف باقى الصور بالقياس على ذلك. 

وعن علي رضي انه بر أن حار شهادة القابلة وحدها في الاستهلال 1 
رواه اللإمام احمد. 

وأما كونه لا قبل فيه أقل من امرأتين على روايةٍ ؛ فلآأن كل جنس لم يثبت 
اللقريه 1 ف اسان بدي ارهن ' 

ولأن الرحل أكمل من المرأة » والحق في غير هذه الصورة لا يثبت به وحله. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

وأما كون الرحل إذا شهد بذلك ف المواضع المذكورة ونحوها أولى بشوته ؛ 
فلأن الرحل أكمل من المرأة . فإذا ثبت ذلك في المواضع المذكورة بشهادة النساء 
فالرحال أولى. 


."51/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الشهادات؛ باب ما جاء ف عددهن.‎ ١5١ : ٠١ (9؟) أخرجه البيهقى في السئن الكبرى‎ 
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كتاب الشهادات فصل رق شهادة الرحل والمرآتين] 


فصل رفي شهادة الرجل والمى أتتن: 


أما كون القصاص لا يثبت .هما ذكر ؛ فلأن من شرط ثبوته: أن يشهد به 
رحلان ولم يوجد. 

وأما كون الدية لا تثبت ؛ فلأن الواحب بقتل العمد إما قافن هيا وإنا 
أحد الأمرين » وعلى التقديرين لا ينبغى أن تحب الدية : 

أما إذا قيل: راجت اللصدافيد طن 1313و م ل اا لم يبت 
المبدل لا يقبت البدل. 

وأما إذا قيل: الواحب أحد الأمرين ؛ فلأن تعين أحدهما لا يثبت إلا بالاختيار 
أو التعذر بعد الثبوت » وكلاهما منتفي هنا. 

وأما كون المال في مسألة السرقة يقبت دون القطع ؛ فلن الشهادة بالسرقة 
توحب امال والقطع فيها وشرط بوت المال موجود ؛ لأنه يثبت بشهادة رجحل 
و ؛ لأنه لا يغبت إلا بشهادة رجلين. 


أما كون الرجل إذا ادعى الخلع يُقبل فيه رجحل وامرآتان ؛ فلأنه مدع بالمال 
معترف بالبينونة » والمال يثبت بالرحل والمرأتين. 

وأما كون المرأة إذا ادعته لم يُقبل فيه إلا رجلان ؛ فلأنها مدعية البينونة معترفة 
بالال » والبينونة لا ثبت إلا برحلين. 
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الممتع ف شرح المقنع 


أما كون المشهود له بها ؛ فلأنه يدعى ملكها » وقد أقام بذلك بينة كافية فيه. 

فإن قيل: مذاق” قلعتل ركه رن انه سكين بلول اد 

قيل: ليس مراده ذلك بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع النظر عن علة 
ذلك » وعلته أن المدعى مقر بأن وطئها كان ف ملكه. 

واف كون الولو سف عور كد وريه بدو ودعي لل رورانة + افاذلة خن يف اله 
عين يثبت له نماؤها » والولد من غمائها » وإذا ثبت أنه له ثبت حريته ونسبه لإقراره 


بذلك. 
وأما كونه لا تغبت حريته ولا نسبه من مدعيه على رواية ؛ فلأن بينته لا تصلح 
لإثبات ذلك. 


قل منائيقن ولق يل لفك اريك له 
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كتاب الشهادات باب الشهادة على الشهادة 


يأب الشهادة على الشهادة 


والرجوع عن الشهادة 


الأصل ف الشهادة على الشهادة ف الجملة الإجماع ولمعنى : أما الإجماع ؛ 
فقال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على 
الشهادة في الأموال. 

وأما المعنى ؛ فلأن الحاحة داعية إليها فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة 
بالوقوف » وما تأحر إثباته عند الحكام لو ماتت شهوده . وف ذلك ضرر عظيم 


ومشفة شديدة. 


اما كزان الشهاذة على الشهادة تقيل :قم قبل :فيه انبا القاضي وترد فيما 
يرد “فيه قلانهااي معتاه » لأستزاكهما ق كوتهما فرعا لأضل: 

وأما كونها لا قبل إلا أن يتعذر فيها شهود الأصل ؛ فلأنه إذا أمكن سماع 
الحاكم شهادة شهود الأصل يكون قادراً على سماع الأصل . فلم يجر العدول عنه ؛ 
كسائر الأصول مع فروعها. 

ولأن قدرة القاضي على سماع شهود الأصل يقتضي البحث عن عدالة 
شاهدي الفرع » ويمكنه العلم بشهادة شهود الأصل . فلم يجز له العدول إلى ظن 
شهادتهم بشهادة شاهدي الفرع. 

وأما كون التعذر.موت فلا حلاف فيه ؛ لتحققه معه. 

وأما كونهمرض أو غيبةٍ إلى مسافة القصر على المذهب ؛ فلأن الشهادة يتعذر 
معهما . أشبها الموت. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الشهادة المذكورة لا تُقبل إلا بعد موت شهود الأصل على قول ؛ 
فلآن المريض ترجى عافيته والغائب يرجى قدومه. 


ولأن انتظار صحة المريض وقدوم الغائب يؤدي إلى ضرر صاحب الحق 
وتأخير حقه لأمر يحتمل أن يصير ويحتمل أن لا يصير. 

فعلى هذا يتعدى الأمر إلى امحبوس والخائف من سلطان أو غيره أو نحو ذلك ؛ 
لأن جميع ذلك تتعذر معه الشهادة من شهود الأصل . أشبها المريض والغائب. 


أما كون شاهد الفرع لا يجوز له أن يشهد إذا تزعيه شاهد الأصل ؛ 
فلأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة » والنيابة بغير إذن لا يحوز. 

فإن قيل: إذا كان استزعاء شاهد الأصل معتبراً في شهادة الفرع فهل يعتبر أن 
يسازعيه بعينه أم يجوز لم لم يسترع أن يشهد على شهادته ؟ 

وداه وحيات :عاضا بقن سرع ونه برع لاع 0 
الفبتاك. .رعفية الله “هنا للأنه ذكر هاهنا شاهد الفرع . ثم قال: يسترعيه فأعاد 
الضمير إليه ثم أتبعه بقوله فيقول: اشهد على شهادتي . 

والثاني سر اماه ع داس وطالاينوض ربا بن 
للسامع أن يشهد وإن لم يستزعه وهو الذي رححه المصنف رحمه الله في المغئي 
وعلله بحصول الاسترعاء. 

وأما كونه يجوز له ذلك إذا استرعاه شاهد الأصل ؛ فلأن المانع منه عدم إذنه 
له » وذلك مفقود مع ذلك. 

وأما كون الاستزعاء كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلأنه حصل للغرض. 
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كتاب الشهادات باب الشهادة على الشهادة 


أما كون شاهد الفرع لا يجوز أن يشهد إذا سمع شاهد الأصل يقول: أشهد 
على فلان بكذا من غير ذكر سبب ولا شهادة عند الحاكم ؛ فلأن شاهد الأصل م 
يسترعه الشهادة. 

ولآن شاهد الأصل يجوز أن يريد بالشهادة العلم ولو قال: أعلم لم يجر للفرع 
أن يعيداغان شوادته: 

وأما كون من مع من يشهد عند الحاكم أو يعزي شهادته إلى سبب يجوز له 
أن يشهد على شهادته على وجه ؛ فلأن بشهادته عند الحاكم وعزوه الاستحقاق 
إلى سبب يزول الاحتمال ويرتفع الإشكال. 

وأما كونه لا يجوز له ذلك على وحه ؛ فلأنه لم يسترعه للشهادة عليه 


أما كون شهادة شاهدي الأصل تثبت بشهادة شاهدين يشهدان عليهما على 
المذهب ؛ فلآن شهود الفرع بدل عن شهود الأصل » وشاهدا الأصل اثنان فكذا 
الأمي 0 

فعلى هذا لا فرق ف الشاهدين بين أن يشهد كل واحدٍ على واحدٍ وبين أن 
يشهدا على كل واحدٍ منهما ؛ لأن الغرض مشابهة الفرع الأصل وبالأول تحصل 
المشابهة وبالثاني تتأكد القضية والمطلوب حصول المشابهة لا تأكد القضية. 

وأما كونها لا تثبت حتى يشهد أربعة على كل أصل فرعان على قول ابن 
بطة ؛ فلآن شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل . فلا تثبت شهادة كل 


)02( كذا في د . ولعل الصواب : الفرع. 
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الممتع في شرح المقنع 


واحدٍ منهما بواحدٍ ؛ كما لا يثبت إقرار مقرين بشهادة اثنين يشهد كل واحدٍ 


أما كون النساء لا مدحل لن في شهادة الفرع على المذهب ؛ فلانهن يثبتن 
بشهادتهن شهادة الأصل » وليست عمال ولا المقصود منها المال ويطلع عليها 
الرحال في غالب الأحوال . أشبه القصاص والحد. 

وأما كونهن لهن مدحلٌ فيها على روايةٍ ؛ فلآن المقصود من شهادتهن إثبات 
الحق الذي يشهد به شهود الأصل . فكان لن ف ذلك مدخل ؟ كالبيع. 

فعلى الأول لا يشهد رحلان على رجل وامرأتين » وعلى الثاني يشهد رجلان 
على رحل وامرأتين. 

وأما كون شهادة رجلين على رجل وامرأتين لا يجوز على قول القاضي أنه 
منصوص الإمام أحمد ؛ فلأن في الشهادة على الشهادة ضعفا وف شهادة النساء 
ضعف فلا يضم ضعف إلى ضعف. 

وآنا كررن هدة الروانة بسهوا من ناقلها على قول أبي الخطاب ؛ فلأنه إذا قيل 
شهادة امرأة على شهادة امرأة . فلأن تقبل شهادة رحل على شهادة امرأة بطريق 
الأوق #لأمترعل عرسا عن اران 

ولأن ناقل هذه الرواية قال فيها: أقبل فيها شهادة رجل على شهادة رجلين 
وذلك ما لا وجه له ؛ لأن رجلاً واحداً لو كان أصلاً فشهد في القتل العمد ومعه 


ألف امرأة لا قبل فإذا شهد بها وحده وهو فرع كيف يقبل ويحكم بها ؟. 


أما كون الحاكم لا يجوز له أن يحكم بشهادة شاهدي الفرع حتى يثبت عنده 
عدالة شاهدي الفرع ؛ فلآن الحق يتزتب على قوطما ويثبت به. 
ا 


كتاب الشيهادات باب الشهادة على الشهادة 


وأما كونه لا يجوز له ذلك حتى يثبت عنده عدالة شاهدي الأصل ؛ فلأنهما 
أصلان فلآن تعتبر عدالتهما بطريق الأولى 


أما كون الأمر يوقف على سماع شهادة شهود الأصل إذا حضروا قبل لمتكم 
بشهادة شاهدي الفرع ؟ فلن الحاكم قدر على الأصل 3 قبل العمل بالبدل ٠‏ فلم يجز 
العمل ؛ كما لو تيمم ثم قدر على الماء قبل الصلاة. 

ولأن حضورهما لو وحد في ابتداء الشهادة منع . فإذا طرأ قبل الحكم منع ؛ 
كالفسق. 

وأما كون الحكم لا يجوز إذا حدث من شهود الفرع ما يمنع قبول الشهادة 
كفسق بعضهم ؛ فلآن ما كان شرطا ف قبول الشهادة كان امدوانة إل عي 
الحكم شرطا ف جوازه . دليله: عدالة الأصل بعد أدائه. 


أما كون شهود الفرع ا 0 
حالوا بين صاحب الحق وبين حقه على وجهٍ لا يمكن استدراكه وذلك يوحب 
الضمان . دليله: ما لو شهد شاهدان همال لزيدٍ فحكم الحاكم له ثم رجعا . 
وسيأتي ذكر ذلك ودليله". 

وأما كون شهود الأصل إذا رحعوا لا يضمنون على المذهب ؛ فلأن شهادتهم 
ما أبلىأت القاضي إلى الحكم. 

وأما كونهم يحتمل أن يضمنوا ؛ فلن شاهدي الفرع نائبا شاهدي الأصل لما 
حصل الإلجاء بشهادة شاهدي الفرع. 


.1857 ص:‎ )١( 
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المع ف شر المع 


فصل إذا مجع الشهود 


أما كون شهود المال إذا رجعوا بعد الحكم يلزمهم الضمان ؛ فلأنهم حالوا بين 
المالك وماله بشهادتهم الثابت كونها باطلة بقوهم . فلزمهم الضمان ؛ كما لو 
غصب غاصب العبد وهربه. 

وأما كون الحكم لا ينقض ؛ فلأن حق المشهود له وجب بالحكم . فلا يسقط 
بعد وحوبه بقول الشهود واعترافهم بالكذب ؛ لأنه يحتمل كذبهم فيه . 

ولأن رحوعهم ليس بشهادة » والحق الثابت بشهادة أو إقرار لا يزيله إلا 
شهادة على صاحبه أو إقرار منه. 

وأما كون ذلك كذلك سواء كان قبل القبض أو بعده » وسواء كان المال 
قائماً أو تالفاً ؛ فلآن وجوب الحق متعلق بالحكم وهو موحود في الأمور المذكورة 
على حل سواء. 


أما كون شهود العتق يغرمون القيمة إذا رحعوا ؛ فلأنهم حالوا بين مالك 
العبد وملكه بشهادتهم بعتقه وقد اعترفوا بكذبهم . فلزمهم قيمته ؛ كما لو غصب 


عبدا فهربه. 
زأنا كون شهوم الطاوق تعر هرة تصن : اليس" إذاا رجدو قبل الفتيول»؟ 
فلأنهم فوّتوا ذلك على الزوج حيث أوجبوه عليه بشهادتهم الي تبيّن كذبها. 
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كتاب الشهادات فصل [إذا رجحع الشهود] 


وأما كونهم لا يغرمون شيئاً إذا رجعوا بعد الدخول ؛ فلآن المنفعة الي قابلت 
المهر استوفاها بدحوله. بالزوحة المشهود بطلاقها وإذا كان كذلك لم يفوت الشهود 
عن الفوود فل هه ( يتموقت انلف 

وأما كون شهود القصاص والحد لا يستوفى ما شهدوا به إذا رحعوا قبل 
الاستيفاء ؛ فلن رحوعهم شبهة » والحد يسقط بالشبهة » والقصاص عقوبة . 
فوجب أن يساويه في حكمه. 

وأما كونهم عليهم الدية إذا رجعوا بعد الاستيفاء وقالوا: أحطأنا ؛ فلأن 
بإقراره تم تبين أن التلف حصل بسببهم لكن على طريق الخطأ . فلزمتهم الدية ؛ 
كما لو قتل شخصٌ شخصاً خخطاً. 


أما كون الغرم يتقسّط على عدد الشهود ؛ فلأن التفويت حصل منهم كلهم . 
فوجب تقسيط الغرامة عليهم كلهم كان اذى عقاف بز الكو ملكا لأقيانة 

وأما كون الواحد يغرم بقسطه ؛ فلأن الإتلاف حصل بشهادتهم . فوحب أن 
يغرم الراحع بقسطه ؛ كما لو رجع الجميع. 

ولأن ما يضمنه كل واحدٍ مع اتفاقهم على الرحوع يجب أن يضمنه الراجع إذا 
انفرد ؟ كما لو كانوا أربعة. 


أما كون الشاهدين الراجعين يغرمان ثلث الدية ؛ فلأنهم اثنان من ستة. 
وأما كون الدية تلزم الكل أسداسا إذا رجعوا ؛ فلأنهم ستة » والغرامة تقسط 


عليهم. 


الا 


المع ل شرح المع 


أما كون الدية تلزم من ذكر أسداسا ؛ فلآن الرحم مستند إلى شهادة ستة ) 


والعُرم يقسط على عدد الشهود. 
وأما كونها تلزمهم نصفين ؛ فلأن بينة الإحصان غير بينة الزنا . فيجحب أن 


أما كون الشهادة المذكورة تصح ؛ فلأنها لا مانع من صحتها. 

وأما كون شهود الإحصان عليهم ثلثا الدية على الوجه الأول ؛ فلآن الرحم 
مستند إلى شهادة ستة معنى ؛ لأن شهود الإحصان من حيث الإحصان اتنان » 
ومن حيث الزنا اثنان والآخران تكملة بينة الزنا » وإذا كان كذلك فعلى شهود 
الإحصان من حيث الإحصان ثلث الدية ؛ لأنهما ثلث البينة » ومن حيث الزنا 
ثلثها ؛ لأنهما ثلث الستة. 

وأما كونهم يلزمهم ثلاثة أرباع الدية على الوحه الثاني ؛ فلأن الدية تقسط 
على بيني الزنا والإحصان نصفين . فلزم بينة الإحصان النصف من حيث إنهما بينة 
إحصان » ويلزمهما الربع من حيث إنهما نصف بينة الزنا » وبجموع ذلك ثلاثة 
أرباع الدية. 


أما كون الشاهد المذكور يغرّم المال كله ؛ فلأن قول الخصم ليس بحجةٍ على 
خصمه . وإكما هو شرط الحكم . فجرى بحرى مطالبته للحاكم بالقضاء له. 
وأما كونه يتخرج أن يغرم النصف ؛ فلأن اليمين أحد حَجتٍ الدعوى . فلم 
يكن على الشاهد أكثر من النصف ؛ كما لو كان معه شاهد آخر. 
٠‏ 05> 


كتاب الشهادات فصل [إذا رجحع الشهود] 


أما كون الحكم ينقض إذا بان الشاهدان كافرين ؛ فلأن شرط الحكم كون 
الشاهد مسلما ولح يوجد. 
وأما كونه ينقض إذا بان الشاهدان فاسقين على المذهب ؛ فلما ذكر ف 
الكافر. ١‏ 

وأما كونه لا ينقض على رواية ؛ فلآن شرط الحكم أن لا يظهر للقاضي فسق 
الشهود وذلك موجود. 

والفرق بين الكفر والفسق: أن الكفر لا يخفى غالباً . بخلاف الفسق فإنه يخفى 
غالباً فلذلك كان المعتبر في الكفر عدمه وفي الفسق عدم ظهوره. 

وأما كون المال يرجع به أو ببدله على المحكوم له ؛ فلآن الحكم قد نقض . 
فيجب أن يرجع الحق إلى مستحقه . فإذا كان ذلك موجودا لزم رده بعينه » وإن 
كان تالفا لزم رد بدله. 

وأما كون الضمان على المزكين إذا كان المحكوم به إتلافاً ؛ كالقتل والقطع وما 
أشبههما ؛ فلأن المحكوم به تعذر رده » وشهود التزكية لوا الحاكم إلى الفعل 
الك كوق . فلزمهم ضمانه ؛ كما لو شهد عدلان بحق ثم حكم الحاكم ثم رجعا. 

وأما كونه على الحاكم إذا لم يكن تزكية ؛ فلآن التلف حصل بفعله أو بأمره . 
فلزمه ضمانه: أما فيما إذا حصل بفعله مثل: أن يقتل أو يقطع أو ما أشبه ذلك 
بنفسه ؛ فظاهر. 

وأما فيما إذا أمر بذلك ؛ فلأن الحاكم سلطه على ذلك ومكنه منه. 

فإن قيل: إذا أمر الحاكم الولي بالاستيفاء ينبغي أن يكون الضمان عليه ؛ كما 
لو حكم له .مال فقبضه ثم بان فسقُ الشهود فإن الضمان على المستوفي دون الحاكم 


فكذا هاهنا. 
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اللمقع في شرج اللقنع 


قيل: ثم حصل في يد المستوني مال المحكوم عليه بغير حق . فوجب عليه رده 
وضمانه إن تلف وهاهنا لم يحصل في يده شيء » وإنما أتلف شيئًا بخطأ الإمام 
وتسليطه عليه فافترقا. 

وقال التق رجه الله.ق المي :"فق عل الطنمنان روايتات: 

إحداهما: في بيت لمال ؛ لأن الحاكم نائب المسلمين ووكيلهم » وخطأً 
الوكيل في حق مو كله عليه. 

ولأن خطأ الحاكم يكثر ؛ لكثرة تصرفاته وحكوماته . فإيجاب ضمان ما 
يخطوع فيه على عاقاته إححاف بهم. 

والرواية الثانية: هي على عاقلته مخففة مؤجلة ؛ لما روي « أن امرأة ذُكرت عند 
عغن جوف فافك إليها فأحهضت . فبلعَ ذلك عمر فشاورٌ الصحابة . فقال 
بعضهم: لا شيء عليك . وقال علي: أرى عليك الدية > لقال عمس 4 عرست 
عايك أن لا ترح حتى تقسمها على قومك» ". يعن قريشاً ؛ لأنهم عاقلة عمر » 
ولو كان خطؤه واحباً في بيت المال لم يوجب الدية على عاقلته. 

ولأن تلف المحكوم به حصل بخطئه فكان على عاقاته كخطته في غير الحكم. 

فعلى هذه الرواية إن كان المتلف ييلغ ثلث الدية فصاعدا تحملته العاقلة 
والكفارة تحب في ماله ؛ لأن العاقلة في قتل النطأ تحمل الثلث فصاعداً دون الكفارة 
فكذلك هاهنا » وإن كان لمتلف أقل من الثلث فذلك في ماله ؛ لأن العاقلة لا 
تحمل أقل من القلث » وعلى الرواية الأولى الكفارة والقليل والكثير من الدية في 
بيت المال ؛ لأن جعل ذلك في بيت امال لعلة أنه نائب عنهم وخطأ النائب على من 
استنابه وهذا يدحل فيه القليل والكثير. 

ولأنه يكن قبطو مجعل "ليان اق .ماله محف يه وإ قل لكتركة يتكرره: 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )1١4051١(‏ 8 : لم ه؛ كتاب العقول؛ باب من أفزعه السلطان. 
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كتاب الشهادات فصل [إذا رحع الشهرد] 


أما كون الشهود إذا ماتوا بعد أن ا ل 


فلآن الوت لا يؤثر ف الشهادة ولا دل ضاق الكنتم هوا ول فميل أن يكون 
موخودا حال أداء الشهادة , نخلاف الفسى ذإله يحتمل ذلاك. 

وأما كون ثبوت عدالتهم شرط ؛ فبالقياس على الحياة. 

وف قول المصنف رحمه الله: إذا ثبتت عدالتهم ؛ تنبيه على أن لوت لا يسقط 
د ل ل ل 
للقاضي بقول الشاهد » وذلك موجود مع الموت كالحياة. 


أما كون الحاكم إذا علم بشاهد الزور يعزره ؛ فلأن ذلك قول عط رفي الله 
عنه ولح يعرف له مخالف. 

ولأن قول الزور معصية لا حد فيه . فوحب فيه التعزير ؛ كالشتم. 

وأما كونه يطوف به في المواضع المذكورة ؛ فليشتهر أمره ليجتنب. 

وأنا كوت الظائقك به يفول كينا ذكر المصق رغفه الله + فلأ الشهرة عفردها 
لا يحصل بها إعلام الناس به . فلم يكن بد من القول المذكور أو ما أشبهه. 


أما كون الشهادة لا تُقبل إلا بلفظ الشهادة ؛ فلأنا قد تعبدنا بذلك . فلا يقوم 
غيره مقامه ؛ كالصلاة. 

وأما كون الشاهد إذا قال: الا د الحكم يعتمد 
لفظ الشهادة ؛ لما ذكر ولم يوجد. 


ا 


الممتع ف شرح المقنع 


بأب اليمبن في الدعاموى 


أما كون اليمين مشروعة ف حق المنكر في كل حق لآدمي وهو احتمال في 
المذمب ؛ فلن البي يَدْكُ قال: «لو يعطى اتام بدعواهم لادعى قوم دماء رجال 
وأمواللهم . ولكن اليمينَ على المدعى عليه »!© . جعل اليمين على المدعى عليه بعد 
ذكر الدماء » وذلك ظاهر في أن الدعوى بالدم يشرع فيها اليمين » وسائر الحقوق 
إما مثله أو دونه . فوجحب مشروعية اليمين في ذلك كله ؛ لما ذكر ولعموم النص 
سوأه . 

5 7 ع 0 2 5-5 ع 

وظاهر المذهب أنها لا تشرع في كل حق لادمي ؛ لانها لا تشرع في بعض 
حقوقه ؛ لما يأتي ذكره فْ موضعه. 

وأما كونها مشروعة في غير الأشياء المستثناة ؛ فلأنه إما مال أو المقصود منه 
الملل » ولا حلاف بين أهل العلم في مشروعية اليمين في ذلك إذا لم يكن للمدعي 
)١(‏ في المقنع: وسائر الستة لا يستحلف فيها. 00 
(7) أخرحجه البخاري في صحيحه (/ا1471) 4 : ١1051‏ باب إن الذين يشترون بعهد الله وبمانهم ثمنا قليلا 

أولئك لا خلاق لهم 

وأخرجه مسلم في صحيحه (11711) 8 : ١784‏ كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه. 
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كتاب الشهادات باب اليمين في الدعاوى 


بينة . والأصل فيه قضية الحضرمي والكندي المتقدم ذكرها غير مرة'" » وعموم 
قوله عليه السلام: « ولكن اليمينَ على المدعى عليه »0©. 

وأما كونها لا تشرع ف النكاح والطلاق على قول أبي بكر ؛ فلأن النكاح لا 
مدحل للبدل فيه والطلاق يتبعه. 

ولأنامرهما أشو من غيرهماة .فيحن تخصيضيها بذللفة 

وأما كونها لا تشرع في الأشياء التسعة المذكورة على قول أبي الخطاب ؛ 
فلآن منها: التكاء والطلاف وباقها يسازيها:ق كلها ليست يالا 

ولأن ذلك لا ينبت إلا بشاهدين . فلا يشرع فيه اليمين ؛ كالحدود. 

وأما كونها لا تشرع في الطلاق والقصاص والقذف في رواية وتشرع ف 
رواية ؛ فلأن النظر إلى تأكدها يقتضي أن لا يشرع اليمين فيها والنظر إلى أنها حق 
آدمي يقتضي أن يشرع فيها. 

وأما كون سائر التسعة لا يستحلف فيه رواية واحدة ؛ فلتأكدها وعدم مساواة 
غيرها لها. 

وأما كون القصاص لا يحلف فيه ولا المرأة إذا أتكرت النكاح على قول 
الخرقي ؛ فلن القصاص حد يدرا بالشبهة » والمرأة لا يصح بدها. 

وأما كونها تحلف إذا ادعت انقضاء عدتها على قوله ؛ فلما فيه من الاحتياط 
0 و 

وأما كون المولي إذا أنكر مضي الأربعة الأشهر يحلف على قوله ؛ فلأنه إذا لم 
يحلف يؤدي إلى ضرر المرأة وذلك منتفي. 

وأما كون العبد إذا أقام شاهداً يحلف معه على قوله ؛ فلآن عتقه نقل ملك . 


أشبه البيع. 


آنا كون جحقوق :الله عمال له وستعد اف قنينا 4 اقاكنها سقط بالشنية .'فاذن 
تسقط بالنكول بطريق الأولى. 


."571 سبقت ص:‎ )١( 
."5/8/ سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
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وأما كك كقوف الله تفال >العبادالف: كاللكاة وماناقية ذلك لآ يمتحلف 
فيها ؛ فلأنها حق لله تعالى . أشبهت الحد. 


أما: كوت المتكوزق :الخال وها يقصد به أثال, يكور بجاهد وعين ؟ قلما تقدم ي 
بانج للشهره و وقول الرابع المال وما يقصد به المال ؛ كالبيع والقرض'". 

وأما كونه لا تُقبل فيه شهادة امرأتين ويمين على المذهب ؛ فلأنها بينة حلت 
من رحل . فلم تقبل ؛ كما لو شهد بالمال أربعة نسوة. 

ولأن قول المرأتين ضعيف يقوى بالرحل » واليمين ضعيفة تقرّت بالرحل » 
وق هذه الصورة ضعف انضم إلى ضعيف . فلم يحصل مع شيء منها تقوية. 

وأما كون ذلك يحتمل أن يُقبل ؛ فلأن المرأتين .منزلة رجحل » والشاهد مع 
اليمين يثبت المال . فكذلك مع ما هو .عنزلته. ١‏ 

ودليل الثانية منقوض ,ما إذا شهد بالمال أربع نسوة فإنه لو قام كل امرأتين مقام 
رجحل لقبلت شهادة الأربع ؛ لمقامهم مقام الرحلين. 

وأما كون النكاح والرحعة وسائر ما لا يستحلف فيه لا يقبل فيه شاهد 
وبمين ؛ فلما تقدم ف باب أقسام المشهود به في قوله: الثالث ما ليس همال ولا يقصد 
به المال0"؟, 


أما كون من حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه ؛ مثل: أن يدعي مائة مثلا 
ويقيم بذلك شاهدا » ويريد أن يحلف معه » أو يدعي عليه مائة فيقول: ما يستحق 


(1) ص: 95ا5. 
(5) ص: ١ا5.‏ 
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كتاب الشهادات باب اليمين ف الدعاوى 


عل" شيعاً يحلق على البث :“ف « لأن النى 46 استحلف رحلا فقال قل ؛ والله 
الذي لا إله إلا هوَ ما لي عليك حق)0". . 

وأما كرة عن خلماغك قعل غيرءة #ستاه: آنا يدعي أن غيره ضيه دار أو 
ما أشبه ذلك يحلف على(" البتّ ؛ فلأن اليمين هنا قائمة مقام الشهادة ولو شهد 
الشاهد بذلك لكانت شهادته على البتْ فكذلك اليمين القائمة مقامها. 

وأما كون من حلف على دعوى على غيره في الإثبات مثل: أن يدعي 

وأما كون من حلف على دعوى على غيره في النفي يحلف على نفي العلم ؛ 
فلن فل الث لا بمكن القطع فيه » ولذلك « أن ابي ف أثر الخضرمي حين قال 
ار أن.أناة معدن أرضة حلمم روات اما عله أنه رمي أغتصبها 
يوفع" زواة أبى :داوة حاه: 


ما كرن من ترحيات عله فين لباعة ققال” جلف كينا 'واخدة انها كرجا 
يجوز ؛ فلأنهم لو رضوا بلا يمين لجاز . فلأن يجوز إذا رضوا بيمين واحدة بطريق 
الأولى. 

وأما كونه يخلف لكل واحد ينا إذا أبوًا ذلك ؛ فلأنه لو انفرد كل واحدٍ 
وعدن الاك ارقم عيذ :ذا امغر لكر شالك 


.5337 سيأتى تخريجه ص:‎ )١١ 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

() بياض ف د مقدار سطر. 

(14) أخرجه أبو داود في سننه (7577) © : 7١7‏ كتاب الأقضية» باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب 
عنه . وما بين المعكوفين زيادة من السئن. 
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المع ارافيج ايخ 


فصل رق صف اليمس» 


أما كون اليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه ؛ فبالكتاب والسنة : أما 
الكتالت ققوله سال ؟ افسوتيها جز .بعد العذلاة فيتسيمان: الله لشينادتنا حدق سرع 
شهادتهماة [للائدة:7٠٠]‏ » وقوله تعالى: لإ وأقسموا باللّه جهد أمانهم [التحل:؟] . 

وأما السنة ؛ فما روي : «أن رسول الله ينه حلف ركانة ف الطلاق . فقال : 
آلله ! ما أردت إلا واحدة . فقال: آلله ما أردتٌ إلا واحدة »0©, 

وف حديث الحضرمى والكندي أن البى ويه قال: « ألك بينة ؟ قال: لا. 
ولكن أحلفه واللّه ما يُعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه »'". رواه أبو داود. 

وقال عثمان لابن عمر: « تحلف باللهِ لقد بعتة وما به داع تعلمه »”" . 

وأما كون الحاكم إذا رأى التغليظ بما ذكر يجوز ؛ ف « لأن البي 8 استحلف 
رحلا . فقال قل: واللّه الذي لا إله إلا هو ما له عندي شىء »”". رواه أبو داود. 


)١(‏ أخرجه النزمذي في جامعه ١17 : ” )١11/1(‏ كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته 
البئة . 
وأخرحه ابن ماحة في سننه ١ )601١(‏ : 551 كتاب الطلاق» باب طلاق البتة . 

(1) سبق تخريجه ص: 531. 

(*) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى ه : 64" كتاب البيوع؛ باب بيع البراءة. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (570”) ” : 7١١‏ كتاب الأقضية» باب كيف اليمين ؟ 
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كتاب الشهادات فصل [قٍ صفة اليمين] 


وأما كون التغليظ كما ذكر المصنف رحمه الله فلأن اللفظ قد دل على اعتباره 
استحلافه في الحديث المذكور بزيادة: « الذي لا إله إلا هو » . وغيره من الأبمان 
والكان'سياق ذكرهها بعد إن شاء الله تناك : 


أما كون اليهودي يقول ما ذكر ؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 
يك يعن لليهود: « نشدتكم باللهِ الذي أنزل التوراة على موسى ما تحدونٌ في التوراة 
على و ا 1 رواه أبو داود. 

وأما كون النصراني يفول ها 1537 فلذنه لفط ها كن ١ه‏ عينة'. أشنه 
اليهودي . 

وعندي ف تغليظ يمين النصراني ما ذكر نظر ؛ لأن أكثرهم لا يعتقدون أن 
عيسى رسولٌ فا يعتقدونه ابا لله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . فتغليظ اليمين 
مما ذكر يؤدي إلى خخروج اليمين عن أن تكون بعيناً فضلاً أن تكون مغلظة. 

وأما كون المحوسي يقول ما ذكر ؛ فلأنه يعظم خالقه ؤرازقه .. أشية: كلمة 
التوحيد في حق المسلم » وإنزال التوراة في حق اليهودي. 


أما كوق التخليظ بالرمان تحايفه بعل العصر + فلآن. اللهغال قال الزتسموتهمًا 
من بعد الصلاة# [للائدة:7١٠].‏ قيل: المراد بعد العصر. 

وأما كون التغليظ بين الأذانين أي بين الأذان والإقامة ؛ فلأنه وقت تُرحى فيه 
إحابة الدعوة . فيَرجى فيه معاحلة الكاذب بالعقوية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (5 57”) 7١5 : ٠‏ كتاب الأقضية؛ باب كيف يحلف الذمي ؟ 
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المع ال در اشع 

وأما كون التغليظ بالمكان ؛ فلأن في الحديث عن الببي ؤي أنه قال: « 
حلق على تتري :هذا نيمي آقة فليكيوا تقعدة من النار +00 

فعلى هذا التغليظ بالمكان يمكة بين الركن والمقام ؛ لأنه موضع شريف زائد 
على غيره ف الفضيلة » وف المدينة عند المنبر » وف بيت المقدس في الصحرة » وقٍ 
سائر البلذان عند الى + كالمدية: 

0 كون أهل الذمة يحلفون في المواضع الك "وسوونيا اذه الست تاد ب 

حقهم زمانا فكذلك مكانا. . وعن الشعي : 00 لنصراني : اذهب إلى البيعة ». 


و«قال كعب بن سور ف نصرانى : اذهبوا إلى المذبح ». 


أما كون اليمين لا تغلظ إلا فيما له حطرٌ كما ذكر المصنف رحمه الله على 
المذهب ؛ فلأن التغليظ للتأكيد » وما لا حطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد. 

وأما كونه ما يقطع فيه السارق على قول ؛ فلأن قطعه به يدل على الاهتمام به 
والتأكيد يناسبه. 

وأما كون الحاكم إذا رأى ترك التغايظ فرك كه كان مصيباً ؛ فلأنه يحتهد . فإذا 
ال كاد رأى أن الحكم كذا. 


844 : 3 01417٠١ 5( أخرحه أحمد ف مسنده‎ )١( 
. مده كتاب الأقضية) باب ما جاء في الحنث على منبر البي عَتَُّ‎ : ” )٠١( وأخرحه مالك في موطته‎ 
وأخرجه الشافعي ف مسنده (541) ؟ : 7 كتاب الأان والنذور. باب فيما يتعلق باليمين.‎ 
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أما كون الإقرار يصح ن كل مكلفي مختار غير محجور عليه ؛ فلآنه يصح بيعه 
وشراؤه وهبته ووقفه وسائر تصرفاته . فصح إقراره قياساً على بقية أحكامه. 

ولأنه مقر. فوجب أن يصح إقراره عملا بالمقتضي للصحة السالم عن 
المعارض الآتى ذكره. 

وأما كز الصبي إذا لم يكن مأذوناً له لا يصح إقراره ؛ فلأن ابي يت قال: 
« رفع القلم عن ثلاث: عن الصببي حتى يبلغ. اليف ا 

ولأن إقراره قول من غائب العقل . فلم ينبت له حكمه ؛ كالبيع والطلاق. 

وأما كونه إذا كان مأذونا له يصح إقراره في القدر المأذون له ؛ فلأنه تصرف 
ف شيء يصح تصرفه في البيع والشراء . فصح إقراره به ؛ كالبالغ. 

وأما كونه لا يصح إقراره فيما زاد ؛ فلآأن تصرفه فيه بالبيع والشراء غير جائز 
فكذلك إقراره. 

ولأن. قطي الدلال: أنه روزاره عر معطي :لف العمل يننا اذك انيه 
للاذن . فيبقى فيما عداه على مقتضاه. 
وأما كون المجنون لا يصح إقراره بال ؛ فلقوله عليه السلام: « وعن اتحنون 


. كتاب الحدود؛ باب في المحنون يسرق أو يصيب حدًا‎ ١١ : 4 )4401( أخرحه أبو داود ف سئنه‎ )١( 
كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد.‎ 77 :4 )١ 5779 وأخرحه التزمذي في جامعه‎ 
. كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلائه من الأزواج‎ ١5 : * )5717( وأخرحه النسائي في سننه‎ 
كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم‎ 55/ : ١ 056 541( وأخخرجه ابن ماجة في سننه‎ 


حتى يفيق 76". وقياسا على الصبي بل أبلغ ؛ لأن الصبي يفهم في الجملة بعض 
الفهم » وتصح صلاته وسائر عباداته. 

وأما كون العبد اللأذون له كالصبي الأذون له فيما ذكر ؛ فلأنه يساوي الصبي 
معنى لكف وماك 


أما كون إقرار السكران لا يصح على المذهب ؛ فلأنه غير عاقل . فلم يصح 
إقراره ؛ كامجنون. 

ولأن السكران لا يوثق بصحة قوله ولا تنتفي عنه التهمة فيما يخبر به . فلم 
توحد علة قبول القول في حقه. 

وأما كونه يتخرج صحته بناء على صحة طلاقه ؛ فلأن صحة طلاقه يقتضى 
حمل حكمه حمكم 'المالع لضان يعمد إقزارة تكذلك ين معدل تشكمه 


هم 
اححمه. 


أما كون إقرار المكرّه إذا لم يقر بغير ما أكره عليه لا يصح ؛ فلقوله عليه 
السلام: « رفع عن أميّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(". 
ولأنه قول أكره عليه بغير حق . فلم يصح ؛ كالبيع. 
وأما كونه إذا أقر بغير ما أكره عليه مثل الإقرار في الصور الي ذكرها المصنف 
رحمه الله يصح ؛ فلأن المقر به غير مكره عليه . فصح ؛ كما لو أقر بذلك ابتداء. 
وأما كون من أكره على وزن ثمن فباع داره في ذلك يصح ؛ فلأن بيع الدار 
غير مكره عليه . فصح ؛ كما لو”" ل يكره أصلاً. 
)١(‏ تكملة للحديث السابق . 


(1) أخرحه ابن ماحة في سننه (*4 :١ )7١‏ 503 كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
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أما كون إقرار المريض المرض المذكور بغير امال يصح ؛ فلآنه غير محجور عليه 
ف غير ماله: 

لذ قسن ا التلرل ضية اإقرارة مظعا ,فرك العمل :ةق لال © التحديك 
الوارد في ذلك . فوحب أن يبقى ف غير المال على مقتضاه. 

وأما كون إقراره كمال لمن لا يرثه يصح في أصح الروايتين ؛ فلأنه إقرار يعتمد 
فيه قوله فوحب أن يصح كما لو أقر في الصحة . 

وأما كونه لا يصح بزيادة على الثلث في الأخرى ؛ فلأنه إقرار في المرض . 
أشنة إقرانالواركة 

والأول أولى ؛ لما تقدم. 

ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته وتحري الصدق . 
فكان قبول قوله فيه أولى » وفارق الإقرار للوارث أنه متهم فيه على ما سيأتي بيانه. 

وأما كون المقر له لا يحاص غرماء الصحة على قول غير أبي الحسن التميمي 
والقاضى ؛ فلأن المقرٌ أقرٌ بعد تعلق الحق ماله . فوجب أن لا يشارك المقر له غرماء 
ضيق المال . والدليل على تعلق الحق اله منعه من التبرع يما زاد على القلث 
للأحنبي » ومن التبرع للوارث بكل حال. 

وأما كونه يحاصّهم على قوهما ؛ فلأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال 
لم يختص أحدهما به . فلم يقدم أحدهما على الآخر ؛ كما لو ثبتا ببينة. 


أما كون إقرار المريض لوارث غير المستثنى لا يقبل إذا لم يكن له بينة تشهد 
بالذي أقر له به ؛ فلأنه إيصال مال إلى الوارث ف مرض الموت . فلم يقبل بغير 
رضى بقية الورثة ؛ كاطبة والوصية. 
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لعن الرضوة لدم 


ولأن المريض محجور عليه لحق وارثه . فلم يقبل إقراره ؛ كالصبي ف حق 
وأما كونه إذا أقر لامرأته .مهر مثلها يصح ؛ فلأنه إقرار ما تحقق سببه وعلم 
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. وحوبه فلم تحصل البراءة منه . أشبه ما لو اشترى عبدا فأقر للبائع بثمن مثله. 


أما كون الإقرار المذكور يصح ف حق الأحنبي على وجه ؛ فلأنه لو أقر لأحنبي 
منفرد يصح . فكذلك إذا أقر له مع غيره. 

وأما كونه لا يصح على وجه ؛ فلأنه جمع بين ما يصح وبين ما لا يصح . فلم 
يصح فيما يصح منفردا ؛ كما لو باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه فإنه لاا يصح 


أما كون من أقرٌ لوارث فصار عند الموت غير وارث لا يصح إقراره » ومن أقر 
لغير وارث يصح » وإن صار وث على منصوص الإمام أحمد ؛ فلأن الاعتبار ف 
الإقرار بحال الإقرار ؛ لأنه قول يعتبر فيه التهمة . فاعتبر بحال وجوده ؛ كالشهادة. 

فإن قيل: ما مثال ذلك ؟ 

قيل: مثال الأول: يقر لأحيه ثم يولد له ولد ابن. ومفال الثاني: أن يقر لأخيه 
وله ابن فيموت الابن. 

وأما كون الاعتبار بحال الموت على قول ؛ فبالقياس على الوصية. 

فعلى هذا يصح ف المسألة الأولى ولا يصح ف المسألة الثانية ؛ كالوصية. 


لا 


كتاب الإقرار 


أما كون من أقْرٌ لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوحها لا يصح إقراره ؛ فلأنه إقرار 
لوارث في مرض الموت . فلم يصح ؛ كما لو لم يينها. 

ولأن الاعتبار إما بحال الإقرار أو بحال الموت » والزوجة وارثة في الحالين. 

وأما كون إقرار المربض بوارث يصح على المذهب ؛ فلأنه إقرار لغير وارث . 
م ا 

1" للوارث إنما لم يصح للتهمة وهي هنا إما مفقودة أو 
روخ 4 لذن القزاهن_ مون حال القن أنه ا لمق ند أعحنيا ]ذا "كان كذلك 
انتفت التهمة أو ضعفت » وذلك يوجب صحة الإقرار ؛ لأن المقتضي لصحته سالم 
عن معارضة التهمة أو التهمة الراجحة. 

وأما كون من أقرّ بطلاق امرأته في صحته لا يسقط ميراثها ؛ فلأن المقر متهم 
في إقراره من حيث إنه ربا اتخذ إسناد الطلاق إلى الصحة سببا لانتفاء التهمة 
الحاصلة بالطلاق في المرض » وإذا تضمن إقراره تهمة لم يصح . فلم يسقط ميراث 
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أما كون العبد إذا أقرّ بحد أو قصاص فيما دون النفس يصح ؛ فلن ذلك 
يتفرون دو ابدثة ف زردلاك له وق يوسي 11 السين 5 عالف سن لعن شري 
المالية. 


وأما كونه إذا أقَرّ بطلاق يصح ؛ فلن إيقاعه إليه ؛ لقول رسول الله 6: 
«الطلاق لنْ أحذ بالساق 006. قلا يكوة. هيما بإقرازه يك لأن ملك الإنشاء 
ملك الإقرار. 

وأما كونه يؤحذ بالإقرار في المواضع المذكورة ؛ فلأن إقراره إقرار صحيح ع 
ومن صح إقراره أذ به . دليله: الحر. 

وأما كونه إذا أقرٌ بتقصاص ف النفس يتبع به العتق على منصوص الإمام أحمد ؛ 
قاذن أعذه ق لال يودع إل إتقاظ بحق سيده من رفئئه . فلم يقبل ؟؛ كما لو أقر 
بقل الخطاً. 

لسكيب لأنعصل أن يراض رحلا يقن بذلك العفو على ال سق 
تسليمه ويتخلص بذلك من سيده. 

وأما كونه يؤخذ بذلك في الحال على قول أبى الخنطاب ؛ فلأنه أحد نوعي 
القصاص . فقبل إقراره به ؛ كالأطراف . وما ل التهمة ف القصاص ف 
النفس موجود في القصاص ف الطرف » والإقرار في الطرف وفاقاً فليكن في النفس 
كذلك. 


. كتاب الطلاق» باب طلاق العبد‎ "17/7 : ١ )7081( أخرجه ابن ماحة ف سننه‎ )١( 


7. 


كتاب الإقرار فصل [قِ إقرار العبد] 


أما كون اسينا إذا أق" عل خيدة عد أو :قياض 3 غير ننس أو لاق :لا 
يقبل ؛ فلما تقدم من أن ذلك للعبد لا للسيد. ش 

وأما كونه إذا أقرّ ما يوحب القصاص يقبل فيما يوجحب به من المال ؛ فلن 
اكال للسية : 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه لا يقبل في القصاص . وهو صحيح ؛ لما 
تقدم من أن البدن للعبد لا للسيد. 

الام محضيي اس و ١‏ لكي 


على المذهب ؛ فلأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره . فلم يُقبل في الحال , 
كاه جدوول اسعرم د امقر 


والأول أصح ؛ لما ذكر. 

والفرق بين الإقرار والجناية: أن الإقرار قول غير معتبر في الحال » والجناية 
فعل » وفعل انحجور عليه معتبر. 

وأما كون السيد إذا أَقَرّ على عبده .كال أو ما يوحبه كجناية حطأ يقبل ؛ فلأن 
المال حقه . فإذا أقرّ به وحب قبوله ؛ كإقراره على سائر ماله. 


أما كون العبد إذا أقرٌ بسرقة مال يُقبل في القطع ؛ فلأن القطع حق له . فقبل ؛ 
كما لو أقر ني قصاص ف يد. 

وأما كونه لا يُقبل في امال ؛ فلأن المال حق للسيد . فلم يقبل إقرار العبد به ؛ 
كدائر او الجدمالى ينه 


وأما كون السيد إذا أقرٌ لعبده مال لا يصح ؛ فلأنه إقرار لنفسه ؛ لأن مال 
العبد مال لسيدهة. 
وأما كون العبد إذا أقرٌ لسيده بإقراره له به تحصيل للحاصل. 


أما كون البيع يثبت إذا أقرٌ السيد والعبد به ؛ فلأنهما اتفقا عليه ولا حق 
لغيرهما فيه. 

فعلى هذا يعتق العبد ؛ لأنه ملك نفسه وتلزمه الألف في ذمته ؛ لأن مقتضى 
الحال البيع » وذلك7". 

وأما كون العبد يُعتق إذا أنكره ؛ فلأن السيد أقر بأن العبد ملك نفسه » وذلك 
يوحب عتقه. 

ولأن إقرار السيد بالبيع للعبد متضمن للإقرار بعتقه . أشبه ما لو قال لرحل 
آخر: بعتك عبدي لأعتقه. 

وأما كون العبد لا يلزمه الألف ؛ فلأنه مدعى عليه بألف » وهو منكر . فلم 
يلزمه ما ادعى عليه ؛ كسائر من أنكر. 


أما كون من أقرٌ لعبد الغير عمال يصح ؛ فلأنه إقرار صدر ممن يصح إقراره . 
ذا آذك تميحيحة مو نواه تمديها ‏ بوعاها مك تصعيف الاثرار تأن عل 
المال للسيد » وتكون الإضافة إلى العبد على نحو ما يضاف بعض مال السيد إليه. 

وأما كون المال المقرّ به للسيد ؛ فلأن السيد هو الجهة الى يصح بها الإقرار . 


وأما كون من أَقرٌ لبهيمة لا يصح ؛ فلأن المقر له لا بد وأن يكون له مدحل في 
الإقرار بوجه. 


فإن قيل: لم لا يصح ويكون لمالكها ؟ 


)01 بياض في د مقدار كلمة. 


كتاب الإقرار فصل [فِ إقرار العبد] 


قيل: لأن الصحة تستدعى كون بلقن لقنقارك للرنةس ١‏ يوضم ولاق 
منتفي ل البهيمة. 


؛ فلآن الحرية حق لله تعالى . فلم 


أما كون إقرار بجهولة التسب بالرق لا يُقبل 
يرتفع بقول أحدٍ ؛ كالإقرار على حق الغير. 
وأما كونه لا قبل في فساد النكاح ورقّ الأولاد ؛ فلأنها متهمة بالنسبة إلى 
ذلك. 
وأما كوت ما أولدها بعد الإقرار رقيقا ؛ فلأن الواطيع وطيع المقرة بالرق. بعد 
الحكم برقها . أشبه ما لو وطبع مملوكة الغير ابتداء. 


أما كون الأمة المقر بأن ولدها ابن للمقر تصير أم ولد له على وجه ؛ فلان 
الظاهر أن ابنه المقر به ولد على فراشه . فتكون أمته ذات فراش له » وذلك يوجب 
صيرورتها أم ولد له. 

وأما كونها لا تصير أم ولد على وجه ؛ فلأن الولد يحتمل أن يكون بشبهة . 
فلع ينبت كو أنه أم و ارمع ذم كونهتعراضاء 


لفت ل ترج القع 


فصل يفي الإقى ام بالتسبم 


أما كون نسب الصغير والمحنون المحهولي النسب يثبت هما ذكر مع الحياة ؛ 
فلأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه. 

ولأن الأب أقرّ بذلك ولا معارض لقوله . فوجب قبوله ؛ كما لو كانا 
مكلفين فأقرا بذلك. 

وأما كونه ينبت مع الموت ؛ فلآن سبب ثبوته مع الحياة الإقرار » وهو موجود 
هاهنا. 

فإن قيل: التهمة موجودة مع الموت من أحل لميراث . فوحب أن لا يقبل ؛ 
كسائر الإقرار المتهم فيه. 

قيل: النهمة هنا لا أثر لها بدليل ما لو أَقْرٌ بسب صغير له مال. 

راك كررق اسيك ويم نا اال اا كي لقالا حا بحس بسع 
فلأن تصديقه ممكن » والقبول يقتضي التوارث من الحانبين . فوجب أن يقف على 
التصديق . 


وف كلام المصنف رحمه الله إشعار بأن القرّ له المذكور إذا صدق ثبت نسبه . 


وهو صحيح ؛ لأن تصديقه يحصل اتفاقهما على التوارث من الطرفين جميعا. 
وأما كونه لا يبت إذا كان ميتا على وجه ؛ فلن شرط القبول في الكبير 
العاقل التصديق ولح يوجد. 


كتاب الإقرار فصل [في الإقرار بالنسب] 


وأما كونه ينبت على وجه ؛ فلأنه مقرٌ به تعذر تصديقه . أشبه الصبي 
وامجنون. 

وأما كون من يثبثك تسبه إذا حاءوت أمه(" بعد موت امقر فادّعت الرُوجيّة لا 
نع يثبت ؛ فلآن الولد لا يئعين كونه من زوجته ؛ لاحتمال أن يكون من وطء شبهة. 


أما كون من أقرٌ بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو حده لا يقبل ؛ فلآن كل 
واحد من الأب والحد له حق ف النسب . فلم يثبت بدون إقرارهما بذلك. 

وأما كونه يصح إقراره رحست شي ال بسنا نان عنمر لها والمقر هو 
الوارث وحده ؛ فلأنه لا منازع له في الميراث ولا حق لغيره في نسبه . فوحب أن 
يصح إقراره ؛ كما لو أقر الأب أن شخصاً ابنه. 

وأما كون النسب لا يثبت إذا كان مع المقرّ امذكور وارث غيره ؛ فلأن المقرٌ 
بعض الورثة » وإقرار الكل شرط ف ثبوته ضرورة أن النسب لا يتبعض . فيثبت 
بالنسبة إلى المقر دون المنكر. 

وأما كون المقر له له( من الميراث ما فضل في يد المقر ؛ فلأن بإقراره يتبين أن 
ذلك له. 


أما كون إقرار من ذكر لا يُقبل إذا صدقه مولاه ؛ فلأن قبول ذلك يؤدي إلى 
إسقاط ميراث المولى وف ذلك ضرر. 

ولأن المقر منّهم ؛ لاحتمال قصده منع مولاه . فلم يُقبل ؛ كسائر الإقرارات 
امتهم فيها. 


وأما كونه يقبل إذا صدقه مولاه ؛ فلأن الحق له فإذا صدقه وجب قبوله. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ مثل السابق. 


الدع ل شرج المفيخ 


أما كون إقرار المرأة المذكورة مما ذكر يقبل على رواية ؛ فلأنها غير متهمة 
فيه ؛ لأنها يمكنها أن تحدد العقد معه بشروطه. 

وأما كونه لا قبل على رواية ؛ فلأن النكاح يفتقر إلى شروط ولا يعلم 
حفيركها بالاقران: 

كال '" المولى عليها بذلك يقبل إذا كانت بحبرة كالثيب الصغيرة 
والبكر مع أبيها ؛ فلأن من ملك شيئاً ملك الإقرار به. 

وأما كونه لا 'يقبل إذا لم تكن بحبرة كالأحت مع أخيها ؛ فلأنه لا يملك 
ترويجها بغير رضاها . فلم بملك الإقرار عليها به ؛ كالأحبي. 


ما كرت الاترار المذكور يصح ؛ فلأنهما تصادقا على ذلك في الجملة. 
وأما كون المقر له يرث المقر ؛ فلصحة إقراره بالزوحية. 


أما كون الورثة إذا أقرّوا على موروثهم بدين يلزمهم قضاؤه من التركة ؛ 
فلأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم » والإقرار أبلغ من البينة . ولو شهدت 
بينة بدين على موروثهم لزمهم قضاؤه من التركة . فكذلك فيما هو أبلغ منه. 

وأما كون بعضهم إذا أقرٌ بدين يلزمهم منه بقدر ميرائه ؛ فلأنهما لا يستحقون 
من الإرث أكثر من ذلك . فلا يلزمهم أكثر من قدره. 

فك نهنا إن كات للق وانها ب اقيق الله النصفه امن النين "كما أناله 
القضصف مع. الميرات > :وإن: كان. أحد ا 
الميراث . وعلى هذا فقس. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب الإقرار فصل [ في الإقرار بالنسب] 


وأما كون الورثة لا يلزمهم شيء إذا لم يكن للميت تركة ؛ فلأنهم لا يازمهم 
أداء دين موروثهم ف حياته إذا كان مفلسا . فكذلك لا يلزمهم ذلك إذا كان ميتا. 


الممتع في شرح المقنع 


فصل رق الإقىام للحمل: 


أما كون الإقرار للحمل المعزى إلى سبب من إردثٍ أو وصية يصح فلا شبهة 
فيه ؛ لأنه إقرار مستند إلى سبب صحيح. 

وأما كونه يصح مطلقاً على المذهب ؛ فلأن الحمل يصح أن يُملك بوجه 
صحيح . فصح الإقرار المطلق له ؛ كالطفل. 

وأما كونه لا يصح على قول أبي الحسن التميمي ؛ فلأن الحمل لا يُملك بغير 

والأول أولى ؛ لأنه لا يلزم من انحصار سبب لاستحقاق ذكر السبب في 
الإقرار . بدليل الطفل. 

فعلى هذا إن ألقت للرأة الحمل ميتاً أو لم يكن حملٌ بطل الإقرار بفوت 
شرطه وق رافك حي رايا نهر الح ؛ لأن الشرط فيه فهو محقق دون الميت . 
وإن ولدتهما حيّين فهو بينهما بالسوية ؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر » وعلى 
الثاني هو باطل من أصله . فإن عزاه فمات الحمل نظرت من عزاه إلى إرث عاد 
إلى ورثة موروث الطفل . وإن عزاه إلى وصية عادت ورثة الموصي + واق'وادت 
جا ويا فصر تلى :لبو نسنين اليك كمه دك :مالو كان امامل وابسنا ثم 
مات وقد تقدم ذكره . وإن ولدتهما حيين فإن عزاه إلى إرش فهو بينهما ؛ 
كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ كالبنين والإخوة للأبوين أو للب أو الذكر 


نه زيادة من المقنع. 


كتاب الإقرار 0 فصل [فٍ الإقرار للحمل] 


والأنتى سواء ؛ كالاخوة للأم . وإن عزاه إلى وصية فهو على ما وصى فإن كانت 


أما كون الإقرار المذكور يبطل بالنسبة إلى استحقاق المقر له المقر به فلا لاف 
فيه إذا كذبه ؛ لأن الإنسان لا يغبت له ملك هو مقر بأنه لا يستحقه. 

وأما كونه يطل بالنسبة إلى عدم استحقاق المقر له والمقر به في وحجه ؛ فلأن 
ذلك أحد جهي الإقرار . فوجب بطلانها ؛ كالجهة الأخرى. 

ولأن للال محكوم له به فإذا رده المقر له بقي على ما كان الحال عليه. 

فعلى هذا يْقَرّ امال في يد المقر. 

وأما كونه لا ييطل في وجه ؛ فلأن بطلانه بالنسبة إلى المقر له -أعينٍ اخعتص 
به- فاختص البطلان به. ْ 

فعلى هذا يؤخذ ويجعل في بيت المال ؛ لأنه مال لا يدعيه أحد . فوجب على 
الإمام حفظه وجعله ف بيت المال ؛ كلمال الضائع. 


المتع ار ارج انتم 


انما فصان نان الإقىاس 


أما كونه مقرأ إذا قال: نعم ؛ فلأنها حرف موضوع للتصديق » ولذلك لما قال 
الله تعالى: لأفهل وجدتم ما وعد ربكم د قالوا نعم [الأعراف: 4 4] : كانوا 


مغرين. 

وأما كون المدعى عليه مقراً إذا قال: أحل ؛ فلأنه حرف موضوع للتصديق . 

ولنلك لا قيل لسلمان: « عَلْمَكُمْ نبيكم كل شيءٍ حتى اللرَاءَة . قال: أجل »06". 
ومنه قول الشاعر: 

وقلن على الفردوس أول مشرب 

وأما كونه مقراً إذا قال: صدقت ؛ فلأنه تصديق صريح. 

وأما كونه 57 إذا قال: أنا مقر بها أو بدعواك ؛ فلآن المنضل بقوله: أنا مقر 


يزيل الاحتمال ويزيل الشبهة. 


أجل جيران كانت دعاثره 


أما كون المدعى عليه لا يكون مُقرا إذا قال: أنا أقر ؛ فلآن ذلك وعد بالإقرار 
ف الستقبل » والوعد بالشيء لا يكون إقرارا به. 
ل مقرأ إذا قال: لا أنكر ؛ فلأنه لا يلزم من عدم الإنكار 


. كتاب الطهارة» باب الاستطابة‎ 771 : ١ )١77( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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كتاب الإقرار باب ما يحصل به الإقرار 


ولأنه يحتمل أن يكون مراده لا أنكر بطلان دعواك. 

ا ره رن ور إذا قال: كوون ان ركرك نضنا 5ن القوار اكور 
معارض بجواز أن لا ي> رن ا 

ولأنه لا يلزم من جواز الشيء وجوبه. 

وأنا كوه لا يكف مقر إذا قال أظن أو أحسب أو أقدر ؛ فلأن هذه الألفاظ 
تستعمل في الشك. 

وار ار ار إذا قال: حذ أو اتزن أو أحرز ؛ فلأنه يحتمل حذ 
الجواب مين أواتزن أو أحرز مالك على غيري. 

ونا كوه لذ وكرن 1 [إذا قال : افتح كمك ؛ فلأنه يحتمل افتح كملك 
لشيء آخر]" “. 


نا كرون الدعى عليه إذا قال؛ أنا مقر يحتمل أن يكون ممّرا ؛ فلأن ذكر ذلك 
ال ا 

وأنا كونه تمل أن لا يكون نقرا + قلأنه يعمل أن يريد غير ذللك ؛ مغل أن 
يعن ا خياد ر ببطلان 00 
ا 

اس د وه حع إلى المدعي ول يقر أنه 


واحب. 


)00 ساقط من ذ . وقد استدركناه من الشرح الكبير ©: 5915. 
)2 ساقط من د . وقد استدركناه من المقنع. 
() التعليل غير واضح في د . وقد أثُبتناه من الشرح الكبير ©: 1815. 


١‏ الا 


الممتع في شرح المقنع 


لارار وعقه ما لا يتيده ولا يقتي رفع لمكم بافلومه ساق به 4 كما لو قال:* 
له على ألف في علم الله أو قال: مشيثته 

وما كانه مقا إذا تقال 00 2" ؛ فلآن ما ف 
علمه لا يحتمل إلا الوجحوب. 

وأما كونه مقراً في المسائل الثانية ؛ فلن قول: نعم في جواب: انق أو سلم 
إلى جواب صريح . أشبه ما لو قال: لك عندي. 


آم كرون قاثل نيا حكن ل يكرن مقرا إذا قدم الشرط ؛ فلآن المعلق بالشرط 
عدم عند عدمه . فإذا لم يكن للمقر له على المقر ألف قبل الشرط لم يكن عليه بعد 
الشرط ؛ لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك. 

وأما كونه لا يكون مقرأ إذا أخر الشرط على وجو ؛ فلما تقدم. 

وأما كونه يكون مقراً على وجو ؛ فلآن قوله : له علي ألف يقتضي كون 
ذلك له عليه » وقوله بعدُ : إن : إن نافاه بطل فيه للمنافاة فيبقى ما قبل ذلك على 
ما كان عليه. 


شرط ؛ الغى: ين لكا بالاتزان+ 
| . فلم يبطل الإقرار بالاحتمال. 

وأما كونه لا يكون إقراراً مع تقدمه على وجه ؛ فلأنه بدأ بالشرط » وذلك 
يقتضي تعلق إقراره به » وما لا يكون عليه في الحال لا يكون عليه في الآل. 


الا 


كتاب الإقرار باب ما يحصل به الإقرار 


وأما كونه يكون إقرارا على وحه ؛ فلأن المعلق على الشرط لا فرق بين تقدمه 


أما كون من قال : له عل ألف إن شهد به فلان لا يكون مقرا ؛ فلأنه علق 


الوحوب على شرط. 7 
وأما كونه لا يكون مقرا إذا قال: إن شهد به فلان صَدَّقته ؛ فلأنه قد يصدّق 
من ليس بصادق. 


وأما كون من قال: إن شهد به فلان فهو صادق يحتمل أن يكون مقراً ؛ فلأنه 
لا يتصور صدق المناهن إلا بآن يكوة: اشوا زه “ثاب عليه 1 ,وقد اراق بكونه 
ناكل تكر وق قلت 

وأما كونه يحتمل أن لا يكون مقراً ؛ فلأنه علق إقراره على شرط . أشبه ما لو 
قال: إن شهد به فلان صدقته. 


أما كون القول قول من ذكر ؛ فلأن الظاهر صدقه والقول قول من عضد قوله 
الظاهر . ولذلك كان القول قول المنكر ؛ لأن الأصل براءة ذمته . والأصل 
والظاهر أحوان. 

وأما كون ذلك مع بمينه ؛ فلأنه يحتمل كذبه . أشبه المنكر. 

ولأن كل من كان القول قوله كان ذلك مع بمينه » وهاهنا القول قوله فيكون 
مع كينه . 


7 


المدع ف ارج القع 


بأب المكريما إذا وص ل يق اماما بغيره 


ادو تال : له على ألف لا يلزمئ أو قد قبضه أو استوفاه يلزمه 
الألف ؛ فلأن بجموع قوله لا يمكن تصحيحه . إذ لا سبيل إلى أن يكون عليه ألف 
على وجه له لا يلزمه أو أنه مقبوض أو مستوفى . فإذا لم يمكن تصحيح امجموع 
لغى ما حصل به الفساد . فيبقى له على ألف. 

وأما كون من قال : له علي ألف من ثمن حمر يلزمه الألف ؛ فلآن ثمن الخمر 
لا يكون عليه . فذكر ذلك بعد الإقرار رقع الألف يجملته . فلم يصح الدفع ؛ كما 
لو قال: علي ألف لا يلزمئ. 

وأما كون من قال : له على ألف تكفلت به عن فلان على أني بالخيار يلزمه 
الكت #"قاذه :ذلك رقم لطي .ا أذ يه فلم ايقن قولةقيه:1 كالصورة ال كورة 
قبل. 2 

وأما كون من قال : له على ألف إلا ألفا يازمه الألف ؛ فلأنه استننى الكل » 
واستثناء الكل لا يصح ؛ لأنه لم ترد به لغة. 

ولأن صحته توجحب جعل الكلام لغواً » والأصل في الكلام أن يقع غير لغو ؛ 
وإذا لم يصح الاستئناء بقي قوله: علي ألف » وذلك يقتضي لزومه له. 

وأما كون من قال : له على ألف إلا ستماثة يلزمه الألف ؛ لأنه استننى 
الأكثر من الأقل » وذلك لا يصح ؛ لأنه لم يرد في لغة العرب » ولذلك قال 


)١(‏ زيادة من المقنع. 
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كتاب الإقرار باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره 


الرجحَاج: لم يأت الاستنناء إلا في القليل من الكثير » ولو قال قائل: مائة إلا تسعة 
ولسعين 1 يك تكلا بالفربية: 

فإن قيل: قد ورد ذلك في القرآن بدليل قوله تعالى: إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين (الحجر:؟4] » وقوله تعالى: لإفبعزتك 
لأغريتهم أجمعين © إلا عبادّك منهم المخلصين [ص:817-85] . استثنى سبحانه 
كاري بن الغا ونانيا العكاة مرو الخازية :.وآيقما كان أكثر حقد اسصتن الأ كبر 
من الأقل . 

ومنه قول الشاعر: 

أدوا ال نقصت تسعين من مائة لم اندرا حكما باد قوانا 

'قيل: أما الآيتان ففي أحدهما استثتى المخلص من بين آدم وهم أقل » وف 
الأرى استثنى الغاوين من العباد وهم الأقل ؛ لأن الملائكة كلهم طائعون. 

وأما البييت فقال ابن فضال النحوي: هو بيت مصنوع دل يثبت عن العرب . 


أما كون القول المذكور ليس بإقرار على قول الخرقي وهو رواية عن الإمام 
أحمد ؛ فلأنه قول يمكن صححته من غير تناقض ف اللفظ . فوحب أن يقبل ؛ 
كاستثناء البعض. 

وأما كون قائله مقراً مذعياً للقضاء ء فلا يقبل إلا ببينة على قول أبي الخنطاب ؛ 
فلأنها رواية عن الإمام: أن كسيف ا #كذة ترا كان له علي ألف إقرار بالدين. 
بدليل أنه لو سكت على ذلك لكان الأمر كذلك. 
وأما كونه مدّعيا للقضاء ؛ فلأن قوله: وقضيته دعوى كذلك. 
وأما كونه لا يقبل قوله إلا يبينة ؛ فلأن كل من ادعى شيئا لا يُقبل إلا ببينة . 


ل 


فإن لم تكن له بينة حلف المدعي أنه لم يقض ولم ييرئ ؛ لأن المدعى عليه 
ادعى القضاء وقوله محتمل . فيجب أن يحلف على نفي ذلك وعلى البراءة منه. 
وأما كون المدعي يستحق ذلك ؛ فلآن خصمه أقر به وقد حلف هو على عدم 


الا 


كتاب الإقرار فصل [ِ الاستثناع] 


فصل رفي الامستشأم 


أما كون استثناء ما دون النصف يصح ؛ فلأن ذلك وارد في القرآن والشعر 
وكلام العرب الفصيح. 

وأما كون الاستثناء فيما زاد على النصف وهو الكل والأكثر لا يصح ؛ فلما 
تقدم في قوله: إلا ألغا أو إلا ستمائة. ' 

وأما كون استثناء النصف لا يصح في وجه ؛ فبالقياس على ما زاد. 

وأما كونه يصح في وجه ؛ فبالقياس على ما نقض. 

والأول أولى ؛ لأنه لم يرد في اللغة فإلحاقه بالأكثر أولى. 

ولأن مقتضى الدليل أن لا يصح الاستتناء ؛ لأنه إبطال بعد إقرار . ترك العمل 
به في الأقل للإجماع . فيبقى فيما عداه على مقتضاه. 

وأما كون من قال : له على هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا يلزمه تسليم 
تسعة ؛ فلأن اللفظ يقتضي ا العشرة . حرج استثناء الواحد بالاستثناء 

وأما كونه يُقبل قوله -إذا ماتوا إلا واحدا- هو المستثنى على وحه ؛ فلأنه هو 
المقِرٌ وقد فسر كلامه بتفسير يحتمله . فوجب قبوله ؛ كما لو قال: له عندي شيء 
سيره 

وأما كونه لا يقبل على وجه ؛ فلأنه يرفع به جميع ما أقر به. 


/1/ا 


الممتع في شرح المقنع 


والأول أولى ؛ لما تقدم . والتفسير المذكور ليس رفعا للإقرار » وإنما تعذر 
تسليم المقر به لا لمعنى يرجع إلى التفسير. 

وأما كون من قال: له هذه الدار إلا هذا البيت » أو هذه الدار له وهذا البيت 
لى يُقبل منه ؛ فلأن الأول استثناء للبيت من الدار والثاني في معنى الاستثناء ) 


أما كون الاستثناء فيما ذكر يصح في وجهٍ ؛ فلأن الواو في قوله: درهمان 
وثلاثة » وف قوله: درهم ودرهم يجعل الجملتين جملة واحدة . فيصير الاستشاء في 
المسألة الأولى درهمين من خمسة » وف الثانية درهما من درهمين » وذلك استثناء 
صحيح ؛ لأنه أقل من الأكثر فيهما. 

وأما كونه لا يصح على وجو ؛ فلأن الاستثناء يحتمل أن يعود إلى الجملة الي 
ثلاثة . فيكون درهمين من ثلاثة » ودرهم من درهم » وذلك لا يصح ؛ لأنه في 
المالة الأول اشفتى الأكتر .وق العانية ابتنى: الكل 
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أما كون قائل ما ذكر يلزمه الخمسة في وحه ؛ فلآن الواو في قوله: ودرهما 


جعل معنى الكلام كقوله: على خمسة إلا ثلاثة » واستثناء الثلاثة من الخمسة لا 
يصح فيبقى قوله: على مسة على موجب إقراره السالم عن معارضة الاستثناء. 
وأما كونه يلزمه ثلاثة في وجو ؛ فلأنه استثنى من الخمسة درهمين فييقى 
لفاس درهمان وذرهها: 
وهب ]نالا تيصع نعلت ؟ لقلا يكرة نيا الاك 


71 


كتاب الإقرار تعمل إل الا ستشاءي] 


أ كون اللاسثكناء من الاستثناء يصح فلأنه إذا ع الاستثناء 9 فلآن ده 


إلى موجب الإقرار. 

وأماكون عرو ها لاع" نعل ميقا ارك تكله إل درهما الزن عدي تاكن 
السبعة بي منها أربعة ؛ لأنه ا منها ثلاثة بالاستثناء » وعاد بالاستثناء من 
الاستثناء درهم . فإذا ضممته إلى الأربعة صار المخموع خمسة. ٍ 

وأما كون من قال: له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما 
فيه الوحوه المذكورة ؛ فلأن «العرضيق عل النضاء اانصيت بوعل اند إذا بطل 
الاستثناء هل يبطل الاستثناء من الاستثناء ؟ وفيهما خحلاف: أما الخلاف ف استثناء 
النصف فقد تقدم ذكره. 

وأما بطلان الاستثناء من الاستثناء ؛ فلأنه تابع للاستثناء ومتعين به . فوجحب 
بطلانه ببطلانه. 

وأما عدم بطلانه ؛ فلأنه إذا بطل الاستئناء ولى الاستثناء من الاستئناء المستثنى 
نلى حيشم انز ليها عقله كم لي اكه ورنوم ره 

ولأن الفاسد وحوده كعلدمه » وإذا كان كذلك وجب أن يكون حكم 
الاستثناء من الاستثناء حكم ما ولي الاستثناء منه. 

فعلى قولنا لا يصح استثناء النصف ويبطل الاستثناء من الاستثناء يلزمه عشرة ؛ 
لأنه استثنى منها خمسة وذلك لا يصح ؛ لأنه النصف » وإذا لم يصح الاستثناء بطل 
الأسعناء من الاسعناء فييقى قولهة عشرة سانا عع المعارض: 

وعلى قولنا: يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان 
الاستثناء يلزمه ستة ؛ لأنه إذا صح استثناء الخمسة من العشرة بقي خمسة » واستثناء 
الثلاثة من الخمسة لا يصح ؛ لكونها أكثر فيطل . ويلي قوله: إلا درهمين قوله: 
إلا خمسة وهو استثناء صحيح ؛ لأنه أقل من النصف . وإذا صح استثناء ذلك عاد 
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المع رارج امتح 
من الخمسة الخارحة درهمان خرج منها درهم بقوله: إلا قرا بقي درهم فإذا 
ضممته إلى الخمسة الباقية أول مرة صار ابمجموع ستة. 
وعلى قولنا: لا يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء يلزمه 
سبعة ؛ لأن استثناء الخمسة لا يصح ؛ لأنها نصف » واستثناء الدرهمين من الثلاثة 
لا يصح ؛ لأنهما أكثر » واستثناء الدرهم من الدرهمين لا يصح ؛ لأنه نصف . 
بقى قوله: إلا ثلاثة صحيحا فيصير .منزلة قوله: له على عشرة إلا ثلاثة وفي ذلك 
رمه سعط ا فنا ْ 
وعلى قولنا: لا يصح استثناء النصف ويبطل الاستثناء من الاستئناء ببطلان 
الاستثناء يلزمه ثمانية ؛ لأن استثناء الخمسة لا يصح ؛ لأنها نصف المستثنى منه » 
وإذا لى يصح ذلك ولي المستثنى منه قوله إلا ثلاثة . فينبغي أن يعمل عمله . لكن 
وليهاقوله: إلا درهمين » وذلك لا يصح ؛ لأنه أكثر » وإذا لم يصح ولي قوله: إلا 
درهما قوله: إلا ثلاثة فعاد منها درهم للسبعة الباقية فيصير مجموع الباقي ثمانية. 


أما كون الاستثناء من غير المنس في غير العين من الورق كقول المصنف رحمه 
الله: له على مائة درهم إلا ثوباً لا يصح ؛ فلأن الثغوب غير داخل في مدلول المائة 
فكيف يخرج منها ؟. 

فإن قيل: قد ورد الاستثناء من غير الجنس ف القرآن والشعر : أما في القرآن ؛ 
فقوله تعالى: #إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من اللمن) 
[الكهف: ٠‏ ه] » وقوله تعالى: لألا يسمعون فيها لغوأ إلا سلامام [مريم:؟5]. 

وأما الشعر ؟ فقول الشاعر: 
وبلدة ليس بها نيس إلا اليعَافِيرٌ وإلا العييس 
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كتاب الإقرار فصل [ في الاستثناء] 


وقول الآخر: 
وما بالربع من أحدٍ إلا رار ليا نا آينها 

قيل: الاستثناء من غير الجنس يجيء معنى لكون ذلك لا مدحل له ف الإقرار ؛ 
لأن الإقرار إثبات . ولكن إنما هو الاستدراك بعد الحجة . فلا يحسن ذلك مع 
الإقرار بحال. 

فعلى هذا يلزم المقر في الصورة الي 0 المصنف رحمه الله مائة ؛ لأن 
الاستثناء لما لم يصح لغى . فبقي قوله: له مائة سالماً عن المعارض. 

وأما كون الاستتناء من غير المنس ف العين والورق كقول الصنف رحمه الله: 
له علي مائة "إل عيارا بلا يضح علق بوبح > فلماءة كر قيل: 

وأما كونه يصح على وجه ؛ فلأن الذهب والفضة كالجنس الواحد في أنهما 
أثمان المبياعات وقيم المتلفات وأروش الجحنايات » ويكمل أحدهما نصاب الآحر في 
الزكاة. 

ولأن أحدهما معلوم من الآخر . 

ولأن قيمة الدينار معلومة من الدراهم في الغالب. 


)01 زيادة من الشرح الكبير 7 أل 
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ا ل ل د 
فقوله بعد ذلك: اك لمارا اا ل ور ف ا 

وأما كون من قال ذلك في بلد أوزانهم ناقصة ؛ كطيرية فإن درهمهم أربعة 
دوانيق » وخوارزم فإن درهمهم أربعة دوانيق ونصف » أو ف بلد دراهمهم 
مغشوشة كمصر والموصل يلزمه من دراهم ذلك البلد على وجهٍ ؛ فبالقياس على 
ثمن المبيع. 

وأما كونه يلزمه وازنة سالمة من الغش على وجه ؛ فلأن إطلاق الدنائير 
والدراهم في الشرع ينصرف إلى الوازنة الخالصة. 


أما كون قائل ما ذكر يلزمه الألف مؤجلا على المذهب ؛ فلأنه هكذا أقر. 
وأما كونه يحتمل أن بار ار #قلؤة الكل غلم الأجل. 
٠‏ والأول أصح ؛ لما ذكر. والأصل إنما يؤثر فيما إذا ثبت الألف وشك في تأجيله 
وليس كذلك ؛ لأنه إنما ثبت مؤجلا. 
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كتاب الإقرار فصل [قٍ تفسير الإقرار] 


أما كون من قال: له علي ألف زيوفٌ وفسره بما لا فضة فيه لا يُقبل ؛ فلن 
القن 0 للد تدوطعا فهو ترام لكر سوه عي أت رد املد يق ؛ 
كاستثناء الكل. 

وأما كونه إذا فسره بمغشوشة يُقبل ؛ فلأن المغشوشة دراهم في عرف بعض 
البلاد . فإذا فسر كلامه بذلك فقد فسره ا يحتمله. 

فإن قيل: مأحذ عدم القبول في التفسير مما لا فضة فيه عدم القبول في التفسير 
بالمغشوشة إنما نش من قوله: ألف درهم رُيوفٌ . ولم يذكر المصنف رحمه الله 
درهما. 

1 تدبا لعف ولك قاد اتاد رول مقتضى قوله: ألف رُيوف أنه 
يقبل تفسيره ما فيه فضة وما لا فضة فيه ؛ لأن الفلوس مثلا توصف بالألف ولا 
ااه م لد بن ولس 

فعلى هذا يجب أن يحمل قول المصنف على إرادة ألف درهم » وأنه حذف 
الدرهم اخختصارا. 

وأما كون من قال: له على دراهم ناقصة يلزمه ناقصة ؛ فلآن البلد إن كانت 
ذزاهامهم تاقصة كال إقرازه مفيدا لفط وعردا »وإن كانك وازنة كان ذلك عيرلة 
الاستثناء » والاستثناء جائز فكذلك ما هو ,عنزلته. 


أما كون القول قول امالك إذا اختلف هو ومن العين في يده ؛ فلأن من الرهرن 


في يده يدعى على صاحب العين دين متعلقاً ما في يده » والمالك يتكرواء 'والقول 
وأما إذا قال: له علي ألفّ من ثمن مبيع ل أقبضه وقال المقر له: بل هو دين في 
ذمتك على وجه ؛ فلأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر . فإذا 
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لت د 

لم يسلم له ما له لم يسلم له ما عليه ؛ كما لو قال لرحل: بعتك هذا العبد بألف 
درهم قال: بل ملكتنيه بغير شيء. 

'وأما كون القول قول المقرٌ له ؛ فلأنه اعترف له بالألف وادعى على المقر له 
2 . أشبه ما لو قال: هذا رهرٌ فال المالك: وديعة. 

والأول أولى ؛ لما تقدم. 

والفرق بين المسألة هنا وبين قول المقر: رهن وبين قول المالك: وديعة من 
حيث إن الدين ينفك عن الرهن . بخلاف الثمن فإنه لا ينفك عن المبيع. 

فعلى هذا لا بد أن يكون قول المقر من ثمن المبيع: لم أقبضه متصلا بقوله: له 
علي ألف ؟ لأنه لو قال: علي ألفّ وسكت ثم قال: من مبيع لم أقبضه لكان ذلك 
إسقاطاً لما أقر به بعد وجوبه .قلاف ما لو اتصل قإن الكلام ل : يتم ؛ لأنه لا يتم 
إلا بآخره . ولو قال: له علي ألفْ من ثمن مبيع وسكت : ل اقال: ل أقيضة قبل 
منه ؛ لأن إقراره تعلق بالمبيع والأصل عدم القبض ل 
متصلا. 


أما كون من قال ما ذكر في المسألة الأولى يُقبل منه ؛ فلأنه فسر لفظها بأحد 
ندلوائه ‏ آمااق سيرد السام . 

وأما في تفسيره بوديعة ؛ فلآن الوديعة تكون عنده كما أن الدين يكون عنده. 

ولاتغرف لق التفسير لذ كووريين أن يعمصالا ؛ لأن تفسيره لا يناقض ظاهر 
إقراره. 

وأما كون من قال ما ذكر في المسألة الثانية لا يُقبل ؛ فلأن علي للإيجاب » 
وذلك يقتضى أن الألف في ذمته » ولذلك لو قال: ما على فلان على كان ضامناً . 
فإذا فسره بالوديعة لم يصح ؛ لأن تفسيره يناقض ظاهر إقراره. 1 

ولا بد أن يلحظ ف التفسير المذكور الفرق بين المتصل والمنفصل فيكون 
التفسير المنفصل هو الذي لا يُقبل . وعليه يحمل كلام المصنف رحمه الله ؛ لأن 
التفسير حصل بعد تمام الإقرار . بخلاف المتصل فإنه مقبول ؛ لأن الكلام بآخره. 
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كتاب الإقرار فصل [ف تفسير الإقرار] 


فإن قيل: نا نبغي أن يقبل مطلقا ؛ لأن الوديعة على المودع حفظها وردها فإذا 
زراك دن الريية ل دا لوقا علي ألفْ وديعة. 

ولأن الحروف د يصح أن يقوم بعضها مقام بعض فيجوز أن يستعمل القِر علي 
لي ار جد حدس تإولهم على ذنب# [الشعراء:؛ ١‏ 


لوعن لير لتفسير المتصل فلا يصح ؛ لما تقدم من الفرق. 
وأما صحة قيام , بعض الحروف مقام بعض فذلك باز » والظاهر حلافه . 


والأقارير يؤحذ فيها بظاهر اللفظ . ألا ترى أنه لو قال: له على دراهم لزمته ثلاثة 
وإن جاز التعبير بلفظ الجمع عن الاثنين وعن الواحد » ولو قال: له علي ثم قال: 
أردت لي عليه واستعملت علي مكان اللام واللام مكان على ؛ كقوله تعالى: 
لأوإن أسأتم فلها» [الإسراء:/] أي فعليها لم يقبل. 


أما كون من قال: له في هذا المال ألفُ يلزمه تسليمه ؛ فلأنه اعتزف أن الألف 
مستحق في المال المشار إليه. 

وأما كون من قال: له من مالي ... إلى آخره يُقبل تفسيره بالهبة وقول: بدا لي 
من تقبيضه ؛ فلأن التفسير المذكور يصلح أن يعود إلى جميع الصور المذكورة من 
غير تناف بينه وبين شيء منها » وإذا كان كذلك وجب قبوله ؛ كما لو قال: له 
على ألف ثم فسره بدين. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون من قال: له في ميراث أبي ألفّ تكون الألف دَينا على التركة ؛ فلن 
ذلك ف قوة قوله على أبي دين » ولو قال ذلك لكان ديئًا على التركة فكذلك ما 
هو ف قوته. 

وأما كون من قال: له نصف هذه الدار مقر بنصفها ؛ فلأنه أقر بذلك. 

وأما كون من قال: له هذه الدار عارية ينبت لها حُكم العارية ؛ فلأن إقراره 


يوجب جعل الدار عارية ونذ لله يقتطي : تبونة أحكام العارية لها. 


أما كون من أقر ما ذكر ثم أنكر وسأل إحلاف خصمه يلزمه اليمين على 
وتحل 4 فلن العادة سدار يد بالاشهاة عفل :زلف نون خإن قيض كله امن سانا 
بالمعقود معه . فشرعت اليمين معه وسيلة إلى إظهار الحق بتقدير النكول. 

وأما كونه لا يلزمه على وجو ؛ فلأن الإقرار أبلغ من البينة » والبينة لو كانت 
بمعاينة ما ذُكر وطلب الخصم إحلاف خصمه لم يكن له ذلك . فكذلك فيما هو 


أبلغ. 


ات 9 كون قول البائع على المشتري لا يُقبل ؛ فلأنه متهم فيه ؛ لأن قوله ثانيا لو 
صح لدفع بيعه أولا. 
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كتاب الإقرار فصل [في تفسير الإقرار] 


وأما كون البيع لا ينفسخ ؛ فلأن الإقرار الذي صدر بعده مردود » والمردود 


وجحوده كعلمه. 
ولأن حق المشتري قد تعلق بالبيع . فلم ينفسخ بغير رضاه ما لم يوجد ما 


وأما كون المقرّ يلزمه غرامة امقر به للمقر له ؛ فلأن بإقراره تبين أنه أحال بين 
المالك والملك بقوله . فتَرّل ذلك منزلة إقراره. 

وأما كونه إذا وهبه أو أعتقه ثم أقرٌ به كما لو أباعه ثم أقر به ؛ فلأن المتهب 
والعبد تعلق حقهما بالمقر به كتعلق حت المشيزي بالمبيع » وذلك يقتضي التساوي 
معنى » والتساوي معنى يوجب التساوي حكما. 

ال ا 4 * ع حي اس : ون 1 

وأما كونه إذا قال: لم يكن ملكي ثم ملكته لا يقبل قوله بغير بينة ؛ فلآن 
التهمة هنا أكثر من الإقرار المذكور قبل ؛ لأن بتقدير انفساخ العقد تعود العين 

وما كوته قبل قولهإذا قامت له بيئة بنعوا إذا له يكن أقرٌ .مما ذكره المصنف 
رحمه الله ؛ فلأن البينة تُظهر الحق . فتبين فوات شرط صحة العقد الواقع بين 
الملدعي وخصمه ؛ لأن بالبينة ظهر أنه ليس مملوكا للمدعي » وكونه ملكا له شرط 
في صحة المبيع والهبة والعتق : أما في البيع ؛ فلقوله عليه السلام: « لا تَيِعْ ما ليس ف 
ملك )!". 

وأما في الهبة ؛ فلأنها نقل ملك . أشبهت البيع. 

وأما في العتق ؛ فلأنه إزالة ملك . أشبه الهبة. 

وأما كونه لا تسمع بينته إذا كان قد أقرٌ مما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلأنه 


مكذب لبينته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (.80) 8: 787 كتاب البيوع؛ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١77(‏ #: 584 كتاب البيوع» باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليس 
عندك. 
وأخرجه النسائي في سننه (551) 7: 89 كتاب البيوع؛ باب بيع ما ليس عند البائع. 0 « لا 
تبع ما ليس عندك ». 


7 / 


التع في شرح القنع 


فصل في الاق اس اللنعد<, 


أما كون من قال: غصبت هذا العبد من زيدٍ لا بل من عمرو يلزمه دفعه إلى 
زيد ؛ فلأنه أقرٌ أن اليد لزيد » وذلك يقتضي وجوب رد العبد إليه. 

وأنه كرف يكيم اقنمط درن فاك اموق باللا و الع له وق الحالل انه 
وبين ملكه بإقراره . أشبه ما لو أتلفه. بيان اعتزافه لعمرو بالملك أن قوله: لا بل من 
عمرو إضراب عن الأول وإثبات للثاني فلا يُقبل الإضراب بالنسبة إلى الأول ؛ لأنه 
إنكان بعد إقرار + ويقيل بالدبية إل الثاني + الآنه الا داقع له فإذا تعدو تسليمة :اليد 
من أحل تعلق حق الأول به تعين ثبوت الملك لعمرو بالنسبة إلى إقرار المقر. 

وأما كون من قال: ملكه لعمرو وغصبه من زيد يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم 
قوقه شيرق فاق وسار مانة كرمع فكي أن بكرن حكها. 

وأما كون من قال: غصبته من أحدهما يؤخذ بالتعيين ؛ فلأنه أقرّ بإقرار 
بحمل » ومن أقرٌ ممجمل لزمه البيان لاس اسك 

وأما كون العبد يدفع إلى من عينه ؟ فلأنه ياقراره لشخص , بعينه ظهر أنه 
المستحق يدها لو اق بدأو ل 

وأما كونه يحلف للآخر ؛ فلأنه محتمل أنه هو المستحق . فشرعت اليمين ؛ 
يكن الدكول قبا لبرت رو الفيد ندل 
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٠‏ كتاب الإقرار فصل [فِ الإقرار المتعدد] 


وأما كون من قال: لا أعرفه وصلقه الخصمان ينتزع من يده ؛ فلأنه ظهر 
بإقراره أنه لا حق له فيه . ولح يتعين مستحقه ؛ لأنه ادعى عدم معرفته وصدق 
عليه. 

وان لابوا كدان شمنيرة فيه فاكش كا تبج لغيه 

وأما كون القول قوله مع بمينه إذا كذباه ؛ فلأنه ينكر معرفة عين المستحق . 
أشبهعا لو انكر أنه :مسعدى بالكلية: 


أما كون من أقر بألفي في وقنين يلزمه ألفٌ واحد إذا لم يذكر السبب ؛ فلآنه 
يجوز أن يكون المقر به ثانا هو المقر به أولا . ومع ذلك يتعين الحمل عليه لوجهين: 


ع 


أحدهما: أن قل 0 ثم 


ذلك أن ل إرساله نوبحاً 0 يد 0 0 
وموسى وعيسى صلوات الله على نبينا وعليهم وكرر ذلك في مواضع لم تكن 
القصة الثانية غير المذكورة في الأول. 

وأما كون من قر بألشي من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض يازمه 
ألفان ؛ فلأن الألف ثانيا لا يجوز أن يكون الألف أولا ؛ لاختلافهما باختلاف 

شيبهما ::ولوءقال شحضن» .رايت زيدا الطزيل ثواقال: رايت القضير لم يكن الثاني 

الأول البتة. 

وأما كون نصف الدار الى ادعاها شخصان ف يد غيرهما شركة بينهما 
بالسوية فأقرٌ لأحدهما بنصفها بين الرجلين ؛ فلأنهما اتفقا على أنها شركة بينهما 
والنصف المقر به منها فتكون شركة بينهما » وذلك يقتضي التنصيف ؛ كما لو 
قال: هذا المال بينهما فإنه يكون بينهما نصفين. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون الورثة تلزمهم الصدقة بثلث الألف على المذهب ؛ فلأن حكم اللقطة 
بعد التعريف حكم سائر مال الملتقط » ولو كان للميت ألف لا يلك غيره فال ف 
مرضه: تصدقوا بثلثه لزم الورثة الصدقة بالثلث . فكذلك فيما حكمه حكمه. 

وأما كونهم يلزمهم الصدقة بجميع الألف على قول القاضي ؛ فلأن الإقرار في 
المرض كالإقرار في الصحة. ولو قال في الصحة لوكيله: هذا الألف لقطة فتصدق به 
لزمه ذلك . فكذلك إذا قال في مرضه ذلك. 

والأول أصح ؛ لما تقدم. 

وأما الإقرار ان المرض فهو يفارق الإقرار في الصحة في أشياء فليكن هذا منها. 

وأما إلحاق الورئة بالوكيل فيقتضي ثبوت الحكم في الوكيل . وفيه نظر 
وعلى تقدير ثبوته فالفرق بينهما أن الوكيل إذا تصدق لا يلزمه الضمان لمالك 
الألف بتقدير بحيئه ؛ لأنه مأمور . بخلاف الورثة فإن تصدقهم بذلك يستلزم لزوم 
ضمانه عليهم إما لأنهم بعد الموت صار ملك العين ف أيديهم فالتصدق إغا يجوز 
بشرط الضمان » وإما لأنهم ورلق كنيب الأن در "أن كلف مالا ين امقر 
يلزمهم ذلك من التركة. 

فإن قيل: التقدير أنه لا مال له غير الألف. 

قيل: يجوز أن يظهر له مال ثم يجيء صاحب اللقطة فيتعين الغرم . والحاصل 
أن الوارث عليه ضرر . بخلاف الوكيل. 
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كتاب الإقرار فصل [ٍ الإقرار لأكثر من مددع] 


فضا في الإقى اس لك من ملع 


أما كون المائة المذكورة للأول ؛ فلأن من المائة في يده قد أقرٌ له بها ولا 
معارض له . فوحب كونها له عملاً بالإقرار السالح عن المعارض. 

وأما كون المقرٌ يغرمها للثاني ؛ فلأن بإقراره ظهر أن المائة للثاني » وقد حال 
بينه وبينها . فلزمه غرامتها ؛ كما لو شهد ,مال ثم رجع بعد الحكم بشهادته. 

وأما كونها بينهما إذا أقرٌ هما بها ؛ فلأن امقر أضاف ذلك إليهما إضافة على 
السواء » وذلك يقتضى التسوية بينهما. 

وأما كونها حدما وحده إذا أقر بها له وحده ؛ فلأن المقتضي لكون المائة 
للمقر له الإقرار » وهو موجود لشخحص بعينه فيختص المقر له به. 

وأما كون المقرّ يحلف للآخر ؛ فلأنه يحتمل أنه المستحق » واليمين طريق 
لثبوت الحق أو بدله. 


أما كون المائة المقّر بها لمما بينهما إذا كان الإقرار في مجلس واحدٍ ؛ فلان 
المجلس الواحد .منزلة الوقت الواحد. ّ 

وأما كونها للأول ولا شيء للثاني إذا كان الإقرار في مجلسين ؛ فلأن يإقراره 
الأول ظهر أنها للمقر له الأول . فإقراره بها للآخر رجوع عن الإقرار وذلك لا 
يصح ؛ لما فيه من إبطال حق الأول. 
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الع و مرج الدرد 


أما كون امقر يلزمه. نصف امائة إذا لم يكن عدلاً ؛ فاذن في يده نضف الركة 
وقد أقر أن قي التركة مائة مستحقة. 

وأما كون الغريم يحلف مع شهادة المقرّ إذا كان عدلاً ؛ فلآن له شاهداً 
وعدا .يوادي له يدرس" بالشتافن الواتحت الاناقا اعتميق نيفين الشهوة له 

وأما كونه يأخذ مائة ؛ فلأنه حلف مع شاهده » ولمائة مال ثبت بالشاهد 
واليمين ؛ لما تقدم في موضعه. 

وأما كون المائة الباقية بين الابنين ؛ فلأنها ميراث لا تعلق لأحد بها سواهما . 
فوحب كونها بينهما ؛ كسائر المواريث. 


أما كون كل واحدٍ من العبدين يُعتق ثلثه ؛ فلآن كل واحدٍ من الابنين يملك 
كل واحدٍ من العبدين وقد أقرٌ أحدهما بعتق أحدهما وأقر الآحر بعتق الآخر فعتق 
من كل عبدرٍ ثلئه نظراً إلى أن المقرّ بعتقه يملك منه ذلك. 

وأما كون كل ابن يصير له سدس العبد الذي أقرَ بعتقه ونصف الآخر ؛ فلآن 
كل از طللك سيف كز شبداو قد هيع فلك لذي أن بعتقة يكن سةسه ونفف 
الآخر على ما كان عليه قبل الإقرار. 
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كتاب الإقرار فصل [فِ الإقرار لأكثر من مدع] 


أنا كن العبديى الم كورين يقرع بينهما ؛ فلأن المستحق للعتق أحدهما لا 
بعينه . فوحجب أن يقرع بينهما ؟ للتمير » وفي الحديث: أن رحلا أعتقّ سنة 
مملوكين عن دين . فأقرعٌ رسول الله وك بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة »© 

وأما كون العبد الذي اعترف الابن بعتقه يُعتق منه ثلثاه إذا لم يجر عتقه 
كاملا ؛ فلآن الواحب أن يعتق بقدر الثلث » وثلنا العبد ثلث التركة وتعين بعتق في 
الذي اعترف الابن بعتقه ؛ لأنه استحق ذلك بالاعتراف بالنسبة إلى المعتزرف 
وبالترعة اليه إلى مدعي عنم المغرفة | 

وتقييد المصنف رحمه الله الحكم المذكور بأن الابنين لم يجيزا عتقه كاملاً مشعر 
بأن العبد يَعتق كله إذا أجازا ذلك . وهو صحيح ؛ لأنه معتق . وإتما يرحع إلى 
الثلث إذا لم يجيزا ذلك فإذا أحازا ذلك وجب العتق عملا بالإعتاق السالم عن 
المعارض. 

وأما كون العبد الآخر إذا وقعت القرعة عليه حكم ما لو عين العتق ف العبد 
الثاني سواء ؛ فلن القرعة حعلته مستحقا للعتق بالنسبة إلى الابن المدعي عدم 
العردا لعا در اجو ا ل 

فعلى هذا يُعتق ثلث كل واحدٍ وييقى سدس الخارج بالقرعة للابن الذي قال: 
لا أدري » ونصفه للابن الآخر ويبقى نصف العبد الآخر للابن الذي قال: لا أدري 
وسدسه للآخر. 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه ١784 : )١7148(‏ كتاب الأعان» باب من أعتق شركا له في عبد. 


زرف 


امال شرج اندع 


أب لاس باللهمول 


امخهول يقال له فسره ؛ فلأن الحكم بامجهول لا يصح ولا يمكن . 

وفي قول ما ذكر له إشعار بصحة الإقرار با مجهول . وهو صحيح صرح به 
المصنف وغيره . والأصل فيه الإجماع والمعنى: أما الإجماع ؛ فظاهر. 

وأما المعنى فهو أن الإقرار على امقر المذكور لو لم يصح ؛ لأدى إلى ضياع 
الحق المقر به . بخلاف الدعوى فإنها للمدعي فعدم صحتها با جمجهول لا يدعو إلى 
ضياع الحق ؛ لأنه يحرص على تحصيل حقه بأن يحرر دعواه. 

وأما كون من قال ما تقدم إذا أبى أن يفسر يحبس حتى يفسر ؛ فلأن التفسير 
فلأن التفسير حق ثبت على موروثه . فوحب أن يقوم وارثه مقامه ؛ كما لو حلف 
عليه دينا وله مال. 

وأما كونه لا يؤحذ بالتفسير إذا لم يخلف الميت شيئا يقضى منه ؛ فلأن فائدة 
التفسير المطالبة بالمفسر » وهنا لا يملك المدعى مطالبة الوارث لكون موروثه م 
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كتاب الإقرار باب الإقرار باحمل 


وأما كون القائل أو الواردث إذا فسر بحق الشفعة أو مال قبل ؛ فلأن كل 
ابعل متها بصع بلاق ماده كر رسفي عرف 

وأما كونه إذا فسر يما ليس عال ؛ كقشر حوزةٍ أو بيضةٍ ونحوهما لا يُقبل ؛ 
فلأنه اعترف بحق عليه » وما ذكر لا يكون عليه ؛ لأنه لا ينبت في الذمة. 


3 كونه إذا فسر عيتةٍ أو حمر لا ُقبل ؛ فلآن ذلك ليس بحق عليه شرعاً. 
وأما كونه شمر كني إن اهاقس يقل عل وح يلاه الكل عن 
رده وتسليمه إلى مالكه . فيصدق أن ذلك شىء عليه. 
وأما كونه لا يُقبل على وحه ؛ فلن الإقرار إخبار عما يحب ضمانه » وما 
ذكر لا يجب ضمانه. 


أما كون من قال لمن ادعى عليه: فيضك مله قدا الم اقلمرة "ننه لم يقبل ؛ 
فلآن الفسين لامشل على الخال غالبا ع ونيااة كر ليس مال 
وأما كونه إذا فسر ذلك بولده لا يُقبل ؛ لما ذكر قبل. 


نكرت عن قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو حليل يُقبل تفسيره 
بالقليل والكثير ؛ فلأن امال قد يكون عظيماً وخطيراً وكثيراً بالنسبة إلى القائل لفقر 
نفسه وضعفه دون غيره » وليس لشيء ما ذكر حدٌّ يرجع إليه في الشرع . فوحب 
الرحوع إلى تفسير القائل ؛ كما لو قال: له علي مال . وإذا وحب الرحوع في 
التفسير إليه قبل تفسيره بالقليل والكثير ؛ لأن هذا شأن من يرجع إلى تفسيره. 

وأما كون من قال: له على دراهم كثيرة يُقبل تفسيرها بثلائة فصاعدا ؛ فلأن 
ذلك يصدق عليه أنه دراهم كثيرة. 

ون تقييد القول: بثلاثة إشعار بأنه لو فسر بأقل من ذلك لم يُقبل . وهو 
صحيح ؛ لأن دراهم جمع وأقل الجمع ثلاثة. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون من قال: له علي كذا درهم بالرفع يلزمه درهم ؛ فلن كذا كناية عن 
شيء مبهم . فيكون معنى ذلك له على شيء وهو درهم. 

وأما قوله: له على كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع يلزمه درهم ؛ فلما 
ذكر لأنه يصح أن يرد بذلك : له على شيء وشيء هما درهم » أو شيء شيء هو 
درهم. 

وأما كون من قال ذلك بالخفض يلزمه بعض درهم ؛ فلأن الدرهم مخفوض 
بالإضافة فيكون المعنى له علي بعض درهم 

وأما كونه يرجع في تفسير البعض إليه ؛ فلأنه مُقَرٌ به بجهول . فرحع ف 
تفسيره إليه ؛؟ كما لو قال: له علي شيء. 

وأما كون من قال: كذا درهماً بالنصب يلزمه درهم ؛ فلأن الدرهم يقع مميزا 
لما قبله » والمميز مفسر. 

وَآمًاء كون ننزة قال:- كذ كذا 55 بالنصب يلزمه درهم على قول ابن 
حامد ؛ فلآن كذا يحتمل أقل من درهم . فإذا ذكر كذا مرتين ثم فسرهما بدرهم 
ولحل جتان وكان كلانا متحيسا. 

وأما كونه يلزمه درهمان على قول أبي الحسن التميمي ؟ فلأنه ذكر جملتين . 
فإذا فسر ذلك بدرهم عاد التفسير إلى كل واحدة منهما ؛ كقوله: 20111118 
يعود التفسير إلى العشرين كذلك هاهنا. 

وحكى الصنف رحمه الله ف المغى وجها ثالثاً: أنه يلزمه أكثر من درهم ؛ لأن 
الدرهم تفسير لكذا الذي يليه » ويبقى كذا الأول على إبهامه فرجع في تفسيره 
إليه. 


موف 


كتاب الإقرار باب الإقرار بامحمل 


أما كون من قال ما ذكر يرجع ف تفسير الألف إليه ؛ فلأنه يحتمل أن يكون 
دراهم » وأن يكون دنانير » وأن يكون غير ذلك ففي الألف إبهام كالشيء . 
فوجب الرجوع ف التفسير إليه ؛ كالشيء. 

وأما كونه يقبل إذا فسّره بأحناس ؛ فلأنه لما رجع إليه في التفسير وجب أن 
يرجع إليه في الأجناس ؛ كالجنس الواحد. 


أما كون الألف فيما ذكر من جنس المفسر على قول ابن حامد والقاضي ؛ 
فلآن العرب تكتفي بتفسير إحدى الحملتين عن الأحرى » ولذلك قال الله تعالى: / 
ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاة [الكهف:ه؟]. 

وأما كونه يرحع في تفسيره إلى قائل ما ذكر على قول التميمي وأبي 
الطاب ؛ فلآن العطف لا يقتضي كون المعطوف عليه من حنسه ؛ لأنه يجوز أن 
يقول: رأيت رحلا وحمارا ؛ وله علي دينار ودرهم. 


أما كون الجميع فيما إذا قال: له علي ألفٌ وخمسون درقيها دراهم على 
المذهب ؛ فلأن المفسر إذا تعقب أشياء رجع إليها في لسان العرب » وهذا لما قال 
اله تعالى حكاية عن أحد الخصمين: #إإن هذا أي له تسع وتسعون نعجة [ص: 
؟1] كانت النعجة تفسيرا للتسع والتسعين . 


يف 


وك اايغافاق النديتك 7 أن رسول الله كته توق وهو ار ثاذنش سين سنفاء 
وأبو بكر وهو ابن ثلاشٍ وستينَ سنة » وعمر وهو ابن ثلاث وستينَ سنة 6!". 
كاناك المنة مقس ة القلارث: والستين: 

ومنه قول عنترة: 

فيها اثتتان وأربعون حلوبة بورد #عافة دراي الس 

وأما كون الألف يحتمل أن يرحع في تفسيره إلى القائل على قول التميمي ؛ 
فلن الإبهام فيه واقع . أشبه قوله: له علي ألفْ ودرهم. 

والأول أولى ؛ لما تقدم. 

والفرق ين السالة الملكورة وبين قولهة ألف ودرهم من حيث إن الدرهم ف 
هذا::27 دراهم على اللعب : 

وكون الخمسين يحتمل على قول التميمي أن يرجع في تفسيرها إلى القائل ؛ 
فلأنه كما تقدم معنى ؛ لاشتراكهما ف إبهام أحدهما وتفسير الآخر. 

وأما: كو الجميع دراهم فيما إذا قال: له علي ألف إلا درهها #افاذن الاستثناء 
الصحيح ما كان من الجنس . فيجب أن يكون الألف دراهم ؛ ليكون الاستثناء من 
ذلك. 


أما كون من قال: له في هذا العبد شرك يرجع في تفسير نصيب الشريك إليه ؛ 
فلآن الشركة تع على النصف تارة وعلى غيره أخرى ومتى تردد لفظ القائل في 
شيئين فصاعدا رجع في التفسير إليه. 

ولأن الشرك في معنى الشىء ولو قال: له في هذا العبد شيء رحع في تفسيره 
ملك قله شرف 


)١١‏ أخرجه أحمد في مسنده )١514140(‏ طبعة إحياء الثراث. 
١١؟)‏ تتمة العبارة غير واضحة في هامش 3. 
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كتاب الإقرار باب الإقرار بلمجمل 


وأما كون من قال: هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا يرجع ف تفسير نصيب 
الشريك إليه ؛ فلأن ذلك في معنى الشرك . فوجب إلحاقه به. 


أذ كوق قائل اه كر يقال لمتفي لذن الثد يدكيول. 
وأما كونه إذا فسره بأكثر منه قدرا يُقبل وإن قل ؛ فلآن من رحع إلى تفسير 


قر 


قبل منه ما فسره به. 

نكري إذا قال :وق الكو شام ونا تقل عن «النسن ا قاذ ع 
صدقه. 

وأما كون القبول مع بمينه ؛ فلأنه يحتمل كذبه. 

وأما كون ذلك كذلك علم ما لفلان أو جهله أو ذكر قدره أو لم يذكره ؛ 
فلأن احتمال الصدق قائم ف جميع ما ذكر. 


أما كون قائل ما ذكر يلزمه حق لفلان والمخاطب في وحجه؛ 
المذكور اقتضى ذلك : أما لفلان ؛ فلآن على صريح في ذلك . 

وأما المخاطب ؛ فلأن الأكثر يقتضى شيئا هو أقل منه. 

وأما كونه يرحع ف تفسيره إليه ؛ فلأن الحق مبهم فيرحع في تفسيره إليه ؛ 
كالشيء. 

وأما كونه لا يلزمه شيء في وجه ؛ فلأن قوله: أردت التهزؤ يحتمل صدقه. 


فلان قوله 


)١(‏ ف ذ: ما. 


6 


الممتع في شرح المقنع 


وإرادة التهزؤ دعوى تتضمن الرجحوع عن الإقرار فلا يقبل. 


ى”, 


كتاب الإقرار فصل [ في الإقرار المشكوك فيه] 


ضكرن ترات الكل ند 


أما كون من قال: له علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية ؛ فلأن ما بينهما 
هو الثمانية. 

وأما كون من قال: له علي من درهم إلى عشرة يازمه تسعة على المذهب ؛ 
قاذ الراعة أو الجددر وا قال مو زاعد كان ذلك ارا بالواعد نادمه 
إلا العاشر ؛ فلأنه حد فلا يدحل في المقر به. 

وأما كونه يحتمل أن يلزمه عشرة ؛ فلأن ما بعد إلى يدحل في بعض المواضع 
ومنه قوله تعالى: #إولا تأكلوا أمواههم إلى أموالكم [النساء:١]‏ » ومنه قوله تعالى: 
لإوأيديكم إلى المرافق4 [لمائدة:1] . فليكن هاهنا كذلك. 


أما كون من قال: له علي درهم فوق درهم أو درهم تحت درهم يلزمه 
درهمان ؛ فلأن فوق وتحت تحري بحرى العطف من حيث إنها تضمنت ضم شيء 
إلى شيء. 

وأما كون من قال: له علي درهم فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم 
يلزمه درهمان ؛ فلأنه كالمذ راقل نتن نكن ضري دوكر سكي 

وأما كون من قال: له على درهم ودرهم يلزمه درهمان ؛ فلأن الواو 
للجمع » ولو جمع بينهما فقال: له على درهمان لزماه فكذا فيما هو مقتض 
للجمع. 
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الممتع في شرح المقنع 


كول عر قال: له علي درهم بل درهمان يلزمه درهمان ؛ فلانه أقر بهما 
بعد الدرهم . وإنما لم يلزمه ثلاثة ؛ لأن الدرهم ارح ول صالح لأن يدحل ف 
الك رهن 

وأما كون من قال: له على درهمان بل درهم يلزمه درهمان ؛ فلآن الدرهمين 
مقر بهما » وإضرابه عنهما لا يصح ؛ لما فيه من الإنكار بعد الإقرار . وإنما لم يلزمه 
الثلاثة ؛ لأن الغالث يصلح أن يدخحل فيما قبله. 


أما كون قائل ما ذكر يلزمه درهم على وجهٍ ؛ فلان المقر أقر بدرهم مرتين . 
فلم يلزمه أكثر من درهم ؛ كما لو قال: علي درهم ثم أنكر أن يكون عليه شيء 
ثم قال: علي درهم. 

ولأنه يحتمل أن يكون الأول يستدرك زيادة . فذكر أنه لا زيادة عليه . فلم 
يستدرك. 

وأما كونه يلزمه درهمان على وجه ؛ فلأنه أقرٌ بالدرهم الأول ثم أضرب عنه 
ولا يصح ثم أقر بالثاني فيصير ب 
منزلة ما لو أقرٌ بدرهمين. 


أما "كو قائل ما ذكر تلزمه الدراهم الثلاثة في الصورة الأولى ؛ فلآن عين 

الأول ضار مسعحقا بالاقزان لثاني» ولا يحتمل أن الأول كان داخعلاً في الآخرين. 
وأما كونه يازمه قفيز الحنطة والشعير مع والدرهم والدينار معا ف صورتيهما ؛ 

فلآن الثاني غير الأول وكلاهما مقر به ) والإإضراب بينهما لا يصح ؛ ؛ لأن 


الإضراب بعد الإقرار لا يصح. 
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كتاب الإقرار فصل [ف الإقرار المشكوك فيه] 


أما كون من قال: له على درهم في دينار يلزمه درهم ؛ فلن الدرهم مقر به. 
وقوله: ف دينار لا يحتمل الحساب ٠‏ والدينار غير مقر به. 

وأما كون من قال: درهم في عشرة ولا يريد الهساب يلزمه درهم ؛ فكما لو 
قال: درهم قِ دينار. 

وأما كونه إذا أراد الحساب يلزمه عشرة ؛ فلآن ذلك هو المعروف في 
اصطلاح الحساب. 


أما كوك من قال ماءذكر يحتمل أن لا يكون: مقرا بالظرف والعمامة والسرح ؛ 
فلأن الإقرار لم يتناول ذلك. 

وأنا كر فم الاتيكوة قرا تلاق دقاف لقو دكن خللكة ف ساق 
الائزان 4 ريسن لأ أكون بمقر ابن انضار كنا او كاله عندي غر عراب 
وسكين 


بعراب وعبد بعمامة ودابة بسر ج. 


أما كون من قال: عندي خاتم فيه فص يكون مُقرا بهما ؛ فلأنه لو أطلق الخاتم 
لزمه الخاتم بفصه فإذا قال: الخاتم فيه فص كان بطريق الأولى. 

وأما كون من قال: فص في خاتم يحتمل وجهين ؛ فلأن ما ذكر فيما إذا قال: 
له على ثوب في منديل قائم فيه. 


أما كون قائل ما ذكر يلزمه أحدهما ؛ فلأن " أو " لأحد الأمرين. 


رد 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه يرحع إلى قائله في تعيينه ؛ فلأنه منكرٌ . فرجع إلى قائله في تعيينه ؛ 
كما يرحع فيما لو قال: له علي شيء إلى تفسيره. 
تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ومنه وكرمه » وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


1ى, 


اذنهى بعون الند تعالى كناب الإق اس 


فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 
فهرس المراحع 


ش. يا أيها الذين عامنوا كتب عليكم الصيام . 
كما كتب على الذين من تبلكم -إلى 0 ١68‏ 

توله تعالى-: فمن شهد منكم الشهر . 

فإذا أفضتم من عرفات -إلى- غفور | ١94‏ 5:98 
| رحيم 0 

| ويقيمون الصلاة م ا 
| هوالذي حلق لكم مافي الأرض جميعًا 0 4< 2 إلاهم: 
| أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ع ا 
وآتوا الزكاة عع 0 اكول 
| إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الاك املك 


يد جد بيجا جد حا 


أ من كان عدو لله وملائكته ... | 3 مه 0 
من كان عدوًا لله وملائكته ورسله | مه :65١١‏ 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا | 1٠١‏ 00هه8:؛ 
ل ل سي ب 
1 البقرة ما يَوَدُ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا | ه١1‏ 0/0..*:م 

| البقرة | فأينما تولوا ... الآية ل حضفي 

| البقرة | فول وجهك شطر المسجد الحرام الضضس 
' وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 550 ئلا 0 
البقرة | إن الصفا والمروة من شعائر الله مهل الاؤلنك كلل 
| البقرة . فلا جناح عليه أن يَطُوف بهما مها 00 
| البقرة | وما أهل به لغير الله الالاا 4:895410 
٠‏ | فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه “ا/1١1‏ 0 4:515 5348 
| البقرة 2020 وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى ) لال11 6:15 
٠ى‏ واللساكين ْ ِْ 
| يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 108 4:84 
0 في القتلى لخر بالحر والعيد بلعيد | |00 | 
0 | البقرة | كتب عليكم القصاص في القتلى لاا ه41 


جزل الهس حال حال حا جهن عا ا اليم 


1 
يد بيد بهد يمد 


5 
1 
يد يما يمد جد 


عي بيجا بماد بجمدا جد 


يد با بجا جد 


يد جد 


| البترة 
البقرة 
| البقرة 
| البقرة 
اله 5 


| البقرة 


ولا باشروعن 0 


| فعدة من أيام أخخر 
١‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 
| ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من | 


0 العدة رن الله 0 ما | 


هداكم 


ش إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 

| أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن شْ 
| وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط , 


الأبيض من الخيط الأسود 


ل آقر الصيام إلى الليل 


1 اعد 


0 ولا ٠‏ لأكلوا 0 58 , بالباطل وَيُدلُوا .٠‏ 
١‏ بها إلى الحُكَامٍ لتأكلوا فريقاً من أموال ' 


النا: س باللانم 
قاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم 


اقتلوهم حيث تقفتموهم 


يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم 


| فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه كثل ما | ١14‏ 
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55 


١و‎ 


يق 


سكام 
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فهرس آيات القرآن الكريم 


1" | البقرة ولالتوا رؤرسكن كول الللئم ا 
0 | البقرة .ولا تحلتوا رؤوسكم حتى يلغ لطدي  ١95‏ ا كور "فى | 
٠ .٠‏ | محله .٠‏ م0 
0 البقرة .ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يلغ الهدي 1١950‏ 80١:؟‏ 
ا ْ أ تله فمن كان منكم مريضا أو به أذى , ا 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو ١‏ 

1 البقرة | نمن كان منكم مريضا أو به أذى من 1 195 2 5:1١.‏ 
ا ا 5 اسه تفدية ْ 1 

البقرة 5000 الكفن رةه 

| البقرة | فمن تمتع بالعمرة إلى احج بها اسن كا يل 
٠‏ )| من الحدي 1 ا 
أ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر | 195 | ":١"8‏ 
من الحدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام , ْ٠‏ 
ا : ف احج وسبعة إذا رجعتم .٠ .٠‏ 
| البئرة فصيام ثلاثة أيام في احج الك 086؟ 

ّْ او عملم 

أكهد اههة١‏ 


البئرة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 1١91‏ 1547:؟ 
سوطرط لفت ل 0 
ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من | ١9‏ فيض 


بنا آثنا في الدنيا حسنة... الآية كلم الئل 
١‏ كاه 
ل لل اب 801 عليه ومن | .”ا 5:3١‏ 
تأحر فلا إثم عليه ش. ٠ش‏ 
يسألونك ماذا ينفقون قل العفو 5 ألاول:١‏ 
6 يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو | ١1‏ ]ممع 


عن دينه فيمت وهر ا لا١+‏ 2 الالا8:ع 
كافر فأولنك حبطت أعماهم في الدنيا . ْ 
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم , ْ 
٠‏ | فيها خالدون : ا 
البثشرة ولا تتكحوا المشركات ١‏ أاكوهطم 
البقرة | ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمنّ 1١50م‏ أووه: 
1 . ولا تُتكحوا المشركين حتى يؤمنوا |91" أإووهبم 


ع 


ا_ ك7 


22 40 40 4 4 4 4 4 4 24242424242 242424242424242 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2< 2< 2 2ز 12 1 1 1 1 1 1[1آ[ آذآ ا ا م000 


)1 | البقرة 00 عن الحيض قل 7 2 ا 
5 . البقرة ل التتساء في المحيض ولا تقربوهن 11771 ١:88]‏ 
١‏ | البقرة | فإذا تطهرن فأتوهن . . . الآية ا إعمانا 


1 | البقرة | نساؤكم حرءثٌ لكم فأتوا يان لض 


5 5 7 5 2 0 03 5 ٌ 
أولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم أن تبروا | 15154 20 4:458 
| والمطلقات يتزبصن بأنفسهن ثلاثة قروء 1:40 .١:5784010‏ 


510 امعم الاكلاس 

| الطلاق مرتان لمم أكملاس 

ولا يل لكم أن تأخذوا مما آتيتمرهن | 515 0 

١ 1‏ شيكا إلا أن يخافا أن لا يُتيما حدود الله ' ا ا 
1" | البقرة إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا |  «*9‏ ا": هكلاء لاكلاء | 
1 | البقرة | فلا جناح عليهما فيما افتدت به اهلاب" هه" 
1 ؛ البثرة فيما افتدت به الل يض 

201 |البقرة | فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ‏ .87 109600 هل 
1 | البقرة فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواحهن الام اإمهه:م 

1 | البقرة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من 8 04770:" 

ش. نخطية النساء 1 ٠ش‏ 

)0 البقرة ش. ولكن لا تواعدوهن عر اهمع وهنم 

05" البقرة ولا تعزموا عُقَدَةَ التكاح حتى ييلع | 88 04077:م 

ُ ٍ الكتاب أجله ا ٠‏ 

أ" | البقرة لاحن اتير كك لارام 1 9:4 

1 | البقرة | لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما ل ١‏ مم 5 
م سرع أ وشو عر لي 051( 

ال ورهن ْ ش. 

1 | البقرة لا حناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 3*5 8:59470 

:٠‏ ْ | تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ... ' ا 


.٠ .٠‏ الآية ٠ش‏ ش. 
١‏ البقرة | ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقثر | 5*5 0 8:1450* 


قدره 


76 


0 311101111000 


وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم 
| البقرة | أو يعفو الذي بيده عمّدة التكاح الال 0451م 
. البئرة وأن تعفوا أقرب للتقوى الال متاك 


م ا 0ش 


|0 |البثرة | وقوموا لله قانتين لومم الاوكيى ه.ا 


. البئرة فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا وس الكعه:١‏ 

1 تاحاب متاعٌ بالمعروف ع على | 1514١‏ 1594-5900 

| البقرة وس ١‏ طن فين 4 44" 

| البقرة | كم من فِنَةِ كُليلةٍ غلبت ذه كثيرة اليد | لالض 

البئرة .كانت كلها ضعفين فقس 

| البقرة 2 إيا أيها الذين عامنوا أنفقوا من طيبات ما | /١١ 1:544  “1/‏ 

00 | كسيتموما أجرحالكممنلأرض | | 

البقرة | ومما أخرجنا لكم من الأرض ل ا الل ل 

| البقرة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون إلا 01959512 0355 أ 

ْ ا ْ : ١|‏ سكين مسو ا 

0 ره | إن تبدوا الصدئات فنعما هي وإن تخفوها | الا | .1:94. 

ْ ش. << وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم شى ال 

020205 البثرة | الذين يأكلون الربا لا يتومون إلا كما ) هلالا /8.ه:١‏ 

ا سس داس 00 

1 | البقرة وأحل الله البيع هلا | الالانان 

ْ 1 1 فض 

وحرمالريا ار اهلا ا6ل4:؟-4.ه 

فمن جاءه موعظة من بريه قله هله م1 1/6 اراوس 

ْ٠ ْ٠‏ سلف وأمره إلى الله ْ ا 

|0205 "البقرة | فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما | 50/5 00144 

ٍ ٍْ | سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولفك ' ْ 

ٍ ٍ أصحاب النار هم فيها الدون‎ ١ 

| يا أيها الذين عامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي | 1/8 8:88 

من الربا : ْ ْ 

51 الما الاككنت ككقكتا 
لمم 


نا 
7 
يد احا يد بيد بحا حا 


يد جد 


ولا 


يحلا يجا بجا بدا عد 


أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين... - / 
إلى أن قال-: واستشهدوا شهيدين من ١‏ 


فرهان مقبوضة 


| فرهان مقبوضة ار ْ 
| فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن , 


أمائته 


| فليؤد الذي اؤتمن أمائته 
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آم 
| ثله 


لاما كسبت 
| ربنا ولا تحملنا ... إلى آخر الآية 

| ربنا ولا تحملنا ما لا طائة لنا به ... الآية 
| ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيآتنا - 
إلى قوله- : إنك لا تخلف الميعاد 


وام 


والبنين 


' يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى‎ .٠ 
1: أجل مسمى فاكتبوه -إلى قوله-‎ | 
فرهان متّبوضة أ‎ |) 
إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه‎ | 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم‎ | 


| ومن يكتمها فإنه آنَمّ قلبه 
| لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 


ه/ا 


' واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم . 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ش. 
| ممن ترضون من الشهداء 

| ولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا 

| وأشهدوا إذا تبايعتم 


اوإت كنتم على سفر ولم تحدرا كايا ' 


إل 


اك 


١85 إلى‎ 


الملا 


دك 
511 
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811 
ا مض 


اللا 
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رم 
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دوه:؟ 
ا قا 


كت 1515 


اا 


)044-441 
44 
اللا 
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ا 0ه 


أهوه:٠-‏ كمه 


5ه آا6أه 
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44 
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ا ا 
كنك الاك 


5325 


44 
ههه‎ 84 
١٠:هوالاإ‎ 
١:9 
١مل‎ 


الام 


. آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا , 
واذكر ربك كثيرًا وسبح بالعشي | 
ش ا ٍْ ْ 
| آل عمران !من أنصاري إلى الله كه ارس 
| آل عمران | إلا الذين تابوامن بعد ذلك وأصلحوا ‏ 41م إ4:584 
ْ إن أول بيت وضع للناس للذي بيكة 950 7 4:5750 
؛ آل عمران | ومن دخله كان آمنا 0 4551 
ال عمران | ولله على الناس حج البيت من استطاع | 91 ا 
7 | آل عمران | ولله على الناس حِجّ البيت من استطاع | 91 مك 
ْ ش إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غي عن | : 
0 | العامين 1 ٠ش‏ 
ا | آلعمران (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم | 0001١١7‏ 4ه:لم 
١ .٠ 1‏ «يطاوه 1 .٠‏ 
0 | آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من | 1١8‏ 4:0850/0 
ا سكو ركف 1007 
| آل عمران | لا تتخذوا بطانة من درنكم 114 إغلالا: 
: آل عمران ١‏ والذين إذا فعلوا فاحشة هل اهمه 
.٠‏ | أولقك جزاؤهم مغفرة من ربهم اممد أهمت 
آل عمران | وشاورهم في الأمر و6 5١|‏ 


6 
ا 
ع 
يح يا كا يما بم 


سد هد مها كا 
6 
5 
يه يم ايم 


١‏ آل مات «" فاتلراء ف شيل الله لذ عير 

م7 آل عمران | يا أيها الذين آمنوا اصبروا الك ه15 

26 2 | السام ٠.‏ واتقوا اله الذي صساطوة بداوالارخام در ٠١‏ هم 
٠ 0‏ للم كان عليكم رقي ا 

ع | النساء ولا تأكلوا أموالهم )1 لال 

8 | النساء . ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 2" 4 

ا 0 | النساء | وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا | * 1 موهم 
0 ماطاب لكم من النساء 0 

ع | النساع | فانكحوا مم الشضس 

4 :«النعتاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء 0 ا” 

6 النساع | فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى | ١‏ ثوه 
7 رتسم لا 

2 | النساع | مثتى وثلاث ورباع 6 ارس 

ع النساع إفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما »م عام 

| ) ملكت هاتكم 0 

4 | النساء | أو ما ملكت أعانكم م ان 

ع | النساء | وآتوا النساء صّدّقاتهن نحلة اق )56 ههه 
|السام |دطن لكمعنتيومدضا ‏ |4 (ؤودم 


همهب؟ 


9 
9 
: 
9 
ءٌّ 3 


+. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم... ١‏ ية 
. وابتلوا اليتامى 

| وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح .٠‏ 
| وابتلوا اليتامى حتى إذا ربلغوا النكاح فإن , 


ْ٠‏ وإن كافك واحدة هلها اصقن 


, فإن لم يكن له ولد ووركه أبواه فلأمه‎ ٠ 


حم © كم كم كم 


عانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم | 
أموالهم : 


فإ عانستم مهم رشا 1 
| فإن عانستم منهم رشدا فادفعوا... الآية | " 
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم | " 


أموالهم 


أ ومن كان غنيا فليستعفف ٠‏ 4 


| يوصيكم لله في أولادكم 0 


. برصبكم لل في أولادكم... ال ىا 


لاحك شر ل حل | ٠١‏ 


00 


| للذكر مثل حظ الأثثيين 0 


ل ا سرد اح لل ا 


ترك 


| ولأبويه 0 
ارم وك الساريهها السكسن ا 1١١‏ 


إن كان له ولد 


النلث 


| فإن كان له إخوة فلأمه السدس 8 
من بعد وصية يوصي بها أو دين )0 


]6ل 


ا 
لض 1 
كلا" 55 )ا 


لضا 
3 نضضدا 
١ 39‏ 


0 
ين 


رس 
نض كرض 


اماس وى 


تنا 


ا 
ا ل ” 
ل ترلضدا 


مدا 
8 إٍ 


رضن ينا 


ا 0 


ردنا 


| شين أ 
مكل كت 


؟الاع 


فهرس آيات القرآن الكريم 
0 0 يي 0 02 
5 © اسم يل سي ال سه ا 1000 
3 | النساء ولكم نصفُ ماترك أزواحكم إن لم يكن 1١1٠‏ 9.04800:؟ 


3 | النساء | ولكم نصف ماترك أزواحكم إن لم يكن | 001١1‏ ه.8:", 
ْ : ) هن ولد... الآية 1 ١‏ 
4 | النساء 2 ١‏ ولكم نصف ماترك أزواحكم إن لم يكن 6:81١١0 1١١‏ 
م أ لمن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع | أ 
ما تركن من بعد وصية يوصين بها أو , 

دين وشن الربع مما تركتم إن لم يكن ١‏ 

لكم ولد فإن كان لككم ولد فلهن ‏ 
٠ 1‏ العمن مماتركم 1 
4 | النساء | وهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم | ١١‏ اك 
.٠‏ ُ ولد... الآية [. +! 
/4 02020 التساء وإ كان حل يور كلا أو مرأة وله ١١ ١‏ ا 
2 | النساء إٍ إن كان رجل” يورث كلالةٌ أو امرأةٌ وله | ١١‏ رض 
أ ا | أ أو أحمتُ فلكل واحدٍ منهما ' 
6 | النساء ا وذ كان روبعل "يزوك كلولة د أتران وله 1 رض 
ا ا | أ أو أمث فلكل واحدٍ منهما' 
.4 | النساء وله أخ أو أت فلكل واحدٍ منهما  1١‏ الا 905 
.٠‏ ْ امسن ش. 0 إٍ 
/004 االنساء 2 إفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 1١1‏ 88400:م 
)4 2 |النساء | فهم شركاء في الثلث ا هي 
4 | النساء | فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (59:غ-.ه؟ 
)ع | الننساء واللذان يأتيانها منكم فآذرهما فإن تابا | ١‏ 5ع 
00000000 وأسلساطمضواهنا 0000| 
ع | النساء | ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ١3 ١‏ ايض 
4 | النساء 02 2 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن 19 0 6:7/48١‏ 
.٠‏ ا | إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ا ش. 
|4 |النساء 2 | وعاشروهن بالمعروف الور الاللاس مسن 
4 . النساء .وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ١‏ 560|]0:م 
ْ ْ | وآتبتم إحداهن تنطارا فلا تأحذوا منه | ا 
2204 |النساء 2 ولا تتكحوامانكح آباؤكم أهلرهم 
.5 | النساء | ولا تنكحواما نكح آباؤكم من النساء ‏ 551 00 85ه:ى لاه 


اما 


فى فى فى فى فى ففى هنا 


حم الحم الحم لحم 


| حرمت عليكم أمهاتكم ... الآية 
| خرمت عليكم أمهانكم وبنأئكم 
| وبنائكم 

د ع" 07 

وأخوأتكم 

وعمائكم وخالاكم 

1 وبنات الأخ وبنات الأحت 
ا وأمهائكم اللاتي أرضعنكم وأخوالكم من | 


الرضاعة 


رابيات ساك 
.٠‏ وربائبكم اللاني ف حجوركم 


نسائكم اللاتي دخلتم بهن 


أ والمحصناتٌ من النساء إلا ما ملكت | 554 


أعانكم كتاب الله عليكم 


| وأحل لكم ما وراء ذلكم 


وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا | 
+ بأموا م 


باموا 


وأحِلَ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا | 


بأموالكم مُحْصِنِين غيرٌ مسافحين 


| أن تبتغوا بأموالكم 
فما استمتعثم به منهن فاتوهن أحورهن 
| فاتوهن اجورهن فريضة 


لتك 
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ليو > ين مو مما هها 


لون من مما فما هوا 


الا 


ومن ُ ْ 
المخصئات المؤمنات فمن ما ملكت ' 


فهرس آيات القرآن الكريم 


أعانكم من فتياتكم المؤمنات -إلى 
قوله-: ذلك لمن خحشي العنت منكم 


| من فتياتكم المومنات 

| وآنوهن أجورهن 

| إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا تقتلوا أنفسكم 

ٍ والذين ٠‏ عَنَدَت الك الوق نيه 
ش واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 

| واهجروهن ف المضاحع 

واضربورهن 120 
| وإن خفتم شتاق بينهما فابعثوا حكما من , 


فهو حكنا تن أغلها 


| حكما من أهله وحَكما من أهلها 
| إن يريدا إصلاحا 
الا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ' 


تعلموا ما تقولون ولا جيًا إلا عابري 
سبيل حتى تغتسلوا 


ولا جنا إلا عايري سبيل 

ولا جنا إلا عابري سبيل... الآية 
لايم لاخاري سل حت بخبارا 
نإدًا لا يُوتون النلس نقيرا م 
| إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى ' 


أملها 


يا أ 


الرسول وأولي الأمر منكم 


ولو أنهم إذ 0 أننسهم حاوك ! 


ع" 


ا 
.٠‏ شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ' 


خركاتها تسرب 


64 


يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا , 


لال 


سان 


هاس 
الال لاس 
ا لكل 561 
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ان 
060 


ش 57 
تقيض 


ا 
اعنام 
ايض 
ل 
لا14١‏ 


4ع 


ا ا ا ا ا 2121110101 


٠‏ وما كان لمؤمن أن يقتل ا 
ِْ ومن قتل مؤمنًا خطًا نتحرير رئبة ' 
إٍ آٍْ 5 مؤمنه ٍ : ش 
)0204 النساء 2 ومن قتل مؤمنًا خطًا فتحرير رقبة مؤمنة |91 4:19 020938 
0204 النساء 0 ومن كتل مؤمثًا خطنا فتحريرٌ رئبةٍ مؤمنة | 9 4:30 
٠ .٠ .٠‏ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا' ظ! 
.٠‏ | ودية مسلمة إلى أهله 00 
| النساء | فإن كان من قوم عدو لكم 1 
| النساء ١‏ إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
.٠‏ ٍْ اتتحرض رقي مؤمنة 

20204 /التنساءع 20 وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 


١ 
١مم‎ 
1 
16 


3 
لعف عض شه شهها 


50000ؤائ4؛ 


لدو 0 أه:4 

. !الساغ- الا يستوي القاغئوة من الؤمين قي اوه “وهب 

أ ا ا أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ؛ ا 
بأموالهم وأنفبيهم فضّل لله امجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درحة 

.٠ .٠‏ ولد اي 

)ع | النساء | إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسيهم 

ا ا ١‏ قالوا فيم كسم قالوا كنا مستضعفير: 
ف الأرض ثالوا ألم تكن أرض الله | 

.٠ واسعة ُهالحروا فيها ش‎ ٠ .[ .٠ 

ع | النساء إلا المستضعفين من الرحال والنساء ) 94/8 55591 

4 | النساء- إوإذا ضريتم في في الأرض فليس عليكم | ١:6 ٠١١‏ 

ا إٍِ إٍْ جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ‏ : 

٠ 1‏ أن يفتتكم الذين كفررا ا ا 

4 | النساء فليس عليكم جناح أن تقصروا من ٠١١‏ :1ه 

ُ ا الصلاة ٠‏ 1 

| النساء | إن خفتم كل أوءه:١‏ 

| النساء لخ لمك اع عزنا 1ؤمه:١‏ 

| النساع وإذا كنت فيهم ... الآية اليل 

| النساء لي - / ١٠014‏ 

١ ٠‏ | الاية أ ا 

)24 |النساء 2 | وليأخذوا أسلحتهم الل الالاهض ل اله 


تكلا 


"014 9/ 


حم حم حم لمم 


فهرس آيات القرآن الكريم 
٠‏ الآية 


طرف 


. ودٌالذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم  1٠١”‏ أ/007ه:١‏ 
٠ش‏ ا وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة | شى 
04 النساء 2 ومن يعمل سوط أو يظلم نفسه ثم 1١١‏ 4:19800 
ا ْ ٠‏ يستغفر الله يجد اللهغفورًا رحيمًا 0 ا 
4 | التساء | والصلح خير ار اللفية؟ 
)ع النساع ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو | 1١59‏ 0 1١08:م‏ 
اق | النساء )| كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على | ه11 4:55 
آٍ ُ أنفسكم أو الوالدين والأقربين ا .٠‏ 
ع | النساء إن الذين عامنوا ثم كفروا ثم عامنوا ثم | 423417701١1‏ 
ِْ ْ ا كفروا ثم ازدادوا ل لم يكن الله | 
ولن يجعل الله ا اخلالا0. 
)| سبيلا ا 4" 
يستفتونك قل الله يُنتيكم في الكلالة... 11/5 9.400:م 
الآية ا ْ 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن | 115 :م 
أ | امرقٌ هلك... الآية ا ا 
3 | النساء إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أت فلها ‏ 5/ا١‏ 2 الالام:سم 
ْ٠‏ ْ نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن | ش. 
إٍ آٍ | الحاولد... الآية إٍْ ا 
|0202024 النساء 200 ولهأنحت فلها نصف ماترك كلاد امل سس عم 
3 النساء 0 أولهأحتُ فلها نصف ما ترك وهو يرثها ‏ 5/ا9 عسمبس 
ش. ش إل يكن ها ولذمى الآية .٠‏ ٍ 
)4ك | النساء | وهو يرثها إن لم يكن ها ولد ل امرض 
6 | النساء | فإن كاتتا اثنتين فلهما الثلفان مماترك 7 5لا١‏ لمم 1 
1" الشاف. <١‏ إن كائرة إخزة رالا وتسم كللكر ١‏ اي ١‏ الوم م 
ْ : )| مثل حظ الأثثيين ٌْ | سوم .٠‏ 
3 النساء 2 )| نساؤكم حردثٌ لكم فأتوا حرئكم أنى | 588 00 5:077١‏ 


اش عم 


)4 020 النساء | وقدموا لأنفسكم سيك 
أه | المائدة يا أيها الذين آمنوا زفا الخمر واليسر | 191١-9.‏ .5:57 
ش ٍ | والأنصاب والأزلام رحس من عمل | ا 
الشيطان فاحتنبوه -إلى قوله- : فهل ؛ 

أه المائدة أحلت لكم بهيمة الأنعام 0 ا ا 
ا ْ٠‏ م25 
2.04 اللائدة 2 | وتعاونوا على البر والتقوى 9 م 
أه | المائدة | ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 1 5:91 


71 


522 


أ خُرمت عليكم الميتة والدم وحم الختزير 


غفور رحيم 
لا ما ذكيتم 


| الطيبات ... الآية 
وما علمت :من وار ل 


الله ... الآية 


فكلوا مما أمسكن عليكم 


| وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 


قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
ذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 


. . الاية 
برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 


ٍ فاغسلوا وجوهكم 
ْ و أيديكم إلى المرافق 


أ وامسحوا برعوسكم 
| وإن كنتم جنبًا فاطهروا 


وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء ' 


النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 


ك7 


حرمت عليكم الميتة والدم ولحم | 
| الختزير... -إلى قوله-: فمن اضطر ' 
في تخمصقٍ غير متجانفي لإثم فإن الله , 


يستلوتك ماذا أحل هم قل أحل لكم | 


| وما علمتم من الوارح مُكلبين تعلمونهن | 
مم م 


)1 
ذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . | 


ذا ثمتم إلى الصلاة فافسلوا وجوهكم ١‏ 
| «أيديكم إلى المرافق وامسحوا ‏ 


ومع ٠ش‏ 
لهت 043٠١‏ 


ص ودع 


44 
ات 


كاه 
اله 
1ن 5. 
لالع 
وهنم 


اما 
١189‏ 


فهرس آيات القرآن الكريم 


0000 ا ل 01110 


م ا سي 1 اي 
ْ 5-5 8 
١‏ ا 
العللنل لكلا 
ا ِ ش لل رين .٠‏ 
| المائدة عل قدو عاد وين عع 1 5 4-1:11.؟ 


للائدة سمهو صعيد طلا 4 ا 
| المائدة تمستا بو هكم 3 ا 
| المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 7 1 
| المائدة أإنما جراء الذين يحاربون الله ورسوله أ عم لكلال. 
ش وسعوت ف الأرض نساذًا أن .يقتلوا أو ؛ اكللاع 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرحلهم من , ا 
خلاضي أو ينفوا من الآرض ا ا 
1 ْ | أو ُقطع أيديهم وأرجلهم من جلاف 2 #م لضت 
اه المائدة | أو ينفوا من الأرض 0 اضف 
له-0 الائدة ١‏ إلا النين تابوا من قبل أن تقدروا ليم ١‏ كا «٠‏ لاع 
أه | المائدة | والسارق والسارقة مم لا : 
أه المائدة . والسارق والسارثة فاقطعوا أيديهما الى إعؤكف مركا 
1 ْ ا ا | لحف لوكا 
1 ا د 5 .٠‏ 
ه226 إللائدة | والسارق والسارثة فاقطعوا أيديهما جزاء | 2 7 4:184 
2026 |المائدة 2 ١‏ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح لو« 0م456 
َه | المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله | 8 000 4:00 
ُ ا يتوب عليه ا 1 
أ اللقدة إأكالون للسبحت الت 
أه المائدة فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم | 45 00 8850:” 
أه المائدة | وإن حكمت فاحكم ينهم بالقسط 0 |5151 1:85500. 
ٍ م : ا مم 
6ع 
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أه المائدة 


ه20 االائدة 2 | وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‏ | 
اه | المائدة | وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - إلى 
ا ا اي 
أه | المائدة ) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس | 
١‏ | والعين بالعين- فمن تصدق به فهو 
كفارة له : 


2 


اكلا 


ْ المائدة 
| المائدة 


| المائدة 


المائدة 
| المائدة 


ْ المائدة 


| المائدة 


00 0 3 بالأنئف والأذن ' 


بالأذن والسن بالسن ... ا 


والاشن بالسن 
والخروح قصاص 
قطن تحدق نين تار له 


| وأن احكم بينهم.ما أنزل الله 


يا ابيا" الترن "اران يه مكدو ليرد ! 
)| والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض | 


ومن يتوم منكم فإنه منهم 


| ومن يتولهم منكم فإنه منهم 

٠‏ وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزر ولعبا 
| لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
| لتجدنٌ أشد الناس عداوة للذين ءامنوا 


اليهود والذين أشركوا 


لا يؤاحذكم الله باللغو ف أمانكم ولكن ْ٠‏ 


يؤاخذكم .عا عقّدتم الأعان 


لا يواعذكم له الغو في أمانكم ولكن | 


يؤاخذكم .ما عتدتم الأمان فكفارته ' 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كِسُوتهم أو تحرير | 


ل 


كفارة أعانكم إذا حلفتم 
من أوسط ما ُطعمون أهليكم 


أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
5 


0 


دين الع 


هديا بال 
مساكين أو عدل ذلك صياما 


فجراء نئل ماقتل من النعم 


5 


طح يي راط يل 
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم | 


الكعبة أو كفارة طعام | 


ه١‎ 


أله 
عه 
]ره 
0 
لم 


1 


4 


84م 


يي 


444ا 


حوققف 


مقس 
0ع 


1 


ه11 
ادل 


اع 


الملرى همل 


11 


.٠‏ . ْ الأنعام 


فهرس آيات القرآن الكريم 


طرف الآية 


5 
أحل لكم صيد البحر وطعامه ْ 
رس يسك 


لعل ل عبد لانتو وطتهيانا نكم ٠‏ 
وللسيارة وَخُرّم عليكم صيد البر ما , 


دمتم حرما 


' وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 
| يا أيها الذين آمنوا شهادة بيتكم .. الآية 
المسراوط اويا الصلاة 


| ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود , 


وسليمان إلى قوله: وعيسى 


| أقيموا الصلاة 
| وهو الذي -حعل لكم النجوم لتهتدوا بها .٠‏ 


في ظلمات البر والبحر 


. وأقسموا بالله 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
| ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه , 


لفسق 


ثمره إذا أثمر وآتوا حمّه يوم حصاده 


زليرة ولرنك يها زهو حنه أ 
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم , 


حخصاده 


| كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم ' 


لخصاده 


ا وآتوا حقه يوم حصاده 


6ك 


لحل والزرع رعتلاً أكلهُ والزيتون | 


3 
:4 
ودح 
:4 
5 


١1 


١1١ 


إل 


١5١ 


ه/ا: 


ومع كوم 


٠014 


الآ١‎ ١ 


-22220032 ا ااا ا ااا 00000000000000إ'إ0'0إ111110100 


| قل لا أجد فيما أوحي إلي 
16 + الأهم ل د 
ٍ ا طاعم يطعمه... الآية أ ا 
3 اقل لا أحد فيما أوحي إل حرمًا على ا ل الطضتت 

1 طاعم يَطْعَمهِ إلا أن يكون مين أودنا / ا 
ٍ ا )| مسفوحًا أو لحم خنزير ٍ 
|0035 الأنعلم 2 | ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها | ١45‏ 
شْ .٠‏ ش. الا رمم أو الحوايا أو ما , 

| الأتعام . ولا تقتلوا النفس الب حرّم الله إلا بالحق 1ه ه40 
إٍ الأنعام 2 أهه هالع 8*ده 
"5 | الأنعام أ 0 إنما أنزل الكتاب على طائفتين ين ١51‏ م" 


ا 


مم 


| ا الأعراف 1 كا أللالسى كمه 

|“ | الأعراف 2 خلوا زينتكم عند كل مسجد ال اميل 

86 | الأعراف ‏ فهل وجدتم ماوعد ريكم حقا قالوا: نعم 450 /8041 

6 ْ 1 ا‎ 
١ 
١ 
١ 


2 الأعراف . ادعوا ربكع تضرعاً وخعفية اده اه 
ٍ | الأعراف | حتى إذا أقلت سحايًا يقالا إلاه :٠04/‏ 
ْ ]ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا | 9 2 | لالره: 
| الأعراف | ويحرم عليهم الخبائث إلاهد 4:55 
| الأعراف 2 | واتبعوه ايض 
| الأعراف 2 واتبعوه لعلكم تهتدون مه 4/1ؤه:ل.مه 
الأ | وإذا ترئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 7 ١:95500 ١407‏ 
| الأعراف إوله يسجدون كة ١‏ ابخمة ةا 
الأنشال 2 | يسألوتك عن الأتغال ثل الأتفال لله | ١‏ الال» 
00000 للرسول 0 
| الأنغال | قل الأنفال لله والرسول ١‏ مفوض 
| الأتفال ؛ وينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به ١‏ 450:91 
1 فاضربوا فوق الأعناق لل لض 

.٠‏ الأنشال 2 /ياأيها إلذين آمنوا إذا لقيتمٌ الذين كفروا | ه5600" 
00 0 زَحنا فلا ُولوهم الأدبار اا 
0 | الأتفال | إذا لقيتم الذين كفروا رَحْفاً فلا لوهم | ١١‏ لض 
ٍْ : | الأدبار . . .الآية ْ ا 
004 الأتفال | ومن يوم يومثظر ديْره إلا متحرفا ” 


5 
3 
ص 
- 


5 
ِ 
3 6 4 د ا ددح 


ع 

8 
ع ١‏ 
دع دع دع وعم 


فهرس آيات القرآن الكريم 


1 | إلا متحرفا لتَتال أو متحيزا إلى فقة ْ 
الأثفال ا ب ا ل ا 
ٌ: ا .م «اتخاضة ٌْ ْ 

)م | الأنشال 2 | قل للذين كفروا إن ينتهرا يغفر هم ماقد | 8 7 7ه!: 


نأ عا عم بد 
ج- 
مم 
اح 


م20 الأنال 2 وتاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكوتَ | 84 1550: 
ش. 1: الدين كله لله ْ ا 

4 الأتال 2 | واغلموا آنماغتهكم ... الآية كنا 
0 | الأنال 2 | واعلموا أنما غنمتم من شيء . . .الآية 4١‏ اس 
1 | الأتفال | واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله , ا 
إٍ مخمسّه تقض 
4 الأتمال 2 واعلموا أنما غنمتم من شيع فأن لله | 4١‏ 8040:؟ 
ُ ْ حمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى , 1 


> 
ل 
حم 
5 
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34 
56 
لهدا 
حم 
د 
ع 


با بجا بيجا بماد جد 
- 
حم 
اما 
6 
3 
م 
سح سم سس شح يم 


الأنفال 2 | وإما تخافنَ من قوم حيانة نائبذ إليهم | مه 0 849: 
ا ا | على سواء إن الله لايحب الخائنين 2 | ْ 
]م | الأتفال 2 | وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن | 5٠١‏ 5:88 
ْ ٍْ | رياط الخيل ترهبون به عدو الله | ا 
ْ : وعدركم 1 ش. 
ام الأتفال 2 الآن حَفف الله عنكم وعلم أن فيكم 51 ”":(7١١‏ 
ٍ ا | ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة | 1 
اومان 
| تُريدون عرض الدنيا لا 4010" 
رام ست سل لي لي من 
| والذين كفروا ب بعضهم أولياء بعض 01 9:54 لااه 
وأولوا سم بعضهم أولى يبعض... | 5/ ساسم 
أ الآية : 
وأولرا الأرحام بعضهم أولى يبعض في [ لق ل ف 
| وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف ' زه الكاسيم 
كتاب الله.. . الآية أ م 


سح سس اسح يسم 


اك 


#56016 10000 


4 | التوبة | براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم | 1١-١‏ 4:80 
ا ُ من المشركين -إلى قوله-: وبشر | 1. 
لين كفروا بعذاب أليم -إلى قوله | 

ٍِ )| تعالى-: فقاتلوا أئمة الكفر ٍ ٍ 

. التوبة | وأذان من الله ورسوله م ل 
| التوبة فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 2 ا 
التوبة 0 | قائتلوا المشركين اكز 
. التوبة | فاقتلوا المش ركين حيث وجدتموهم اه ا 
| التوبة | اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى ثوله | ه كلكا 
: تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا | هٍ 

ا 1 الزكاة فخحلوا سبيلهم ْ 

0 | التوبة . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة اه 1 

0 5 التوبة | فأِرْه حتى يسمع كلام الله‎ | ١ 

0 | التوبة فإن تابوا وأتاموا الصلاة وآتوا الزكاة | ١١‏ شان اا 
0 00200000 ظإخواتكمفي الدين 0 

8 . التوبة | فإخوانكم في الدين ١1|‏ لضت 

0 . التوبة )يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا ! ١/8‏ الس 

.٠ ' شْ << يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا‎ .٠ 

)3 | التوبة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ) ١/8‏ ا 
7 ا 2 لل يوري 0 

1 | التوبة | وإن حفتم عيلة )6 لكك 
005 التوبة 0< تاتلوا الذين لا يؤمنون -إلى قوله :- من 4 | 640: 
ٍ ْ | الذين أوتوا الكتاب , .٠‏ [. 

)3 | التوبة | قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله -إلى كوله :- ] ١9‏ امرض 
ا حتى يعطوا اللدزية ا 

|09 االتوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ‏ 9 2 الاه":١‏ 

٠ 35‏ الآخر ... الآية اا 

4 | التوبة من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية | 8 1 ١:941/‏ 

القد- " القرية | حتى يعطوا المزية و الهلا وو 


لأ بجح بجدا جد مدا 
ع 
0 

ل هيل فل ضفل قكم 


يح اجا 


|0065 االتوبة 2 حتى يُعطواالجزية عن يد وهم صاغرون | 9« 2 | :”ا اهم 
3 . التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 54م لل0١‏ 

٠ 5‏ تتقوتهااق سيل الله 0 

8 | التوبة | والذين يكنزون الذهب والفضة ولا | 

أ أ ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 


8 | التوبة إفعدة الستهور عبد الل عع شهزا ا 5ع 


10 


هاا نهم صا صا 


ال اجلل نال ىل ضلا ضلا فم كلاد 


ها همه تنم ضيم 


فهرس آيات القرآن الكريم 


طرف الآية 


| يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ' 
ا انفروا ف سبيل الله أناقاتم إلى الأرض / 


٠‏ الآزية 


| اتفروا عيفافاً وثقالا 


0 الله 0 


رضيو 0 


| إنما الصدئات للفقراء 

. إنما الصدئات للفقراء ... الآد 

| إنما الصدئات للفقراء والمساكين | 
. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ) . 


عَلني 


![ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين‎ ْ٠ 


عليها والمؤلفة قلوبهم 


[. إما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ٠ ١‏ 
عليها والؤلفة قلوبهم وف الركاب | 


والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل 


| وللؤلفة قلوبهم 
وف الرقاب 
ا والغارمين 


وف سبيل الله 


وابن السبيل 


1 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ا 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا ١‏ 


على الذين لا يجدون ما ينفقون حَرَج , 


إذا نصحوا لله ورسوله 


ولاعلى لين ان تل يتشلهم قلت | 


بها وصل عليهم 


وَصّلّ عليهم إن صلاتك سكن هم 
وما كان المؤمنون لينفروا كافة 

فلولا نفر من كل فرئّةٍ منهم طائفة ا 
| يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من ١‏ 


51 


حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح | 
طيبة وفرحوا بها .٠‏ 


| وأتم الصلاة طرق النهار ورْلا من لايل , 


إن الحسنات يذهبن السيئات 


| إن الحسنات يذهبن السيئات 
3 1 41 

| قرآنا عربيا ا 
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا | 


يوسف عند متاعنا 


لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله , 


لتأتنى به إلا أن يحخاط بكم 


2 


ولِمّنْ جاء به حِمُلُ بعير 
| ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 


ٍ بالغدو والآصال 


00 


طريا 


| ويفعلون ما يؤمرون 
| ويجعلون لله البنات سبحاته وهم ما | 


يشتهون 


| وإذا بش أحدهم بالأنتى ظل وجحهه إِ 


مُسُوّدا وهو كظيم 


ولا تُنقضوا الأيمان بعد توكيدها 

أن تكون أمةٌ هي أربَى من أمة 

| فإذا قرأت القرآن فاستعذ 

| فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 0 


الشيطان الرحيم 
| 


0" 
لام 


١+ 


١4 
15 
مم‎ 


]مه 


ل 
10و 
14 


58: 


أدالا: 


2 
كهل: 
إالاع: 


ع: 
امم 
59: 
للحم 
اال 


ا 


قث 
أهط: 
ا 
لال م١‏ 


6 


1 
3 


فهرس آيات القرآن الكريم 


ال اا لوالا م مووي ا وطخي لق ور جر مام لطم ووو ع لوو 10 


طرف الآية 


| ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنينا 


0135 التحل وإن عائبتم فعاقبواعثل ما عوقيتم بم ١‏ | ش 
إلا1 0 الإسراء اه الذي أسرى بعبده ليلا ا ١‏ 1" 
ألا١‏ | الإسراع ٠‏ وإن أسام فلها 7 إهكلاءة 
ا/0011 الإسراء 2 ولا تقريوا الزنا إنه كان فاحشة وساء | 0 كلكا 
ل ١‏ سلاه ال 0 

إلا1 0 الإسراع أ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ام ان ا ل 
0311 الإسراء فلا يسرف في القتلإنه كان منصورا ‏ ا سس 0 | مه:ع 
|/0011 الإسراءع ١‏ ولا تقربوامال اليتيم إلا بال هي أحسن )#54 7 108:؟ 
/ا0011 | الإسراع | ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع | ؟ ايت 

ٍْ ا | والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه , : 

/11 إالإسراء | ولقد كرمنا ب بن آدم ,ا لض 

| /ا1 2 )الإسران | إذا لأذثناك ضعف الحياة وضعف الممات هلا | ؟ا0:م 
|/11 2 | الإسراء 2 ١‏ أثم الصلاة لدلوك الشمس ألملا 90و5١‏ 

/ 0811 الإسراء 2 | وننزل من القرآن ما هو شفاء كم سل 
الا1 |الإسراء | ويزيدهم خشوعا 8ل أءهغ:١‏ 
م١‏ | الكهف2 فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة | ١5‏ 1 

ٍْ ا نر أيها أزكى طعما يكم مرزق | : 


011 الكهف وليثوا في كهنهم ثلاث مالة سنين 88 4:00 
08 الكهف 0 لال والبنونٌ زينة الحياة الدنيا كع لانم 
/004 الكهف | وإذ ئلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا | .ه ‏ |١5:؟‏ 
١ ! .٠‏ إلا إبليس كان من ابلين ٠ش‏ 1 

 18/‏ إالكهف اهل ايثك على أن لمن ما علمة ‏ وه فس 
اا 0 رشن ا 

00 الكهف2 |أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في | 9لا 2 | لالاا:١‏ 
/16 (الكهف فهل يمع لك حرجاً على أن ججعل ينا 4* فض 
١1‏ | مريم ار ددرت لعن رن ين 6" 
)9 | مريم ا ال 
0 ربكا 0 

|01 أمريم عي امه 0 أامهع:١‏ 
|0191 أمريم لا ستعرن يها لقو إلا سلما كك اإعكلائة 
١ 7301|‏ اطه اومتها حك بره اجرى هه 144600 


ااا 


المع لرشرع الديع 


ممم مهم دعوم ممه عمد ممه ممم ممه ممم وه لومم وم ممم مهتم مم ممصم ممم ممه مهعمو مو مم ممه ممم مدو مجم مم متف و وت مف مم م م مو م ف اي 


طرف الاية 
ْ٠‏ ب 5 محعا سمي اليه 

| ووهبنا له يحبى 

. فقل آذنتكم على سواء 

| إن الله يفعل ما يشاء ا 

أ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على , 

٠ش‏ ٠ش‏ ٠ش‏ ما رزقهم من بهيمة الأنعام ٠ش‏ ٠ش‏ 

"١‏ احج | فكلوا منها 6" ايض 

000026 الحج 50 1 2824:4451 

)11 0 الحج | وليطوفوا |51 اس ٍْ 

)35 |الحج | وَليَطوفوا بالبيت العتيق 54" اللاكنت كحك 

ا ْ 10 

07 الحج واحتنبوا قول الزور الع :ع 

|1711 الحج | ثم محلها إلى البيت العتيق رض 5149 

|11 الحج | ليذكروا اسم الله على ما رزتهم من | 1ك 

اا بجيمة الأنعام الا 

|11 الحج . وأطعموا القانع والمعز 

1511 الحج | يا أيها الذين آمنوا اركعوا 

0 الج 0 اركعرا 

11 | الحج أ واسجدوا 

06 /الحجج | لعلكم تفلحون ل 

ان | الحج | ما جعل عليكم في الدين من حرج إٍْ ا ان 

برف | المؤمنون 2 والذين هم لفروجهم حافظون )6 ايض 

+5 اللمؤمنون | إلا على أزواحهم أو ما ملكت أمانهم 7 الاكلانك. 

ْ ا 1 ُ اليا 

007 المؤمنون | إلا على أزواحهم أو ملكت أعانهم فإنهم | * لض 

٠ 3‏ غير ملومين اا 

| أو ما ملكت أعانهم )1 اقيض 

فذرهم ف غمرتهم حتى حين حك انوي 

| ومن يَدْعٌ مع الله ها آخر لا برهان له به ' ١١1‏ مسرت 

فإئما حسابه عند ربه إنه لا يفلح | ا 

إٍْ ٍْ )| الكافرون ٠‏ ا 

014 النور الزائية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما | " الو .٠‏ 

|/00154 النور | الزانية والزاني فاحلدوا كل واحدٍ منهما ‏ " ا 11 

أ إٍْ || مائة جلدة 1 | ه54 1 

)54 2 |النور 202 والزانية لا يتكحها لا زان أو مشرك 8 8:09070 

|0014 النور | والذين يرمون المحصئات ثم لم يأتوا بأربعة | ؟ 6 

| والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة | 6 كي يدن 

شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ٍ 


48و 


ه1١‏ 
١‏ 
ليل 
كنلا 


ا | والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا يأربعة 


"| 


"4 


"1 
"4| 


"4 


"6 
54) 
"4 
"6 
54) 


"4 
4 


ع" 
54" 


"4 
54) 
"4| 
”4) 


ثور 


. التور 
التور 


التور 


| التور 


شهداء ناجلدوهم ثمانين جلدة و 


تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم | 


الفاسقون 


ولا تقبلوا 

. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 

| إلا الذين تابوا 

ا فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله 
لولا جاعوا عليه بأربعة شهداء ْ 
| لولا جاعوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا . 


0 


الكاذبون 


| فإذ لم يأتوا بالشهداء نأولئك عند الله هم . 


الكاذبون 


| إن الذين يرمون المحصنات الغافلات . 
المؤمنات لعنوا ف الدنيا والآخرة وهم . 


عذاب عظيم 


ولا يبدين زينتهن ... الآية 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 


٠ش‏ ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن , 


... الاية 


| أو نسائهن 

1 أو التابعين غير أولي الإربة 
| وأتكحوا الأيامى ا 
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أمانكم ١‏ 


فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 
فكاتبوهم 


| فكاتبوهم -إل قوله تعالى-: وآتوهم من , 


مال الله الذي آنا اكم 


إن علمتم فيهم خيرا 


.٠‏ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 


| في بيوت أذن الله أن ترفع 
| وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم يينهم 
| وإذا بلغ الأطفال منكم 


ازظا ل لفل سك للم ماتيا 


الحلم فليستأذنوا 


ا 


حم حم إن كأ جا جد 


حا حا 


1١7 


رضن 


و 
لض 


7١ 


الم 
ل 
لام 


رك 


لوس 


7 


رض 
عم 


يسم 
4 
)وه 


63 


غلاه: 
/54: 
كله 


إٍ واه 


بي بي بس 


لاه سا ولاه 
ْ٠‏ انس 
| لام 
ا اوسن 
ٍْ ماس 


6 
١4١ أ‎ 


م 
إلقلائا. 


اس 


لفقت 
1ك 
154 
ل 


| إغما المؤمنون الذين آمنا الله ورضوله وإذا : 
ا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا ‏ 

| حتى يستأذوه ار | ْ 

)003155 الفرقان | ويقولون حجرا محجورا ينك 
ه05 الفرئان | وأنزلنا من السماء ماء طهورا مع 0 0الاونلءهو 
ه١5‏ الفرقانت ‏ )وهو الذي مرج البحرين هذا عذب اسه 900١(:؟‏ 

ْ٠ .٠ ْ٠‏ غرات وهنا ملح أحاج ْ٠‏ ا 

)أ ه* |الفرئانت 0 2 وهو الذي خلق من الماء بشرًا 4ه ١‏ 
)ه015 الفرقانت ‏ إبعد:وزااهمتفورا ار ال 4807 
00015 الفرقان 2 | والذين لا يدعون مع الله إِها آ- 50 اش 

ْ 1 | يقتلون النفس الت حرم الله إلا 1 ا 
ْ٠‏ ٠ش‏ ولايزنون ومن يفعل ذ ا ِ 

)1 (الفرقان أ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ' 9" لضفت 


|0014 الشعراء |وهمعليَّ ذنب |14 إهكل: 
١ 02005‏ الشعراع ‏ 2 بلسان عربي مبين 156 إمه”: 
إ/ا 1‏ |التمل العرش العة 1 إمهغع: 
7 |النمل 20 إني ألقي إليّ كتاب كريم 7 4اه: 
)078 (القصص إثالت إحداهما يا أبت لحرا إن خير أ 5 ككل 
00 ل 

84 الققصض.. ٠.‏ إنى أريد أن الكحك سدى اب عين ‏ /81 ١‏ 11/5؟ 
إٍْ ؛ٍْ إٍْ على أن تأجرني : أ 


5 


)00478 القصص إني أريد أن أَْكِحَكَ إحدى ابني هاتين | 1" 4/: 


لهم عا سا احم احا 


شْ ٍ على أن تأْْرِي ماني ححّج شْ 0 
/54 القصص | فأرسله معى ردُءا يصدقى م 1": 
0"308 القصص2 اومن رحمته جعل لكم الليل والتهار 7# 00 .9ل: 
5 إالعنكبوت | إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ 45 1 
8 "الروم شعاد ]لك حن تسوه رحن تمعن 1و 1267 
ا (. "الريم وما آنثيتم من ,زكاو تريدون وحه الله | #9 6:07 
0 (الروم | ومن آياته أن برشل الرباح مبشرات 6 |84 
١‏ التمان | ومن الناس من يشتري لهو الحديث 4 كلملا 
)لم التمان | ولا تُصَّعّر تدك للناس أحد الألأاهئ 
1 ا ةَ | وهم لا يستكبرون ٠6)‏ .ه: 
|0 السجدة ١‏ أن كان مور كبن كان نيا ل 1ه |/4ا: 


ل اليم البهييى ‏ سال دا 


يستوون ش. ْ٠‏ 
إن لم تعلموا عاباءهم فإحوأنكم في الدين | ه سردي 
ومواليكم أ 


8 


فهرس آيات القرآن الكريم 


لل :اا 1111101101010101010101111101010110101010101011101010110101010111010101010111010101101010161616101616010101616101616101106110601010101000000 


00 


طرف الاية رقما 


ممم ممعم م عتمم ممم وو ممم مممم وموم مم تممه معو ممم موه تميوي ممم ممت ممه وتم م مم مم ممم تممه وم ممم ممه مفعمة و ممه ممم ممه ممه ممه ممه عوقو وتوم ف ممم موه ففة ف ممم موه ووم م ممه فم قوف مفو 


١‏ تاورسلا عليهم ريا رودا 4 إ84ه: 
شعت ها العذات مسق اسع عاك 
انها حرم رين الإصدء اميا 
| ونث فق رتك كحم 
إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 8 1: 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من | ْ 

ْ 6 كمد تسدونها ومتترمن شْ : 

+85 /الأحزاب 2 وبناتب عمك وبنات عماتك وبنات 0 .ه 086400:» 
08# الأحزاب إلا تدخلوا بيوت التي لوف ١‏ نت 
عم الأحراب 0 0) لا جناح عليهن في آبائهن ... الآ امه 0 أوهله: 
الا 0 الأحزاب ا أكمه 0 أ"اصغ: 
اوم ١‏ الأسزليت . يا أيها الذيخ آميوا علو عه وسليوا كه ضه: 
عم | الأحراب | اتقواالله وقولوا قولاً سديدًا . .الآية ألا [إمهووس 
ع إسباً | لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا أ م ١44‏ 
أ ٍ أ في السماء ولا أصغر من ذلك ولا ) إٍ 

1 ْ | أكبر إلا في كتاب مبين ش. ا 

|6 إسباً ١‏ كدر ف السد ا ألم" 
6 إفاطر ومن كل تأكلون لحمًا طريا اف -9412: 
68> افاطر يُحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا ‏ | “8 5”7000: 
]م يس | وهم ما يدعون لاه لاوه: 
0 | من يحبي العظام وهي رميم علا إذلكة 
81 اسن ٠‏ قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة 7 حك 
الام 00 الصافات أمتطفى لبنات على لبنين اساه إلالا: 
ع | إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 2 | 8" 2 | /ال: 
”ا راص وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على ' 15" 31 
يا داود إنا جعلناك حليفة في الأرض ا ١١‏ 4:00 
| فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع ' ش. 

0 الهطوى ا 8 

| فبعزتك لأغوينهم أجمعين كم أوال: 
| إلا عبادك منهم المخلصين 8م الله 
| ولتعلمن نبأه بعد حين حم 12022ه5): 
| لين أشركت ليحبطن عملك امد :اال 


لاجم جد عم يم 


عم جد عا حم 


لقف لفن فم 6د يدث اي هما كمه 
5 
:52 
اجدرم 


َّ 
5 5 كت 
3 
ٍ-- 


4 إغافر | ادعوني أستجب لكم ).> أهوه: 


خف 


| الشورى 


افيح 


١‏ الحم 
| النجم 
القمر 
| الرحمن 
الواقعة 


2 من آياته الليل والنهار والشمس والقمر . 
)| لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ) 


| وهم لا يسأمون 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت 

| فمن عفا وأصلح فأجره على الله 

. أم اتخذ مما يملق بئات وأصفاكم بالبنين 
٠‏ فإما مَنَا بعد وإما فداء 

عرفها للحم 

| واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمومنات 
| ولا تبطلوا أعمالكم ْ 
ليس على الأعمى حَرَّجَ ولا على الأعرج , 


حرج ولا على المريض حرج 


وعدكم الله مغائمٌ كثيرة .. . الآية ٍ 
لتدحلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين | 


حلقين رؤوسكم ومقصرين 


1 حلقين رؤوسكم ومقصرين 
| يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا 


فتبينوا 


' إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا 


. وإن طائفتان من المؤمنين اتتتلوا فأصلحوا | 94 


1 وإن طائفتان من المؤمنين اكتتلوا فأصلحوا .٠‏ 


بينهما . . . الآية 


نأصلحوا ين أحَريكم 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


بالأسحار هم يستغفرون 


والذين عامنوا وأتبعتهم ذريتهم بيعان . 


ٍْ الذين يجتنبون كبائر الإنم والفواحش إلا ْ٠‏ 


اللم 


. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 
| ليس للإنسان إلا ما سعى 
| ونبكهم أن الماء قسمة بينهم 
| فيهما فاكهة ونخل ورمان 
| فسبح باسم ربك العظيم 


6 


له 
|إلالاه: 
|/440: 


هه 


الالال 
/ا54: 


2 
ا 66: 
1لاه: 
51: 
مة 


لي العف 1 اد سدح 


:ا كمه 


:5ع ههه 


احم 


لل ا سا انهم الهم حا 


فهرس آيات القرآن الكريم 
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ية ْ رقم الآية | 


3 
ب 


| لا سه إلا المطهرون فلا الما سم 
إن الصدثين وللصدقات . . . الآية 1610 0ا5ولا:١‏ 
| فتحرير رقبة ا ‏ الممة 
مين جد 0 
| ما قطعتم من لينة أو تركتموها . بالآية | ه 6لا 
ما قطعتم من إبئة أو تركتموها قائمة على | ه أ 
أ إٍْ ا أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ا أ 
وه الحشر | وما أفاء الله على رسوله متهم فماأَرْحَفتم | ١‏ حضف 
ا ٍْ ٍ عليه من خيل ولا ركاب . . .الآية ْ ا 
)وه إالحشر اوم آنا م فض 


الآيات 


مه عار 


وه الحشر لل ركاب |* الم 
)وه إالحشر ما أقاء الله على رسوله من أهل القرى ) , لض 
0000 ظ طسول شوش 0 0000 
)و الحشر 2 الله على رسوله من أهل القرى ‏ “ لسريس 
1 1. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى , .٠‏ 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون | 

ه00 الحشر 200 والذين جاؤا من بعدهم يتولون ربنا اغفر | ١:58 0 1٠١‏ 
ش. ش. لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإهان ‏ / ْ٠‏ 

2300 الممتحنة )يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 2 ١‏ وهم" 

ٍ وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة | +! 
020٠‏ الممتحنة2 | لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ١‏ ملالا 
08 الممتحنة 2 | فإن علمتموهن مؤمناتي فلا تُرحعوهن | ٠١‏ )8:09 
ْ | إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم | 

2320٠‏ /الممتحنة فلا تُرجعوهن إلى الكفار ٠6١]‏ مس 
|المتسنة ]ولا تمسكواد مم الكرائر | 3ه 048 
5" " المصية ولا عياف معروف انك لك 
| 0206 الممتحنة ١‏ لا تتولوا وما غضب الله عليهم “م انيسن 
|0051 إالجمعة يا أيها الذين عامنوا إذا نودي للصلاة من | ه يتس 
ْ [! 0 يوم الجمعة ِْ ٍ 
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من | ه إهله:ل. 

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ١‏ 404" 
0 | 3 ْ 
003 |الجمعة لي ا 


إلى ذكر الله 


حي 


16 
. 


ااا 


ا 2 2 2 ز2ز 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز 2 2 2 2 2 21 2 2 2 ذا ااا ا ا اا 


إذا حاءك النافقون . قالوا "تشهد إنلش 
لرسول الله... -إلى قوله-: اتخذوا , 
3 8 8 أعانهم جنة 1 
| +0007 النافقون | ليخحرجن الأعز منها الأذل 
ه2005 الطلاق 0 لا تخرجوهن من بيوتهن 
ْ 1 ٠ش‏ الطلاق أ فأمسكوهن معروف 
358 |الطلاق 20 ١‏ وأشهدواكْرَي عدل منكم 


كا 
0 
ىم 
5 ص 
جح سا بجا يد 


أمهه:4 م 
٠‏ ْ ْ ْ الكت 544 0 
56 الطلاق | واللائي يكسن من الحيض من نسائكم إن | 4 | مونم 
ٍْ 1 : ركم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم ش. ا 


)> اا" ْ٠‏ 
ش. اللعلاتر لاملا 
.٠‏ معام 0 


جا مشا ند بجنا اصن 
ا 
0 0 
0 أ جم ساد 
. 3 
5 
5< 
له 
5 
عا 
1 
ع 
- 
اي 


ام | الأعلى سح التورر ياك 


| اللا ملاع 
لاما ”,2 
لاما 7١‏ 
1هة:! لوه 
1" 
:م 


١:ههلا‎ 


هل أتاك حديث الغاشية 
هل في ذلك قسم لذي حجر 
| فك رقبة 
رفع لك شكرك 
اسجد واقزب 

م يكن الذين كفروا 
وا مش ركين منفكين 


ن الذين كفروا من أهل 
والمشركين 
| وعنعون الماعون 
فصل لربك وانحر 


| قل يا أيها الكافرون 


وامرأته حمالة الحطب 
أ قل هو الله أحد 


با 


عن آهل الكتاني” 


جرع و 


١5 


* 


نه 


؟” 


58 .٠ 


ْ ل 

ش. ١156548‏ . 
ا 
امال 

ا 1 
1" 
سين 


ل ه555. 


يران الأحلايث ىَ لاس 


١‏ لألجلاين ترياق 


يع يي 


-فالتسل + ا 


ْ عر أصواتهم بالإعلال والتلبية_ 
. أتاني حبريل عليه السلام فقال : أُتينك البارحة . فلم 


عنعن أن أكون دخلت إلا أنه كان على البابي سد ' 


فيه تماثيل 


. أتاني_رجلان على بعير . فقالا: إنا رسولا رسول لله 2 


8 إليك 

أنت امرأة من أهل اليمن رسول الله يق ومعها ابن لها 
١‏ وف يديها مسكتان 

| أتموا فإنا سفر 


ال ل 


الالار ؟ ثال : نعم 


ترى في متاع يوجد ف لطي اميتاء 


عي 


| بالنعال نحوا من أربعين 
سما سي نبال على ثوبه 


رجل بتسعة دنار 


ار ل 0 


ا ١‏ أناسا نابر اعم رض لل عد أن رهن 
0 ا 


فقالوا : يا رسول الله! كيف الحج ؟ 


أتيت رسول الله ل فقت له: في أردث الخروج إلي | 


أآيت رسول للك قلت :يا رسول الله ! إنا بأرض 
صيد: أصيد بقوسي وأصيد بكلي المعلم 


4# رحل ل ل دمل 


أتي 1 الله 0 برحل قد شرب الخمر فضربه ١‏ 


| جابر بن سمرة 
أتيت.وسول "الله 9 بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد . ١‏ 


بجا عا 
عد .عي 
احج عه 
هر عه 


حا جد 
يح امم 
جح عا 
ها عند 


حا جد 
كل بحا 
عم يمد 
٠.‏ 0 


ْ 5 زكاته وهؤلاء 0 0 عن أ 

| أتيت عمر فقلت : يا أمير المؤمنين ! إني أسلمت وإني | الصبي بن معبد 

)| وجدت الحج والعمرة مكتويين ْ 

أتيت البي فم أريد الإسلام نأمرني أن أغتسل هماء | قيس بن عاصم 
و مدر ا 


| أتيثُ اليم بي قَهُ بصاحب لنا قد أوحب بالقتل ٠‏ فقال: وطاوضع 


أعتقوا عنهُ رئبة يعت الله بكل عضو منها عضواً من 
النار 


7 اس . فنزلت عن الحمار وتركته . ابن عباس 


3 
3 
9 
0-3 
0 
53 
0 
تت 
35 
0 
ع 
5 
7 
0 


. أتينا ١‏ البي ف تأتمنا عنده عشرين يوم +.وكاة' رحيما ١‏ مالك بن الحويرث 
| رفيقا. فظن أننا مد اشتقنا إلى أهلنا ا 

أجمع أصحاب رسول الله ل على أن العبد لا ينكح إلا الحكم بن عتيبة 
ْ لقي هذه الدعوة إذا دُعيتم إليها 3 

' أحب الصيام ا لى الله صيام داود كان نوع نيرما وسفر” عيذاك بو عدر 
أحيسب كلل شيء عنزاق العام ابن علس 

. أحلت لنا ميتئان : السمك والحراد 8 إٍْ 

) أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال ابي مي كخ | أبر هريرة 
كخ ليطرحها وقال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ' 

أحذ علينا البي © َه في البيعة أن لا توح أم عطية 
؛ أخذها من أكيدر دومة : 


اه 


0 ْ 


أ على أذانه 0 

خراجرا هرد م كاد ا 
| أخروهن من حيث أخرهن الله 
1 8 الأمانة إل من اتتمنك 


أدخل يده الإناء فمضمض واستنشق ثلانًا يثلاث | 
غرفات ٍ 


| أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء عبدالله بن عامر بن | 


فلم أرّهم يضربونٌ المملوك إذا قذفً إلا أربعين ||| ربيعة 


لدف 


لك 
4 
ٍ ا 


١ 
١٠عسومأ‎ 


1 ْ 7 


0557 


[. الاين 


51 


ةك 
١:‏ 


ل بحا عدا جد 


ل 


جسم 
ا ١‏ 
0 
هع 
14 


/اه 1:5 
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ل عسيفا 
| أدوا العلائق . قالوايا رسول الها وما العلائق ؟ قال : ما / 
ْ تراضّى به الأهلون ْ 8 

| أدوا الفطرة عمن تمونون ْ | كهلان ل لاو" 
إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان أ 51 

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً | أبو سعيد ١4‏ 

| إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ١8‏ 
شالق ان ماف فإن كان فيها صاحبها | الحسن عن همرة ايض 

. إذا أتى الرجل الرحلَ فهما زانيان ْ٠‏ 4:8 

) إذا أتتيت حائط بستان فنا صاحب البستان . فإن | أبو سعيد المندري 4:94 

.٠‏ أحابك » وإلا مكل من غير أن تيد ٍ شْ 

| إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول » ولا أبو أيوب ١‏ 

)| تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ش. ْ٠‏ 

إذا أجمرتم اميت فأجمروه ثلاثا ْ 581 
| إذا أدركتم الإمام ؛ في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيقاً.. /ا5: 
| إذا أذنت فترسل وإذا أثقمت فاحدر ٍ كاك 
رمات .٠‏ | 6:: 
| إذا أرسلت كلبك لمعلّم فكل .٠‏ 234: 
إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل مما , عدي : 
| أمسك عليك. قلت: وإن قتل ؟ قال: وإن قل 2 ' ٠ش‏ 

١ك‏ ريلك تلك كربا اسم م الل عليه نكل ما تساك . 44 
| إذا أرسلت كلِكَ وذكرت اسم الله فكل عدي 4 
ل لا لات 


ل عا عدا احمم احمجم اعحمم 


لك سروه ند ن فائروا ْ ١59‏ 
| إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وحب عليه صيام شهر / 0 
| رمضان ا ا 

| إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم ) أبو هريرة ا 
اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ا ا 

| إذا أفضى أحدكم يبده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه | أبو هريرة لل 
ااا 1 1ْ 

| إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر » فإن لم يجد فعلى الماء . 0 
فإنه طهور ْ 
الام ار لشو رطا اي |ه:؟” 
0 ا ل" 
ا ْ 4؟ 


لديف 


إذا أكل أحد كم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه | أبو هريرة 
ا الله وسقاه : 


ْ إذا ِ م أحدكم فليخَقُف . فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة 
| إذا 0 6 القومّ وفيهم من هو أفضلٌ لم يزالوا في 


| إذا 0 , بأمر فأتوا منه ما استطعتم 


| إذا أمسك الرحل ومّتله الآخر يقتل الذي ققل ويحبس | ابن عمر 
| إذا أء مع الماع عأبتوا اانه طن واافق «تأمينة تابن اللفكة ‏ 

ا أربعون رجلا فعليهم المدمعة 
١‏ ذا اجتمع ثلائة فليؤمهم أحدهم وأحقهم 


1 ا 

[! إذا اختلف المتبايعان فالقول ول البائع والمشتري بالمخيار 

| إذا احتلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا ٍْ 

| إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما ابن مسعود 
تحالنا ش. 

إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما ) أنس 
أ عليه وأحذت منه الحدود ا 

| إذا استَهَلَ المولود ورت أبو هريرة 

| إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء | 

| إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلانًا قبل أن | 

| يدخخلهما الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده ا 

| إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن | 

3 يدخلهما الإناء . فإن أحدكم لا يدري 

| إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة . فإن شدة الحر من فيح | 

| إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه عمر بن النطاب 


4 


الا ا 
١٠:‏ 


0 


ار 3 
كله ا 


الال" 
اع 


١7ه‎ ٍ 


١٠ه‎ 
١5 


كلام 


ا" 


١04 


ذا اشزيكم لحما فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني | 0 

فكلوا » وإن كان ذبيحة بحوسي فلا تأكلوا .٠‏ 1 

ذا اعتمر في أشهر الحج ثم أَقام فهو متمتع . وإن خرج | عمر 5:38 

ورحع فليس .متمتع ٍ +! 

ذا بال أحدكمذ فلينز ذكره ثلانًا ا ا/ا1١‏ 
ا تّ فاكتل | عثمان بن عفان 811 
إذا بلغ العبد ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما ١‏ 
| تأخر +! .٠‏ 
. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل المنبث ٍ 001 
| إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ححبتا :٠5/‏ 
بلقت لطر موسي لوي ابزاة عائشة ا 


| إذا بلغت المرأة خمسين سئة خرحت عن حد الحيض 2 | عائشة او 
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا | ابن عمر : 
| إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع ثم . ابن مسعود 0 
اليتطوع [! شْ 

إذا تروج م أحدكم امرأةٌ أو اشترى خادمًا فليقل: لهم | عمرو بن شعيب عن | اهام 
إني أسألك خيرّها وخير ما جبلتها عليه » | أبيهعن جده 000 

| إذا تزوج الحرة على الأمة سم للأمة ليلة وللحرة ليلتين علي 2 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع : عذاب النار» ١‏ أبو هريرة ١‏ 
وعذاب القبر : ا 

| إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة .٠‏ ا 
إذا تقاضى إليك رحلان فلا تقضي للأول حتى تسمع ١‏ اماع 
شْ كلام الآخر فإنك لا تدري .ا تقضي 1 ٠‏ 

| إذا تنخع أحدكم فليتتخع عن يساره أو تحت قدمه 1 /9": 
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر | أبو هريرة هٍ 
| إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك إٍ 

| إذا جامع الرحل أهله فليقصدها أنس بن مالك 
إذا جامع الرحلٌ أول الليل ثم أراد أن يعودّ فليتوضاً | أبو سعيد الخندري 
. إذا جعلتموني في اللحد فأفضوا بخدي إلى الأرض اعم .٠‏ 
| إذا جلس أحدكم ف صلاته ذكر التشهد : عبدالله الخد 
| إذا جلس بين شعبها الأربع » ومس الختانُ الختان | 183: 
| إذا حضر العَشاء والمغرب فابدأوا بالعّشاء قبل أن تصلوا ١‏ ا 
| إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما ا 

إذا حلفت على يكين فرأيت غيرها خيرًا منها ذأت الذي عداره وان عر 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن عبدال رمن بن معرة 


اك لاسكا 


تا 


)| فدعوا الربع 
إقا عشي أحدكم الصبيج فليوتر ,واحدة 


| إذا طب أحدكم المرأة . فإن استطاعَ أن ينظرَ إلى مال 


يدعوة إلى نكاجها فليفعل 
ا ل ا 


ا ات يه 
اله 
0 

. إذا دعي أحدكم فليجب عُرسا كان أو غير عرس 

| إذا ذعي أحدكم نلييجب . فإن شاءَ أكلَ وإن شاءً ترك 
| إذا دُعيتَ فقد أذن لك 


| إذا ذبحتم 0 الذّبحة . 


وليرح ذ 


ش. إذا 30-7 إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها ا 


تَزئ عنه 


إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار , 


)| يستطيب بهن فإنها تحزئ عنه 
. إذا رأى أحدكم الحنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه 

| إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة حتى تنجلي 
| إذا رأيتموها فصلوا 

| إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : 


العظيم . وذلك أدناه 


| إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل , 


شيء إلا النساء 


< إذا رمى‎ ٠ 
إلا النساء‎ | 


إذا رميت الصيد فأدركتّهُ بعد ثلاث وسهمك فيه فكل | أب 


ما ينين 
إذا رميت الصيدَ فوحدته بعد يومين ليس فيه إلا أثر 


ذا زنت أمة أحدكم فاجلدّرها» ثم 
فاحلثوها ‏ ثم إن زنت فاجلثوها 

:إن تمت انا لسرى متها ولك ينوي ا زان 

| إذا زوج أحدكم أمته عبده فلا ينظر إلى شيء من عورته 
| إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه 


| إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث 


فجاءً مع الرسول فذلك إذنٌ | أبو هريرة 


ولبحدّ أحذكم شفرئّه » | 


سبحان ربي ١‏ ابن 


جمرة العقبة وحلق رأسه نقد حل له كل شيء | 


عرس 1 


| أبو هريرة 


| أبو هريرة 
كلما 


كه 


م 
1 55 
لا 


سل سا صا صا 


لذ احم مدا جد 


فهرس الأحاديث والآثار 


ذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع 
ذا سرق السارق فاقطعوا بمينةُ من الكوع 

ذا كر هدّى » وإذا هذى افترى فحدوه حد المفزي 
ذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 

ذا سّميت الكيل فكل 

ذا سها أحدكم فليسجد 


ذا سها أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين 

ذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليين على 
اليقين 

ذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم 
ذا شك في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على الأربع 

ذا صلت المرأة فلتَحيز ولتضم فخخذيها 

' إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 
| إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا . فإن لم يجد 
| إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها 

إذا صلى الإمام بالقوم وهو على غير وضوء أجزأت 
صلاة القوم ويعيد ْ ٠‏ 

| إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء : ١‏ 
| إذا صمتم فاستاكوا بالغداة » ولا تستاكوا بالعشى فإنه ١‏ 

| إذا طهرت المرأة حين تضع صلت 
| إذا ظهرٌ الحبل من الزنى كان أول من يرحم الإمام ثم , 
ا النلس و 1 08 04 : 

| إذا عنقت المرأة فهي بالخيار ما لم يطأهًا إن شاءت فاركته | 0 

| إذا عرض على أحدكم الطعام وهو صائم فليقل : إني ْ٠‏ عبدالله ١‏ ام 
صانم [ [ 

| إذا فضخت الماء فاغتسل أ مان كما 
| إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك 2 ١:40‏ 


الحمد 


| إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم! ربنا . 0 
| ولك الحمد 1 ظ! .٠‏ 

| إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر . فقال أحدكم : الله عمر بن الطاب 2 | لا/ا9:٠١‏ 
أكبر الله أكير ش. ش. 

| إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس .. 

عتصر 

| إذا قام أحدكم من بحلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 


١ 


١1 ْ 


لا" 


1-:-ج-نج-ج-20-0 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 و و ال ااا 


| طرف الحديث أ الأثر 

[ له 0000000 
| إذا قتلت المرأة عمدًا لم تُقتلٌ حتى تَضعّ ما في بطنها إن 
| كانت حاملا ... مختصر 

إذا كتلوا وأخذوا المال كتلوا وصلبواء وإذا كتلوا و 
٠‏ يأحذوا المال 

. إذا قدمتم فمن تَطْوّف بالبيت فقد حل إلا من كان معه 
| هدي 

| إذا قرأتم الحمد فائرؤا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها ) 
الكتاب أ 
| إذا قلت لصاحبك يوم اللدمعة والإمام يخطب : أنصت ١‏ أ 
تلغوت ْ .٠‏ 
| إذا قمت إلى الصلاة فكبر ا ١‏ 
| إذا تمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع ... ١‏ 0 


الحديث 


إذا قمت إلى الصلاة فكبر . فإن كان معك قرآن فاقرأ رفاعة بن رافع ١:6‏ 
| به . وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ْ 

| إذاثّمت فكبر ١‏ رس 
| إذا كان أحدكم فاقيا فلع للن؟ للك عت وعلى ١‏ نتن 8" 
إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به » وإذا كان ضيقاً فاتزر ‏ 
10 


١.إذا‏ كان 2ه لليف وإنه" اود يمرك امسكى عرق 0 

| الصلاة . فإذا كان الآخر فتوضئي . إنما هو عرق )١‏ إٍْ 

| إذا كان لإحداكنّ مُكَاتَبْ فملك ما يودي . فلتحتّحبْ | أم سلمة لس 
|إذا كان لإحداكن مُكاتبّ وكان عنده ما يودي | أم سلمة م 

إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما . فإن لم يكن له | ابن عمر أو عمر 0 ١:7.01/‏ 
)| إلا ثوب واحد فليتزر به ْ 

إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة | ابن عمر ان 
انه م ا 


. هام اه 


| إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفتْ ولا يَصُحَبْ .٠‏ ان 
إذا لم يسجد التالي لم يسجد المستمع [ْ 04 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صلق | قاض 
| جارية ْ ا 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدققٍ , )184 
جارية» وعلم ينتفع به » وولاء صالح يدعو له ش. ش. 
| إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم حرم تيمم | ١‏ 
كما ييممالرحال ٍِ إٍ 


نك 


فهرس الأحاديث والآثار 
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| إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً 


إذا وى الودكه سد مجدون ره لسن 
| إذا نسيت فذكروني 

إذا وجدتم الرحل قد غْلّ فاحرئوا متاعه واضربوه | عمر ٠‏ ليرد 
ذا وضع أحدكم بين يديه مثل أخيرّة الرحل فليصل ولا , ا 
الى ماسر ياه فلك ٠ش‏ ْ 

ذا وطئع أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التزاب 1 ٠‏ 
إذا وقع الذياب في إناء أحدكم فامقلوه . فإن ف أحد , ١118‏ 
| جناحيه داء وثي الاخخر دواء 1 ا 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا ش. ٠‏ 
| إذا ولغ الكلب ف الإناء فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامن . ش. 

.٠ بالتراب‎ | 

أُدْكرْكُمٌ الله في أهل بيت . قال: قلنا: منْ أهلُ بيته ؟ | زيد بن أرقم 
: نساؤه ٠‏ قال: لا. أصله وعشيرتة ٍ 

أئد رسول لله ه وأن فخ كيل لسن إلى لخاد | يغلي مل أبية 
١ 0‏ ا ١161‏ 
١‏ أرأيت لو عاء آخر مشهد كدت ترنمه #كال غمره إي | 4:6 
)| والذي نفسي بيده ٠ش‏ 1. 

أزاد عثمان تولية ار غير القضياء فياه ٠‏ هع 
أرسل رسول الله يه إلى امرأة سماها سهل : أن مري | سهل بن سعد 70 ١:088‏ 
٠‏ غلامك النجار يعمل لى أعواداً ٠ ١‏ 

5194] أرسل رسول الله © م سلمة ليلة الدحر فرمت قبل | عائشة‎ ١ 
.٠ .٠ الفجر‎ 
“الأرهى كلو انسيعة إلا لقره ولك إٍ الما‎ 
0-7 | أسرعوا بالحنازة » فإن تك صالحة فخيرٌ تُقدمونها إليه‎ 
1646 | كعب بن مالك‎ ١ أن أسعد بن زرارة أول من جمع بنا ف هَرْمْ النبيت من‎ 
1 ' ١ حرة بن بياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات‎ | 
الإسلام يُعلو ولا يُعلى ا مض‎ 
”1 أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوحُها عكرمة حتى | ابن شهاب‎ | 
٠ أتى اليمن ش.‎ | 

| أسلمتُ وتحتٍ ثمان نسوة . فأتيث البي وق فقال: احدز | قيس بن الحارث 2 0 14.0:, 
منهن أربعا .٠ ْ٠‏ 
أشهد أن السلف المضمون إلى أحل مسمى قد أحله الله , ابن عباس 014" 
: في كتابه وأذن فيه أ ٍ 

| أشهر احج شوال وذو القعدة و شر من ذي الححة ١‏ - ا" 
| أصاب رجحل تمرة . فقال له البي و3: لو 1 تأتِها لأمّك ١‏ 111نم 


1/1 


ْ٠‏ الأصابع خراة ؛ والأسنات 8 وعم 


| أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله يي في | أ 


| المسجد 

| أصبنا سباياريوم أوطاس ولهن أزواج 

متدار 

| أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

أطعم ستة مساكين فرك من زبيب 

| أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر 
الجموهع اانا كلون 

| أعط أمهما الثمن 

أسر لأسم ةل لذ يدا عق _ 


أعظم العساء ل 1 


الكسوة 


اعلمونع ان الله كد« قرط عليهع بصيدقة توخل يق اغنهائهنم ٠ش‏ 


أعلمهم أن عليهم صدتة توخذ من أغنيائهم فرد في ' 


فترائهم 

. أعلثوا التكاح » واضربوا عليه بِالغِربال 
| الأعمال بالنيات 

| الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى 
. أعوذ بالله من بوار الأيم 


| أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب نأصابوا سبايا 


| أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها 10 


وأدركت الكواد 
أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم 


074٠ 


فهرس الأحاديث والآثار 


5" 
ا أنضا ا 


أقام أنس بالشام سنتين يقصر 
| أقام ابن عمر بأذربيجان ل 
ش حال الثلج بينه وبين الدخعول 
| أتبل رسول الله وه من مكة إلى لدية ومع أبو يكر | "غروة 


وعامر ين فهيرة ‏ ر 

أتبلنا مع رسول الله ييه حتى إذا كنا بذات لرتاع / .اير 
ا فنودي بالصلاة 

اقفيت عليك يا رسول الله ! التصري ها لست ما | أويكر 
| أتخطألت 


| أقسمث عليك يا رسول الله! ايه . فبايعة الببي 1 | العبلس 


وثال: أبررت قسمّ عمي ولا هجرة 
أقطع بلالَ بن الحارث المزني 


أقل الحيض يوم وليلة علي 
أقل ما فيه الوضوء أبو هريرة 
| أقم يا قييصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها | قييصة 
أتيمت الصلاة . فأقبل رسول الله عه بوحهه أنس 

| أقيموا الحدٌ على ما ملكت أعانكم أ 

| أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة 3 
اأكرن من الصلاة علي قِ يوم الجمعة فإنه مشهود 

)| تشهده الملائكة 


ا 0 
لبان 

<٠‏ الدرحات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله! ا 

ألا!إنة ف قتل خط العمد قتي| ل السوطر والعصا مال من | 

٠‏ الإبل 

ألا ! إن في قتل حمطأ العمد مائة من الإبل ْ 

ألا أخبركم بلتيس الستعار ؟ كالواة بلى يا وسول للها ١‏ عانية ين عَامر 
ألا إن في كتلى عمل الخطر متيل السوطر والعصا ا عبدلل بن عمرر 
لإلى 

. إلا أن يميز الورئة 


71١ 


1ل عا عا سا اجهنم بحا مدا 
:2 
5-5 
6 


0 كان اليم عن خيار | 
أ فد رحب لينم ٍ 


ألا 0 بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن ْ 


ا 
| إلا بولي وشاهدي عدل ٍ 
| إلا حمسة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو ' 
| مسافر ا 
. إلا ركعيّ الفجر 
| إلا زكاة الفطر ف الرئيق 
| إلا صلحا أحل حراما 
| ألا هام أحدكم فضمنه 
| إلا نشد 
. ألا ! إن في قتيل العضًا والسوط مائة من الإبل 
0 إن القوة الرمي , ألا! إن القوة الرمي 
أللحقوا الفرائض يأهلها 
لحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذكر 
ل ل ايوم 


ٍ لحقوا الفرائض بأهلها فما فضل فهو لأولى رجل ذكر 
ا ١‏ 

الهم سي مسكينا وأبتي وسكي اشر زمرو 

) المساكين ٍ 

| اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن 

اللهم طهرني بالتلج والبرد 0 

. اللهم! إني أعوذ برضاك من سخطك ... إلى قوله : كما , 

| أثنيت على نفسك ْ 

اللهم! سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا | المطلب بن حنطب 
ليما صل عل قدا ران عدن كه ا 
١‏ للهم! من أحيت من ذأحه على الإان ومن توف | أبو هريرة 
0 منك ولك عن محمد وأمته وواو وا 


ل 


. أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل 
| أليس في حمس المخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس 


4 


| /اوه: 
إلاوه: 


ا" 

امم 
ا ملسن أ 
المحكاتث مالا 


؟١ا/‎ 


| لالس 
١‏ 11 
ا“لالان١‏ 


له" 
)و١‏ 
| لال:١‏ 


سا حا 


اللاه:» 
م١‏ 


ا 
اليضة 


522: 


ْ ون 
ال كل 
و١‏ 
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الل سس ا سس سس ؟؟ٍب؟ب يي سس _ ببح 
اا ا اا ااا ااا ا ا ا ا اا ا ااا ل ممم م2000 


| أما غنيكم في زكيه الله » وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر ‏ ' ١:‏ 
| أما معاوية فصعلوك لا مال له افيض 
| أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه . 14 
| أمر أسماء أن تغتسل عند الإحرام وهي نفساء 1 اليس 
| أمر أن تخرص العنب زييبا ا عتاب بن أسيد ١:7١54707‏ 
| أمر أيضا كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين | 6" 
٠‏ لين صادهما وهو عر 0 ظ 

أمر رسول الله ييه أن يخرص العنب فتوذ زكاته زبيباً | عتاب لا 
عرس ال لعا حور [ [ 

| أمر رسول الله © أن يخرض العنب كما يخرص | عتاب لاا 
٠‏ الل . . . الحدديث [ [ 

أمر رسول الله ظُقْ بالفرعة | عائشة لش 
أمر رسول الله تك بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ابن عمر ١/١‏ 
)| والحر والعبد من تمونون ْ ْ٠‏ 

| أمر رسول الله وي بقتل الكلاب ثم تهَّى عن تتلها 2 ' 61 
| أمر رسو الله يت بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ش. ا 
| أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت إلا أنه | ابن عباس 51 
| قد خحفف عن المرأة الخائض ا هٍ 

| أمر النبي في أبائنادة بأكل لحم الحمار الذي صاده 2 ١‏ 
بِرَ النبي عي أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف 
شعرا ولا ثوبا ا ا 

مر الني يق بالوضوء قبل الطعام وبعده 05 ١‏ 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » ولا أكف شعرا ولا ' لضي 
: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إٍ القاسة 
١‏ ْ 1 244: 
| هك 
ال 


21 ١ 
١٠854 


ا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: أن لا إله إلا اله 


ت بالسجود على سبعة أعظم : الجبهة وأشار بيده | 
مر و أسجاق : 


أئفه 


عمد الهس خا | سا 


| أمرت في الأوئاص بشىء؟ قال: لا . وسأسأل البى وك ٠4 ١‏ 
فسأله نتال: لا 0 ين شى 

مر الدم.عا شعت ٌْ مع 
٠ 1‏ ا 
مرنا أن نسجد على سبعة أعظم ْ ا 
مرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر | أبو سعيد للد 


2*1 ع 2 8 8 


بجا ١‏ جيني ١‏ سل ١‏ مسال حمسا 


70 0 


ا ا ل اي لوخي لمر م ويا مت اماج 


4 الراريا 55 
00 ل 2 ا ل ا 
ا 5 : 
أخرنا رسول الله 9 لا تزع خفافنا إذا كنا سمّرا ' صفوان ١1‏ 
.٠‏ اداه رسو ْ٠‏ ْ 

| أمرنا رسول الله أ أن غخرص 500000 ١0014‏ 


2 : 
2 


نر رسول ل أ تستشرف العين والأذن » وأن | على ندل 
| لانضحيعتابلؤرلا 00 ِْ ْ٠‏ 
مرنا رسول الله غ © أن نشترك في الإبل والبقر كل ! حفس 
ْ سبعة منا في بدنة ا أ 
١‏ اننا رسو الك 835 ]0 تقر احفاقه الكتابيق كل عاد مم٠١‏ 
| أمرنا رسول الله ظقَك أذ ثرا على الحنازة يام الكتاب ١‏ أم شريك | ١16‏ 
| أمرنا رسول الله كيه بأكل الضبع . قلت: هي صيد ؟ | جابر 6 
| قال: نعم ش. ْ٠‏ 
أمرنا رسول الله و باتباع المنائر وعيادة المرضى البراء ين عازب 0 ١:088|‏ 
| أمرني أن لا آخذ من راضع شيئا » إنما حقنا في التبيعة ٠‏ الا 
1 واطدمة ل ْ .٠‏ 
١‏ أمرني رسول الله طم أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة عبدالله بن عمرو بن | 577:" 
ا إلى بجيء المصدق العلص آْ 
| أمرتي رسول الله َيه أن آنيه عُدْيَةِ -وهي الشفرةٌ- / ابن عمر 4 
٠7‏ فأتيتة بها شْ شْ 
. أمرني عمر أن آخحذ من المسلمين ربع العشر أنس بن مالك خضض 
| أمرني البي عي أن أستسلف 1 البعير | عبدالله بن عمرو 2 ا .ه:" 
آٍ بالبعيرين إلى بجيء المصدق ا : 
أمرني يعي رسول لله يي أن لا أعطي الحازر منها . علي 54 
3 شيا . وال : نحن نعطيه من عندنا شْ شْ 
ري -يعن ابي ُو أن لا آخذ من راضع شيئاً إفا ١‏ اد 
ش حقنا ف الثنية والمذعة م إٍْ 
١‏ سيك عليك تعض مالك ْ :4 
مي جبريل عند البيت مرتين . فصلى بي الظهر في المرة | ابن عباس 0 
اي [ [ 
| أمير القوم أقطعهم .٠‏ 4" 


| أن أبا أيوب قال له : يا عبدالله ! تستزون الجدر ؟ لا عبدالله م 


2 


ا أطعم لكم طعامًا ولا أدخل لكم بينًا ا ا 
| أن أبا بردة بن يار قال للبي وق : عندي جذْعة من | تقض 
| المعز هي أَحَب إلى من شاتين فهل تجرئ عي ؟ 2 | ٍ 


,/4: 


: م ٍ أ 
أن أبا بكر أوصى 00 0 
06 [ [ 
١‏ أن آنا بكرا ايتدا بالضخابة الفالاة انما ٠‏ ثم جاء البي ١‏ لم4١‏ 
ْ َي نم الصلاة بهم جالسا ولاش انمهي 7 ١‏ 
أن كر رمي لاع رصي د لله رام ١5‏ 
ا 0 ١‏ 
اس [ [ 
أن أبا بكرا ر الله عنه تصدق يجميع ماله » وقال له ١‏ 
أ 0 ) : ما أبقيت لعيالك؟ أ إٍْ 
أ آنا يكو وض نظت كلها زو شفوين مقا من ١‏ عائقة اام 
ماله بالعَابَة ١‏ 1 
| أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ليزيد وهو يوصيه - | 1:؟ 
حين بعته أميرا : يا يزيد ! ٍ ٍ 
| أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما بعئه في الحجة الي | أبو هريرة 1146 
.٠‏ مره عليها رسول الله لَه قبل حجة الوداع يوم . 1 
| النحر يؤذن ْ٠‏ 1 
. أن أبا بكر طاف بابن الزبير في ُ ا 
١ ٍ 0‏ 
| أن أبا بكر لم يكن يحنت في يمين حتى أنزل الله كنارة . عائشة اك 
| الأعان فقال: لا أحلف على عين فرأيت غيرها حيرًا : ١‏ 
0 ْ شْ شْ 
| أن أيا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين | اكمااكم 
ولدَلهُ ولدٌ لم يكن له علمٌ يه ٍ .٠‏ 
١‏ أن انا بكر ومس رض الل علهما قن عليوما يق 1 ١541|‏ 


| أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قطعا اليد في الثالنة ' و 
“أذ أشيكرة أرضى .هه ابموز ١4 ْ٠‏ 
١‏ أت أبابكرةار اصحابه والمارقه انا هريزةاثانوا الدوادة 1 
على تدامة بن مظعون بشرب الخمر ْ ٍْ 
| أن أبا سريحة أوصى به زيد بن أركم فجاء عمرو بن ' 004 
)| خريث ليتقدم وهو أمير الكوفة ققال ابنه : أيها الأمير ' ا 
أ ا مدر جحلا رداعة لكاي ملي نا لا" 
أن أبا سفيان أسلم عام الفتح قبل دحول البي طق مكة / ام 
)| ولم تسلم هند حتى فتحت مكة فثيتا على نكاحهما | : 


6ك 


ن أيا سفيان حين 

احبسه على الوادي أ 

ن أبا سفيانَ رحلٌ شحيحٌ وليس يُعطييٍ من النفقة ما , 
يكفيئٍ وولدي ْ 

أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يُسلم . فقالت : , 

| أتروج بك وأنت تعبد حشبة ؟ .٠‏ 

أن أبا طلحة سأل رسول الله مي عن أيتام ورثوا حمرًا . ١‏ 

| فقال : أهرقها ل أ 

أن أبا طبية حجم نساء ابي وهو غلام ٠‏ 
أن أبا عبيدة وأصحابه وحدُوا على ساحل البحر دابة | 

ا يقال طا: العنبر 1 ٍ 
ال 0 
أن آنا وين" لد اناد : سيران ال ع ل 
تنوهم حيث عونهم ال 00 

| أن أبا موسى دم على عمر ومعه نصراني » فأعجب | 

)| عمر خطهء وثال : قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتابه ‏ / 
أن أبا هريرة ذكر هاجر أم إسماعيل نقال: تلك أُمُكمْ يا . 
بن ماءٍ السماء .٠‏ 

أن أبا هريرة صلى الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الثانية . 
بسورة المنافقين ا 
أن أبا يوسف دل المدينة وسأهم عن الصاع . فقالوا : ٠‏ 

أ حمسة أرطال وثلث . فطالبهم بالحجة . فقالوا : | 

إن أباك لو كان أقر بالتوحيد بلغه ذلك اعمرور 
أن أبان بن سعد وأصحابه قدموا على رسول الله يي | أبو هريرة 
0-00 ظ 

أن أباه طلق أمه وهو مريضٌ فمات فورثته بعد انقضاء | أبو سلمة 
العدة عبدالرحمن 
أن إبراهيم صلوات الله عليه اختعن بعد أن أنت عليه . 
ثمانون سمنة . 

| أن الإبل قد غلت فقومها على أهل الورق باثني عشر ' عمر 
| ألنا 


أن أبي بن كعب كان يحلف لا يستئئ أنها ليلة سبع , 

إن أتتْ به على نعمت كذا فهو لفلان » وإن أتت على 

اتيت كذاتهو لاروخ : ٠‏ 

أن أجلس قاضيا بين اثنين لحق أحب إلى من عبادة ) ابن مسعود 
| إن أحسابً الناس بينهم في هذه الدنيا هذا المال 


745 


١‏ ل ل 
وى اس 
١514 /‏ 


ْ عر يور 
لماع 


١665] 
لس‎ 


ال 
1 كلاه :"م 


ا ه١1‏ 


ش. /6:* 


آ ااه 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن أحق الشررط أن وفوا بها ما استحلاقي به المروج 
إن أحق ما وفيم ثُم به من الشروطر ما استحلكم به الفروج 

| إن أخعا صداء أَذّن ومن أَدّنْ فهو يقيم ا 
ل 0 0 


ٍ على أذانه اجر ” 7 
لوي 

| أن أسعد بن زرارة جمع بِهَرْمٍ النييت إٍ 
أن أصحاب رسول الله ل كانوا يشتدون بين | 
٠‏ الأغراض . يضحك بعضهم إلى بعض ٍ 
أن اشتحات رسول الله ع قد كانوا ينتظارون العشاء » | 
فينامون قعودًا ثم يصلون 7 يتوضؤون ا 


إن أطيب ما أكثم من كسنيكم» وإن أولادكمْ من | عائشة 
ا 00 ْ 


أن أعرايًا بال في المسجد فأمر لبي يق بذتوب من ماء , 

)| فأهريتي عليه شْ 

| أن أعرابيا قال لرسول الله ي: ماذا فرض الله علي من 

| الصيام ؟ فقال: شهر رمضانٍ أ 

أن أعراسا من الخرة قال لبي ولك إني رأيت الهلال | ابن عباس 


. أن أعرابيا وهب للني © قة . فأعطاة ثلاثا فأبى _ | أبو هريرة 
| إن أعلم اد جد أسري أ الى 1 خرري 


إن أقررت أربعا رجمك رسولٌ لل ا | أبو بكر الصديق 
| إن الله أذنَ لي ولم يأذنث لأحد 

| إن الله أعطى كل ذِي حقّ حقةُ . فلا وصية لوارث أ 

| إن الله اصطفي كنانة من ولدٍ إسماعيلَ » واصطفى من | 

٠‏ كنانة ريشا » واصطفى من قريش بن هاشم أ 

| إن الله تعالى إذا حرم شيكا حرم نه أ 

]إن الله تعلق بعث عمد ييه بالحق : وأنرل عليه ! عمر بن الخطاب 
| الكتاب . فكان فيما أنزل عليه آية الرحم 

ن الله تعالى ذبحّ كل ما في البحر لابن آدم 

| إن الله تعالى زادكم صلاة تصلونها ما بين صلاة العشا 
ٍ إلى صلاة الصبح : الوتر أ 
أن الله تعالى لما أتزل: ما أفاء الله على رسوله من أهل . 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى 4 [الحشر:/0] - 
بع غرى الي ل أل ا يق ترابته إلى بي ١‏ 
هاشم لم يجاوزهم .٠‏ 
ن الله 'تعالى يباهي الملائكة بأهل 3 فيقول : 
ملائكي ! انظروا إلى عبادي أتوني شعنا 00 
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إكلاة 
3: 
اء 
ا" 

”:4 

لض 
بحفية 
44 
قد 
الية 


إكلاه: 


4: 
مضقد 


1 ل 
ا 


وه 


ا 


7 


حم احم عا جد 


لى سماء الدنيا حين يبقى اللث / 

الأخخير فقول 0 شْ 

| إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط رسولّه والمؤمنين 

| إن الله حرم مكة يوم خلقّ السموات والأرض 

ن الله ذبح في البحر كل شيءٍ لابن آدم 

إن الله قد منع الصلح في النساء 

ن الله كتب الإحسان على كل شي 

الله لا يستحبي من الحق. لا تأتوا النسا في أ 
أعجازهن ش. 

الله لا يعذب بدمع العين ولا حزن القلب 

ن الله لم يجعل شفاء أمي فيما حرم عليها 

جل ١‏ يساك سورد را رات موسر 

ن الله ورسوله حرم بيع المدمر والميتة والمخنزير والأصنام 

ن الله وضع عن المسافر الصو 

. إن الله وملائكته يصلون على الذين يُصلون الصفوف ١‏ 

| إن الله يحدث من أمره ما شاء . وأنه قد أحدث من أمره ١‏ 

أن لا تكلموا في الصلاة ْ 

| إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 

| إن الله يستحبي أن ؛ يرد دعوة ذي الشيبة في الإسيلام إٍْ 

إن الله يعلم كل إنسان » فمن أتى منكم أعجميا عبدالله بن مسعود 

| إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما , 

أن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين كائنا ترفعان أيديهما 

أن أم سلمة أوصت به سعيد بن زيد 


| أن أم سلمة رن سر 
ٍْ راي ١‏ أ 
ا 
منامهامايرى الرحل :٠‏ 


أن أم كلثوم بنت على رضي الله عنه توفيت هي وابنها. | جعفر بن محمد عن | 


| فالتقت الصيحتان في الطريق | أبيه 
أذلم كوم وببها صل عليهما مير النينة تسر بين | 
أن أم هانئ قالت : يا رسول الله! إني أحرت حموين لي ١‏ 
ا اك الي 
أن أم ورقة قالت : يا رسول الله! طق إني امرأة أصلي / 
شظ بأهل بي لأني أحفظ القرآن وهم لا يحفظون جظ 


71 


د 
594: 
0 

م 
44: 
48: 


|ة1: 
14 
له 
)ه53: 
ل 
04 
0 


مه 
لل 


5 
ش. 0 
اليلد 


:87 


١ 


١‏ 7لا 


١ 
١ 


يد دا بح مسا 


0 00 ئشة : إني بعت غلاما ١‏ 11 

من زيد بن أرقم بثمافائة درهم إلى العطاء آٍ إٍْ 

إن أموالكم عليكم حرام 1 دلالا4 كلا 
| أن أنسا رضي الله عنه كان إذا لم يحضر العيد مع الناس | /الا6١‏ 

ْ جمع أهله وولده : ا 

| أن أنسا صلى على عبدالله بن عمير فقام عند ر أسه إٍ ١591‏ 

| أن أنسا كانت عنده وديعة عبت . فرفع الأمر إلى عمر ) ان 

أن أهل قباء لما أخبروا بتحول القبلة لم يبتدئوا الصلاة ا لم١‏ 

إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح ١‏ خض 

قبل الصلاة فتلك شاة لحم .٠ .٠‏ 

| إن أولادكم من أطيب كسبكم ا من أموالهم ا لضن رن 


أن أولياءَ عبدالله بن سهل لم يحلفوا وم يرضوا بأعان | مضت 
ش. ليهود . فوداة سول الله مائو من إل الصدئة شْ ٠ش‏ 
لي أؤمه:١‏ 
كان الزور وف على ولذوة ون الجر 1 الام 
٠‏ أن تسكن غير مُضرة ولا مُضر بها [ [ 

أ التسيرية تعمد ارق سيران كان عيدا لأف يق ا لضن 
| مالك فسأله أن يكاتبه فأبى .٠ ٠‏ 

أن ابن سيرين كان يفعل ذلك أ هوه:٠١‏ 
أن ابن عباس رضي الله عنه صلى ها بالبصرة إٍ ١84‏ 
| أن ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر غلامه إذا كان , ١:31‏ 
1 اعرف وله باتع رك ْ 
ا ل مه ٍ 1 
ن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فيه بهرة 

أن ابن عباس رضي الله عنهما قضى فيه بعنز إٍ 

أن اين عبا على رو الى لمت ل م اي 
أحور أيديهم ش! ش. 

أن ابن عباس قال في تفسير ثوله تعالى: [فإن عانستم | 1ه" 
٠ش‏ منهم رشدا]) أي: صلاحا في أموالهم ش. ْ 
]أن ابن عباس قال لعثمان: ليس الأحوان إخوة في لسان | اام 
دكوماكدي لم حم تحجب الام ؟ 1 ٍ 
الاين عمر اضق مقو ا سس مان يطنيا 8 
| أن ابن عمر أعتق عبدا سائبة فمات فاشترى عالو رقّابا | 
ا فاع 2 

| أن ابن عمر رضي الله عنه أوجب فيه اللنزاء إ 
أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر النساء أن يتربعن في ١‏ 
| الصلاة ١‏ 


22 


أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسجد فيخرج يديه | 
ا فيضعهما على الأرض وهما يقطران دما من شمّاق ١‏ 


يديه 


| أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينزل مرضاه 


أن ابن عمر رضي الله عنها كان له مولى يصلي في 


٠ أن ايع عم رظي الاعنهها رقي على رسال عرد شاه‎ ١ 


من الشمس فنهاه عن ذلك 


عي د امو كور يي تق 


يرمل 


أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يكير إذا صلى ' 


وحذده 


أن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل قد أناخ بدنة ' 


لينحرها فقال : ابعثها قائمة مقيدة 


| أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير . فاختصما إلى زيلو . 


فأجازاة جميعًا 

. أن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلكا 
| أن ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء 

أن ابن عمر كان يغتسل إذا راح إلى عرفة 


| أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود ١‏ 


إماما هما 


| أن ابن مسعود رضي الله عنه قضى فيها يبقرة ر 
| أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يققضيها أربعاً 


أن ابن مسعود قال ف بنت وبنت ابن وأعت : لأقضين / 


فيها بتضاء رسول الله ك3 د 


أن ابين مسعود 1 أخخير ال أن قل با حمل قل له | 


٠‏ البي طُق: : آلله! إنك قتلته . قال: آلله إني كتلته 
"إذاابي هذا سيد 


أأن امرأة أعتقتا عبداً لها ثم توفيتا » وتركنت ابن لها | 
أ وأخاها ثم توثي مولاهًا من بعدها 


أن امرأة أنصارية أنته ومعها أولادها . فقال: ولذي ‏ 


نفسي بيده! إنكم لحب الناس إلي 


إأن 0 47 0 يا ا 


ل 00 


0 5000 ا ل م ا 0 1 
ان انراء لنت يا رسيو اله إن فريضة الله أدركت أبي ١‏ 


شيخحا كبيرا لا يستطيع أن ينبت على الراحلة 


أن امرأة كانت تستعيرٌ المتاعّ وتححده . فأمرٌ البي ؤي ٍ 


بقطع يدها 


عءم/ 


| زياد بن أبي مريم 


عائشة 


ش لا 
1 5ه 
| 91: 
/46: 


ه٠١‏ 
ا" 


ش. 22> 


بم نما ما ما 


ا" 
إلالاه:١‏ 
فس 
ا 


م 
8244 


4 


ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


: ها البي #ي: لا يجوزٌ للمرأةٍ عطية حتى يدن زوجها ١‏ ٍْ 

| أن امرأة من بن فزارة تزوجت على نعلين . فقال رسول ١‏ عامر بن رييعة * 
| الله وه : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ 0 ) .٠‏ 

أن امرأة وُطئت في الطواف . فقتضى عثمان رضي الله | ابن أبي نجيح ا 
أن امرأة ولدت على عهد رسول لله يق فلم تر دما / | 
)| فسميت ذات الحفاف ٍْ أ 

أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها . ةك 
إل لبي غَلَه ش. ش. 

| أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين . فاشتريا ١‏ 0 
<< فضة بنقد ونسيئة . فبلغ رسول الله ل .٠‏ ش. 

| الآن بردت حلدته 1 إٍْ /4 
أن بشرّ بن البراء مات فأرميلَ رسول الله طق إلى أ ا 
اليهودية فاعترفت فأمرَ بها فتلت .٠ .٠‏ 
إن بعت من أخيك هرا ثم أصابته حائحة فلا يحل لك أن ١‏ ا 
تاعلمله فيا ْ٠ .٠‏ 
| إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم ١:04 ١‏ 
اكير 5 ٠ى‏ ٠ش‏ 

أن بن قريظة حين حصرهم النبي يي نزلوا على حكم ' يض 
سعد بن معاذ 1 ا 

| أن توم بنساء أهل دارها 1 ١:41‏ 
| أن التبايع بها من أشراط الساعة ش |5414 
إن تحت كل شعرة حنابة . فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة | ١194‏ 
| إن تغفر اللهم تغر جما وأيّ عبد لك لا ألما ٍ 44 
| أن تلبية رسول الله عر ذلك ا | ابن عمر 5:1 
أن حابرا باع بعيراً لرسول الله 8ت واستننى حملانه إلى . / 114" 
. أن جبريل أمَ ابي طق ف اليومين في أول الوئت ْ 4 
أن جبريل قال للنني َيه : مر بالستر فلتقطع منه | أبو هريرة لقص 
أ وسادتان منبوذتان يوطآن . ففعل رسول الله 839 ' ْ 

إن الجذاع يوقي مما يوق منه الثني | بجماشع بن اج 
أن حرير بن عبدالله طرد بقرة الحقت بالبقر حتى | لاضن 
| توارست . ّ ْ 

| أن حزورا تحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء | ابن عباس 14" 
| أن الحسن رضي الله عنه غشي عليه فلما أفاق أنه ٠ش‏ ” 
أن الحسين بال على إزار البي ظُقَهُ . فقالت أم الفضل ٠‏ ندا 
بنت الحارث : أعطين إزارك لأغسله أ ْ 


.م 


أن الحسين بن على رضي الله عنهما حلق رأسه على ' 
ْ الوجع وتحر عنه جزورا بالسقيا 
| أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها ا 
أن حمزة وعلياً أعانا عييدة بن الحارث على قتل شيبة بن 
وتيعة خا ابخن هده ا 
و عل اتوعيةة برع اللماراك يروو بوم جلدوا برق 
نه : 


أن حمنة بنت جححش تالت : يا رسول الله! إنى ١‏ 


ع 


| أستحاض حيضة كثيرة شديدة 1 
. أن حمنة كان يجامعها زوجها وهي مستحاضة 

| أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد . فقال البي وي : 
١‏ “مايال حنظلة بن الراهب١!‏ 

. أن طب البي ف لم تخل من تحميد 


إأن الخوارج لا قتلوا عبدالله بن خباب في غير الحرب | 


أرسل إليهم على افتدونا من عبدالله 


ااع سنن 


0 


| عليه موتا فانحرها 
| إن رأيسّما أن تجمعا جمعتما » رإن رأيتما أن تفرقا فرقتما 


أن الربيّع بنت النضر بن أنس كسرتت ثيه جاريق. | 


فعرضوا عليهم الأرش . فأبوٌ إلا القصاص 


فأبوا . فعرض الأرش . فأبوا . فأتوا رسول الله عي 


قيام ليلة 


السوق فأشيريه ثم أبيعه منه 


أن راك انه نال + أقلمت "تقال ال عنك شغ : 


الكفر واحتتن 


أن رجلا أتى عمر. 0 !ني كاتبت | 


أنه رحلا ثى اي نال “نا رسول له 1 أعى ل | درو بن شعرب عق 


.٠‏ د عليك سهمك فكُل 
ةلي الى ف عر ا سول 110 كيف تين 
أ في رجل أحرم 


منها ما دون أن أطأها 


أن الع مت قرت ليه حارية . فطلبوا لها العفو . ' 
.إك ارحل إذا صلى مع الإقام تن تضرف بحسي لذ" 


إن الرحل يأتيي يلتمس من ما ليس عندي فأمضي إلى . 


أبيه عن جده 


5 البي 3 تقال : إني لقيتُ امرأةٌ فأصبت ١‏ 


ْ لوس 


ابح ا 


*04/ 


/ا5:51 


”:14 


4 


ع الأحاديث والآثار 


أن رحلا ىلبي وي عله حبة وعليه آر لوق | يعلى بن أمية 5 
| أن رحلا أعتق ستة أعبو له عند موتو لم يكن له مال , | خمران بن حضين 144 
| غيرهع 2 ش. 

أن رحلا أعتق ستة مملوكين عن كين . ذأة قرع بسر ف | ا 


1ع 


ا لا يي افق ان راردا ار أريعة ل إٍْ 

أن رحلاً أعتق ستة مملوكين له عند موتو. لم يكن له | أعمران بن حصين ‏ 8:44 

ال غيرهم . فدعاهم وال 2 ٠‏ فجزأهم . 

ْ أثلان , 0 ٍ ٍ 

أن رحلاً أعتق عبداً . فقال للني طقّ: ما ترى في ماله ؟ ١‏ سس 

ش٠‎ .٠ قال:إذا لم يدع وارئا فهو لك‎ .٠ 

. أن رحلا أعتق مملوكا له عن دبر | حابر ا رت 
أن رحلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله ي بعتق | أبو هريرة م" 

| رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً إٍْ ْ 

أن رحلا ادعى على امرأة نكاحًا فرفعها إلى علي فشهد علي لامع 

٠‏ اله شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية 000 ا 

لخاد السرم ان ادل لع ا 
حبسو . فاستعدى عليه الاين علي بن أبي طالب ر ' ١‏ 

أن رجلاً اشزى عبداً فاستغله ما شاء ثم وجد به عياً | | عائشة 1" 

| فرده : ا 

أن رحلا اطْلِعّ في جحر من بابو النبي يق ور ماله لمهي كد 1000 

١ :‏ حك رأسه .عدرى في يده ٍ أ 

أن رجلاً اعتزف عند البي 88. فأتي بسوط مكسور . ١‏ 4 

1 فقال: ر فوق هذا . فأتي بسوط حديد ا إٍ 

| أن رجلا باع أم ولده. فذكر ذلك لعمر بن الخطاب | هلهم 

)| فتال: أَبِعّْدَ ما احتلط رك لساري اسك ا 
ا 590 ٍْ 

| أن رجلا تروّج امرأة وشرط لها دارها ثم أرادٌ نقلها ‏ ا 

)| فخاصموه إلى عمر . فقال: لها شرطها 1 ا 

أن رحلا توق يوم خيبر. . فذكر ذلك للبي ع . ٠‏ الك 
كل ماعل ايك [ [ 

أن 05 حاء إلى عبدالله فقال: إني أعتقت عبداً لي ١‏ امرض 

ش. وجعلته سائبة فمات و دعالا ول لم يدع وارثا ْ .٠‏ 

أن رحلا حا إل لبي 9 يأب تيد حي عليه نقال: ا لض 
أنت ومالك لأبيك ْ٠‏ ٍْ 
أن رجلا جاءً إلى النبي #َّْ ثقال : يا رسول الله ! إني ١‏ 44 
ا الت من انراق جلما مايال الرجل من امرأته إلا : ٠‏ 

| اللجمرع مر آِ ٍ 

| أن رجلا جاء إلى ابي مُق فقال: أعطين هذه الصدئة | اكلالا: ١‏ 
| فقال: إن لله لم يرض في قسمتها بنبي مرسل ولا ملك ا 
٠ 5257‏ 


.م 


8 فقال: 0 0 عن جاه 
١‏ أذ رجلد خاء إن 2 ال 

آخطذ شيئاً من القرآن فعلمئ ما يجزئئي [. 

أن رحلاً حاء نقال : يا رسول الله! وقعت على امرأني | أبو هريرة 


وأنا صائم 


ا 


ار مسلمة بعدّه 


1 عر . نقال :لا مالك شيرق مالك 
أن رحلاً جرح رحلا وأراد أن يستقيد ع 


أن ياد من الحار 0 


افرجد حل ند ف سبيل الله فأرادت امرأته الحج . 
فقال لها الببي مُي: اركبيها فإن الحج من سبيل 
| أن رجلاً * رفع إلى رسول الله يي غرعا له فسأل الغريمُ 


أن ينظره شهرا 


م 


أن رجلاً رمى رحلاً بسهم تأتفذه . نقضى 


رضي الله تعالى عنه بثلثي الدية 


ال م ليم 


أبو بكر 


ا قل 6 : 


أ افصلربين الواحدة والثنتين بالتسليم 
أن رحلا سأل رسول الله يو ما يلبس امحرم من 


الثيافب ؟ 


| أن رجلا سأله عن امرأة نذرت أن تهدي دارا قال : 
١‏ تبيعها وتصدق بثمنها على فقراء الحرم 
أن رجلا سأله فال اي وقعت بامرأتي ونحن محرمان 


أن رحلا سأله فقال : لم أشعر 


7 . الوا سام وفع روبعة من لتروج لسرن‎ ١ 
| أن رحلا ساق حمارا ضربه بعصا كانت معه . فطارت‎ 


منها شظية فأصابت عينه ففقأتها 


| أن رحلاً ضاف ناسا من هذيل, . فأراد امرأة على نفسها . 
ٍْ فرمته بجر . فقال عمر: والله ! لا يودى أبدًا أ 


غير مَفْصّلٍ 


فقال: أقدني . فقال: حتى 
ن رحلا قال لرسول الله 2 


الغنم ؟ قال : نعم 


| أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعدو بالسيفي نقطعهًا من , 
ن رجلا طعن بقرن في ركيت ٠‏ فجاء إلى البي #لق . 


م٠:‎ 


| طرف الحديث أر الأن 8 
أن رحلا قال لرسول الله 3#: ما يذهب عي ملمة ١‏ 
ا الرضاع ؟ قال: الغرة : العبدٌ أو الأمّة آٍْ 
| أن رحلا قال للبي 5 : أوصين . قال : تقيم الصلاة » آٍْ 
وتوتي الزكاة » وتحج وتعتمر , 20 
| أن رحلا قال له: امرأة تزوحتها أحلها لزوجها لم يأمرني | 
اول يكلم قال: لان إلاتتكاج رغية ٠ش‏ 


| بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ ٠ش‏ 
| أن رحلا قال : يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا , 
| يستطيع الحج ولا العمرة ولا النلعن ٍ 
| أن رحلا قال : يا رسول الله! طق ما الكبائر ؟ 


| أن رجلا قال: يا نبي الله! إني نذرت إن فتح الله عليك . 
ا مكة لأصلين في بيت المقدس م 


فقال: ديته اثنا عيشر ألف وللشهر الحرام أربعة آلاف / 
| أن رحلا قتل رجلا من أهل الذمة . فرفع إلى عثمان . | 
| أن رحلا تتل في زحام في زمان عمر فلم يعرف قاتله إٍْ 
أن رجلاً قتل نفسه ممشاقص فقال رسول الله يق : أما ١‏ 
أنافلإ أصلي عليه _ ش 
أن رجلاً قدم على ابي َه فقال: يا نبي الله ! أتاني 
أن رحلا كان له على سّمّاك عشرون درهما فجعل | 
0 يهدي له السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر 
| أن رجلا كانت عنده يتيمة . نخافت أمرأته أن يتروج . 
ا بها . فاستعانت بنسوة ضبطنها لها فأفسدت عذرتها إٍْ 
| أن رحلا لز غرعا له بعشرة دنائير على عهد رسول الله . 
00 . فقال : ما عندي شيء أعطيكه إٍ 
)أن رحلا من الأنصار كان يؤمهم فكان يقرأ قبل كل ١‏ 
سورة قل هو الله أحد] ْ 
هم يقرؤون برحز مسيلمة ؛ 50000 
أن رحلا من بني عدي تل . فجعلٌ رسول الله طق ديه 
0 اث عشرٌ ألفا 

وكذا ا 
أن رجلا من مزينة سأل رسول الله قُ عن الدمار  .‏ 
أ فقال: ما أذ من غير أكمامه إٍْ 


هءم 


>ى ن رحلا قال : يا رسول الله ! أرأيت الرحل ببيع الفرس . 5 


| أن رحلاً قتل رجلا في الشهر الحرام وثي البلد الحرام  .‏ ابره 


| أبى بن كعب 


أبن عباس 


ظيبان بن عمارة 


| ابن عباس 


عروة وججاهد 


عمرو بن شعيب عن | 


أبيه عن جده 


إعولا: 


3 


حم 
6.٠‏ 


حم 


لهها 


0 


أن رحلاً هاجر إلى رسول الله وول . نتال له : هل لك ! 


2 


أن رحلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد ‏ 
أحدًا من المسلمين يشهد على وصيته . فأشهد رجلين ١‏ 
أذ رحلا للشر كين كنا لا عل على ,ستصديى ‏ 
ا المسلمين إلا كسره فتحامل ٍْ 
| أن رجلا نذر أن ينحر بالأبواء فأمره البي غُقُّ بوفاء . 
أن رجلاً تل الحرّة فَنَقََتْ عنده ناقة . فقالت له امرأته: . 


ع2 


امْلَحْهًا حتى ُقَدّدَ شحمهًا ولحمَهًا ونأكلهُ 
باليمن 
منهما فكام من الناس . فقال علي : ابعوا حكمين 


أ فأتى بها عمر بن النطاب رضي الله عنه 
| أن س5 
ُ 


.٠‏ نال له لنبي َي : هل لك من إيل ؟ قال : نعم 
امراته . فرفع إلى النعمان بن بشير 
ا رياه اليه ووافة 


: 0/0 


اس لا ا 


سير 


ا 


ِ اس درن 


. نقال رسول الله ُو : استهما وتوخيا الحمق 


رسول الله طق أن يستهما 


8 


أن رحن دخلا السحد وأتيمت الضلاة . فجلسا ٠.‏ 


سرق فقطعه 


صياما فأتيا عمر 


كعم 


ٍْ 2 5 ش 
| أن رجلا وامرأة أتيا عليا رضي الله عنه مع كل واحار | 


أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارحا من المدينة . . 


ا 


ل شيرب! 
أن رصان ادها وزاك رينت إلى وسول الله 


ل ا ار يا الي 


ن رحلين شهدا عند علي ابن أبي طالب على رجل أنه , 


٠ش‏ ن رجلين دما المدينة وقد رأيا الحلال وقد أصبح الناس | أ 


حابر ين سعرة 


أبو عبيدة السلماني 


544 


2336+ ْ 


ا 


حم 
ا 
حم 


ابو رجاء مولى أببي ْ 1 


قلابة 


فهرس الأحاديث والآثار 

0 ا 0000 

إن الرجحم حنق واحب على من زنى وقد أحصن إذا , 
| قامت البينة »أو كان الحبلٌ » أو الاعثراف ٍ ِ! 
| إن الرحمّ حقٌّ واحبُ على من زنى وقد أحصن إذا | عمر الك 
)| كانت البينة » أو الحبلٌ » أو الاعتراف م 

إن الرحمّ حقّ واحيبُ ما قامت البينة أعمر 6ع 
| أن رسول الله كَيهُ خرج إلى بدرء فتبعه رجل من | عائشة 5:84" 
المشركيين .٠ .٠‏ 
| أن رسول الله يه قضى في السلب للقاتل ؛ ولم يخمس | عوف بن مالك 2 | 5:14 
السلب ا ْ 
قوسل اطق ريناند را مد ماني اين :غتمر 0 
| أن رسول الله يوه أعذها من بحوس هجر ا عم" 
| أن رسول الله طق أعتق صفية وجعلّ عتقها صَدَائا .٠‏ 4 
| أن رسول لله فيك ١‏ أغطى؟ الفرس » العرين متهميق 4 ٠‏ فكخول م" 
ا ل ا ١٠:41‏ 
| في اللفصل وسجدتان في الحجر ش .٠‏ 

الف رضي لله عي أقطعه أرضاً فأرسل إلى معاوية أن | وائل بن حجر 07 )6:44 
| أعطه إياه أو أعلمها إياه أ ٍ 

أن وسول الله 2# أمر زية بن نايت أن يمل ياك 40 
. أن رسول الله كك استحلف رجلا الراك وتيا ادك 
الذي لا إله إلا هو ما له عندك شي إٍ إٍْ 

أن رسول لله قي استعان لي للف 0 


أن 0 لسار بو عرو اررق الف 


سل بحرد الإحرامه واغتسل, ْ ادا 
أن رسول الله وُه ترك الضبّ قذراء وال عاق . ان باس ع 


ن رسول الله ع نُوفٍ وهو ابن ثلاث وستينَ سنة ' ا 
ن رسول لله 8 جاءته امرأة . فقالت : إني وهبت ١‏ العام 
اا م 0 2 5:15 
ل : +. 1 
ن رسول الله يه جعل لها مؤذنا يُوذْن لها . وأمرها أن | أم ورقة بنت عبدالله ١:487 ١‏ 
توم أهل دارها ْ بن الحارث ا 
ن رسول الله #تَّْ حهر في صلاة الخسوف | عائشة 1م٠١‏ 
ن رسول الله عر حرم هذا الخرم وقال : من وجد | /154” 
أحدا يصيد فيه فله سلبه أ هٍِ 


/اءم 


سهل د 25 :ما شأتك ؟. 


أذ سول / لله يق دخل على أبي سلمة وقد شق بصره ١‏ 
أن رسول الله في دعل مكة من الثنية العليا الي | ابر: 


أن رسول الله يو ذكر له أن قومًا يكرهون استقبال , 


أن رسول الله كل ف رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها 


أن رسول الله ويه رأى رحلاً يصلي خلف الصف / 


وحده فأمره أن يعيد 


ش أن رسول لل عه رأى على عدارعن بن عوف درع ٍْ 


زعفران . فقال البي 29 : مَهيّم 


أن رسول الله يك رخص في العرية في خمسة أوسق أو | أ 


دون خمسة أوسق 


0 


| أن عزن الله َه ندج رجلاً علي سورة من من القرآن 


أن رسول الله غِيهُ سأل المحارية أفقال ها: أينَّ الله ؟ , 


0 فأشارت إلى السماء . فقال: أعتقها فإنها مؤمئّة 

أن رسول الله طيُّ سعل عن الجياض الي بين مكة 

١‏ والمدينة . تردها الكلاب 

٠‏ أن يول الل ذا نسل معد ورك على قاد 

. أن رسول الله ويك سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة 
أن رسول الله و صالم عبدة الأوثان على الحزية 


ديس ل 


بأذان 0 


إٍْ 0 
0 

أن رسول الله ول غسل فيه 

| أن رسول الله ف قال في بيض النعام يصيبه حرم ممنه 


حتى الكعبين 


أن رسول الله طق قال له : :اقل الفاطعة بشوار مون | 


عاج 


م١‎ 


أن رسول الله ييه رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا | 


0 


| أن رسول الله لل ف قال في سيل مَهرُور ومدئنب: يأ 2 


فهرس الأحاديث والآثار 


أن رسول الله وي قال : مع الله لمن حمده ورفع يديه أبو ميل عن 
أن رسول الله ف قدم المدينة وللأنصار يومان يلعبون ١:4 ١‏ 
| فيهما . فقال : ما هذان اليومان ؟ ٍ | 

| أن رسول الله قل قرأ في الصلاة : بسم الله الرحمن ١‏ وما 
ان .٠ .٠‏ 
. إن رسول الله مي قضى أن الدين قبل الوصية ٠‏ علي ا 

أن رسول الله يه قَضّى بالدين قبلَ الوصية ؛ وأن أعياك . على لك 


5 
هها 
ين 
9 


أن رسول الله ديد قضى ف بروع بنت واشق عثل مهر | 54 
ل .٠‏ ِْ 
أن رسول الله َه قضى ف يرُوع بنت واشق » وكان | معقل بن سنان 0 ]6:08 
زوجهامات ولم يدخل بها ْ ُ 
| أن رسول الله يله قضى ف الحنين بغرة عبدٍ أو أمةِ على | المغيرة بن شعبة 4:4 
3< عصبة العاقلة _ ' ش. .٠‏ 
| أن رسول الله © قضى في السلب للقاتل : ولم يخمس | عوف ين مالك 5:91 
أن رسول الله ُ قضى من شرب من نهر من مسيل | عبادة يدن 
)| أن الأعلى يسقي قبل الأسفل . ْ 1 
| أن رسول الله عي قطمّ في مِجَنْ قيمة تنه ثلاثة دراهم © ابن عمر لضت 
| أن رسول الله ظْ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضاً . | عائشة 0 
يعي روحس شْ [! 
أأن رسول لله ميد كان إذا أراد حاجته لا يرفع ثوبه | أبو هريرة ١11‏ 
حتى يدئر من الأرض .| ْ٠‏ ْ 
| أن رسول الله ُْ كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : | ابن حريج ل 
اللهوا ارح ف ابت ليما راشريةا نوات وار ٠ش‏ 
أن رسول الله يق كان إذا رَفاً الإنسان قال: بارك الله | أبو هريرة رض 
لك » وبارك عليك ٠‏ ْ 
أن رسول الله #َُ كان إذا رفع رأسه قال : سمع الله لمن ) أبو سعيد ١:86‏ 
١‏ ححهدهة 97 ا : 
أن رسول الله عُيَهُ كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين ' أبو هريرة 4ك 
إن رسول الله مر كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا ابن عمر وابن عباس ) ١:٠١‏ 
خياد رد ٍ ٠ش‏ 
أن رسول الله كهٌ كان لا يستلم إلا الحجر والركن | ابن عمر 14 
| اليمائي ير .٠ .٠‏ 
٠‏ أن .رسول الله طعا كان يوعد فق زمانة من ترب العسل " شود 
ٍ ا و و 1 
أن رسول الله يمد كان يأحذ من كل عشرين مثالا ] ابن عمر وعائشة  ١:94)‏ 


4 


“١ 


ش. على إثر ذلك 

أن رسول الله م كان يُدعل علي رأسه وهو في 
م المسجد فأرَحّله 0 

أن رسول الله يلق كان يسبح على ظهر 1 
| كان وجهه. يوموع برأسه . 
أن رسول الله ظُهُ كان يسر ببسم الله الرحمن 55 
| وأيا بكرو 

0 رسو الله كان يصوم ل اس ل 
عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض 

أن رسول الله ف كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر . 
فكان قائلهم يقول : السلام عليكم 

. أن رسول الله عي كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر 

أن رسول الله يي كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب 
| أن رسول الله طُيكُ كان يقنت في صلاة الفجر إذا دعى / أ 
| على قوم أو دعى لقوم ١‏ 

أن رسول الله يط كان يقول ذلك بين ركن بن حَمّح | عبدالله بن السائب 
والركن ْ٠‏ 

أن رسول الله يُوّهُ كان ينرع ثيابه في أول المطر إلا , 

ا الإزار يتزن به 

أن رسول الله ييه كتب إلى أهل اليمن . وكان في ١‏ 

| الكتاب زان الغمرة 1 لحج الأصغر ْ 

أد رسول الله يأ كنب إلى أهل اليمن : وأن في النفس | عمرو بن حزم 

المؤمنة ماثة من الإبل ا 

أن رسول الله يق لم يكن على شيء من النوافل أشد | عائشة 

إٍ معاهدة منه ركعي الفجر 5 ا 

؛ أن رسول الله كُق لا تروجها أثام عندها ثلاثا . وقال : 

ْ إنه ليس بك هوانٌ على أهلك . إن شعت سبعت لك | 
أن رسول الله كيك لما تون سُمع صودت من ناحية | 
| البيت : السلام عليكم يا أهل ْ 
أن رسول الله ع لما جاء مكة دل من أعلاها وخرج ١‏ عائشة 

من أسفلها 1 

| أن رسول الله 5ه نهى أن يستقاد بالمسجد » وأن تنشد | حكيم بن حزام 
| الأشعار إٍ 

آة سول الله عه تن عن أكل كلّ ذي ناب من , 

السباع 


ا 


َ 


| أن رسول الله قي نهى عن ثمن الكلب اسه ٠‏ 
أ تن 
م 
١‏ 50 


ب 


أن رسول الله ويه نهى عن الشّعار | بن عمر 
| أن رسول الله عي نهى عن متعةٍ النساء يوم خيبر | علي 
١‏ أد رسول الله مي نهى عن انمض | ابن عمر 


م٠٠‎ 


ع4 


١:61 


”4 


٠:09 
الاك‎ 
411 


اوهم:؛ 


585 


فهرس الأحاديث والآثار 


موه |و. 


ل نويه يوج خيرة قرع مو لمر 

أن رسول الله 6 َه وحد على صفية في شيء.. تقالت ١‏ عائشة لض 

صفية لعائشة الا ررحي و واوا أ 

ٍ طب رلك يوي ؟ ش.‎ <٠ 

أن رسول الله تورث زوحة أشي من دية زوجها آٍْ 1011 

أن رسول لله طُيهْ ثيل له : تصلي المرأة في درع وخمار | أم سلمة ١99)‏ 

| ليس عليها إزار ؟ فقال : نعم ا ا 
إن 0 7 
أن ركبا جاؤوا إلى ١‏ لبي ييه فشهدوا أنهم رأوا اهلال ١‏ أب 
بالأمس . فأمرهم أن ؛ يفطروا ٍ 


| أن زوج بريرة كان عبدًا 

| أن زوجات رسول الله ييّهُ كن يحتكفن في السجد 2 ' شْ 
| أن زيد بن ثابت حين سأله محمود بن لبيد : ما عراياكم . 5 

| هذه ؟ سمى رجالا محتاجين من الأنصار .٠‏ ش. 

| أن سبعة نفر خرحوا قد واحدٌ منهم فأنت زوجته علي علي | اهماع 

)| فدعا الستة فسأل واحدا منهم عنه فأنكر 7 1 

| إن سرق فاقطعوا يدّه » ثم إن سرق فاقطعوا رجلّه ١‏ أبوهَريرة ل اك 
أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أقرع بين التلى في / 0 

| التأذين حين تشاحوا فيه ا ا 
لك سل ين أبي روقاص كان له أرض فيها عنب فأخير أنه 
)| لا يصلح زبيباولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره ‏ ' ٠ش‏ 
' أن سعد بن عبادة بال في جححر بالشام فسقط ميا ا ١1‏ 
| أن سعد رين معاذ أصابه سهم فمات بعد ذلك 1 ١551|‏ 
أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع | عامر بن سعد 24" 
| الشجر أو يخبطه فسلبه 1 ٠‏ 

| أن سعيد بن العاص صلى على أُمّ كلثوم بنت علي وابنها  ١9‏ 
زيد بن عمر ابن النطاب وخلفه ثمانون من الصحابة ا ْ 

أن سفياد بن عبدلله رحد عي فأتى بها عمر بن / 811 
ا اسك بك راد وكاو ريا ل 
| أجرة ا 
أن سلمان قال لحرير: إنكم يا معشرّ العرب لا تتقدمُ في | 
1 صلاتكم ولا تنكح نساءكم 8 1 أ 

أن سُليكا الغطفاني دخل رن امنا بررنيل 501 موقيل ه٠١‏ 
أن سمرة بن حندب قال : المغمى عليه ينرك الصلاة ٠‏ | أبوبجار لا 


م١١‎ 


: 0 
أن سّودة وهبت يومها لعائشة 
| يقسم لعائشة يومها ويوم سودة 
| أن سويد بن الصامت كُتلّ رجلا . فأوجب 


| إن شعت حبست أصلّها وتصدقت بثمرتها 
| إن شعت حَبِّستَ أصلها وسبلت ثمرتها 


. إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر 
| إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته 
0 


اطلام 


0ك 


: إنا فتحنا أرضاً ' 


0 


8 


سنين أوصى لأخوالٍ 00 


.٠‏ أن المخاءة 0 المنطط 


ْ عمر وبنوها مساكن وتبايعوها إٍْ 
إ أن الصحابة رضوان الله عليهم اتخذوا المناطق محلاة | 


بالفضة 


والبافقين 


مشرك 


فكننه في أحدهما 


. إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . إثما 


هي التسبيح 


ادفع 1 ا 0 


إن طول صلاة الرحل وقصر خطته م من فقهه . 


تأظيلوا الفتلاة واتصيروا الخطية 
ئشة رضي الله زارت تبر أيها عبدالرحمن 


| أن عائشة 


قي الكرية” والبصرة في زمن ٠ش‏ 


أن الصحابة رووا أنه وم كان يقرأ سورة الجمعة | 


أن صفوان بن أمية حرج مع البي م يوم خييرء وهو | 
دعل ش كةو افاستهم لز 0 
| أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع رسول الله قط وهو | 


أقاعفية ارسطحارل ل البي طق وين ليكفن فيهما حمزة ) 


0 . وإن صلينا في يبوتنا صلينا ) ابر 

ركعتين . ذلك من سنة أبي القاسم 75 كن ا 
ن الضحاك ابن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان . 
يقرأ به رسول الله كي يوم الجمعة على إثر سورة | 


1م 


| عمار 


)امه: 
ام 
0 
قلس 
ره 


605 1 
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ل ل 
فقالت : ثنتا عشرة أوقية ونش ٠‏ ْ 
| أن عائشة ئشة رضي الله عنها صلت خلفّ غلام لها 1 ١:‏ 
. أن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها ١16‏ 
| أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال | 5 
ها الببي ع : أهلي بالحج ٍْ ٌْ 
| أن عامر بن الأكوع بار مرحبا يوم خيير فرحمٌ سيفه ١‏ 40 
أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك ' اسلف 
<< والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم ْ ٠ش‏ 
| أن العبادلة أفتوا بذلك لمن لم يجد الهدي 
؛ أن العباس بن عبدالله بن العباس أنكحّ عبدالرحمن بن 
)| الحكم ابنته على أن يُنكحه الآخر ابنته 
| أن العباس رضي الله عنه استأذن البي طيُ ليبيت بمكة : 
| أن العباس سأل رسول الله نه أن يرعص له في تعجيل / 
:. الصدئة قبل أن حل ترصن ٠ش‏ 
أن عبدالله بن جعفر ايتاعَ بيعا فأتى الزبير فقال: إني قد . 
ابتععت تْ بيعا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المومنين عثمان 
فيسأله الحجر علي 
| أن عبدالله بن سجزام أبا حابر حرج إلى أَخُلرٍ وعليه دين ١‏ 
كثير ْ٠ ٠‏ 
ن عبدالله بن عمر رضي الله عنه باع عبداً من زيد بن ١‏ |5454 
ابد وشرط البراءه مافاثة درهم ا : 
ن عبدالله بن مسعود وقف على أبي جهل » و تضى ١‏ /594" 
آٍ البي َه بسلبه لمعاذ بن عمرو ْ ش. 
| أن عبدالله وعبيدالله ابت عمر بن الخطاب خرجا في | ز 
جيش إلى العراق فتسلفا من أبي موسى مالا ٍ 
تعدا ل كن له متثيان نامقهما راف كففياة إن لاد 
ْ يقربهما إلا بنكاح جديد ٍ 
لش عارح ان فرت ال ارام يكت لذ تار 
ا أتحعلينَ أمرّك إلى ؟ قالت : : نعم . قال : تروحتقك | 
أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل . 
ا إلى البى طم +. م 
أن عتبة بن ربيعة أصاب ساق ربيعة بن الحارث فحمل / ا 
إل رسول الله يي والخ يسيل ْ ٍ 
أن عثمان بن أبي العاص أتته امرأته قبل الأربعين . | ١‏ 
<< فقال : لا تقربيني حتى تتمي الأربعين .٠‏ ٠ش‏ 
| أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرج عن اللحنين | ١4‏ 
. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقّاص فقرأ سجدة . ١٠:8‏ 
ش ليسجد عثمان معه .. قلم يسجد 1 [! 


عروة ب بن الزبير 1 3518 


0006 


م1١‎ 


أن 2 قد ممرق أترحة فأمر | 
ا بها عثمان فقوّمت فبلغت قيمتّها ربع دينار فأمرَ به | 


فقطع 


ن عثمان رضي الله عنه أتى الجمعة ولم 


١1 ٍ يغتسل‎ 


| أن 
| أن عثمان رضي الله عنه سئل عن المحرم يدخحل البساتين ١‏ 11؟ 


| ويشم الريحان فقال : نعم ا ا 

| أن عثمان “رضي ان عبد وات عاضر نيك الأماع الكلية ١‏ 84 
آٍ من عبدال رمن بن عوف ا ا 

أن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله َك | ١189‏ 
ا فقال : دعا بإناء فأفرغ على كفيه ا ا 

. أن عثمان كان يتم الصلاة ْ 4 
أن عثمان والمقداد تحاكما إلى عمر في مال استقرضه | 8ة: 
اأقداذ ب ل عدر اليس على للتثاة فركف علو ٠.‏ : 
عثمان ا إٍ 
أن عثمان وسعداً وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت | ]؟ 
)| أجازوه .٠‏ ِْ 
١‏ أن عماك وعليا وؤيذا نوابن عنس :وفاوية رضن الله ؟ 
١‏ “عنهم كصواتهايدة ٠ش‏ ٠ش‏ 

أن عرفجة بن أسعد قطع أثنه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من ْ ايل 
٠ش‏ وَرق فأتقن عليه ٍ أ 

. أن علياً أناه سارق . فقال: إني سرقت . فأعرض عنهر 

ن عليا أحاز نكاح الأخ ورد نكاح أب وكان نصرانيا 

ن عليا آجر نفسه كل دلو بتمرة 

ن عليا أمرّ بضربب الرحل قائما 

| أن علياً أمر صاحب الكنر أن يتصدق به على المساكين 
| أن عليًا رضي الله عنه أتى البي وق يوم أحد عاء آجن ١‏ 
٠‏ ف دَرقته فغسل به وحهه ٍ 
| أن عليا رضي الله عنه جاءه رجحل يسوق بقرة معها عجل | 0 
| ها آٍ 

. أن عليا رضي الله عنه حلدَ الوليد بن عتبة أربعين ا فق 
اه اي ار 0 ا 
أن عليا رضى الله عنه رأى قوما يصلون بل العيد . 
قال ل له ِْ 
. أن علياً رضي الله عنه راسلَ أهل البصرة قبل وئعة الهمل .. ع 
| أن عليا رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه , ١:66‏ 
حور ِْ ٍْ 

. أن علي رضي الله عنه غسّل فاطمة رضي الله عنها : ١505‏ 
أن علياً رضي الله عنه كان يوماً يخطب . فال رحل | اه 
عيابي المسجذة لا حكم إلا لله ْ٠‏ ا 


هها 


مع “جد جم احم عد 


حم 


0 


4 3 


١164 0‏ 
٠‏ ل باسح عب ؤ [ 
أن عليا سثل عنها على المنبر فقال: ضاق قفنها تنيع ا رس 
أن علياً كان يخرج يوم العيد إلى امصلى ويخلف على » | /اهه:١‏ 
0 ضعفةٍ الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم 1ْ 1 
أن عليًا وابن عمر رضي الله عنهما كانا يأمران بالغسل ١: ١‏ 
أن عمار ابن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن . فأقيمت ؛ ١54‏ 
) الصلاة 1 ْ ٌْ 
تاغمارا زوق الدخشى عليه ثلاناً .ثم أفاق فقال : هل ١‏ يد 
صليت ؟ قالوا : ما صليت منذ ثلاث ١‏ أ 
ن عمر أبي برحل تتل قتيلاً فجاء ورة المقتول ليقتلوه . | زيد بن وهب 4 
)| فتالت امرأة المقتول وهي أحت القاتل ‏ ر ْ ا 
| أن عمرٌ أصدق أم كلثوم ابنة علي أربعينَ ألفا ْ٠‏ 
| أن عمر أمر بز نواصي أهل الذمة وأن يركبوا الأكف ْ 
عرضا ْ ٠‏ 
أن عمر أمر ف العسل بالدشر [ ما 
أن مر أوقى إل حفصة ٌْ م 
أن عمر استشار الناس في حد الخمر . فقّال عبدالرحمن آٍْ 
)| اجعله كأخف الحدود انين 1 
ن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على ١‏ س” 
)| أهل الذمة في أموالهم الى يختافون فيها ْ ا 
ن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيمٍ مضاربة يعمل به في | 
| العراق 
أن عمر بن الخطاب خخطب امرأة على جرير بن عبدالله . 
البجلي . وعلى مروان بن الحكم ش. 
ن عمر بن النطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا 
| أن عمر ب لي 
)| عمرو :يا صاحب الحوض! ْ ا 
أن عمرٌ جعلّ أمرّ وتفهٍ إلى حفصة تأكلُ منه وتشازي | انم 
| رئيقا 1 1 
| أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف 1 ات 
“أن عم كم فيه جفرة ا ع 
أن عمر دعاهم إلى اي ل ا 


لير 


حميد بن عبدالله عن 00 


أبيه عن ججحده 


سعد بن المسييث .٠‏ بق 


أن عمر رأى أمة متكممة فضربها بالدرّة » وقال: يا | ا 
١‏ لكل اصن امار 1! شْ 
0 ار نيه كاه ا لت 
: جل يدخل إليها . فثقالت: ياويلها ما ها ولعمر أ 


هام 


أن عمر رضي الله عنه أخذ من أهل الحرب العشر 

| أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين فقالَ بعضهم : 
| يا أمير ر المؤمنين! هَبْ أن أبأنا كان حمارا 

أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة 


أن عمر رضي الله عنه اشتزى من صفوان بن أمية دارا , 


أ بأربعة آلاف درهم 
| أن عمر رضي الله عنه حدّ قدامة بن مظعون 


| أن عمر رضي لله عنه حد -يعينٍ لأهل العراق- ذات 2 


عرق 


أن عبر رضي الله عنه خخطب الناس ال 1 زد 


تُغالوا في صدّق النساء 


| أن عمر رضي الله عنه دخخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع , 


عليه حمام فخخاف أن يبول عليه 


| أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً قد وضع رجله على 


شاو وهو يحد السكين . فضربهٌ حتى أفلتت الشاة 


ا ال ا 


| ترهم 

أن عمر رضي الله عنه ركعهما بذي طوى 

أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه ينعب دما 
الوسر كل مار ار عق الو بار 
أ من عندهو ذ فل الشطرٌ 


اللي اله لدو اود خا 


أذ ع رشي لذ عه كل لل راق ا سوه 


أن عمر رضي الله عنه قال لرحل تروج امرأة وهو | 


خصى: أَعْلمتها ؟ قال: لا . قال: أعلمها ثم عيّرها ر 


ح العدلن لأعزلنٌَ أبا مريم وأولي رحلا . 


إذا رآه الفاحر فرمه . فعزله وولى كعب بن سور 
أن عمر رضي الله عنه قدره بذلك 

أن عمر رضي الله عنه قسم بينهم على السوايق » وقال : ) 
لا أجعل من قاتل 

| أن عمر رضي الله عنه قضى بالدية مع اليمين 

أن عمر رضي الله عنه قضى في الضب يحدي 

. أن عمر رضى الله عنه قضى فيه ببقرة 

| أن عمر رضي الله عنه قضى فيه بذلك 

| أن عمر رضي الله عنه مَضى لا بثلث ما بقي بعد فرض 
| الزوجين 


41 


دعسن رضي الداقال مسحي و مملة للشرةة.. 


6" 
كت 


هع 


0 
سرس 


إكة 
إل" 
1م 
ع :” 
امام 


2 


اع رح ا عق ررض نورقي 
3 عشر ألفا .٠‏ 
| أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبير الجنازة | 

| والعيد ْ 

| أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الأحنف بن قيس: اقتلوا ١‏ 

السبراحر ٍْ 

ا ل 

ٍ حتى بلغه توبته . فأمرٌ أن لا يكلم إلا يعد سنة ا 

| أن عمر رضي الله عنه لما طعن أتحذ بيد عبدالرحمن بن ١‏ 

ٍ عوف فقدمه واستخلفه فما عاب ذلك عائب ا 

أن عمر رضي الله عنه لما قال للهرمزان : لا بأس عليك . 

1 قالت الصحابة رضوان الله عليهم : قد أمنتدر 

أن عمر رضي الله قضى ف رجحل رمى رجلاً بححر في : 

ا رأسه فذهب سمعة وعقلة ولساله ونكاحة بأربع ديأت | 

)أن عمر سأل رسول الله 5 َه أيرقد أحدنا وهو جنب؟ ) أبن عمر 
اام ْ 

| أن عمرٌ سأل الناس عن ذلك . فال عبدالرحمن بن , 

| عوف: لا يتروجٌ إلا اثنتين ْ 

| أن عمر سمى الجزية صدئة لما استنكف بنو تغلب من اسم | 

.٠ الحرية‎ 

| أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة | الأحنف بن قيس 
أن عمر شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على , 

| المغيرة بالزنى ولم يشهد زياد فحد الثلاثة ا 

| أن عمر قال لابن مسعود لما سأله عمن سرق من بيت ١‏ 

| المال: أرسله فما من أحدٍ إلا وله في هذا المال حقى 2 ' 

أن عمر قال له: إن تدون قتلانا فلا فإن قتلانا قتلوا في 

)| سبيل الله 


أنعمرٌ قضى في الجائفة إذا نفدت بأرش الحائفتين 0 | عمرر بن شعيب عن | 


أن عمرٌ كان لا يدع أمة تقنع في خلافته . قال: إنما | أيو حفص 
| القناغٌ للحرائر : 

| أن عمر كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال . 

: المفصل » واقرأ في الظهر بأوساط المفصل ١‏ 

١‏ أن غمر كتب إل أمرا الأحناد أن اضريوا البذرية وذ 

تضربوها على النساء والصبيان ا 

| أن عمر لا قلدم عليه أبو هريرة بثمافائة ألف درهم أرسل | 

شْ إلى نفر من أصحاب ِْ 

| أن عمر وأبيًا تحاكما إلى زيد بن ثابت 

أنه غمن رايا تحاكما برل .ريدق فل امه أب 
فتوجهت اليمين على عمر 


لام 


ْ مضه 


44م 
٠ش‏ ا 


إمة: 


5 


6 ضهها 


هه شها 


ن عمر وفنا وابن مسعود كانوا يقتلون 
م 5 
' أن عمر وابن عباس رضي الله عاهم قضيا فيه بذلك 

| أن عمر وابن عمر وأبا هريرة كرهوا ذلك 

أن عمر وابن مسعود قضيا فيه بذلك ر ٍ 

| أن عمر وضع على كل جريب درهما وكفيزا 0 عمرو بن ميمون 
| أن عمر وعثمان قضيا أن من أسلم على ميراث قبل أن ' 
يقسم فله تصبيه [ 

| أن ل لس 
لتطواى هام اللرميقة ْ٠‏ 

| أن عمر وعثمان وعلياً والحسين ن قتلوا ظلما أ وغسلوا ‏ 

إْ ا ا لض و لال و ف ثلاث سنين ١‏ 

| أن عمرو بن أمية الضمري قُتلَ رحلين كانا في عهد النبي / 

ا خردائم لني 8 وم يأمره يكفارة ْ 

0 ن غلاما له أب || إل العجوءتظهر عليه السلموق كردة عدر 
رسول الله يأ ٍْ 
ا 0 

1 فأمرَهُ النبي يه أن يختارَ منهن أربعا 
ا ا يا رسول اللا إن 

ْ أستحاض فلا أطهر . 00 .٠‏ 
الل اح ارا لي" شيخاً كبيرأً لا يستطيع أن ) 

: يثيت على الراحلة أذأحج عنه ؟‎ ْ٠ 

أن الفضل ين عباس وللطلب بن ربيعة نيا البي وت ! 
فسألاه العمالة على الصدئّات ْ 

إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله شيكا . 
إلا أعطاه ا 

ن قاضي الكوفة كتب إلى إياس بن معاوية قاضي البصرة | 
كتابا فوصل إليه وقد عزل وولي الحسن ش. 

ن قتلى بدر ألقوا في القليب 

قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزيير حين نفست أ 

ن قدامة بن مظعون زواء ابنة أخيه من عبدالله بن عمر | 
فرفعَ ذلك إلى اب 2 .٠‏ 
ع امد 
مسلاطلة خرن فطئة ا 

. أن قراءة ابن مسعود : فاقطعوا أمانهما 


2 


| أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية الي سرقت عائشة 


| أن قوما بأغاروا على سرح الببي م فأحذوا ناقنه . 
ٍ وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أياما أ 


16م 


0:3 
4و 


6 
0 
ذللة 
64 


| لات 


طرف الحديث. أرالات. 
أن توما كانوا يأتون البي طق فإن / أعطاهم . دو 
ا 
ترم من أها لست 
ا الناسّ على رأسها . فهوى فيها واحدٌ ا 
إن كان ابن عمتك . فتلون وجه رسول الله ف . ونا 
| للزبير : اسق يا زبير ثم احبس الماع 

١‏ أن كان ابن عمتك : تغضب البي عي 

| إن كان عليها حائط فهو حرام فلا تأكل | أب 
ل 


و مو وو مده لمم كاده مه مومه م مد عمو عقوي 


٠‏ إن كان ليكون علي علي الصوم من رمضان . فما أستطيع أن | عائشة ا 
| أنُضيه ا ْ 
١‏ إن كانت للرأة كور عاق الاين فيجدوة عائشة ام 
أن كعب بن سور كان جالسًا عند عمر بن الخطاب / اكاكلانم 
ا ات 111 الت ١‏ أبس الزيين | كا راي ا 
)| رجلا قط أفضل من زوجي ْ ْ 
| إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك جقك ر ١:5‏ 
| أن لا شري اكرائيسا إلا طويا حنيا 3 حرف ا 
كنائسناء ولا نظور علينا صليا ْ٠ ْ٠‏ 
| إن لزوجك عليك حقا ٍ اأككلارم 
إن لكم عليهن أن لا يُوطينَ فرشكُم أحداً تكرهونه  .‏ ا 
ْ مايق 1: ْ 
اللي علا 0 ّ ُ 188" 
إن لله في كل يوم ثلامائة ا 5 ليس لصاحب | وائلة ب بن الأسقع 4:58900 
٠‏ الشاة فيها نصيب ِْ ْ 
| إن حرم الأشعث الأغبر 000 لا 
أأن عرماً وقصت به نائته . فال رسول الله ف : | اين عباس ١514‏ 
ْ اغسلوه .ماء وسدر ّْ .٠‏ 
أن محمد ين علي رضي الله عنهما كان يشرب من | ١:‏ 
سقاياتت بين مكة والمدينة ْ 
اي ل 1غ:" 
ا وشارطه على حملها ش. .٠‏ 
0 عاك روسل لاا اعرد سل يوا أو سن 1001 
ْ ف النحل . فقتا ل عبدالله بن سهل ٍ ووائع بق ديج ٍ 
ال 7 عوف بن مالك 34" 
والسيك شائره ْ 1 
لسع ل ب ل انه للد بسر بيد ارسيو طلم 4" 
٠ش‏ وأنسك صائرة ش. .٠‏ 
| أن المرتد استتيب 5 1 قير 


إن لله 


/81 


ل 
شاء فليؤمن ومن شاء ش. 
| أن المشركين شغلوا البي غ3 يوم الخندق عن أربع , 
ا لحرت ل اي زر ما شاء الله ا 
إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ١‏ 
1 ويقولون : أشرق تيبر 1 
أن معاذا بعث إلى عمر رصدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك ١‏ 
وقال: لم أبعنك جاييا ْ 
أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله وي . 
| ثم يأتِي قومه فيصلي بهم 

أن معاذا قال لأبي موسى فود عندم رحلا موثقا . .٠‏ 
| فقال: ماهذا؟قال رجلٌ كان يهوديا فأسلم ا 
ا ال 
بقومه تلك الصلاة ْ 
| أن المغيرة بن شعبة أمرٌ رجلاً أن يزوّجه امرأة 

| إن الملائكة لا تحضرٌ من لّهِركمٌ إلا الرهان والنضال 
أن الملائكة لا تدحل بيتا فيه صورة 

| إن من الربا أبوابا لا تخفى » وإن منها المّلّم في السن ' 
إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض في الركعتين , 
| الأولبيين أن لا يعتمد بيديه على الأرض ا 


اسه كو راب نابر بعرت ليا . فكان ١‏ ابره 


يُحدعٌ ف بيعه . 
أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالغالثة 


. أن النار تقول: قطر قطر . وعِرَّتك! ٠ش‏ 
أن ناسا تحرجوا من السعي لأحل صنمين كانا بين الصفا . 
0 وللررة [ 
. أن ناسآ من أصحابه رسول الله مي أنوا حي من أحياء 
العرب فلم يقروهم ٠ش‏ 
. أن ناثة للبراء دلت حائط قوم . فتضى رسول الله قط | 
ش أن على أهل الأموال حفظهاً بالنهار ا 
أن النبي م باع سبي ين قريظة من أُمّل الحرب ا 
أن البي ع بعث حُذافة بن اليمان في غزاة الحتدق | 
ودحية الكلبي في بعض غزواته ْ 
كذ الى 6 هذ جين بلع قرول عدالله ين إلى :: 
( ليخرجن الأعز منها الأذل) 

. أن النبي ييه جعل الثلث والربع وسلب المقتول 0 
أن البي يي حاصر أهل الطائف فلم يكل منهم شيئا , 
فاتصرف ا 
. أن النبي مك حاصر يت قريظة فأسلم أبناء سَغية 

| أن النبي يي عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا 


م٠‎ 


ع 8 
ءِ ) أبو سعيد الخدري 


كنا 
8 
١: ْ‏ 
ل 


ع 


ا 
54 


م" 
١5966‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


م عسلم في أسرى ثقيف م 

بى ييه قال عن طليعة الكفار : من تله ؟ قالوا : , :؟ 
٠‏ ابن الأكوع قال شْ شْ 
| أن النبي يلما صالم أهل مكة عام الحديبية على أن من [. ا 
امه مساما ْ ٠ش‏ 
| أن النبي شد تقل الربع في البدأة والثلث في الرجعة ٠ش‏ 504 
| أن البي 835 أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رحل منهم | ١4‏ 
| سجدة .نم نظر إلى رسول الله 1 ا 
أن لني يق ني برحل ليصلي عليه “قاشعل عليه سلف بو الأكوع. . .ره 
إٍْ دين ؟ فقالوا : نعم . ديناران إٍ 
أن البي يك أني سارنن قال أشربوه: :'قطربين ‏ لك 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه الراب  ْ٠ ١‏ 
| أن البي مُق أني بلص قد اعترف . فقال: ما أخخالك | أبو أمية المخحزومي 
سرقت . قال: بلى .٠ .٠‏ 
| أن النبي َي أنى فاطمة بعباد قد وهبه لها ء وعلى فاطمة ‏ أنس :م 
ثوب إذا نَعَتْ به رأسّها لم يبلغُ رجلّها ٠ش‏ ٠ش‏ 
أن ابي يي أحاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض | جابر الت 
| أن البي ييه أحرم ف دبر الصلاة | 141" 
أن الببي 95 أحرم في عمرة القضاء من ذي الحليفة 1 فض 
. أن الببي ظّ أحرم من ذي الحليفة ْ الس 
0 الم بدن بو جرنن قش . ولم يتعرض | ا لين 
لأنكحتهم مع علمه بأنهم يستبيحون نكاح حارمهم | ْ 
أن النبي طق أذ زكة المعادن القيليّة من بلال بن . 54 
اطارت [ [ 
. أن البى قي أذ من المعادن القبلية الصدقة آٍْ ١‏ 
أن ابي أعذ نقته الي استولى عليها الكفار من الى | ا 
أن ابي م أحرها إلى مزعلفة” ا لام 
| أن الببي م أخرها يوم المنندق .٠‏ د 
أن البي مي أدار زح على ولعار كوف عو ار ٠١‏ 0ةغ: 
| أن ابي 35 ١‏ رادامن صننيا ما بريه الرعل تن أل | عائشة كل 
أن ابي قي أسهم يوم خيير للفارس ثلاثة أسهم : / ا 
أن ابي مق أشرف على المدبية . فقال : اللهم! إن !"انس 115 
حرم ابن .٠‏ ْ 
. أن النبي عُقٌَ أطعمها السدس ْ رضن 
أن نبي د أعتق صفية وجعلَ عتقها صداقها ا ]هنم 
| أن النبي ؤَقههُ أعطاه دينارا فقال: اشتر لنا شاة . قال: | عروة بن الجعد 1" 
فأتيت اللعلب فاشتريت شاتين بدينار شْ شْ 


لا عن مدا محا سا 


م١‎ 


- 8 يي وة بن 
شاتين . ثم باع إحداهما بدينار في الطريق البارقي 
أن لبي مي أعطاهم ٌْ ْ اسم 
| أن الم ي مي أعطى بنت الابن مع البنت السدس ٍ ا لض 
| أن البي كر د أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر إٍ م١‏ 
أن نبي طُيهْ أغمي عليه فاغتسل ا ١1‏ 
أن لبي ل أقاد مسلما بذمي «وتال: آنا أنحى من وف ابن اليلماتي المع 


بذمته 


أن ني ل ف بيش أسنرء تع ععرة ليسي | اهاه:! 
000 قطع بلال بن الحارث المعادن القيليّة اريقة لعن الي بقار 


ع اسسسيسينن ويم 
)| بمنزلة الماء العدٌ : ردّه ش : 
. أن النبي دي ألبس عبداله بن أ بي قميصه لما مات ْ ا 
أن لبي لك أ امرأة 0 در أشاءوالكيو 149 
خلفه والمرأة خلفهما ٠ .٠‏ 
أن الي وام عبان ؛ بن مالك وأنسا ليها ِْ ١4‏ 
| أن البي َك أمر أبا قتادة وأصحابه بأكل لم امار 2 
الوحشىي ْ٠ ْ٠‏ 
ل لتر الى ون لني ا ال ون 
| بالاع ا ْ .٠‏ 
أن البي 8ق أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن ١1 ١‏ 
تسل تيل ظ [ 
أن الف 6ك أمر المتساية الا مسرز ا دري ناعرو ' فض 
أن البي 6 أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها ١‏ 5:84 
أن النبي 8ُيّ أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة ) عائشة 59" 
00 [ [ 
| أن النبي َك أمر أن يُصب على بول الأعرابي ذنوبًا من , ا 
ا ْ .٠‏ 
أن لبي ير أمر بإراقة السمن الذي وقعت فيه فأرة ْ ١01‏ 
| أن الببي َي أمر بالتلحي ونهى عن الامتعاط .٠‏ ا 
أن نبي ظُيَ أمر بالدلوس ا 4 
أد لبي ل أمر بالسجود على سبعة أعظم ليس فيها ! 0 


آٍْ الأنف أ 1 
25 [ 0 
| أن ابي م أمر بالوضوء لمن أراد النوم وهو حب 2 | ١184‏ 


1م 


فهرس الأحاديث والآثار 


ن البي كو أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية 

.٠ والعققرب‎ |) 

| أن النبي قله أمر بقسم حلودها وجلالها ونهى أن يعطى / 
الحازر منها شيئا 1 

. أن النبي مق أمر بلالاً فأقام المغرب حين غابت الشمس ١‏ بريدة 

أن النبي © ل أمر بن بياضة بإعطاء صدتاتهم سلمة بن . 


| أن ابي يقهُ أمر بها أن تودى قبل خروج الناس إلى . 
الصلاة إٍ 
| أن النبي مي أمرّ بوضع ابتوائح 

. أن الببي 2 مدن در الاين ا 
أن الببي ه ل أمر ثابت بن فيس أن يأحد من زوحته | 


أ حديقتة لا يزداد ٍ 
اندو كا للك زسشرتم بم ا 
0 مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر ٠ش‏ 
الل سس ورا 


00 مر العَرَنْيّين بشرب أبوال الإبل ا 
ا لاسر 0 
ا اه . فنكحها بأمره ا 
أن النبي مرك أمر في قتلى أحد أن يتزع ء: عنهم الخلود | أبن عباس 
| أن الى َي أمر المأموم بالتحميد أ 
أن لبي عي أمر المستحاضة بالغسل فكانت تغتسل لكل 


| أن انبي ب أمر معاذا أن يأحذ من البقر من كل ثلاثين ١‏ 


| أن الببي َي أمرهم أن يعموا عن الغلام شاتين مكافنتين | عائشة 
: وعن اخارية شاة ْ 
ال ا ف أنفه برة من | 


أن البى يك أمدى مائة بدنة 
| أن ل برهك التسيام ا 
ا 


0 7 


م 


م 


اال لاش لمكم 


1ه" 
ايض 
لض 


٠ 
ا‎ 


١5 ٍ 
الاهم‎ 


١1 
١م]‎ 
١1911 


: 5 
أن البي كل له استرضع ولده إبراهيم 
أن الببي قي استسلف بكرا حون كيرا جد وال 


0 ل فقال: أغصياً ١‏ 


او ا ار ع 


سا 
. أن البي مهم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه 
| أن النبي ييه اعتمر ثلاث عمر ولم يزل يبي حتى استلم 


| ينفض الماء ييده 
| أن النبي طُيْ بات بها 


أن لي ل بات حنى صلى الصبح وافتصل ثم دخل | ب 


رتوو رار اوري 

| أن البي يه باع سرقا في دَينه 

. أن لبي َي بال في الماء “ل وها ومح على الذتين 
| أن البي 2 برئ من الصالقة 3 

| أن البي قي بُشّر بحاحة فخرٌ ساجدا 
. أن البى مي بعث أناسا لقبض الصدئات وتفريقها 


أن البي ييه بعث حيشًا وأمرهم أن عسحوا على ١‏ 


المشاوذ 


أن البي ؤي بعث حُذافة بن اليمان ف غزاة الختدق / 


٠‏ ودحية الكلبي في بعض غزواته 

| أن النبي طق بعث السرايا من المدينة ولم يشاركها أهل 
لحري يف 

. أن الببي يق بعث عمر عاملاً 

أن البى * و بعث مناديا فنادى : الصلاة ججامعة 

. أن البي يك تجرد لإهلاله واغتسل 

أن النبي يي التحف إزاره وهو في الصلاة 

. أن الببي كك ترك التشهد الأول وسجد له 

| أن الي م تروج ميمونة وهو حرم 


8": 


المغيرة بن شعبة 


| ابن عباس 


اولالا: 
ا 041١‏ 
كلام 
44 
١:1‏ 
اعم 


ب 
م 
و 


52: 
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0 


سا١‏ حمسا مس ١‏ مسن ١‏ جمس سا سيا 
فهو - 6ه طم هه ل« لاه 
مر 
كم 
_- 


لا | حا 


| أن ني تروحهة حلالاً وبنى بها حلالاً ومانت / 


أد لبي وك توضأ ثلانًا ثلانًا 


أن 0 


أن 17 0 مرتين 06 : هذا وضوءٌ من | 


ٍِ توضأه كان له كفلان من الأجر 
. أن البي ع توضا من بثر بضاعة 
| أن البي قت جَرَاً الأعبد الستة أثلاناء : ثم أقرع ببنهم 


أن البي َه جعل بطن ناقته القصواء إلى درك 


أ وجعل حبل المشاة بين يديه 5 
أن البي يك عل تحريم الحلال جين 
. أن النبي يه جعل الثلث والربع وسلب المقتول 


| أن النبي َب جعل في الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم . 


دينارا 


أن فى لل جل يزه زج إاضر مغرو اين 


اس وو رم د 
من غير خخوف ولامطر 

يجمع بأذان وإقامتين 

| أن الني مَليهُ جهز جيش مؤتة يوم الجمعة 

| أن التبي 2 ليه حاصر بن قريظة فأسلم أبناء سعية 

ا أن اليى 5 حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرة 

أن ابي لي حرق نخل بن النضير وقطع » وهي البويرة 
| أن النبي علد حرم متعة النساء 

أن ابي ل حلق جميع رأسه 

أن النبي ظُيَُّ حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين 
أن ابي ا حين قدم مكة توضاً ثم طاف بالبيت 


.٠ أن لبي 2 حين هزم هوازن أَسْرَى قبل أوطاس سرية‎ ْ٠ 


0 : 

ا ا 

اام اطي 0 
| عليك فكيف نصلي عليك ؟ 

| أن نبي ب خرج يستسقي :تو إل القن طهزهة. 
أن لبي #يهُ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين سل 
كبلها ولا بعدها 


5 


| أن النبي قط جمع بينهما -أي بين الغرب والعشاء- ١‏ 


| ابن عباس 


| عمرو بن شعيب عن | 


أبيه عن جده 


أبن عبان 


جابر 


ا 


| عبدالله بن زيد 


| أبن عباس 


084: 
كلاه 


لز[ ياد ا يا ججا ‏ عحسا جا جم لجسا كسما 


75 


يمد ايج 


آءكلاه 


ْ أن النبي يوه خيّر بريرة » وكان زوجها حرا 


أن البي ملق دل بعائشة رهي ابئة تسع 


أن التي د دحل لّ على أم سلمة 0 ف حر | 


أن ابي م دسل علي شياع بت الزي الت : | 

)| أريد الحج وأنا شاكية فقال : : حجي ١‏ واشرطي 
أن البي 6 دخل نّ عليها مسرورا برق أساريرٌ وجهه . 
3 فقّال: ألم ثري أن مُجَرراً الدلمي 


أن الببي ع دخل الكعبة فرأى فيها ور 5 


وإسماعيل 


أن الني ويك د حل يوم فتح مكة بيتها . وصلى ثماني ' أم هانئ 


١‏ ركعات . فلم أر صلاة قط أخف منها 
أن لني في دعل يوم قح مكة وعلى رأسه الققر 
١‏ .أن لقي عا دعى للمدلقين ثلاثا وللمتصرين مرة 


أن البي ظ دقع خيير إلى يهود خيير على أن يعملوها ١‏ 


من 6 


يا رأسها 


أن 180 راق ةريد قله ميك اناق الصلاة ١‏ 


ففرّج بين أصابعه 
أن ابي يو رأى رحلا معتزلاً لم يصل في القوم 
فقال : يافلان! ما منعك 


أن لبي في رأى رجلاً يلي وف رحله لمعة قدر , 


الدرهم ع0 6 لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء 


أن ابي يل رأى رحلاً يعبث في صلاك . فقال ا 


أن الي ليوات خامة يقل اليا ٠‏ فأقبلٍ 


ء أمامه؟ 
| أن النبي يوك رتب لما قضى 
| أن النبي عُقَُهُ رجمَ امرأةٌ فحفرٌ لها إلى الصدر 


ا تام 


| التمر 

أن النبي لك رد اليمينَ على طالب الح 

أن رن را ررس ربزلا 
أن ابي 2 رفع قبره عن الأرض قدر شبر 


1م 


جابر 


. !| عمران بن حصين 


على رهف 
الناس فقال : ما بال أحدكم يقوم فيستقبل ربه فَيَنْحَمْ يتَنْحعْ | 


2 


أن النبي ققْ رفع قبره عن الأرض قدر شبر» وطين جعفر بن محمد عن | 


بطين حمر من العرصة | أبيه 

أن الي ع ركب البغل والحمار ْ 

أن لببي م رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . الفضل بن عباس 
| أن النبي مي رماهم بامخنيق ِْ 

| أن النبي يلدْ رمى بالحصى 

| أن الني كله رمى بسبع 


أ 
أن لني م رمى سبع رميات 
١‏ 

أ 


| أن البي مله رهن درعه على شعير اقتزضه لأهله ا 

أن النبي موك زار قوما من الأنصار في دارهم . فتدموا , 

| إليه شاة مشوية . فجعل يُلوكها ولا يسيغها .٠‏ 

| أن الببي يق زوج رجلا .ما معه من القرآن 

. أن الي عُيَطْ سكل أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة , 

لوتاير ِْ 

أن البي لق سكل عن آل محمد . فقال : كل تقي 2 ' 

| أن البي 8ه سكل عن ألبان الإيل . فقال : توضوا من | أسيد بن حضير 
) ألبانها _ 

أن البي ؤيََهُ سكل عن الاستطابة فقال : بثلاثة أحجار ' 

اليس فيها رحيع ٍْ 

أن ابي ييه سكل عن بيع الرطب بالتمر . تقال : / 

أينقص الرطب إذا يبس ؟ .٠‏ 

أن الني كلك سكل عن الرحل يتول: هو يهودي أو | زيد بن ثابت 
نصراني أو بحوسي أو بريء من الإسلام .٠‏ 


أن البي وود سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في | قيس بن طلق عن أبيه ش. 


) الصلاة إٍْ 
| أن البي طق سكل عن شحوم الميتة: أيطلى بها السفن | 
ودع ريا الكلرد ضيح بها اثلى؟ شْ 
| أن الببي 52 سكل عن قوم وقع عليهم بيت . فقال: ؛ إياس بن عبد المزني 
| أن الببي كتف سكل عن اللقطة فقال: عرّفهًا سنة ٠‏ 
أن ابي ؤُققهُ سكل عن الماء وما ينوبه من السباع . ٠‏ 
أ فقال : إذا كان الماء قلتين ا 
| أن البي عيو سأل ماعزا عن ذلك ٍ 
أن النبي 8ه سكل : إنا نبيت العدو وفيهم التساء , 


ي يه سكل : أنتوضاً ما أفضلته الخمر ؟ قال 
نعم. رعا أفضلت السباع كلها .٠‏ 
. أن البي فيه سابق بين الخيل المضمرةٍ من الحفياءٍ إلى تنية . ابن عمر 
1 الوداع » ويين الي لم تُضمر ١‏ 


لام 


ااا 


اه 
أن لبي غك 
والكلام وخروج السرّعان من امعد 


أن البي 5 سجد في ص وقال : سجدها داود توبة | ابن 


ونحن نسجدها شكرا 


. أن البي ل سجد ٠‏ فسأله عبدالرحمن بن عوف عن | 


أن لني يك سل من كيل رأ 
. أن نبي مو سلم على المنازة تسليمة 


حديث ذى اليدين 


أن البي ظو ممع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: من 


| شبرمة؟ قال: قريب لي 

أن البي عد سمع عمر وهو يحلف بأبيه نقال: إن الله 
ْ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

أن النبي طب سمى الثوم والبصل خبيثين 
| أن النبي ب 
أن البي ظر 
. أن التبي 


َه شن الغارة على بن المصطلق ليلاً 
: ويد صب على حابر من وَضوئه 
طيْهُ صف أنسا واليتيم وراءه 


| أن الببي 5 صلى بذي الحليفة ثم دعى بدئة وأشعرها | اب: 


أ من صفيحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده 
0 


ل بو 


أذ فني لي صلى ركتين كما يصلي في اليد 

ا م 00 
فقال 00 

. أن النبي يز صلى صلاة العيدين 

. أن النبي يي صلى صلاة . فقرأ فيها . فلبس عليه 
| أن ابي صُقَهُ صلى عشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق 


أن البي م صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب | بريدة 


| أن النبي ييه صلى على جنازة فسلم عن يمينهر 
. أن النبي #يهُ صلى على ثبر مسكينة دفنت ليلاً 


اه 


سجد في حديث ذي اليدين بعد السلام ‏ 


الال ا 


٠‏ | عطاء بن السائب 
| أن البي ذه سلم من ثنتين وسجد بعد السلام في ' 


ابن عبان 
| أبن عباس 


ب 


4ه: 
وك: 
ا 
/514: 


ا 15 
ا 00 


يج بجا سا سعدا جد 


ل ١‏ سل سا حمسا 


سا صا 
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(0 


الى ع سلى نع دكت ٍ ا 


ع 


ل ل ناد ْ لال 
| أن البي ممم ضرب ضربة واحدة ثم الشمال على اليمين ) عمار مضه 
وظاهر كفيه ووجهه .٠‏ ْ 

| أن البي مه ضربت له ثبة من شعر بَِورَةَ فنزل بها حتى | حابر 51 
) إذا زاغت الشمس : ْ 

أن لبي مت طاف يجميعه ا الفلض 
. أن النبي و طاف سبعا رمل ثلاثاً ومشى أ ريا آٍ لحت 
الا اتيت جار الركن أشار إليه | ابن عباس ا 


جد علا 


بح بحا 


أن ل ا لك 
٠‏ الركن يمححن ار ْ ْ٠‏ 

. أن النبي ميو عاد يهودياً فأسلم آٍْ 1:86 

| أن البى قي عاد يهودياً كان يحضر في حوائجه وقال : | ١:54‏ 
هك ْ٠ ْ٠‏ ٠ش‏ 
. أن النبي طَيَّْ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر , ل قي 
أوزريي, ا 7”45 ٍِ 
أن الني 8 عامل أهل خيير على شطر ما يخرج منها | ا 

ش من عر أو زدرع 2 ا ْ 

. أن النبي فييك عد الفاتحة سبعا : كل 

أن البي شل عرض في قضية ماعز ِْ 6 

| أن البى يبي عىّ عن الحسن والحسين ٠‏ ا 

. أن البي ظُيُ علم أبا محذورة الأذان مُرَحَعا يد 

أن البي مََيهُ غسّل في قميصه | عائشة ١511‏ 

. أن لبي كر د فاتنه سنة الظهر فقنضاها ا ١441‏ 

| أن ابي م نت ما ١113‏ 

أن لبي ف ا ٠ش‏ 4" 

أن البي #ُل في حديث ذي اليدين سلم قبل إقام | امنا 

11 ' اللي 8ق ل حديث ذي انون شل زر عق ندرا‎ ٠ 

وتكلم ناسيا واستدبر القبلة ومشى ناسيا إٍ 1 

ال كر : من قتله ؟ كالوا : ١‏ ا" 

0 ظٍ ا م 


8م 


م 


)| فدعى الصلاة 
| أن البي وق قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : 
أ يتصدق بدينار 0 بنتصف دينار 


| أن الببي يي قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى ! 


لال 
. أن البي َي قال في امخرم : اغسلوه.عاء وسدر , 
| أن البي كي قال في مكة: لا تَجِلٌ ساقطيّها إلا نشد 


| أن ابي يي قال لأبي ذر : كيف أنت إذا كانت عليك ١‏ 


أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ 


0 


ْ غنمك أ في باديتك فأدّنت بالصلاة فارفع صوتك 

ا ا 0 
| أهللت بإهلال كإهلال 

. أن البي يي قال لأسامة : حَرّق : 

. أن النبي أي قال لأصحابه لما هرب ماعز: هلا هلا ث ركتموه 


الربير 
. أن البي مي قال لبلال : قم فأذن 
أن الي َك قال لحايرز ال كار اال نعم 


كثرة الدم 


00 أن لني #تّ تال لرسولي مُسئلمة‎ ١ 


يقتل لتتلتكما 
أن النبي م قال لزوج الموهوبة : التمس ولو خخائمًا من 


حديد 


أن النبى ع قال لزينب امرأة ابن مسعود: زوجك | 


وولدك اين مدنت ويم 


أن الببي يه قال لعائشة ايك نرت 


وطافتٍ ع ار 


. أن ابي مي ثال لعائشة دة رضي الله عنها : لو مت قبلي | 


008 4 


أن لبي َه قال لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط ١‏ 


أهلها ولاعها أت شتريها فأعتقيها فإنا الولاء لمن أعتق 


أن البي يي قال لعائشة ةلا أعثمرها أخوها:: هذ يكال 


عمرتكٍ 


أن الي شل ال لعائدة لاقنت ين المح مر | 


يسعل ثي طوافك لحجحك وعمرتك 


“كلم 


ن البي ظُيَْ قال لأبي سعيد الخدري : إذا كنت في / 


أ الى مه كال لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه | 
بعد أن طلقها لض وتروجت بعده عبدالر حمن بن | 


لاجد ما 
كأ شد هم 
د بحد لحم 
ل صم 


يح امم 
يح احا 
> 0 


م 6ت 
جد أن جد 
يح جد امم 
يح ان عا 


"1 


5:01 


0 ْ إلا14:١‏ 
| قالت : إني حائض ٌْ 1 
أن ني 18 قال لعبدالله : أله على بلال فإنه 8 الا 


أن لني و قا لفلان ين سلمة حين أسلم وغت عضر أ 0 
- "اتسوة أضميك أريكا ركار قا سارهن ١ ٠‏ 

الى ا ل لي ارسي 053506 ل 
ال 0 ” 

.٠ 1 الحسن : احلقي رأسه وتصدقي بزنته فضة‎ ْ٠ 

أن البي هق قال لقييصة: أقم يا قبيصة حتى تأينا | 0 
الصدقة فنأمر لك بها ْ ا 

. أن النبي ظُي قال للأعرابي : توضأ كما أمرك الله ْ٠‏ لمانا 

أن النبي َي قال للأعراني : ثم افعل ذلك في صلاتك ١‏ 0 

| أن النبي ف قال للحضرمى : ألك بينة؟ قال : لا 1 اه 
أن نبي طُ قال للروج الذي قال : لا أحد إلا إزاري: ١‏ نم 

)| إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك 1 ا 

أن البي نه قال للمسيء قي صلاته : إذا أدركت ٠8 ١‏ 

ا الصلاة فأحسن الوضوء . : ثم استقبا ل القبلة فكبر 

أن البي 5ق تل لنسرة اللاني غسان ابته : اغسانها نها | ٠‏ 
ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيئن ذلك : ا 

أت لبي يي قال لما دخل الرجل المسجد بعد صلاته : ! ٠51‏ 

ألا رحل يتصدق على هذا فيصلي معه [. ا 

١‏ أن ابي 6 كال ها كا طلقينا. زوحي غاذنا: اح د وهام 
فاآذنيني ْ٠‏ شْ 

أن البي يت قال ليهود وبداً بهم : يلف منكم حمسون سواه ونه ع عه 

| رجلا فأبًَا . فقال للأنصار: احلفوا واستحقوا )| رجال من الأنصار , 

أن البي ظر د قاله ْ : 
. أن البي عر 1ك قام كيانا ملزيلاً حو مق قزاءة شورة البقرة | ابن عباس كه 
| أن النبي يك قام يصلي في التهجد فجاء ابن عباس فأحرم ١‏ ا 
مع وصلى ب لني ل [ [ 

أن لني أ يل لمرأة من نسائه ورج إلى الصلاة ول / نا 


عت ٠.‏ الها 


ل لقامز رازن ٠‏ 1" 
. أن النبي ب رت يساوي | 11” 
| أبيه . وقال: هذا أخي ولد على فراش ا ا 

ل ل 1ل لشف ْ الطفض 


. أن البي مَل قل يهوديا رضح رأسَ جارية من الأنصار  ١‏ د 


م 


أ إسلاميم 


ا 0 والسابع 

0 
ا ثال: أمك . قال: ثم من من؟ قال: أمك 

| أن ابي طُيَهْ قرأ في الصلاة : بسم الله الرحمن الرحيم 
وعدها آية 


. أن نبي م كرأها في الأولى 


ا ل لاي لست مل معيو 


٠ش‏ ولاك ري رق ا 0 
| أن الببي م قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما 
. أن النبي مه قسم النفل بين أهله متفاضلاً 


أن البي 5 تفى بأ عمل أعل الكتاب يضق فق 


المسلمين 


أن ابي ظُقه قضى في الها ئحة تكون في البرد والحراد | 


ا والمنق والسيل وق الزيج 
أن النبي ع قضى في عين الدابة بربع قيمتها 
ْ أن لبي عُرَي ثنت بعد إلركوع 


أحياء العرب . ثم ترك 


إن لبي يهُ كاتب الملوك فكتب إلى النجاشي وإى ' 


قيصر و إلى كسرى يدعوهم إلى الإسلام 


أن ابي مي كان إذا أدخخل الميت القبر قال : بسم الله | ابن عمر 


وعلى ملة رسول الله 


| أن لبي غِيهُ كان إذا أراد اشير يقين تاقري 


3 


لى العصر فيصليهما جميعا 


أن الي ف كن إذا متي ل : اللهم! إسقناغيئاً , بر 


مُغيئا هنيئا مريكا مَرِيعا غدمًا مُجَللا طبقا سَّحًا دائما 


أن البي عق كان إذا افتتتح الصلاة رفع يديه 5 بر 


منكبيه 


أن النبى يه كان إذا توضأً أذ كما من ماء فأدحله ١‏ 


تخت 


بك من الب والخبائُث 


8 


أن ل كن لزعل قل زع اليس أ طهر 


ٍْ أن الببي طَبَد كان إذا دحل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ ' 


جابر 


زيد بن ثابت 
ش. . أبو هريرة وأنس 
أن التي نت شهراً بعد الركوع يدعو على حي من | 


أبن مسعود وانس 


5 

تج 

- 
0و0 


يد جا 
كد امد 
حا جمد 
بج امد 


116 


فهرس الأحاديث والآثار 


52-2 إذا دخعل الصلاة رفع يديه مدا 
أن التي م كان إذا دعا فرفع يديه مسح بهما وجهه 

. أن النبي وي كان إذا ذبح قال : بسم الله رالله أكبر أ 

. أن النبي ييه كان إذا رأى المطر قال : صيّبا نافعا | عائشة 


أن لني ل كلا إذا ركع سمع حساً علق ل رقع حتى | 


ل شيك اناري ل كل عل رف نل 
1 ما تحرك لاستواء ظهره ْ 
| أن ابي ضُُ كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف 0 أبن عمر ولين عباس 


أ لني كان إن صعد الدر سام 
| أن النبي كبَهُ كان إذا فرغ من قراءة أم الكتاب رفع | 
ش. مبونه رتل2 اأمين ْ٠‏ 
. أن لبي َي كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراء 

: بالحمد لله رب العالمين ٍ 

أن ابي شل كن إذائم إل لصلاة كر حين بقوع ثم | | أبو هريرة 
يكبر حين يركع 

. أن النبي َيه كان إذا مرض تخلف عن المسجد 

. أن النبي + ل كان بعرفة يوم الجمعة ولم يصل جمعة | 

أن النبي يي كان عنده ودائع فلما هاحر تركها عند أم ‏ 

٠ لمن‎ 

أن البي كا كاناى الود كالريم للرشلة + ولسود نا . 
يكون في شهر رمضان .٠‏ 

أن البي ييه كان فْ دعوة ومعه جماعة . فاعتزل رحل ١‏ 

من القوم ناحية . فقال : إني صائم ا 

أن الب يي كان قار 

| أن النبي عَيَْ كان كثيف اللحية عظيم الهامة ٠ش‏ 
ا ره رايس في حديث ابن ١‏ 


أن ابي مي كان يوخر الأول في المع نبصليها في 
ْ وقت الثانية ٍْ 
أن البي يي كان يبعث سعاته إلى أرباب الأموال ) 
< الظاهرة فيأخذون زكاتها على الكره والرضى ْ 
أن التي 2 ل إلى يهود ) عائشة 
١‏ عرض علبهع اتدل حن يطب جل انايو كل يله ٠.‏ 
أن لبي م كان ببث عماله لقيض الصدقات وقبعل | 


أن لهي يي كان يتعوذ قبل القراءة الو 


الاقنة 


81: 
لومم 
أكوه: 
ا/: 


عن ."يا ...ين + بيد 


عبد .افد 
+ 
ف و 
إف 


: أن ب ٍ أ 

| أن الببي ا ل ا للاس ١‏ 
| الرَضْفٍ ش. ْ٠‏ 

. أن البى ميَهُ كان يجهر فيهما ا 1هه:١‏ 
أن البي يي كان يُحِيبْ دعوةً المملوك ا الام 
| أن النبي يق كان يخر ساجداً ْ٠‏ اوس( 
. أن النبي يزه كان يخطب خخطبتين يقعد بينهما ْ .وه:١‏ 
| أن البح ى طُقَفهْ كان يخطب قائما 1 ١:0‏ 
ا سر 1" 


0 اركع | اين عمر ما 
. أن البي مي كان ؛ يسافر: بنسائه ا فس 
أن البي 5 كان يستحب أن يؤوخر من العشاء الي | بريدة 044 
7 تدعونها العتمة ٠ش‏ +. 

أن البي مُه كان يسلم عن عينه السلام عليكم ورحمة' ابن مسعود واين عمر | ١‏ 
ْ لله وعن يساره السلام عليكم , ورحمة الله ٠‏ ا 

لي 


أ رحمة الله ا ٍ 
أ ا الال١‏ 


الي 
. أن البي يم كان يصلي بعد ابدمعة ركعتين 52 0 
| أن الببي عَرْ كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس ْ | 445: 
| أن النبي يُيُ كان يصلي اللجمعة ثم نذهب إلى جمالنا ١‏ جابر ١041‏ 
٠‏ فتريحها حين تزول الشمسٍ .٠ .٠‏ 

ا | على 44: 
1 ابي الل كان بيصليها لي السامراء وكدلك متاقاء ١‏ أبى معد الخذري . ١201+‏ 


5 


سل صا 


أن البى في كان يعطى امؤلفة من الكفار من الركاة | قتادة 8 
الي 8 كل بعل عم مر ٍ ١191‏ 
ا لى الأضحى والفطر حين تطلع | الحسن /9ه: 
الس 1 ْ ا: 
. أن لنبي قي كان ينتتح الصلاة وقت حضوره ا كلاه 
. أن النبي َه كان يفعل ذلك ريأمر به ا الال 
أن النبي يه كان يفعله حضرا وسفراً ا الضف 


5 


حب اأضد ا المح اج 


87 


0 ني 13 كل يدم الأضحى د المائة 

أن ابي م كاذ يقرأ في الركعة اثانية على النصف ما 

| قرأ به في الركعة الأولى 

. أن البي عَيْقهْ كان ران اليد في الركعتين الأوليين بأم . أبو قنادة 


الكتاب وسورتين 


5-0-7 
| أن البي مي كان يقسم الغنائم والخلفاء بعده 


اك ررد ع طون 


| 8 
ذفني أ كن بقل ف على اد : أيهم أكثر أحذاً ‏ 
للقرآن ؟ فإذا أشير | لى أحدهما قدمه في اللحد ْ 

أن البي مي كان يقول : ممع الله لمن مده .٠‏ 
م كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر ‏ ابن أبي أوفى 
ٍ وقع قد 

ا سر 

| أن النبي #ُهْ كان يقيمها في الصحراء ْ 

أن نبي طق كان يكبر إذا فض وإذا رفع . وائل بين حجر 
أذ التي لك كان يكين أريها . تارقف نهل عناء الله ريد ين أرقم 
٠‏ كد سي ارت بكر آٍْ 

| أن لبي طق كان يكبر ف كل رفع وخفض 


| أن النبي و كان يكبرها | زيد بن أرقم 
أن لبي ُُ كان يلبس برده الأحمر ويعنم في العيدين | 


أن لني ب كان يلتفت ينا وشمالاً ولا يلوي عنقه . ابن عباس 
| أن ابي يو كان > ك عن التلبية اف العمرة إذا استلم ١‏ ابن عباس 


أن الببي + َه كان ينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افنزاش ) 
| أن لبي طق كان يَنهِى عن عقب الشيطان 
| أن ابي ما كبر اثتون 

أن ني مك كبر على المخازة وكرأ بعد التكبيرة الأرل . 
بأم القرآن ٠‏ 
أن البي يي كير على النحاضي 50 


ذالنه 


بهم ا سا عا سا 


ةا 


5007 9 

| أن الني يَف كتب كتنبا إلى تيصر ولم يختمه 

. أن النبي © دُ كرء أن يأحدّ من المحتلعة أكثرّ ما أعطاها 

أن الني بك كلم ليك وكلمه هو ودخل وهو يخطب ْ 

| أن ابي َي كلما أني الحجر أشار إليه وكبر | ابن عباس 

. أن النبي يه لم يأمر أسماء بالتراب لا أمرها بغسل الثوب - 

من دم الحيض ا 

أن البي يك م يأمر أسماء بعدد 

. أن الببي يأر الذين بعنهم بالإعادة 

| أن البي ظرٍ لم يأمر عمرو بن العاصي بالإعادة ا 

| إن اللبي 36 لم يحرم الضب ولكن قذره . ولو كان / عمر 
ا . الفضل بن عباس 
أن النبي قر لم يسهم لغير الخيل ٠ش‏ 

أن الببي © لم يفسل قتلى أحد ولم يصل عليهم | جابر 

| أن النبي ظهُ لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر | أنس 

| عن لحيته ْ 
أن النبى مي لا أتاه ابن عباس رضي الله عنهما بحصى | 
الخدّف قال : أمثال هذا فارموا ؛ٍ 

| أن النبي قي لما أحد صفية قال الناس: لا دري أجعلّها | أنس 
| أمَ المومنين أَمْ أمّ ولد ؟ شى 
| أن البي ع لما بعث معاذ إلى اليمن قال : إذا كان | 
الشتاءءفصل الصبح في أول الوقت ِْ 
| أن النبي ظُيَّ لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله! | حابر بن عبدالله 
أن البي م ما حكم سعد بن معاذ في بي قريظة حكم ‏ 

| بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم _ ا 

| أن النبي ء د لما حكم سعدا في بن تريظة كان يكشف | 

تحن مرارهم [. 

| أن البي ء د لما دنى من الصفا رأ سي 

من شعائر الله) آٍْ 

أن انبي ميلا ذكر للأعرابي حمس صلوات قال هل 

ش. على غيرها ؟ قال 0 

أن البي 8 لما ذكرت الصحابة له هرب ماعز قال : أ 

هلا تركمُره ْ٠‏ 

| أن الببي ظُيَُ لم ركب راحلته واستوت به أَهَلَّ | أنس واين عمر 
| أن النبي طق لما سعل عمن عليه حج . قال : أرأيت لو , 

| كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ٍ 


لل 


3 
م 


بج محمد سا سا 
+- 
20 
0 


يح اجا 


لس 


"144 
١:14 
41 


0 
"4 


سئل عن 0 
ْ ل اي 
. أن النبي يي لما سكل عن الحج أكثر من مرة ثال ابلا 
م مرة واحدة 


| أن النبي يلا سكل عن الصيد بالمعراض قال: ماخر | 


الكل .٠‏ 
| أن النبي مي للا سئل عن ماء البحر . قال : هو الطهور , 
أ ماؤه الل ميتته ٍْ 

أن لني يلل سكل عن الرأةٍ الي ضرت جارتها بعمود | 

| فسطاط فقتلتها وحنينها : قضى في الحنين بعرة ١‏ 

أن الني في لا سأله عمر عن طلاق ابنه امرأته وهي | 

ا حائض . . قال : مره فليراجعها ا 

| أن الببي له ما سجد جانى عضلديه عن جنبيه | أبو حميد 
أن البي يبه لما صالح أهل الحديبية صالحهم على أن لا ' 
علو إلا كليان الدج ٍ 
أن النبي هلما صالح أهل الحديبية على رد من جاءه ' 
منعه الله رد النساء ا 
. أن الببي يي لما صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من ١‏ 
: جاءه مسلما 
. أن النبي مد لما غسل وشح بثوب شى 
أن الني يك لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين | 
ْ الرحلين في القبر الواحد ا 
. أن النبي ظَقهُ مر على امرأة مقتولة يوم التندق 

| أن البي مَل مر على قبر منبوذ نأمّهم وصلوا خلفه ‏ ' 
أن الببي يدا مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة ٠‏ الرييع 
| أن النبي بد مسح بناصيته وعمامته 

أن البي يك مسح على الموريين والتعلين | المغيرة بن شعبة 
. أن النبي ا مسح على موق شْ 

| أن النبي َيه مسح اليمين على الشمال وظاهر كفيه | عمار 

. أن النبي َي من على أبي عر الشاعر 

أ في 8 عر لان ريدج كبعر ألميو نهنا 


ا 00 

أن ابي © نصب المنجنيق على أهل الطائف 

أن لبي مر تقل الربع في لبد واللث في الرحعة 

. أن الني لط : نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو 

| أن ابي 5 َه نهى أن يباع صوف على ظهر ْ 

| أن ال نهى أن يباع لبن في ضرع ابن عباس 


أن الى مك نهى أن بباح الام ٍ 
1م 


سا 


اللا 
ا 


اق 
ا 


ا 
له 


اا 
لوم 
1 
6غ 
هئ 
*ه: 
ما 


0 ١ 
1خ"‎ 


و 
4 
ا 55 
انه 
موم: 
اك 
1و": 


لد جد 
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حم 


يد بيدا بيدا بجا بدا بجا جد 


يلمعم ممه مده ممعم ممه ممه ممم مه ممه ومو ع عمف مهمه وموم وم مومه فمفه م ممت فم ممه ممه ممه ممم م ممه ممم ممه ممه ممم فم ممم موف مومس ووم ووم ممه ممم مم ممم ممه ممم فم فم ممصمو مومه ممم ممه معفم ممم ممم ممم ممه مهمه مم مه ممه مم عق 


ا يبال في ار 

أن ابي عَييهُ نهى أن بيع حاضرٌ لِبَادٍ 

| أن النبي ظيهُ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة 
أن ابي مي نهى أن يخطب الرحل على خخطية أخيه 
| أن النبي ه نهى أن يصلي الرحل عختصرا 

أن البي ملك نهى أن يصلي الرجل وهر زناء 
ل 

| أن الببي طِلدْ نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة 


أن الب 5 


ولس نه 

أن نبي مي نهى الرحال عن التزعفر 

. أن النبي عَبَه نهى عن إضاعة امال 

أد في مج عن أكل ليه 

| أن الني فيه نهى عن افتزاش جلود السباع 

| أن ابي م نهى عن الانتباذ فيها 

أن الى دي نّهى عن بيع الثمار حتى تُرْهِي 

أذ ابي © نهى عن بيع امار حتى يو تلاح 

| أن النبي يله تهى عن بيع الشمرٍ حتى يُطيب 

. أن البي م نهى عن بيع الشمرة قبل يدو صلاحها 

| أن النبي مَل نهى عن بيع الحب حتى يشتد .٠‏ 
| أن النبي متي نهى عن بيع الحصاة | أبو هريرة 
. أن النبي له نهى عن بيع الحيوان بالحيوان تسبيكة , ره 
أن البي ولق تهى عن بيع الستبل حتى يني ويأمن ‏ | عمر 
العاهة ْ 
أ لني فتهي عن يع العام بلطم لا عل 

| أن النبي عفد نهى عن بيع الطعام بالطعام محازفة .٠‏ أبو بكر 
ال ل ار 
| أن البي كه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه | 
ٍ الصاعان: صاع لتم رما الشري 

. أن البي يأب نهى عن بيع الطعام قبل قبضه 

| أن النبي ميد نهى عن بيع العربون 


ير 
أن اني د 5 نهى عن بيع ار . 

أن التي 0 نهى عن بيع المضامين والملاقيح 
| أن النبي مق نهّى عن بيع الولاء وهبته 


2ه [ 0 
| أن البي عل نهى قن اسل ودرا دي إٍْ ١/1‏ 
١‏ أن النى م نهى عن التشيد بأهل الكتاب ا الا 
| أن النبي يي نهى عن ثمن الهر 0-7 الا" 
| أن النبي طق نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ا 4" 
أن البي عي نهى عن الخليطين ا فقت ْ 
| أن التبي عه نهى عن ربح ما لم يضمن ْ٠‏ الل 0 


.٠‏ ن البي و نهى عن السدل في الصلاة | أبو عزيرة م 
. أن العي 6 8 نون عو شرام الغبات ويعون زاجارة.' أبرأبات 501 


أن ني ل نهى عن صوم سن ألم ذكر متها أيم | 1" 
أن ابي مك تهى عن صوم يوم الك ش. 0 
أن الببي مَل نهى عن ثتله ا كلل 
أن البي عل نهى عن القرّع ا الام 
أن الببي يد نهى عن القنوت في الفجر ر | أم سلمة 0: 
. أن النبي مي نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا ْ 2 
| أن النبي قْقهُ نهى عن لبستين : اشتمال الصماء 1 ودود 
. أن النبي َ نهى عن المخابرة | رافع بن خديج اد 
أن الي ظُْهُ نهى عن ربنق الثمر بالتمرء إلا !/ا45: 
ا أصحاب العرايا 1 1 ا ٍ 

. أن النبي ل نهى عن الملامسّة والنابذة © ٠ ٠‏ اموس 
. أن ابي كك تهى عن اللامسة ونهى عن النايذة .٠‏ وم 
. أن الببي عر نهَى عن النهبَى وامثلة ا الا 
. أن النبي كد نهى امحرم عن لبس العمائم ْ 6ه 
أن لني و وأبا بكر استأجرًا رجلاً من بي الدّيل هَادِياً . أككلا: 
لبي وأا بكر محرا عباط بن أرط د 


الى عا عا حا عا حا حا 


يد بيجا جد بماد جد 


0 


أن ف رب بكر وعمر كانوا يصلون صلا 
.٠‏ الاستساء يكبرون فيها سبعا وخمساً | أبيه ٠‏ 
| أن الى جيك وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا مع ' 0 
العم 0 [ 
أن ابي يه وأصحابه اعتمروا بق ابلعرانة تريلو ا باليت” ‏ الروغبان ” 
.٠‏ | أرديتهم تحت آباطهم ش ا 
أن البي يه وأصحابه كانوا لبسو من نسح الكفار ا اله 
| أن النبي قد وأصحابه لما أحصروا بالحديبية ذبحوا بها | .هئ 
1 البدثة عن مبعة والبقرة عن سبحة [ [ 
. أن النبى ظَقَهةْ والى بين طوافه .٠‏ ا 


1م 


جلا حمسا 


يم 


| أن لني مل ودى الأنصاري المتتول ف خيبر من إبل | 
أن البي طق ورت ثلاث جدات : ثنتين من قبل الأبوء ١‏ 
: وواحدة من قبل الأم ا 


الدب ارم الو ارم نجل بكرنه خاي | 


| أن اي ل دضع كرة على كسرة قل هذوأم 0 
| أن البي عَرههُ وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن | وائل بن حجر 
| أن البي © يدُ وضع يديه حذاء منكبيه أبو حميد 

| أن البي 2 وضع يديه على ركبتيه كأنه مابضهما ١‏ أبو حميد 
0 

| أن النبي عق وعد الئاس يوماً يخرحون فيه 

| أن النبي يه وت للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر . 

| تبلذلك ل ْ 

| أن النبي ظُيُ وكل أبا رافع في تزويج ميمونة 

| أن النبي َوه وكل أنيسا في إقامة الحد 

| أن لبي فم وكل عروة بن ن الجعد في الشراء .٠‏ 

أن البي وك وكل عمرو بن أمية الضمري في كبول ‏ 
الكل ع شْ 
0 د يوم يبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني | أنس 


3 لي بياض فخخذ الي 
أنهي لقاب فى مع لس مقط اليه بلق 
واستنظره صفوان أربعة أشهر ٠‏ 
أن النجاشي أهدى إلى البي َو فين فليسهّما 
أن النحاشي زوّحَهًا رسول الله يلي وكانت عنده 
إأن نحدة سأل ابن عباس عن المرأة والمملوك . فال 
٠‏ يُحذيان وليس هما شيءر 

| أن النحر في الحلق واللبة لمن قَدَر 

أن النساء في عهد رسول الله 8 كن إذا سَلّمن من , 
ش. المكتوبة فَمْنَّ » وت رسول الله 5 .٠‏ 

| أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى . 

عئشةرضي للأعنها. ‏ ا 0 ْ 

| إن النساءً يعطين أزواحهن رَهْبّة ورغبّة | عمر 

. أن نصرانياً حاء إلى عمر فقال : إن عاملك عشرني السنة , 

| أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر | سليمان بن يسار 
| إن هذا البلد حرمه الله يوم لق السموات | ابن عباس 

إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم الحمرة أن تحلوا من ١‏ 
كل شيء حرم فيه إلا النساء 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 


5 


لهم ا سا سا عا 


يا بجا بجا بحا 


حم 


52: 


0 


م بح 


يد بجا 
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.طرف الحديث أو الأثر ل اذام يقي 
أن هندا قالت “نا وول اله !. إن أيا سفيات ريحل . 

شحيح وليس يعطيي من النفقة ما يكفيي وولدي 
وقعٌ ف املع فلا تأكل ٍ 
ن يأحذ أحد حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع | 
ذلك فيكف الله به وجهه ير له 1 إٍ 

ن يعلى بن أمية قال لعمر رضى الله عنه : ما بالنا تقصر ١‏ لها 


ن يكون آحر عهده بالبيت | اين عباس 4" 
ن اليهود سألوا رسول الله طق أن يقرهم بخيير على أن . فض 
يعملوها ويكون لريسول الله يي شطر ما يخرج منها ' ْ 

| أن يهوديًا كل ارط علي ارضاح لاخر . فقتله | أنس الي 
رسول الله وَل ين حَجرين 0 ُ 

ن يهودياً كتل جارية على أُرْضاح لا فقتله رسول الله | أنس دض 


60 


يموي أنت لني © بشو مسمومة فأكل منها ولم | أن 2 


أنا وبنو للطلب لم تفتزق في جاهلية ولا إسلام ونا نحن ١‏ 004 
وهم شيء واحد ١‏ ا 
نا وجدنا بالعراق عيلاً عراضاً فما ترى في سهمانها ؟ ‏ ' وك" 
نت رجل قوي فلا تراحم الناس فتؤذي الضعيف ولكن ٠‏ ا 
إن وجدت مسلكاً فاستلمه وإلا فاستقبل وهلل وكير ١‏ [ 


| أنصتوا فإن حل النصت الذي لم يسمع كحظً المنصتي | عثمان ها 
سم ظ! ٍ 
أنفجنا أرنبًا . فسعى القوم فلغبوا . فأحذتها فجكت بها | أنس 4534 
ٍ إلى أبي طلحة أ ا 


ء 


| إنك أن تذْرّ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهمٌ عالة ١‏ ل 
٠‏ يتكففونٌ الناس 8 1 1: 

إنك تلبس هذه النعال . قال: إني رأيت رسول الله يق | ابن عمر 6 
إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا ٍ ١1:48‏ 


:م 


إنما أقرت ابخمعة ركعتين من أجل المخطبة أ عائشة 
| إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلى ٠‏ ولعل أن يكون | أم سلمة 
بعضكمألحن بحجته 
| إنما أهلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم | 
: الشريف تركوه ؛ وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه 
إنما التكبير على من صلى جماعة 

. إنما جعل الإمام ليؤتم به 

| إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا 

| إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلي قائما فصلوا قياما 
كا جد رمتل الله كلك الشفعة دما لم يشحم 

| إنما الشفعة فيما لا يقسم : 
إنما الطلاقُ بيد الذي يحل له الفرج مره 

| إغما على النساء التقصير ٍْ 

| إما الشُْرَي الي أحارٌ رسول الله و أن يقولَ : هي لك | جابر 

| ولعتييك 

إٍ عليه » ويغسا سائر جسده : 

. إنما الولاء لمن أعتتق ش. 


2 


| أنه 7 بامرأَةٍ حامل ذاوفك أنها أكرهك قال عل ؛ 
سيلهاء ونه كنت إل أمرائه إٍْ 
أنه أتي بختثى من الأنصار . فقال: ورُّوه من أول ما يبول ١‏ 
أن اتن برجل في منى فقّال: أخرحاة من المسجد فاضرياه ْ 
. أنه أتي بسارق فقال: يا قنبر! أخرجه من المسجد فاقطع | 
يده ٍ 
نه أت بشاهدين » تقال هما : لست أعرفكما ولا | 
| أنه أنيّ بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره . فلم ' عثمان 
يجدوه أنبث . فلم يقطعه ا 


م 


51 355 ْ 
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ولك أحببت أن أنه الداعي فأدعو له بالبركة 
ثه 0 شهادة القابلة ة وحدها في الاستهلال 


ل 


عنه فقال : هديت لسنة نبيك 


بيع العرايا بالرطب أو بالتمر 
نه أسلف 0 يهودى 
فلان اثقال الني 6 7 : أما من حائط بن فلان فلا 


لأكلتها 


نه أصابّ مائة سهم من خييرٌ ٠‏ فأمره ابي #يُ بوتفها 


الماثتين عشرة 


نه أقام مثل أذانه 
اوجعاويه مره 0 


هُ أمر واد اللقطة بتعريفها على باب المسجد 
يمينه وأقام المرأة خلفنا 
به 


استسقيت .مجاديح السماعم 
َه 
نه اشئرى جارية . 


له ا 0 


! 295 أنه لج تسد كز دن فيرف اتوبداء والجهر 1 لى البي‎ ١ 


له إذا سكر هذى )2 وإذا هذى افزى »2 فحلوه حد ْ 


في ثمر فقال : من تمر حائط بني / 


نهُ أصاب تمروٌ . فقال: لزلا أني احتى أن تكو صلقة . 


نهُ أضعف الزكاة على نصارى بن تغلب فكان حلام 


ثه أعطى دية ابن كتادة المذحجى لأحيه دون أبيه وكان ْ 


أفردوا بالحج وقرنوا أن يحلوا كلهم . 


| أنه أَمّهُ وامرأة عجوزا -هي أمه أو خالته- فأقامي عن ١‏ 
نه أوصى بالنمس . وقال : رضيتُ ا رضي الله لنفسو | أر 
نه استسقى فلم يزد على الآيات . فقيل له . فقال : لقد ١‏ 


فذهب صاحبها . فجعلَ يتصدقٌ ' 
بالمن ويقول : لصاحبها . فإن أبى قبلنًا » وعلينا . 


كلاس 


0145 
| لم 


ل 
ا 
لضض 
0" 

٠84 
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١:49 
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شترى مملوكا فكتب : هذا ما اشترى محمد بن | 


: ري ل ا 5 

| أنه اشتزى من صبي عصفورا وأطلته 

أنه اشة رحلٌ منهم حتى أضيّ فعاد جلداً على عظم . 
فدحلت عليه جارية لبعضهم فوقعَ عليها . 


| أنه اضطبع ورمل وال : ففيم الرمل وَلِمّ نبدي مناكبنا., 


وقد نفى الله المشركين ؟ 


والبلة من أسفل منهم 

أنه بدأ المضمضة والاستنشاق 

| أنه بعت إلى امرأة ذكرت بسوعٍ . فأحهضت جنيتها 
أنه بعث عثمان بن حنيف لمساحة أرض السواد فضرب 


أنه تداعى عنده رحلان . فقال أحدهما: أنت شاهدي . | 


فقال: إن شكتما شهدت ولمأحكم 


| أنه تزوج امرأة فرأى بكشحهًا بياضا . فقال ها: البسى ' 


ثيابك والحقى بأهلك 


أنه الققط من ححصى الذف تقال البي ل : أمثال هذا ١‏ ابن 


فارموا 


أنه ترما ف اشيج عني امن مضل اليد حلفي 


بحنازة فمسح عليهما وصلى 

| أنه توضأ من غدير كأن ماءه تقاعة الحنا 

| أنه جاءه عبدالله بن عمرو ابن الحضرمي بغلام له فتقال: 
ٍِ إن غلامي قد سرق 

| أنه جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ 


أنه جمع النلى على أبي بن كعب . فصلى بهم عشرين ١‏ 


إٍْ ركعة ليلة لا يقنت بهم إلا في النصف الباقي 
أنه حثى ثلاث حثيات بيديه جميعا على الميت 


نه حرج على أصحاب له يتتطيلون . فقال: ارمُوا وأ 
أ م ابن الأدرع 


ا 


| أنه خطب الناس وقال: اراس بلاق رفون 


أ دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا 
| أنه دعا له حين صلى عليه 


6 


ل سيسمر 1 


الراوي 


1 أبو الدرداء 


| أبو أمامة بن سهل / 


ْ فسن 


1 


2 


:؟ 
0" 
لاس 
ه1١‏ 


ام 


شْ متسل 


أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب .ار 
< نأتي الختان على عهد رسول الله ظُقمر ْ٠‏ 1 
| أنه دعي إلى طعام . فرأى البيبت منجدأ . فقعد خارحا | عبدلله بن يزيد | .8:7 
| أنه دُعيّ إلى وليمة ليت يت م 
.٠ ) 500‏ شْ 
| أنه دم عرق فتوضهي لكل صلاة | فاطمة اا 
| أنه رأى رسول الله ف 5 يرفع يديه مع التكبير وائل بن حجر ١٠84‏ 
. أنه رأى قبر النبى يي مسنما سفيان التمار ال 
١‏ أنه تفع إليه رحل أراد استكراة مستلمة على الرنا . تقال عمر لض 
أنه رفع له امرأة تزوحت في عدتها . فتال: هل علمتما؟ | عمر 4 
شلائلا ' ْ [. 
| أنه ركب في سفينة من الفسئطاط فْ شهر رمضان فرفِع أبو بصرة الغفاري ‏ )| 18:؟ 
٠‏ ثم قرب غداءه [ ٠‏ 
أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنبحر 2 | جابر / 519 
| أنه روي عن ابن الزبير وسعيد بن حبير أنهما شربا في | يل 
صلاة التطوع ْ٠ ْ٠‏ 
لله روي عن الي 8 أنه توضا . وقال : هذا الوضوعء ' ل 
| الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ْ ش. 
أنه زوج بنته يدرهمين و د تادالق ترون هونا 
أ ودينا وعلما 

نه زوج رجلاً امرأة . فقال: مُلكتها ا معك من القرآن 
نه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر 
نه سكل عن الثمر المعلّق . فقال: ما أصاب منه من ذي 

الحاجة غير متخب حي فلا شىء عليه 
نه سكل عن ثمن السنور فقال : زجر رسول الله أي عن 

ذلك أ 
تزيم بتري 1 ْ 
أنه سثل عن رحل تزوج امرأة ول يفرض لها صداقًا ولم | ابن مسعود 58" 
يدخل بها حتى مات ا ْ 
؛ أنه سكل عن مولودٍ له قبل وذكرٌ من أين يورّث ؟ قال: ' ارت 
من حيث يبول ٍ ا 
| أنه سكل عنه فقال, : إعما هو من البحر ا 
أنه سأل ابي مي أن العاص بن وائل نذر في الماهلية أن أ عمرو بن شعيب عن ١‏ 
| ينحر مائة بدنة . وأن هشام بن العاص حر حصته 2 | أبيه عن جده 0 0) 
أنه سأل البي يه عن الخمر وثال : إغما أصنعها للدواءٍ اه الاكدع 
ا 0 إنه ليس بدواء ولكنه دَاء ا ا 

نكل» آنا كرن الذكاة إلا في الحلق واللبّة ؟ فقال اا لامع 

ا : لو طَعدْتَ في فخذِمًا لَأحِرَاً عنك ‏ ' ا 


4 


يل 


0 
١: 7ه"‎ 


. أنه ماي يوم ا جمحة 
أنه سجد على كور العمامة ا 
| أنه سمع النبي ظيُ يقول إذا سجد : سبحان ربي الأعلى | حذيفة بن اليمان 
| ثلاث مرات ا 

أنه شهد عنده شاهدان على رجحل بسرقة فقطع يده ثم | علي 

| أنه صالح ريشا عشر سنين ٍ 

أنه صلى بالناس فقنام في الركعتين وعليه جلوس فسبح به معاوية 

م لوي .بن : ظ! 

أنه صلى جالسا فصلى من خلفةٌ قياما فأشارٌَ إليهم أن . 

.٠ اْلِسُوا‎ | 

| أنه صلى الجمعة ضحى . وقال : إنما عجلت لكم خشية ١‏ ابن مسعود 

[ ْ الحرعليكم‎ ٠١ 

أنه صلى على ابنةٍ له فكبر أربعا . ووقف بعد الرابعة قدر ‏ عبدالله بن أبي أوفى 
| أنه صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد ما دفنت بشهر ٍ 

| أنه صلى مع البي 5ُيهْ فكان يقول بين السجدتين : | حذيفة 

| أنه ضحى ووجّه أضحيته إلى القبلة ْ 

أنه ضرب على نصارى أيلة ثلامائة دينار وكانوا ثلاثمائة . 


| أنه طلق على إين له معتوه | ابن عمر 
| أنه علم رجلا سورة من القرآن_نأهدى له حميصة أو | أبي بن كعب 
| ثوبا . فذكر ذلك لرسول الله َي شْ 

. أنه عليه السلام جعل في ولدها مائة شاة ا 

أنه عليه السلام أذ زكاة المعادن القَيّليّة من بلال بن . 

) الحارث أ 

أنه عليه السلام رأى في بيته سر عليه تصاوير فأمر | 

. أنه عليه السلام زوّجٍ رجلا لم يقدر على خاتم حديد» , 

ولا وجد إلا إزاره ول يكن له رداء .٠‏ 

أنه عليه السلام قال لفاطمة بنت كيس: اعتدّي في بيت | 

ابن أم مكتوم فإنه رجلٌ أعمى تضعين ياك فلا يراك , 

| أنه عليه السلام نَهى عن بيع الحب حتى يُشتد 1 

أنه عليه السلام وكل عمرو بن أمية الضمري ف قبول . 
نكاح أم حبيبة شْ 

| أنه غسل ذراعيه ثلا » ومسح برأسه ثلانًا . ثم قال : | عثمان 
رأيت رسول الله وُه نعل مثل هذا 1 


5م 


ا عه 
أله 


أكله: 
ا 


هئ 
154: 


//1: 
إ6: 


5-0 


يد جد 


تيب بها 


أنه عضي على غيداله نقال: لأعائبنك » ولأكاتبنك | عثمان 6 
على مجمين ِْ ٠‏ 
أنه فتتح الباب لعائشة ة وهو في الصلاة >. ١41‏ 
أنه قال : يا رسول الله! كيف أصنع بها عطب من | / 1544" 
)| الحدي ؟ قال : انحره ثم اغمس قلائده ْ ا 
| أنه قال في الأضحية : ويطعم أهل بيته الثلث » ويطعم | ابن عباس 501" 
أ فقراء جيرانه أ 


أنه قال في الأنصار: اقبلوا من محسنهم » وجحاورُوا عن , 44 


3 


أنه قال في خطبة الكسوف: والله! يا أمة محمدٍ ما من , الع 
ْ حدٍ أغيرٌ من الله عز وجل أن يزني عبد أو تزني ) 1. 
أنه قال فق رجلين احتصما في مواريك حرست ييتهما : ١‏ 11" 
أستهما وتوخيا الحق : وليحلل أح د كمااصاحيه ٠‏ 1 
| أنه قال في العصير: اشربه ما لم يأحذه شيطانه . قيل: وف | ابن عمر اليف 
ْ كم يأخذه شيطانه 1 1 
| أنه قال في قوم إنكسرت طم مراكبهم فخرجوا عراة : | ابن عمر الا 
"يتسارد ارس درن اناد وريم ْ٠‏ 0 
| أنه قال في اللقيط: علينا نفقته إعمر لضن 
| أنه قال لأبي لبابة حين قال: إِنَّ منّْ توبّي أن أَغْخلِمَ من , 2 
مالى قال: يججزئك الثلث ْ٠‏ شْ 
أنه قال لأغيلمة بن عبداللطلب : أبن لا ترموا الحمرة . )5:9 
حت تطلع لص ا ظ 
| أنه قال لامرأة : عليك فدية من صيام أو صدئة أو | ابن عباس ا 
أ تال طرهد قط كاك ا ١ ْ٠‏ 
أنه قال لرجل له عند موته فأكثر : إذا قلت مرة فأنا ) عبدالله بن المبارك ‏ 7 ١:544‏ 
| على ذلك ما لم أتكلم ْ٠‏ ٠ش‏ 
٠‏ اتفال الماققة رسي اله هديا وقد طون جاد ف ١91‏ 
الشمس : لا تفعلي . فإنه يورث اليرص ْ .٠‏ 
| أنه مال لعبدالرحمن لا تروج: بارك الله عليك » أُوْلِمُ ولو . الي 
0 بشاة ْ٠‏ [ْ 
أنه 0 : ماذا قلت حين فرضت المج ؟ 0 ا" 
قلت : اللهم! إن أهل بها أهل به رسول الله 95 .٠ .٠‏ 
أنه قال لعلي ال 0 مم١‏ 
ا وأكرة ه لك ما أكره لنفسي أ 
| أنه قال لغلامه عمير: يا عمير ! إني أريد أن ؛ أعتقك عتقاً ' إن مسحرة 11 
نيعا خسري عالت .٠‏ ٍ 
أنه قال للجلاد : اضرب وأوجع . وبق الرأسَ والوحه علي 5ع 


جك اسك 


1م 


420-00900090 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 زذز زذ آذ ااا ا اا 


ممم هدمو وم وموم وموم م موف 000 ممع معد عدج مع مع دم مسد دده مدو د وعد ع سود سعد مد ممعم معد مدع م مدع ددا أ معد معد وعم د ده د 


| أنه قال للنبي مَوُ لما أخبره بذلك : هل على غيرها ؟ ' 1 
)| قال : لاإلا أن تطوع ا 

| أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن حمداً | ابن عباس .ه:١‏ 
: رسول الله فلا تقل حي على الصلاةر ش .٠‏ 

أنه قال لمروان, والأ مود لندها هلا بكب ين سس معاوية فق 
<< وعاثة» فوالله ْ .٠‏ 

! أنه قال لنصراتق: + اذقب: إلى البيعة ْ 4:94 
| أنه قال . و" لق عجة وتسعون رقنا ردن" المع كيم الراواي غلك اس 
لس لاطت . فقال رسول الله عق إنك قُلتَها . تُعيم بن هرّال ال 
| أربع مرات ش. 1. 

| أنه تل ابن خحطل وهو متعلق بأستار الكعبّة آٍْ ا ل 
. أنه مَل ثلاثةرقتلواً رجحلا على قم 
| أنه تل جماعة بواحا ابن عباس لق 
أنه قدم على أبيه فقال له : كم رابطت ؟ قال : ثلاثين | ابن عمر تفص 
| أنه قدم المدينة وهم يُسلِفُونَ في الثمار الستتين والنلاث . | ابن عياس /504 
ققال : من أسلف فليسلف في كيل مطوم 00 ْ٠‏ 

| أنه سم نصف خيبر ووئكف نصفها ا يفيض 
| أنه قضّى بالشاهد واليمين . قال عمرو : في الأموال 2 عمرو بن دينار عن ' 4:51 


أنه قطى يدي ة اانلاطا على العافلة ا 4 
. أنه قضى على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام وعلف دوابهم | عمر | ل:؟ 
| أنه قضى في الديةٍ أن لا يحمل منها شيء حتى تبلعٌ عقل ‏ عمر الول 
المأمومة : إٍ 

لتقي فق الوق القائهة سين دفار ش ا لسن 
قط نكن ربح خنالة نان علبيائوكة ربياه فنرس داس 8015 
يغرمٌ له ما أنفق ْ إٍْ 

| أنه ئنت في صلاة الفجر. فقال: بسم الله الرحمن | عمر 1 
٠‏ الرحيم . اللهم! إن نستعينك [ [ 

| أنه قيل له يوم النحر وهو .منى : في النحر والحلق والرمي ‏ ابن.عباس الت 
| أنه قيل له : والبقرة فقال : وهل البقرة إلا من البدن 22 جابر اا 
| أنه قيل له: أمرت في الأوقاص بشيء؟ فقال: لا وسأسل ١‏ معاذ ١‏ 
رسول الله يمه فسأله فقال: لا ُ ٍ 

| أنه كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بمخطمي وأشنان . عائشة كان 
. أنه كان إذا دُعيّ ليزوج قال: لا تُفضّضوا علينا النالى ابن عمر ايض 
| أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة تحت ذراعيه لنفدت ‏ | | الا١‏ 
| أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه ) خخزكة بن ثابت 0" 
| واجلنة واستعاذ برحمته من النار ا 3 

| أنه كان إذا قال بلال : قد قامت الصلاة نهض | ابن أبى أوفى ١٠”:‏ 


44 


ل لين ل 
| أنه إذا قام إلى الصلاة 0 قائما إٍ يدا 
أنه كان إذا هبتٍ ريح شديدة اصفر لونه . وقال : اللهم! . ابن عباس ١084|‏ 
)| اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ا ٍ 
أنه كان بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم قدر ما / ١‏ 
٠‏ يرل هذا ويطلع هذا [ ْ٠‏ 
| أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول : اللهم! أنت السلام ١‏ سعيد بن المسيب 0 5:١1١7‏ 
ومنك السلام حينا ربنا بالسلام ٠ش‏ ٠ش‏ 
أنه كان في سفر معه عائشة ئشة فسابقها على رجلها فسبقتةٌ ' | 41 
| أنه كان لرسول الله ييَقهُ قبيعة من ذهب وزنها ثمانية . 0 
| أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم . فأبصروا ١‏ أبو تادة 1 
)| حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي ر ا ١‏ 
أنه كان نعله وقبيعته من فضة وكان بينهما حلق من ١914| ١‏ 


يجا حسد 


أنه كان يؤخذ في زمان رسول الله يق من قرب العسل | عمرو بن شعيب 0 1:01 
من كل عشر قرب قربة من أوسطها ْ ٠ش‏ 
| أنه كان يجتهد فيه ما لا يجتهد ق ا |اللحسسن 
عمد ٍ ش. 
| أنه كان يخطب حطبتين وهو قائم يفصل بينهما يجلوس ابن عمر | ١:06‏ 
| أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل | / ١594‏ 
]أنه كان يدعو ويزيد : لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه ) ابن عمر 14" 
)| مخلصين له 0 ش 
أنه كان يرعى لِقْحَةَ . فانها اموت . فلم يجد شيا | عن رجحل من بن 1 4:885 
ٍ ينحرها به ا حارثة ْ 
| أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الحنازة وفي العيد :عمر بحفة 
أنه كان يرمي الحمرة الأولى بسبع حصيات يكبر على إثر | ابن عمر 0 
كل حصاة ْ 0 
| أنه كان يستخلف على ضعفة التاس من يصلي بهم في | علي | ١:01‏ 
| أنه كان يسوي بين رؤوس الرحال والنساء ش. اكد 
| أنه كان يسوي بين نسائه حتى في القبل ْ 714 
أنه كان يصلي والشمس على رؤوس الحبال كالعمائم | ا 
0 على رؤوس الرجحال ش. 
| أنه كان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب يحرس ١‏ .: 
أنه كان يُضَمُنُ الصباغ والصواغ . وقال: لا يُصلح | أجعفر بن محمد عن | :1/٠0‏ 
| النلسَ إلا ذلك | أبيهعن علي 0 ) 
أنه كل يف خطة اعد بالتكير [ | اهنا 


4 


ل جد 
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ا حا 


0 


. طرف الحديث أل الاتي .يي 
أنه كان يقرأ السورة كاملة ١‏ 
| أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران ١‏ 
وآخر الفرقان ْ 

| أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورنرن في ركعة “ابرق عمسن امس" 
. أنه كان يقرأ : فامضوا إلى ذكر الله |أعمر معه:٠١‏ 
أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان ' ل 
| أنه كان يميد الابنَ من أبيه ا لت 
أن كان جد لدالر يب لطر | ابن عباس اكع 
أنه كان ينقع للبي 8ه الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد , ابن عباس اك 
| الغد إلى مساء الليلة الثالئة ا ٍ 

| أنه كان يوقظ أهله في العشر ّ: 0" 
| أنه كانت هم غنم ترعى بسَلْع. فأبصرت جارية لنا بشاة | كعب بن مالك عن 4:881١‏ 
0 من غنمها موثًا . فكسرت حجرًا فذيحتها به | أبيه .٠‏ 

أنه كتب إلى أبي موسى: لا تبلغ بالتعزير أدنى الحدود عمر ات 
إأنه كتب إلى أهل الآفاق : مروا نساء أهل الأديان أن أعمر حيرض 


يعقدن زنانيرهن : ٍ 

نه كتب إلى سعد لا بلغه أنه قد نقبّ بيت المال ) عمر ا 

بالكوفة : أن اتقل المسجد الذي بالتمارين واحعل ٠‏ ْ 

ا 750 ١ك‏ 

1 ٍ إنا كنا ننزها منزلة الآدمي‎ .٠ 

أنه كتب إلى عمر من أجل اوناك 1 كس . فكتب إليه | عمرو بن العاص 0 0 4:11 

أن فيه بعيرين ا ا 

| أنه كتب ينهى أمراء الأمصار عن ذلك عر اس 

أنه كفن في ثلاثة أثواب » ثويين سحوليين وثوب كان | ابن عمر فد 

أنه لعن اكلّ الرّبا » ومُوكِلَهُ » وشاهديه » وكاتبّه ١‏ 

| أنه لعن في الثمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء | 

«وخاملها + ولخجمولة إليه.در ُ 

| أنه لم يكن يحجبه أو يحجزه عن الشرآن شيء | على 

أنه ل أ بطن عر حر قلي ْ | جابر 
عمار 


| أنه لما أتتى مسرا أسر 

]في احدي مكلفق الغزات . فذكر ذلك للني عه ٠ش‏ 
أنه لما اعترلته الحرورية بعث إليهم عبدالله بن عباس | 
ْ٠‏ فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام ْ ا 
| أنه لا تشاح الناس يوم القادسية في الأذان فاختصموا إلى ' الصا 
ماد بم ري 1. 
| أنه لما قدمّ خيبر رأى فتية لَعْسا فأعجبة ظرفهم وجمالهم 


2 


ٍ نه لما وكفُ بثرَ رومة كال: دَلْوِي فيها كالدلاء 


سد بجح جد عدا مم 
_- 
2 
0 


بم 
ْ 158 


2 


وهم/ 


فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث أر الأثر 
أنه مات مول له عند المغيب . فقال : ضعوا على بطنه 
أنه مر بشبرين . فقال : إنهما ليعذبان . وما يعذبان في / قفي 
كبير : أما أحدهها فكان لا يستبرأ من البول ش ٠ش‏ 
اال ل 0 علي ا 

| أنه مسح مرة ولحدة ْ ١1‏ 

| أنه نام على ردائه في المسجد . فأخذ من تحت رأسه | ابن صفوان بن أمية | 0004:1317" 
ْ 0 عن أبيه ا 

| أنه نزل بعائشة ضيف نأمرت له.علحفة صفراء ينام فيها ' ٠4|‏ 

| أنه نزل به رجحل . فقال له : ألك حصم؟ قال : نعم علي قي 

؛ أنه نصب المنجنيق على الإسكندرية أعمرو بن العاص ١:50‏ 

أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار ' 5" 

| أنه نهى أن تست الجدر | ابن عباس كلام 

| أنه نهى أن يصلي الرجل وبه طوف 1 ا 

| أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد ْ 5:51" 

| أنه نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه ا متسس 

| أنه نهى عن بيعتين في ببعة 1 

. أنه نهى عن الذبح بالليل ا قيس 

| أنه نهى عن لبس الأقبية : 511 

| أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا “أو يكز ١0‏ 

| أنه نهّى عن لقطة الحاج ْ مض 

| أنه نهى عن المزابنة إٍ )5:36 

| أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ١‏ | 164" 
50000 أعلى انع 

أنه وصّى لأسهات أولادو بأريعة آلوف أربعة الا عر اسم 

| أنه وضع خحاتمه في قر رسول الله وق ر | المغيرة بن شعبة ١.‏ 

| أنه وضع على كل جريب درهماً وكفيزا عمرو بن ميمون عن 1125" 


طايه على عار ويل رمو تل ابي مني ٠‏ فقال له , ا 
عبرا هل من مي حر ؟ ظ [ 
أنه مر أمر بأحذ الصدقة من الأغنياء أ إللا5١‏ 
أنه وي أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ا 1 
أنه يه أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل عند | 6" 
الإهلال بالحج رهبي حائتض ٍ .٠‏ 
| أن نه ظُيُ سجد في الظهر . ثم قام فركع , فرأى أصحابه ' | ١1461‏ 
أنه يي صلى على حتارة تدك أربنا وسلم تسليمة ١‏ أبو هريرة ١4‏ 
1 واحدة 0 ْ 


. أنه وه كان ينطب المخطبتين قبل الصلاة .٠‏ ألده:٠١‏ 
لحك 4 


5 
7 
| 


أن كان يصلي في مرايض 0 


0 

أنه كه مضمض واستنشق تنشق من كف واحدة ثلا 
أله مك نهى عن اليا إلا أن تعلم 

| أنه عبد نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
ماع ا ع ا 


ا خطباها . فقال البي طُي: أما معاوية فصُعلوك لا مال . 


له 


هديين فنحرتهما . ثم عاد الضالان فنحرتهما 


| أنها إرتضعت من أسماءً امرأة الزبير . قالت: فكنت أراه | زب 


أبا . وكان يدخل على وأنا أمشّط رأسسى 


أنها اتجارت من أعاء تلادة . فهلكت ا 


ا رجالا قي طلبها 
ل 


أنها حاءت البي م فقالت: يا رسول الله! ليس لي أ 
شيء إلا ما أدحل علي الزبيرٌ . فهل علي جناحٌ أن , 


5 


أَرْضّحْ مم يُدحل علي ؟ 


| أنها رأت ميتا يسرح شعره . فقالت : ل تفصون | 


ميتكم؟ 
٠‏ إنها رجحس 
| أنها زوحت يتيمة رجلا من الأنصار . فكانت عائشة 


رضى الله عنها فيمن أهداها إلى زوجها 


أنها ملت عن صداق البي فك . فقالت : ثنتا عشرة ' 


أوقية ونش 


أنها قالت لامرأة عتقت تحت زوجها: أَمْرّكِ بيدك ما لم . 


الاي مال ا قرس اي 


: ثلائة أمداد ا 
| إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى 
أنهالما اتقضت عدئها أرسل إليها رسول لله مي يها 


إنها لو م تكن ري في حسْري ما حلت لي 0 


أنها تلت ف معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته | 


فدعاه ابي كه فزوجها 


65م 


لاك 
5و١‏ 


لزن ١‏ بجا حمل مل جمد ما سا سا سا عمست 
وح عه" اياف رعرطا “ول هاه اكه ال ال ع 
حم 


ام 


حم 


4" 
لض 
:”م 


ْ ندنل 


فهرس الأحاديث والآثار 


ممعم ممم ممعم مفمم ممم ممم ممم وموم رموه ووو مورت ومو مم ممه ممعم ممم ممم ومم ممم وممم مو وو مومه ووست ومو ووو ممعم مت تممه م همهم ممت موه ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم معفم معيو متم موم مده ممم مممة ممه فم فم سمو ممم مم مه موف ففف في 


| أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي ‏ أ 
| أنهم شدوا أسنانهم بالذهب الحومن ل الس 204 


وإسماعيل بن زيد 


أنهم قارضوا اعثمان وعلي وابن | 5:04 


| أنهم قالوا في الحجلة والقطاة والحباري : شاة شاة إابن عباس وجابر | 164:؟ 


. أنهم قالوا لبي ظُتَّف: إذا شهد أربعة أنهم رأا ذكرهُ في , نقد 
ا فرجها مثل الميل في المكحلة 1 ا 

| إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ا ا 
| أنهم نهوا عن رض حر منفعة | أبي بن كعب وابن | 5:08١‏ 


| آفينا كانا زقيعام جلك اهما وات عليه | عكرمة ومسروق ]4” 
| إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان لا | ١914‏ 
0 0 ا 
يك 
ني فئة لكم 

ني كنت نذرت في الحاهلية أن أعتكف ليلة » فقال له , 
ا البي عُيَ: أوف بنذرك .٠ .٠‏ 
م طلحة قد حدث فيه الموت فآذنونى به | 1 
لض بها ولا | علي 41 
رحلا مشي عليها ْ ْ٠‏ 

إني لم أبتدع هذه الصلاة بدعة وَإنما فعلت لأن رسول | ١‏ 
| الله في فعل ِْ ْ 

إني نذرت أن _أضرب على رأسك بالدف » فقال لها | 2:44 
ْ رسول الله عر 8: أوف بنذرك ٍ 1. 

| إني والله! إن شاء الله لا أحلفْ على عين فأرى غيرها | مضت 
]| خخيرا منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ وتحللتها شْ ا 


6م 


وخا لس ممه مره 
| أهللت بالعمرة ” ثم قال رسول الله عا 
.٠‏ هني لول بالحج مع العمرة 

أهلنا بلعمرة ثم أدسلنا عليها المج 

أو الاعتراف 

أو كان الاعتراف 

| أو ينزادان 

أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة 
أوثق عليك نفقتك 


أرصاي على بخلات : صيام ثلاثة أيام من كل شهر» | أبو هريرة 


رر كع الاي 


الام را ع 0 


أ ابنها وابئها حي 
0 ثلاثة احجان : 


وحجر للمسرية 


لم أمرافع + وائق 
كه حجاب 

يام أكل وشرب وذكر لله عز وجل , 

يام التشرية ق أيام أكل شرب وذكر لله عز وجل 

يام منى ثلاثة فمن تعجا ل في يومين فلا إنم عليه 

: يسرك أن سوا في يرك ؟ قال: نعم ٠‏ قال : اينيك 


2 أي> 


امير 


]| صماتها 
| لما أمةٍ ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر 


2 


| لعا امرئ 


0 2 1 5 ا 
لعا أمرأة أدخحلت على كوم من ليس منهم فليست من الله : 


| عليها رائحة الخنة 
اذ كد نت 
أ باطل بطل 

سناتها رذلك لرر م ع 


ُ أئا 


:ع 


كك مسلم حتى يأخد بحقّه من زرعه وماله 


ك4 


: من كان معه | 


دعوة المظلوم فإنه ليس بينها ٠ش‏ 


ٍْ ل ٠‏ ابن 


| أعا امرأوٍ سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام | 


بغير ! وليّها فنكاحها باطلٌ 


| عا رجا ل ضاف كوما فأصبح الضيف 6 . فَإنُ 5 


| عائشة 


ْ ادال 


الما 


ها 
وم 
ا 
١5384 /‏ 


/ا:” 

.٠‏ سن 
ل” 
اك 
١٠:35‏ 

هنس لاه 


أهلهيم 
5 


الا 


1517508 


المض ايان 


لاع 


ادم 


فهرس الأحاديث والآثار 


| أيما عبلدٍ تزوج بغير إذن مَوالِيهِ فهو زان | ابن عمر 4" 

لها عبار تروج بغي إن مواليه نهو عاهير ) جابر ْ ا ا اماق 
| ما عبدٍ كاتب على مائة أوقيةٍ َأدّاها إلا عشرة أواق فهو , لض 

. ما مصر مصّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة 0 

| أهسح أحدنا على الخفين ؟ قال : نعم إذا أدحلهما وهما | 

| ظطاهران ٍ 

| أينفع أمي إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم | سعد بن عبادة 
| اتتوني +فميس أو لبيس آحذه منكم في الصدئّة مكان ١‏ معاذ 

| الذرة والشعير فإنه إٍْ 

ا 555007 
١‏ 'أبدأ يتفسك ثم ين تعول 


جروا في أموال 00 الصدقة ا لهالا 


١ 
5 3 م‎ 8 
٠014 اتقوا اللاعنين . قالوا : وما اللاعنان؟ ا‎ . 
06 اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد » ومارعة الطريق | معاذ‎ . 
اثنا عشرٌ ألفا » وعلى أهل البقر مائتا بقرة ا 1ه‎ | 
١66 أبو هريرة‎ ١ احتمع ف يومكم هذا عيدانٌ . فمن شاء أجزأه عن‎ | 
"1 | اجَُوا السبع الموبقات . قيل : يا رسول الله ! ما هنّ؟‎ | 

)| قال : الشرك بالل » والسحرٌ ٠‏ 1 
| احتنبوا السبع الموبقات . وذكر منهن: قذف المحصنات ١‏ 4 

| المؤمنات الغافلات ْ : 
لحعلوا آخر صلاتكم بالليل وترً ١55 | .٠‏ 
احلس يز ف بيتنك . فإن عفت أن يَِهَرك شُعَاعٌ السيفر ' لسك 
لل ا 1" 

يحم الصائم [ [ 
| احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل . ) عمرو بن العاص 0 ١:5١١/‏ 


ا مه 5 


| احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها ١‏ فاطمة 1" 
| احلق رأسك وأطعم ستة مساكين أو صم أو انسك شاة كعب بن عجرة 8 


ههم/ 


0 ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو كعب بن عحرة 
| انسك شاةر 

| اخمتز منهن أربعا وفارق سائرهن 

| اختصم علي والزيير في مول صفية. فقال علي: 0 رايم 
عميٍ وأنا أعقل عنه » وال الزبير : مولى أمي ش. 

| اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي . فأجاز ذلك ليع نت معوذ 
| على وعثمان رضي الله عنهما هٍ 

| ادرأوا الحدود بالشبهات إٍ 

' ادعهم إلى أداء الحزية فإن أحابوك فاقبل منهم وكف | 

| ادفنوا الأظفار والشعر والدم فإنها ميتة 

| ادفنوهم ف ثيابهم بدمائهم 

. اذهب فغسله وكفنه وادقنه 

| اذهب فواره 

. أدهي حتى تُرضعيه 

ارجع فصل فإنك لم تصل 

٠‏ اركبها بالمعروف إذا أبليكت 00 ا 

| استأذنت رسول الله وي في الإقامة . قال : يلال 

| استاكوا عرضًا واكتحلوا وترًا وادهنوا غبًا ش! 
م إٍْ 

| استستى الي يه وصلى ركعتين | عبدالله ين زيد 
| استسلف الي يه من رحل بكرا | أبو رافع 

| استشردتٌ حبريل ف القضاء باليمين مع الشاهد فأشار | 

)| علي بذلك في الأموال لا تعدو ذلك ُ 

| استقبل رسول الله © الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي | ابن عمر 


. اشتركتت أنا وسعدٌ وعمارٌ يوم بد . فلم أحيمٌ أنا و وعمارٌ | عبدالله 
)| بشيء وحاءً سعد بأسيرين +! 

. اشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة : إحداهما ' 

| بستين ألنا 1. 
اوراس لاما رن 

| اشربوا في كل وعاءٍ , ولا تشربوا مسكرا 

أصنعوا.كوتاكم كما تصنعون بعرائسكم 

' اصنعوا كل شيء إلا البكاح 

اصنعوا لآل جعفر طعاما فتّد جاءهي أمر شغلهم ْ 

| اصنعوا لي كما صنع برسول الل م سعد بن أبي وقاص 
: اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث : عند التقاء الحيوش | 

| وإثامة الصلاة ونزول الغيث 


65م 


قله 


اوم 
الفض 
سوس 


لحو 


هلال 
6ل 
ه55 
إلا 
ا 
511: 
كوه: 


أ بجحد ‏ عا صا حي عا سا احم 


بهم الهم سا ا حا سا عا عا 


. اطلبوها في العشر الأواخر 
| اعتكفت مع رسول الله َيه امرأة من أزواحه فكانت | 


اعرف عفاصها ووكاءها 

| اعرف وكايها وعفائيها ثم عررفها سنة 

| اغسلنها ثلاثا أو حخمسا أو سبعا إن رأيعن ذلك 
اقعلوا.موتاكم كما تصنعون بعرائسكم 


قتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما اللأخرى بحجر 


قتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 


5 


قتلوا منها كل أسوح بُهِيم 


| اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
٠‏ اقطعوةُ واحسيموه 


. اكتحلي بأي كحل شكت غير الإمد 
امسح إلى مثل ساعتك الي مسحت 


امسحه عنك بإذحرة أو عروقة ب والذ نينا اهو د 


كالبصاق والمخاط 


| انتقدوا أئمتكم نقد الدينار 


انطلق أبي وافداً إلى رسول الله وت في نفر من قومه . / 


فعلمهم الصلاة 


إذا 


٠ش‏ انطلقوا بسم الله . لا تقتلوا شيشا فانياً 
| اتقطع عمله 


لله عبد يصلى 


اهد ناقة ولتهد ناقة 


| بارز ابن الأكو ع مرحبا يوم خيبر ثم بارزه علي 


ألفا 


امم 


. انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحلوا .٠‏ 7 


| بارز البراء مُرزْبان الزأرة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ١‏ 


كلدك 


ا 
5951" 


لا 391 
.ه1١‏ 


اس 

ابم 

نل 
01014 

0 ا 
لحف الفا 


لع اما 


م 
4 
م١‏ 
ا" 


١ 
م"‎ 
ل‎ 


مم 
ين : 


لس 
١151|‏ 
فيسل 


٠1ا/|‎ 
١:4 
١م‎ 


04" 
ال ؟ 


١-2 ا‎ 
١٠:1 


09 ا 
١١‏ أ 
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ابارية محمد رن حيلم 
| باطلٌّ باطلٌّ 

باينا رسول له يأ على السمع والطاعة 

"يت عند على عيمر . فقام البو 5 بعلن ب اليل 
١‏ يشير تانسلمه وقله ق الب داعو سر 

| ال ر بالبر مدِي مدي » والشعير بالشعير مدي .مدي : 
بعت حارية لرحل من العرب وانتمت إلى بعض الْعربو . ٠‏ 
فتزوّحها رحلمن بن عذرة ا 
| بعث رسول الله كو ته رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية ١‏ أب 
| على الصدقة ٍ 
بعث في كل مصر قاضيًا وواليًا 

نت بمحق القينَانِ والمعازف أ 
بع أبو بكر رضي الله عَنه عند رجوعه إلى أهل الردة | زد 
ْ أن اقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين ا 

| بعثيني رسول الله © إلى الد بن سفيان الهذلي وكان ١‏ عبدالله بن أنيس 
نحو غرئة ٠ش‏ 

بعنن رسول الله َه إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما ) معاذ 

سقت السماء أر سقي بعلاً العشر شْ 

الع لازن بر ري زا ملام ار با 

| بعد يوم ٍ 
. بعد يوم أو يومين عدي 
نا أمهات الأولادٍ على عهد رسول الله يي وأبي بكر. | جابر 
ْ فلما كان عمرٌ تهانًا فانتهيًا ا 
بغر عبر أو مأو ترس أ يلو ْ 

ا عمر المرء لا قيمة له يدرك فيه ما فات » ويجبي فيه | عمر 
ْ 6 أت ريا لله مسرت ا 

| بل عارية مضمونة 

ا بلته بريقها ثم َصعَنّهُ بظفرها 

ما اسل من قرجها 

اكاك ف أسرى بدر 

أن ا أتطم بلال ين كارت العقيق 

| بن الإسلام على خمس : شهادو أن لا إله إلا الله 


| بول الغلام ينضح عليه » وبول الحارية يغسل 
| بول الغلام ينضح »؛ وبول اخارية يغسل 
| البيعان بالخيار ما لم يتغرمًا 


رهم 


ااه 
ا هه" 


3 
بو 
3 
1 


١نالام‎ 


٠:44 


ة 
4ك 
هلهم 


م 


ا 5 
الا 
| 
0 
ل 
8:9 
أهه1:1. 
نك لا سال 


يل 


١٠001‏ ا 
اللا 


0 
..هةة : 


00 بالخبار 
أخثر 

| بيعوا الذهب بالورق 
تين 


ا 


١‏ البينة غلى الدع والبمن على الدعن غلنه 


البينةٌ على المدعي واليمينُ على من أنكرٌ إلا في القسامة 


انيدم عمل بن الخنطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها 
ينما ابي تك يخطب إذا هو , حل قائم فسأل عنه 

يننا نحن حلرض عند ابي 8ك دجا جات رصل اليا 
)| رسول الله! هلكت قال: ما لك؟ 

١‏ التاق مق الذني كمن لآ ون له 

1: 00 0 الأمين مع النبيينَ والصديقينَ والشهداءِ 


را ركم مقا ل سيا كك مع القران . نإن ' 


الشيطان يفر من بيت يقرأ فيه سورة البقرة 
تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم 

تحروا ليلة القدر ف الوتر من العشر الأواخر من رمضان 
تحرعها التكبير 

| تحليلها التسليم 


. تحَورُ الرأة ثلاثة مواريث: عَتيقَهًا ولقِيطَهًا وولَدهَا الذي » واثلة بن الأستع 


| التحيات لله 


| تحيضي في علم الله مما أو سيمًا 
تخيروا نيكم لله 


ما ع 


ا 0 

0 لم تجد الماع 
| تردّى ب بعير في بثر 
ا و ل 0 


م 


ما م يُتفرمًا » أو يقول أحدهما لصاحبه : ٍ 


فذكي من قبل شاكلته فبيعٌ بعشرين | 


| ابن عباس 


طعي م 


ا 


”:1 
١ 


مق قوم 0ه ومو روفو ممم ممه ممق م وقة ممم فة ف وقمه فم موقو و مقي 


هع ْ 
4:54 اعت أ 


11 


اها : 
أمعهنف لاقام | 


ا 


ا اكع امهم 


55 


لت 
لوس 


:4 504 
فيض 
4:58 0ه 
١01‏ 


0 


0 
اكد أ 


ا 


ا ١‏ 
| الاسكى مكل | 


ال 


كمام 
الست 
5:9 


ا 
ات 


لت ا 
0 يض 
ا حلال وكنت أنا الرسول بينهما أ ٍْ 
ا ا الات لم15 اعكات 
ٍ ام أرضعتكما , 7 4/* 


| التسبيح للرحال والتصفيق للنساء | أبو هريرة ةا 
| ُستأذنُ الحرة ولا تُستأذنُ الأمة ابن عباس فض 
| تُستأمرٌ اليتيمة فإن سكتت فهو إذثها ء وإن أبت فلا | 4م 
جور علي [ [ 

| تُستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها أ أأعهه:م 
| تسحرنا مع رسول الله َي . ثم كمنا إلى الصلاة | زيد بن ثابت ١٠8‏ 
| تسحروافإن في السحور بركة أنس ا" 
| تصدق على أبي ببعض ماله . فقالت أمي عمرة ينت ٠‏ النعمان بن بشير 1 184:؟ 
| رواحة :لا أَرضّى حتى يَشهدَ عليها رسول الله يله | ا 

| تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : درع وحمار وإزار عمر ا الكو 
| تُضرب المرأة جالسّة علي اليه 
| تعلموا الفرائضٌ وعلموه . فإنهُ نصف العلم . وهو ينسى | أبوهريرة ا 
| تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين ١‏ 51: 


درحة 


لا اعم جد صا 


| تقطع جدولاً | أبوعبيد الهروي 5:50 

| تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا | عائشة اك 

١:هالهإ امكير فق الع عنها جز القزانة ونحيا بين القرانة | أبو هريرة‎ ١ 

. التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي | عائشة لم١‏ 

تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة » أنس بن مالك ١4‏ 
المنافقين . يجلس أحدكم حتى إذا اصفرت الشمس ْ٠ ١‏ 

١‏ م الرباط أربعون . ريوما : متسس 

رول الله شت بالعمرة إلى الحج فساق ال مهدي من ابن عمر 6؟ 

| ذي الخليفة ا أ 

ممتع الناس مع رسول الله وي بالعمرة إلى الحج ار ا ل 

تحكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي ش مضت ان ييف 

| تناكحوا تناسّلوا ش لض 

تتزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ْ الا 

تكح الحرة على الأمة » ولا تنك الأمة على على الحرّة 2 | سعيد بنالمسيب 8:09300 

| تتكح المرأة : للها » ولحسبها ء ولحمالها » ولدينها ا ميض 

| تهادوا تحابوا ٍ لاضن 


كم 


توبتة إكذاب نفسه ا 1 اك اعد 

توضاً رسول الله يه ومسح على اللنفين والعمامة . المغيرة |لاها١‏ 

| توضاأً عمر رضي الله من جرة نصرانية ٍ الس 

| توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم .٠‏ اكلام 

| توضئي لوقت كل صلاة ال كن 

٠‏ توي ابت بن الدحداحة و ؤارثا ولا عضية , واسع بن حبا اقفن 

ا فرفم شّأنةُ إلى رسول الله * إٍ ا 

| التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ١1 ١‏ 

| التيمم لكل صلاة | علي ١0‏ 

ثبت أن رسول لله ؤُِهُ وضع يديه على كته ف ضح 

)| الركوع وفعله عمر وعلي وابن عمر .٠‏ ٠ش‏ 

| ثبت أن موسى عليه السلام أحر نفسه للرعي مدة | ستفس 

.٠ ْ٠ معلومة إٍ‎ 

ثلاث ساعات كان رسول الله ظَِّهْ ينهانا بن في ١:‏ 

| فيهن : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ا ا 

ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع : الوتر والبحر | دن 

+ رركتا الفدر ٍ 

"1 ثلاث من أصل الإبمان : الكف عن من ال لاملا‎ ١ 

1 لله لا نكفره بذنب ا ا 

ثلانة أنا خخصمهمٌ يوم القيامة : رجحل استأحرٌ ل 71 

فاستوفى منهُ ولم يوفه أجرّه : 

| ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غَدرٌ ْ الخفيض 

ثلاثة لا تحاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع » | أبو أمامة ١45‏ 

وامرأة باتت وزوجها عليها ساعط 

| القلث والثلث كثير ل 

| ثم أتى بين عبدالمطلب وهم يسقون فناولوه فشرب منه | جابر 0" 

الثم اقاض على راسة . ثم غسل جسده | ميمونة ١134|‏ 

ا ثم أنتح يا خشراعة قد قَنَقُمْ هذا القتيلَ وإنا والله عائلثه 2 
ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ٍ ١‏ 

ان جل 1 الوا 

ثم ارفع حتى تعتدل قائما , ا د 

| ثم اركع حتى تطمئن راكعا ر آِ ١9/‏ 

| ثم اسجد حتى تطمكن ساحدا آٍ للضم 

ثم اعتدل فلم يصوب ول يمع ْ 0 

) ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ا م١‏ 

ثم تول إلى لبلة وحول رد فلبه ظهر طن وول | 1944 

الناس معه ٍ 


ثم تمضمضر واستنشق وغسا وجهه وذراعيه از ١194‏ 
| ثم تنحى فغسل رجليه | ميمونة ١5‏ 
| ثم ثنى رجله اليمسرى وعد عليها أبو حميد الف 


4١ 


ا ا لك ل ار 
. ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خخرج من الباب إلى الصفا . 
| ثم صلى بي العصر ف المرة الأخرى حين صار ظل كل , 
ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة أ 

0 كما كاذ يسك اق العية وقرا هناها + 

في العيد : (سبح اسم ربك الأعلى) ا 

00 
قال : سمع الله لمن حمده ورفع يديه 
ليتخير من الدعاء ما أعجبه 
ليتخير من المسألة ما شاء 
مسح رأسه بيديه . فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة 
نزل -بعن البي 858- إل الروة كن إذا افيد 
أ كقدماه 
ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ 
أ ثمن الكلب حبيث ا" 
| الثيبُ بالثيب ا 
اص آمل جرت إل على . «تقالوا 2 يا أميز الومنين 1 ا 
كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك ْ٠‏ ْ 
| جاء رجا حل إلى رسول الله يه فقال : يا رسول الله ! | عبدالله بن عمرو بن | 5:7١‏ 
أحَاهد . فقال لك أبوان ؟ ْ٠‏ العاص ١‏ شْ 

جاء رحل إلى لني 5 مثل بيضة من ذهب ققال: يا | حابر بن عبدالله ١:19 1١‏ 
رسول الله! أصبت .٠ .٠‏ 
١‏ حك حل إلى التي ل فشكى الوحشة تقال له: | تخذ | عبادة بن الصامت ‏ 7 4:587 
| زوجامن حمام إل شى .٠‏ 
0 : يا رسول الله! ما يوجب | ابن عمر 54 
الحج ؟ قال : الزاد والراحلة ا آ 

ل من كندة إلى ابي يه | وائل بن حجر 1 


0 


| حاء اليهود إل وول الله عله تذكروا له أن رحلا "ابن عمر أنه اك 
ٍ وامرأة منهم زنيا 2 م ٍ 
ا 0 . ثقالت: ار إن 
ا 5-8 مرأة ابت ' بن قيس ل النبي تنالت” :يا ! رفس 
0 00 14 
0 ْ شْ 
| جاءت امراة إلى رسول الله ييه فقالت: يا رسول الها ١‏ سس 
| إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ ْ ا 


14 1 


لله 


0 بريرة 3 . فنالت: يا عائشة! إني 


: في كتاب الله شيء 
جاءت اليهود برحل منهم وامرأة زنيا . فقال البي طُقَ: 
اتتوني بأعلم رجلين منكم 


| جاءت يهودية تسألّها فقالت: أعاذك الله من عذاب اء 


: ا ٠‏ فسألت عائشة البي كت 
ٍ حاينا كاب عم راوغ اين :* 
00 


| جاءني رسولٌ الله اع 4 عام حجة الوداع يعودني من | ٠‏ 


و ا 0 
| الارٌ أحوي بشفعته يُطرُ به إذا كان غَائيا 


| لحار أحقّ بِصقَيهٍ 

الارٌ أربعون دارا مكذا وهكدا وهكتا 

ْ جارٌ الدار أحقٌّ بدار جاره 

| جاهدوا أكشركين بأموالكم وأنفسكم وألسستكم 
| الجراد من صيد البحر 

) جعل عتقها صداقها 1 

م 00 فل 4 
جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا 


جعلت لى الأرض مسجدا . فحيث ما أدركتك الصلاة ١‏ 


| حلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة 


ا ك1 


عر رسي لالت بد مشروانوسا ريا : 


ستشتيحها اليو 

ا سيم والشفين إذا 1 عند إزارا ولا تلن 
حية إلى النبي ييه بسارق نقال : اقتلوه . فقالوا : يا 
)| رسول الله ! إنما سرق . كُقال : اتطعوه 

| جيدها ورديئها سواء 

| حاكم عمرٌ رحلا إلى شريح قبل توليه القضاء 


حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث ١‏ 


ثم 


| كاتبت أهلي ١‏ 


م 0 . فثقال: : 


له الأغلة يخضها اك ١‏ 


| أبو هريرة 


الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أريعة : عبد , 


54 


. الحج من قابل 1 عطاء 

| حججت مع رسول الله َه حجة الوداع فرأيت أسامة | أم الحصين 

| وبلالا وأحدهما آذ بخطام ناقة ٠‏ 

| حججت مع النبي قي فلم يصمه » ومع أبي بكر فلم ابن عمر 
امع رسول الله ع تأنطنا يوم الجر | عائشة 

| حججنا مع الى كُبهْ فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية ١‏ عائشة 

| فأراد الببي طَوَيهُ منها ما يريد الرحل من أهله ا 

حبعي واشازطي ‏ | ضباعة بنت الزبير 
حَدَ الساحر ضرية بالسيف جندب بن عبد الله 
| الحدث حدئان حدث اللسان وحدث الفرج | ابن عباس 

| الحدوا لى لحدا » وانصبوا على اللبن نصبا | سعد بن أبى وقاص 
الحدودٌ كفارات لأهلها 0 ا ١‏ 
| حرام إجارتها 

| حرام بيعها حرام إحارتها ١‏ 

حرام عليكم الحمر الأهلية » وكل ذي ناب من السباع | الد بن الوليد 
| الحرم لا يُعيدٌ عَاصيباً ولا غَارَا بدم ولا يخَريّة شْ 

| حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أميّ | أبو موسى 

| الحسّب المال 0 إٍْ 

| حفظت عن رسول الله وي عشر ر ت : ركعتين | ابن عمر 

قبل الظهر » وركعتين بعدها .٠‏ 

| حكمي على الواحد حكمي على الكل 


ٍ الحل ميتته‎ ٠ 

| حلفت به لا تكلم ابن الزبير . فلما كلمته أعتقت أربعينَ ' عائشة 
0 رقب 1 

. حمل أبو هريرة سرير ابن أبي وقاص بين العمودين 

حمل ابن عمر عبدالرحمن بن أبي بكر بين العمودين إٍْ 

| حمل سعد بن أبي وقاص عبدالرحمن بن عوف بين | 
العمودين أ 


| حمل عثمان سرير أمه بين العمودين فلم يفارقه حتى ١‏ 


ا 0 أ 

| حمى النبي ظ اتقيع لديل المسلمين عور 
| حول رداءه فجعل عطافه الأمن على عاتقه الأيسر 

5 


الوه 
(4و9ه: 


3 
3 
١ 
١ 
3 
3: 


4 هد هنا 


له 


اب 


فهرس الأحاديث والآثار 


1 ااا اا ا 


. الحيوان انين بواحاو لا يصلح نسيئا ولا بأ به يدا بيد | جابر | 0” 

| الخال واردث من لا.وارث له حرسي 

| الخال والدّ إذا لم يكن دوه أمّ وامخالة أم ا لض 

. الخالة أمٌ إذا 00 ا فض 

| الخديعة في النار ؤٍ 0 

| خذ الحب من الحب » والإبل من الإبل ٠ش ١9|‏ 

| خذ من العسل العشر | عمرو بن شعيب عن | ل 

إٍْ 7 ٍ أبيه عن جده إٍْ 

| خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاء ومن كل أربعين | ٠16‏ 

١غ‏ من كل خالم.ديتارا ٠‏ دا 

ْ ٍ | الهس 588 0 

| ذها ا 0 

| دوا عين غحذوا عين . قد جعل الله لحن سبيلا عبادة بن الصامت | “0ب 05 00 

| خذوا ع مناسككم | جابر الللارتك كملا 

ا ٍ 0 35535 ) 
لاحل اعلكدا] 

ا ُ 94* ٍْ 

دايا ود ولي لك الاقللة 1 ا 

| مذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ٠‏ 6اه:ع ْ 

| الخراج بالضمان ْ ا ا 

.٠ .٠‏ | هسك. إٍ 

م 

4 


خرجع ور في بعض دور الأنصار فضربه رحل بسيفو | 
وذكر اسم الله . فسَكلَ عنه علي فقال: ا ٍ 
خرج لل سيا اننا وعدي بن ابن عباس ات 
ُ زيد » فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم أ أ 
خرج رجحلان في سفر . فحضرت الصلاة وليس معهما عطاء بن يسار ١5‏ 
ماء ا 
| ترج رسول لمر ع للإستسقاء متبذلاً متخشعاً | إين عباس أحلمه:١‏ 
1 متواضعاً متضرعاً إٍْ 
اخرج رسول ال مي يستسقي نصلى بنا ركحين بلا | أبو هريرة 
: أذان ولا إقامة 38 ٍ 
١‏ خرج رسول الله 88 يوم فطر أو سح فعطب عقا | حابر | ه/اه:١‏ 


أ كله ١:‏ 


| حرجت لأعلمكم بليلة القدر فتلاحى رحلان فرفعت ش لامه:١‏ 
حرجت منها إستي ٠ش‏ ا 
| خرحنا حجاحا فوط رحل هنا يقال له أربد ضباً ففرز ؛ طارقء بن شهاب ا 


ظهره 
كم 


53109101010110110101111010111110101101010000000000000 
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خرحنا في سفر فأصاب رجحل منا حجر فشجه في | جابر 
ً رأسه . ثم احتلم 02 

| خرجنا مع رسول الله يا فمنا من أهل بعمرة 

| خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك . فكان يصلي 
| الظهر والعصر جميعا 

خُسفت الشمس ف حياة رسول الله يق +. 
خطب على الناس . فقال: شاورني عمر في أمهات ١‏ 
الأولاد أن أعتقهني, ا 
أ خطبنا رسول الله َي فقال : أيها الناس ! إن الله قد 
الات ين 

| خطبنا رسول الله طََّطْ ونحن في منى فطفق يعلمهم 
.ماهم نحي بخ الجغار ِْ شْ 

خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة ٍ امتسشس ان كن 
| حمس فواسق يقتلن ف الحرم ْ ا 

| خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم [ْ 51. 

أ ١‏ لكلا 

| حمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهم حناج ١‏ / 114 

| مس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح الك 

خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم ا ا" 

| خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ١‏ )4:51 

| خيركم قرني » ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم ينذرون | عمران بن حصين 4:46 

| دباغ الأديم ذكاته 1. كل 

برت امرأة من ريش خادما . ثم أرادت أن تكاتبه 2 | مجاهد ”5 

| دخل علي أبو قتادة . فسكبت له وضوءا . فجاءت هرة | كبشة بنت كعب بن أ ١:76‏ 


1 


| دحل على رسول الله يه ذات يوم فقال: هل عندكم | عائشة اك 
| من شيء؟ قلنا: لا 5 ش. ا 

| دخل عليه السلام على ابنه إبراهيم وهو يحودُ بنفسه | ليا 
فجعلت عينا رسول الله في تذرفان ٍ ٠‏ 1. 

| دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله فق بيت | ابن عباس ل 
ميمونة . فأتي بضب عتوذ إل ِْ .٠‏ 

| دخلت بابن لي على رسول الله َك لم يأكل الطعام ‏ |أم قيس بنت محصن ١:1١ ١‏ 
| دخلنا على عبدالله فقام فصلى بلا أذان ولا إقامة | علقمة والأسود ١:50‏ 
دعها فإن معها حذاءها وسقاءعها ا لض 
. دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتين .٠‏ ا 
| دعوة الصائم لا ترد 1 ١‏ 


ككلم 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا ا ا ا ١‏ 


٠‏ دعي الصلاة أيام أقرائلك ْ ل ا 
ٍ 1 |5400 ٍْ 
| دعي الصلاة قدر الأيام الي كنت تحيضين فيها ثم | | فاطمة بنت كيس 1 ١:186‏ 

2 4 صوص ةسه ازغ فلك 
ٍْ . على أن يعملوها من أمواهم 00 إٍْ 
دلي حرابٌ من شحم من قصر خبيير . فبرزث لآخذه | عبدالله بن مغفل © | 91: 
ا نذا رسول لله تسم لي 1 ا 
| الدم والطعام.مكة والصوم حيث شاء 


5 وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
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. ديةٌ أصابع اليدين والرحلين عشرّ من الإبلٍ لكل أمتيع ا 1 

| دية المرأةٍ على التصفي من دية الرحل | عمرو بن حزم /16: 
.“ذية المعاهد نف :دية اللسلم قمر بن عع كن 110 


حم 


حم حم حم حم 
ج- د 
- حم 
حم - 
1 
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حم 


| دية اليهودي والنصراني اربق الات أزين ألا | عبادة بن الصامت ‏ أ :١5١‏ 


| دية اليهودي والنصراني مثلٌ دية المسلم | عمرو بن شعيب عن | ١؟1:‏ 


حم 


أ دين الله أحق أن يقضى 4/: 
| ذات الحفوف أ فده 


| ذبح كبشين في الأضحية بيده 1 لشيس 

| ذيحنار يوم خيير الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله | كلد 

| طن عن البغال والحمير ولم ينهنا عن المخيل ا 

| ذبيسحة المسلم حلالٌ وإن لم يسم إذا لم يتعمد | راشد بن سعد الس 

| ذكاة اللحنين ذكاة أمه | جابر لكر 

| الذكاة في الخلق واللبة ' ٍ املد 

أ دُكر القشذ لرسول الله هي فقال: هو حيثة من / أبو هريرة اك 
الخبائث ْ ٍ 

| ذكرت أم إبراهيمَ عند رسول الله #َُ فقال: أعتقّها | ابن عباس ارهاس واه 
| ولتها ا ْ٠‏ 

| ذلك على ما قضينًا وهذا على ما تقضي ١‏ 451 

| ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهمر ا السيض 

| الذهبْ بالذهب يثلاًعثل » والتمرٌ بالتمر ميثلا كثل عبادة بن الصامت ا ات 
| الذهب بالذهب وزنا بوزن » والفضة بالفضة وزنا بوزن ‏ عبادة 1:84 

. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ؛ والبر بالبر ربا إلا هاء | عمر 6ه 
08 وهاء 0 ّ 


/لاكم 


ْ بينهم اد أ 
ا 

ا فرده عليه ا 

| الذي لا إله إلا هو : 

. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إما يُسَرْحِرُ في بطعه | 
0 8ه رين شر رد قيس بن عمرو 
| رأى عليه السلام عمرو بن حزم متكتاً على قير . فقال : / 

: لا تؤذ صاحب هذا القبر ٍ 

| رأك. عمر رحلا بهيئة السفر وهو يقول : لولا الجمعة | 

| لسافرت . فقال : احرج فإن الجمعة لا تمنع.عن سفر | 

رأى البي يي وهو على الخبر رجلا يتخطى رقاب النلن ١‏ 

فقالله : اجلس فقد آنيت وآذيت ٍ 

رأيت ابن عمر أناخ راحلته ب وجلس يبول إليها أ مروان 

| رأيت حذيفة يشتد ؛ بين الغرضين يقول: أنا بها | إبراهيم التيمي 
| رأيت الذين ب يشترون الطعام مجازّفة يضربون على عهد | ابن عمر 
ٍ رسول الله © شى 

“رأيت ريايا من أصحاب رسول الله يق يجلسون في | عطاء بن يسار 
| المسجد وهم مُجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة 1. 

| رأيت رسول الله ب له إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه | وائل بن حجر 
. رأيت رسول الله َه بال ثم توضأ ومسح على خفيه | جرير 

| رأيت رسول الله كي ف انام فأعرض عي . فقلت: ما | عمر 
لي؟'نقال: إنك تقبل وأنت صائم .٠‏ 

| رأستدرسول الله ما لا أحصي يتسوك وهو صائم | عامر بن ربيعة 
| ريت رسول الله كي يأكلٌ الدّحاج | أبو موسى 
. رأيت رسول الله ب ا | حابر 
.زات وسول الله فلك يصلى جبال الجر ولاس كروة | اللي 
بين يديه ٍ 

رأيت رسول الله َهُ يصلي فوضع يديه على صدره | وائل بن حجر 
إحداهما على الأخرى ْ 


رأيت رسول لله و يصلي ولصدره أزيز كأزيز امرحل | مطرف بن عبدالله , 


من البكاء 


ا ا 0 
| رأيت يلال هَجَر وكانت القلة منها تسع قربتين 
قربتين وشيًا 

اد 

أ بعشر أمثلها والقرض بثمانية عشر 
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| رأيت البي ا يفصل بين المضمضة والاستنشاق ١١‏ جد طلحة بن 


| رأيته ! م م 
رأينا رسول الله غَيَيُ يخطب بين أوسط أيام التشريق أعن_ رحن من بي | 


فهرس الأحاديث والآثار 


د نا خرص جر | عطاء 

رأيت النبي قي إذا انتتح الصلاة رفع يديه » وإذا ركع | أبن عمر 

رأيت الببي مَُ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه | ابن عمر 

رأيت النبي ف إذا توضا خلل أصابع رحليه يخنصره | المستورد بن شداد 


| رأيت النبي قي وأبا بكر وعمر بحشون أمام اللحنازة ا 0 عمر 
| رأيت الببي ُ يأمر بالمسح على ظاهر الخقين إذا | 


لبسهما 6 طاهران 1 
رأيت البي 2 يعقد الآأي بأصابعة عد الأعراب قُِ انس 
الصلاة : 


إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هَصرٌ ظهره 


ونحن عند راحلته 


| الراكب خلف المنازة والماشي حيث شاء منها للم كمه 
را يوم وليل خورمن صيام شه و + 50 


هيت بست وبعطنا 

رح لله أخبي موسى آحرٌ نفسة ممائي سنين على غلم 
بَطنه وعفة فرحه 

رخص رسول الله مي في العرية في خمسة أوسق أو دون | 


أبو هريرة 


رخص رسول الله مي لرعاء الإبل في البيتوتة في أن | عاصم عن أبيه 


يرموا يوم النحر 
رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً 


| رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يومًا وليلة . 


إذا تطهر فلبس خخفيه يمسح عليهما 


رخص لنا رسول الله في العصاء والسوط » ) جابر 


ول اه يفقطه ارد يدن به 


. رزق ابن مسعود نصف شاة كل يوم 
الرضاع يحرم ما تحرم الولادة ا 
الرفث الجماع 1 | ابن عباس 
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ة 
. رفع القلم عن المعتتوه حتى يعقل 


رفعت امرأة صبيا فقالت : يا رسول الله! أهذا حج 


قال : نعم ولك أجر 


رف عل حل سر فاج اهررح 1 


مستقيل الشام 
| ركب يومًا حا مُعرورَى في الجر 


. ركضتنٍ ناقة من تلك الإبل 


ركعت فجعلت يدي بين ركبيٍ فنهاني أبي . وثال : 


| ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 
. الرهنْ مركوب وحلوبٌ 
ل 
.٠‏ أنه أقطع الزبير حَُضرَ فرسيه 

| الزعيم غارم 


٠‏ زكاة 


: ساس عامس 0 ٍ 
زوج أباه زيد بن حارحة ابنة عمته زينب بنت جححش | 


| زود 
| زوجتكها على ما معك من القرآن 
زوجناكها 


سأ رسول لإا نتصدق عن موتقا رشع غيل | 


يصل !| إل ذلك؟ 


سكل رسول الله ق عن الأمةٍ إذا زنت ولم ت تحصن ؟ | أبو هريرة وزيد بن | 


قال: إذا زنت فاجلدوها 


سكل رسول الله عن دم الحيض يكون ف الثوب . 


فقال : اقرصيه 


شْ | سكل رسول الله ها عن لقطة الذهب والورق . فقال: 


اعرف وَكَايَهًا وَعِفَاصّهًا 


. سكل عن الفمر الع . فقال: لا قم في ثمر ولا ككر‎ ١ 


ثم قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يُؤويه الحرين 


| سثل عن حت الإبل ققال: إغارةٌ كلها وإطراقة مله 


٠‏ سثل النبي ف عن الشهادة . قال : ترى الشمس ؟ قال 


على مثلها 


و لالم 


بن عباس 


5 اط 


أنس بن مالك 


حالد 


أسماء بنت أبي بكر 
| زيد بن خالد الجهئ 


| عمرو بن شعيب عن | 


أبيه عن جده 


ابن عباس 


١ .٠ 
مده‎ 
مدهدى كلام‎ | 
1 6:44 
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| سألت ثائية عشر من أصحاب النبي في عن الصلا 


على الحنازة فكلهم 


أ سألت جابرا عن العبد ينكح سيدته . فقال : جاءت | 
| امرأة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه نحن بالحابية | 


| سألت رسول الله و أي الذنب أعظم ؟ قال: أن تجعل | 


| سألت رسول الله في عن الضبع . فقال: هو صيد 
. سألت رسول الله وي : أي الأعمال أفضل؟ 


فال : نحمد الله ونثنٍ عليه 


. سألت عليًا رضي الله عنه عن المسح فقال : قال رسول ١‏ 


لله وُه : للمسافر ثلاثة أيام 


/ سافرت مع أنس بن مالك وعبدالرحمن بن سمرة وأبي‎ :٠ 


برزة رضى الله تعالى عنهم فكانوا كرون , 
سبع مواطن لا بحوز الصلاة فيها : ظهر بيت الله... 
سبعين ألف متقال 


يقول : بسم الله 

| ستمرون على قوم في صوامع لحم ر 

أ سجد أبو بكر لما بشر بفتح اليمامة وقثل مسيلمة 
| سجد علي لما وجد ذا الندية في قتلى النهروان 

) سجد عمر لما بشر بفتح اليرموك والقادسية 
اسوي بيطرت شي 


2 0 ل 00000 
| سقط رسول الله 99 من فرس فخدش أو فجحش شقه | 


أ الأمن . فدخلنا عليه نعوده 
| السقط يصلى عليه _ 
سكبت لرسول الله ييه مُسلاً واحدًا في ليل واحدة 


| سلم من ثلاث وسجد بعد السلام في حديث عمران ابن / 


حصين 


سمعت امرأة تسأل البي © كيف تصنع إحدانا بثوبها , 


| إذارأت الطهر أتصلي فيه ؟ 

أ سمعت رسول الله عي وهو .كة يقول : إن الله ورسوله 
- السرم يع انض ولانة والاستام 

سمحت رسول الله وَبدُ يخطب بعرفات : من لم يجد 


تعلين فليلبس الخفين 


سمعت رسول الله يه يتقول وهو يسعى : اسعوا فان الله / 


كتب عليكم السعي 


الام 


سر هاديين ان وعورات: بن آذ إذا دعل الاك أن . 


| ابن عباس 


حبيبة بنت أبى تّجراة ٠ش‏ 


جا حلا حلأ جلث ححا خا مستا 
ققاا عه اققاا..ة لقواا.ع. لوه 


م م 6 


لفم كص يدث 


و 
١‏ غيري و : اللهم! أنت السلام 
| سمعت النبي كل قرأ: إولا الضالين) فقال : آمين 


بها صوته 


معت البي يلي وقد جاءةُ رحلٌ ومعه كبةٌ من شغْر . 


0 اللسحاوي ال الل لي 
ل 


| سنة الاستسقاء سنة العيدين 

. السنة في حريم القليب العادي حمسون ذراعا 

| السئة قي المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة 
| السنة للمعتكف أن لا يخرج الحاجة إلا لما لا بد منه 


مها بير 1 ا ميهد 


| سو بينهم 


| السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 

٠‏ سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة 
شاهداك أو كينه . ليس لك منه إلا ذاك ٍِ 
شرٌ الطعام طعامُ الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويرك | أ 


الفقراء 
| الشطرنج من الميسر 


الشكا أن يزوجه ابنتّه على أن يزوجه ابنتّه وليسّ يبنهما ١‏ 


صداق 


ا راع - ع 9 2 31 َه 
. الشغارٌ أن يقولَ الرجلٌ للرحل: زوحي ابنتك وأزوجحك 


ابنيّ 


شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله ييوتهم | 


ا اوقيورهم نادار 
الشفعة قُْ كله 


| الشفعة فيما لم فت فإذا 588 الحدود ضرفت : 


ا الطرق ذلا شفعة 


| الشئمةً كشطة البقال إن ميدن تركتة: وإن بركت‎ ١ 
.٠ فاللومٌ على من تُركها‎ 


| الشفعة لمن وها 


| الشفق الحمرة . فإذا غاب الشفق وحبت الصلاة 
٠‏ شكوت إلى رسول الله َي أني أشتكي . نال : 


من وراء الناس وأنت راكبة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


حر الرمضاء في جباهنا , 
0 وأكقنا فلم يكنا ٍْ ا 
٠‏ شكي إلى رسول الله ظتَ الرحل يفيل إليه أنه يجد الشيء | عبدالله بن زيد ١14‏ 
| شهدت الجمعة مع أبي بكر . فكانت خطبته وصلاته ١‏ عبدالله بن سيدان ١041‏ 
قبل انتصاف النهار أ إٍ 
| شهدت حنازة أم كلنوم بنت علي » وزيد بن عمر | عمار مولى بي هاشم | ١١٠١١‏ 
)| فصلى عليهما سعيد بن العاص ْ٠ ْ٠‏ 
شهدت جنازة امرأة وصبي . فقدم الصبي مما يلي القوم أعمار مولى الحارث | ١:41‏ 


| شهدت حسيئاً حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد | أبو حازم 50-0 
| بن العاص أمير المديئة ويقول : لولا السنة ما قدمتك | ْ 
مودس شير بع ساد فكلس اق زسيول الله ' عمير مولى أبي اللحم | :5١١‏ 
| شهدت صفين . فكانوا لا يحيزونٌ على حريح ا 1 
اليد رد 2 ا ا )اهنا 
أخهات بع وسيل 20 لك اليد . فلما تضى الصلاة / 
)| قال : إنا نخطب أ 
٠‏ شهدت مع رسول الله © عيدين اجتمعا في ع يوم 
شهدنا بنت رسول لله طُيَّْ ورسول الله يو جالس | أ: 
على القبر . فرأيت عيئيه تدمعان | 
شهيدُ البحر مل شهدي البر 


صاحب الدار أحق بالدار إٍْ كلاء: 


جح امم 
ع 
ا جبيد 
م 
3 
6 


صاعا من ديق | أبو سعيد ا 

١‏ ضببيت عن الب 0 ير | صفوان بن عسال أهها: 

- ار على ركعتين ) ابن عمر ا 
م ْ 

| صدئة الرحل على المسلم صدقة , وعلى ذي الرحم أ 

صرخ صارخ لعلي يوم الحمل: لا يقتلن مدير » ولا | 

| يذفف على حريح ٠ش‏ 1 

الصرداو اي الارتم والعوي لامر | اين عباس ان 

أ فوا بن أي يل له بعد اتح ل لض 

صل قائماً ك5 


- . فإن لم تستطع فتاعداً ان مسومل | 6ه 


جحلب 


ب عا عا بجا سا عا 
4 


سلا حا 


0 


| صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير | عمر 
قصر على لسان نبيكم ٍ 
كتلل الأواين ين تريس القمنال أ 

| صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين ١‏ 

)| درجة أ 
صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد عمر 
ا . وقد خاب من افترى : 

. صلاة الرجل في الجمع يفضل على صلاته وحده بسبع . 

)| وعشرين درحة ْ٠‏ 
صلاة الرجل ف جوف الليل ير من الدنيا وما فيها 

| صلاة الرحل قاعدا نصف الصلاة 

. صلاة الرحل مع الرحل أزكى من صلاته وحده ٍْ 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا | 
المسجد الحرام ش 

. صلاة الليل مثنى مثتى | أبن عمر 
صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين ٌْ 

| صلب الذي أراد استكراه المرأة أعمر 
الصلح بين المسلمين جائز ْ٠‏ 
الصلح بِينَ المسلمينَ جائرٌ إلا صُلحا حرم حلالاً أو أحلٌ | أبو هريرة 
| حراما ا 

٠‏ صلوا على من قال : لا إله إلا الله 

| صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل 

| صلوا كما رأيتموني أصلي 


| صلوا كما عُلْمْتَم 

| صلى أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد بأبي ذر وان | 

أ مسعود وحديفة رض ني الله عنهم : 

| صلى بنا رسول الله ف #يدٌ حمسا . فلما انفتل من الصلاة | ابن مسعود 
<< توشوش القوم ينهم ْ 

| صلى بنا رسول الله وه في حوفي ؛ الظهر : فصف | أبو بكرة 

.٠‏ بعضهم خلفه » وبعضهم بإزاء العدو أ 

صلى بنا رسول الله و جلت كان يرأ اكد 

ا رسول الله ظَيَّهُ كبر أبو بكر لِيُسيعنا ا 

؛ صلى بنا معاوية ابدمعة ضحى 0 


/ا/ 


ممه مهدودر مومه رمد معد ممه مو مم عومد مدوم 


دون سد عدوا ماما جب مس تقوو كسد ء امي ااام ب وو مدخ من مولت ولصايض 3م دن دما صمي أ دا مسح فو رويط يعوو م ووو ممم وه لعا المعو ما ومع ا 0 


طرف الحديث أو الأثر 1 إٍْ 


١ صلى بنا لبي يي ثم خطبنا | أبو هريرة‎ ٠ 
١4 صلى التابعون خلف زياد بالبصرة ا‎ | 
ْ ٍ 

١ 


صلى ثم خبطينا 35 | أبو هريرة وه 
. صلى رسول الله يق بقوم وليس هو على وضوء فتمت | البراء بن عازب 0 484: 
للقوم وأعاد البي عل 1ش ش. 

صلى رسول الله يوه صلاة المخوف في بعض أيامه : ' عبدالله بن عمر ٠0‏ 
)| فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو ٍ ا 

| صلى رسول الله ووه على جنازة فحفظت من دعائه : عرف بن مالك | ١:0"‏ 
اللهم! اغفر له 1 ٠ .٠‏ 

صلى على امرأة فقام عند عجيزتها ‏ ر إْ ا 
| صلى على قبر امرأة دفنت ليلا فكبر أربعا ٍ 0 
| صلى عمر رضي الله عنه على عظام بالشام ا 41 
صلى البي يه بذي قَرّد صلاة الوف والمشركون بينه ‏ ٍْ 
. صلى النبي و الفرض في بيته وهو مريض ش. انا 
| صليت خلف رسول الله ته وأبي بكر وعمر وعثمان | أنس ولا 
| فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ْ ٍْ 

| صليت خلف الني #قُ فلم يقنت . وصليت خلف أبي | أبو مالك الأشجعي ) ١:49‏ 
بكر رضي اله عنه فلم يقنت 1 عنأ» ْ٠‏ 

صليت مع رسول الله 8ه صلاة الفجر . فلما قضى | يزيد بن الأسود إلاه4:١‏ 
ا صلاته إذ هو برجلين لم يصليا معه أ 

. صليت مع ابي ف ذات ليلة فافتتح البقرة . فقلت : ١‏ حذيفة اوسا 
| صليت مع النبي يه فعطس رجحل من القوم | معاوية بن الحكم 8غ: 
. صليت وراء أبي هريرة . فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ 
| صليت وراء النبي 35 على امرأة ماتت في نفاسها فقّام | سمرة بن حندب 1/00 519: 
| صنع رسول الله قي في الاستستاء كما صنع في | ابن عباس ١‏ 
| العيدين إ 

الصنوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم . 7" 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته | أبو هريرة كنك 
| صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم | جابر لله 
000 ٍ ارد 
| ضالة المسلم حرق النَار ا ا 
الضحايا ولهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث ابن عمر 1 
١‏ للمسكين اي [ ٠ش‏ 

| ضحى رسول الله فيط بكبشين أملحين أترنين 5-6 | جل 


عاضا حصا مدا 


5-0 


2 
1 
3 
13 


يح يها على عد مدا 


هلام 


ا | علي 
| الضيافة ثلاثة أياء ام وحائزته يوع وليلة | أبو شريح المخراعي 
طاف التي # فطاف اللسلمون -تعبي بين الصفا | عائشة 

.٠ ولمروة-‎ 

| طعامّه ما مات فيه | ابن عباس ا 
| طفت مع عبدالله فلما جتنا دبر الكعبة قلت : ألا تتعوذ ؟ | عمرو بن شعيب عن ' 


. الطلاقٌ لمن أخحد بالساق 1 


عل رين عم ميا بالك 
| الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ا 
الطواف ليت صلاة إلا أنكم تكلمون فم تكلم نلا | ابن عباس 
|| يتكلم إلا بخير 2 

ليت رسول له ل له حين أحل قبل أن يطوف , عائشة 
2 ها ثلاثة رون وألتيناه من خلفها -تعين ابنة | أم عطة 
| البي د ْ٠‏ 
الظهرٌ 37 ينفقته إذا كان و وعلى الذي ١‏ | أبو هريرة 
ا 0 
)| ينفقته إذا كان مُرهونا 1 
| العائدٌُ في هبته كالعائد في مَيْئِه 
| عائد المريض ف مخرف من خارف ابلنة 
أن عائشة أوصت به أبا هريرة 
| عاد نصرانيا فقال : كيف أنت يا نصراني : 
عادِي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم طاورس 


لاس 


العارية مؤداة 


عامل رسول الله 8ك أهل خيير بالشطر ثم أبو بكر | 

)| وعمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى البوم ْ 

| عبد أو أمة ا 

| عجبت من يبطئ عنه الرزق ومعه مفاتيحه . قيل : وما علي 
| مفاتيحه ؟ كال : الاستغفار أ 
عد عليهم الصغار والكبار 8 
عد عليهم صغيرها وكبيرها ا 

. العربُ بعضهم لبعض أكفاء إلا حَايكًا أو حجّاًا 


كلام 


خلا ات ١م١1‏ 


١51 / 


: هعمه:؟ 


ولاه ؟” 


١355 "184 
١:4 


١04 
١5ه‎ 


نل 
هت ١5‏ 
سي 


/ا:ء 
١:١‏ 


5 ه5545 
ك١‏ 
كلا١1‏ 
ووس 


عرض للنبي و جلب . فأعطاني حينارا : حقال:يا 0 مض 

)| عروة !ائت الحلب فاشتر لنا شاة ا أ 

غرضت على رسول لله بو بدر وأا بن ثلاث | بن عمر 14 

| عشرة سنة فردز ْ 

عُرضت على رسول لهت يوم تريظة فشكوا ف فأمر | 0 5 

| أن ينظر إلى هل أنبت بعد ا 

| عرفها سنة | زيد بن خالد الجهئي لانم 

غروة قي شراء ناو ولم يمل نما شيدا 0 

عشر من الفطرة . وعد من ذلك :.السروالاك. شْ ١1‏ 

| عصر بُثْرةَ فخرج منها شيء من دم فمسحه يديه ول | لتنا 

عُْفَيَ عن أمي الخطأ والنسيان ُ )4:4 

عفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٠‏ ال 1 

ْ ْ الكل اللا 
كك 
ا 1 
ا ةا 
| اكلاكى و معنا 

ملعف كلق | 

ْ 145 

4 


عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها 0 عمرو بن شعيب عن | 
1 إٍ أبيه عن جده 
| العلائق : ما تراضى عليه الأهلون أ م 


العلمُ ثلانةٌ » وما سوى ذلك فهو فضل: آية نُحْكَمَة .٠‏ لض 
علمت أن رسول الله َي كان يصوم فتحينت فطره | أبو هريرة الب 


علمت ناسا سن أل الم ترآة والكاية . فأهدى إلىّ | عبادة بن الصامت 4" 
رجحل منهم تر ٠ش .٠‏ 

عا رسو ل النية في للا برق ليم لو ١‏ ابن مستعود ااام ْ 
نحمده ونستعينه ونستغفرٌه ونعودٌ بالل من شرور | .٠‏ 
| أنفسنا وسيئات أعمالا ْ٠ .٠‏ 
علمنا عبدالله بن مسعود أن نضلي بعد ابلممعة أريعا . أبو عبدالرحمن | ١:50‏ 
أ فلما قدم علي علمنا أن نصلي ستا | السلمي ا 
ال ار ا د 
يعلمئ السورة من القرآن ٍْ ا 
رك فق تماق الل وار : اللهم! . الحسن بن علي ١|‏ 
| اهدني فيمن هديت ٍ 


| علموا أولادكم الرمي والمشي بين الغزضين أ عمر 5" 


على أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما يخرج منها ' 
' على أهل الذهب ألفُ دينار » وعلى أهل الورق أعمر 
على أهل كل بيت .٠‏ 
. على أهل كل بيت عتيرة 
| أنه من على ثمامة بن أثال ا 
على الخمسين جمعة | أبو أمامة 
| على سنة رسول الله 7 ْ٠‏ 
كي كل أرسن حهارا جنار ووه كل سمرين ).| من 
: نصف دينار ْ٠‏ 
| على كل صغير وكبير حر وعبد | ابن عمر 
| على اليد ما أحذت حتى تؤدي ا 
' على اليد ما أخحذت حتى ترده 
عليكمْ بالأبكار . فإنهنَ أعذب أفوَاها وأفتحُ و 
| العمة .منزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب 
| العمد قود إلا أن يعفوَ ولي امول 
| أن عمر قطع عبدا له سّرق 
| أن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل اميت بالوضوء ‏ ' 
| أن عمرو بن معد يكرب حمل على أسوار وطعنه فدق / 
| صلبه فصرعه , فتزل إليه 1ْ 
العمرى جائزة لأهلها والرئبى جائزة لأهلها ٠‏ 
عمل ابن آدم له كله إلا الصوم فإنه لي وأنا أحزي به . 
يدع طعامه وشرابه من أجلي ٍ 
| عمن صلى مع البي قله صلاة المخوف يوم ذات | صالح بن خوات 
الرماع : أن طائفة صلت معه وطائفة وحاه العدو 2 ) 
عهد إل عمر بن المنطاب أن لا أحيز لجارية عطية حتى ١‏ شريح 
| تحول ف بيت زوجها حولا أو تلد ولدا .٠‏ 
| العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً 
غزوة في البحر مثل عشر غرّوات في البر ْ 
) غزوت مع ثلاثمائة من الصحابة فكان أحدهم يقرأ إذا أم | الحسن 
| أصحابه بخاتم البترة ويخاتم الفرئان ا 


غسل الدمعة واحب على كل عتلم 


غسلت امرأة أبي موسى زوجهاٍ 1 
غبانا يعض زات لبي 75 فأمرنا أن نجعل بينها وبين | عائشة 
| غضب البي مق لا رأى مع عمر صحيفةٌ فيها شيء من 

| التوراة . وقال: أفي شلك أنت يا ابن الخطاب ؟ 

| غفرانك . الحمد لله الذي أذهب عي الأذى وعافاني 


ملام 


]1م0٠‏ 
للضم 
ا 
هيم 
اا 
اع 
1ع 
١‏ 
ش. 5 


1 
فض 


١٠ه‎ 


553 ٍ 


5 
عه 
ل 
له 


ب جسن ١‏ جملا 
بح 
29 
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١1 
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| الغناك ينبت النفاق في القلب أ 


| فأتيته . فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما . أنا أبيعه | 


| الغنيمة لمن شهد الوقعة عمر 


- . اعصمىن 


وأنسكه ثمنها 


اتأحليه على تجزم قيال علق اثؤية ب أخدضي إما. ' 


فإذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شكتم 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم يدا يبد 
أ : 

| فإذا استنفرتم فاتفروا 


520 ولم يغسله 


م 


لق 


فإذا بلغت حمسا ففيها شاة أ 
| فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنت / 


مخاض 


| فإذا حشيت الصبح فأوتر بواحدة 
| فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا 
فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 


| فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين 


فإذا زاد على عشرين ومائة قفي كل أريعين بنت لبون | 


وفي كل حخمسين حقة 


فإذا زادت الغنم على ثلاتمائة فليس فيما دون المائة شيء شظ عمرو بن حزم 


وإن بلغت تسعا ود تسعير 


| فإذا سجد سجد غير مفتزش ولا تابضهما 
فإذا سجد فاسجدوا 


| نإذا فعلت ذلك فقّد تمت صلاتك 


فإذا كان دم الحيض نأمسكي عن الصلاة . فإذا كان / 


| فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض 
| فإذا كانت مائئ درهم ففيها خمسة دراهم أ 
| فإذا كانت مائتين ففيها أربع حماق أو حمس بنات ' 


الآخر فتوضئى . إنما هو عرق 


لبون » أي السنيين وُحجدّت أحذت 


| فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك 
0 6 


| فإن أدركت الحج ابلا حج | عمر 
| فإن أكل فلا تأكل ٍ 


61/4 


للا 
1؟هغ: 
1 
ا 


10 لان 
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فإن أكلّ 500" الصف دكل اع 
ن أكلّ الكلب والبارُ فلا تأكل عدي اك 
إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ْ ا 
أ مده :7 
: أاله:4. 
ن اعترفت فارجمها ا ا 
إن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ْ٠‏ 0م 
ن تابت وإلا قتلت اك 
ن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعاتها ووكانها قادتعها | ام 
7 إل ا ْ٠‏ 
لان حر بون اسه وان ل لخد نه | ا" 
ابيع ظ ْ٠‏ 
فإن سابه أحد فليقل: إني امرؤ صائم ؤ مقس 
فإن سبق أحدهما فأحب الذي سبق ٍ وس 
| فإن شاء رجع وإن شاء ترك [! ا 
فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين | أبو هريرة ا 
| فإن كرك فلا حيار لك ١‏ الا 
:فإن كان صائماً فلياغٌ: ْ 0 
فإن. كان معك قرآن فائرأ به ا امس 
فإن كان مفطرًا فليطم ا كملا 
ل الحاكم ٠ش‏ ل 
| فإن كانوا ف السئة سواء فأتّدمهم هجرة | أبو مسعود | هلاء: 
| فإن لم تستطع فصل مستلقيا شْ 5ه 
فإن لتستطح فتاعداً . فإن م تستطع فعلى ظهر 0 | 8 
| فإن لم تعرف فاستنفقها | زيد بن -حالد لمك 
| فإن لم يستطع أومأ بطرفه ٍ أكمه: 
فإن لم يستطع السجود أوسا 3٠‏ علي هخ 
| فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ا 6 
فإلا مات فصاحب المتاع أسوة الُرماء أبو هريرة الل 
ا نإن. وحده: ف خخربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه ' لضفه 
٠‏ وفي الركاز النمس ا ا 
| فإنه يبععث يوم القيامة ملبيا أ ١54‏ 
| فأهللنا من الأبطح حابر ا 
| فادى أسارى بدر ٍ : 0 
8 
3 
١‏ 


2 ا ا اا ااا ات ل ا ااا ا ل ال ل 


كاف نيزا جين من اصعافه اترتو رن ١‏ اه 


| فارجموا الأعلى والأسفل ا /4: 
| فاستأخر غير بعيد | عبدالله بن زيد | #ا: 
'| فاستنفقها فإذا طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ٠‏ 11 


لم 


فهرس الأحاديث والآثار 


2 غاطعة بضعة فى ينها أرابها ش‎ ٠ 
1 ْ -  ةليوط فاقزأ قراءة‎ | 
فالتمسوها ف التاسعة والسابعة والمنامسة ا 1:؟‎ | 
فالسلطانُ ولي من لا ولي له ٠ش مهام‎ . 
1| ْ٠ فالقول قول البائع والمشتري بالخيار‎ . 
فالقؤل ما قال اليائع. 1 الالا:‎ 

| فانتفع بها اغلئة 
| فتلت قلائد هدي البي #يَْ تم أشعرها وثلدها عائشة اللي 
. فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه ثم صلى | عبدالله بن زيد 31.000ه: 
| فجاء رجل فقال : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح عبدالله بن عمرو 10ه.5: 
| فجعلَ رسولٌ لله قي ميرائها لبتهاء والعقلٌ على ' 4: 
فجعلت منه -يعين من النمط الذي فيه تصاوير- متتبذتين | عائشة مالم 
| فحلت له المسألة حتى يصيب ثواماً من عيش » أو سدادا | قييصة ْ 
من عيش ا ْ٠‏ 
| فدبغوه فانتفعوا به ا ل 
٠‏ فدين الله أحق بالقضاء ا ا١مة:‏ 
| فرض رسول الله طن زكاة الفطر من رمضان على اين عمر الم 
الذكر والأتتى والحر آٍ ٍ 
فرض رسول الله صدئة الفطر أو قال: رمضان | ابن عباس م 
طهر الصائم من لزنت وطق للساكين 0 | [ 

| فرض رسول الله و صدقة الفطر وقال ف آخره: | ابن عمر ١00‏ 
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين 1 ٠‏ 

فرض على أميَ غسل موتاها » والصلاة عليها » ودفنها . ' 0: 
| فصلٌ ما بين الحلال والحرام الصوتٌ والدفٌ في التكاح محمدين حاطب 0.800 
فضريهًا فكسرٌ بعضها . فقال البي يي : د بعض | حببية 4 
1! مالها وفارقها ْ 

| فعل الجمع ابن عمر ا لض 
فعل ذلك عبدال رحمن بن عوف مرة فال البى وق : ١454 ٠‏ 
فرق رسول الله وي يينهما . وتضى أن لا يُدعى ولدهًا | سهل بن سعد 400 ام:م 
3 [ [ 

| فقال: إن شاء الله لم يحتّث ١‏ ا 

| فقد أدركها ٍ لس 


بد دعسا الى بجا ما لجسا احمم 
4 
2 
عم 


تيم 
- 
م 
م 
0 


علد علد 


ايج بد ما 


م١‎ 


وعف م ففف مف مهف فم فم فم مم ممم مم ممم ممق فة ممم ة ممه وم وموم ومو رمه معفمو مم مقع ف ممم مم ممه مهمه مممفه لمم مهمو مومهو ممم ممه ممم ممم مو ووو معفم ممم ممه ممم ممم ممم ممم مهمه موه ووو ووه مي عمو ووه ممعم ووو ووو لومم ممم ووو سي 


| فتقدمنا الشام فوحدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة | أبو أ 
فننحرف عنها ونستغفر الله ُ ا 
اقلت هيا رسول الله ! إنها لكا + : قال وما ياريلف ٠‏ :4 
نول لدي لك معاد حون وجوه إل اليمن + قادمهم إل . غ0" 
الإسادم .٠‏ ٠ش‏ 
| فقيل : يا رسول الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة , | امه 
قال : للناس عامة أ ا 
| فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب ١‏ الال" 
فكتب إليه عمر أن امض م ما سألوا .٠‏ ٠ش‏ 
| فكفرٌ عن يمينك . وائتي الذي هو خير ش! 4: 
فككت رهان أخيك .٠‏ إحله: 
لفك م غير أله سيف ٍْ لا 
| فكلهم يخفي بسم الله الرحمن ن الرحيم .٠‏ | لوم 
نكن عبدالله اللقتول ولا تكن عبدالله القاتل ا خض 
فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتقى. وكنت إذا ' ا 
)| سجدت خرجت منها إسيّ ا ا 
فلا صلاة إلا الي أقيمت 0 ا كناد 
افلا يحل لامرئ يؤمنٌ بالل واليوم الآخر أن يسك فيها , 4: 
.٠ ْ 9‏ 
فلا يغمس يده ف وضوئه حتى يغسلها ثلانا .٠‏ ا 
فلا يفطر فإما هو رزقٌ رزثه الله أ ل 
| فلا يقربن مصلانا ١‏ ل 
٠‏ فللتستتفر بثوب ثم لتصل فيه | م سلمة اليف 
افلم «مع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم أنس ١”‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


الهم مدا البهلىى حا الهس | حا 


64 هها 


فلأف يليت رلا باسنا الروة أ 0 

| فلم يخطب خخحطبتكم هذه ٠‏ ابن عباس وه 

فلم يخطب خطبتكم هذه. ولكن لم يزل في الدعاء ) ابن عباس وه 
مل ش. ٍ 

| فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم أقيمت ١‏ أسامة بن زيد قاض 
الصلاة فصلى المغرب ا ١‏ 

| فلما كان آخر طوافه على المروة ٠‏ ل هما 
| فلما كان عمرٌ جاءت الحدة الأخرى . فقال: ما لك في | الم 

. فلما كان يوم النزوية توحهوا إلى منى فأهلوا بالحج 2 جابر 1" 

| فلها المهرٌ ما استحل من فرجها واس 08 
| فليتتخع عن يساره أو تحت قدمه ْ٠‏ الا 

| فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاث أعواد أو ثلاث حثيات | ١/‏ 

٠‏ من تراب ا ا 


؟ق8 


فهرس الأحاديث والآثار 


. فليسوي بينهم في النظر والمخلس والإشارة ٍ 2 
فما بي فهو لأولى رجحل ذكر ا الا ا 
| فما ند عليكم منها شيء فاصنعوا به هكذا 4 
فمطرنا من الجمعة إلى الممعة فجاء رحل إلى لني كك أن ١:‏ 


2 
ماوعا عدوم 


من أَعْمَرَ عُمْرَى فهي للذي أُعْوِرَهَا حيا وميتا ٠ش‏ م 
تتوباع عنهم شينا يلعب رافص ثليه نس الل وسوان ١‏ 7 00 
السلين .٠ .٠‏ 
| فمن كثل كتيل فله سلبه ٍ :0 
.٠‏ فمن فْيلَ له كنيلٌ بعد مَقالي هذه فأهلهُ ين خيرئين ش. 4ع 
| فمن قضيت له بشيء من ححق أخبيه ١‏ 5ه 
٠‏ فمن كان دونهن مهله من أهله | ابن عباس ا" 
اجن ا عدم د الوق الوب نايح ل | ابن عمر ا 
3 ام [ [ 
| فتهّانا أن تبيعه حتى ْلَه ْ ا" 
| فهلا أخذوا إهابها فانتفعوا به ١‏ اانا 
| فهلا حبسّموه عم ال 5 
قير ا ا 
| فهر قود ٍ 4 
نهي كسبيل مالك 3 ٍ 914 
فهي للذي أعمرهًا حيا وميتا ولعَقِيه ٠‏ لاض 
١‏ موحد بعد تلات ولغ اك 
| في الإبل السائمة ف كل أربعين بنت ليون » وفي سائمة أ ا 
| في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغدم في كل | أبو بكر ١184|‏ 
خمس شاة ٠ش‏ ْ ْ٠‏ 
في أربعين شاة شاة ْ٠‏ اكلاكتى الاك 
ْ 1 جباو يو 1 
في الأسنان مسرم مسرم اعمرو ين شعي اوليك 0 
| في أمة بينَ رحلين وطنها أحدهما: يجلد الحدُ إلا سوطاً | عمر ا 
| واحدا 1. ْ 
ف امرأة هلال بن أمية: انظروه -يعن ولدها- فإن ' لاوس 
ْ٠‏ جاءت به على صفةٍ كذا فهو لشريك بن سَحْماء ا 1. 
الدناء رطنها 0 . فقال القائف: قد كد | عمر 51 


م/م 


0 تعالى: ومن الناس من يشتري لهو | اب 
)| الحديث [لقمان:5] هو الغناء 1 
في الحكم 
في خمس من الإبل'شاة 

| في الدم : إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة 
في الدوحة يقرة » وفي الحزلة شاة 
| في دية الخطا عشرون حقة )» وعشرون دمل 
وعشرون بدت مخاض | 
| في الذكر الدية 

0-0 


اجيم احهيى ‏ حسلا ‏ لجيج | حمسا 
مده ا وي “لاع مده 


ل 500 أعطاها | بهز 

مؤتجحرا فله أجرها 
. في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر 
| في المأمومة ثلث الدية 


| في الميت المحرم : ولا تخمروا وجهه ولا رأسه 
في النفس المومنة مائة من الإبل 

| فيحلفونً مسن يمينا ويبرؤون من دمه 
اسن ا 

ا ْ للاكنك لم 0 
نيما سكت النتماة والعيون أو كان عدريا انر ش. الية قدا 
أ ا 4" ٍْ 
56 مع امرأته 0-5 نقتله: إن لم يأت بأربعة | علي ]4:40 


| تال الله تعالى للبحر الشرقي : إني عاحل فيك الحلية ‏ إين عمر | 59و 
| والصيد والطيب ْ شْ 
| قال الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله) قبدأ ‏ اين عباس 4" 
بالصفا ش. .٠‏ 
قال ابن مسعود للذي قال له: غلامي سرق مرآة | 1 
لزوج . قال له: مالكم سرق مالكم شْ .٠‏ 
كال رجحل : يا رسول الله! حلقت قبل أن أذبح . قال : | ابن عمر ا 
اذبح ولا حرج ٍْ .٠‏ 
كال رحول 1ف 8ف لبجل ولتعاة اع فهي معتّقة | ابن عباس ا:* 
ا عن دبر منه 8 


6/0 


| قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع | ابن عمر 6" 
| قال في امحرم الذي وقصته ناقته : اغسلوه وكفنوه ا ١‏ 
| ثال في امحرم الذي وقصته ناقته : لا تحنطوه أ ام 
| قال في الحرم الذي وقصته ناقته : لا تخمروا رأسه فإنه . ا 
يبعث يوم القيامة ملبيا يي ظ! 
قال في يوم عيد: هذان يومان نهى رسول الله يه عن | بجمر ؟ 
0 صيامهما : يوم فطركم من صيامكم ْ ١‏ 
قال قتادة: سألت سعيد بن المسيب فقال : نعم | كتادة فض 
| العضب : النصف فأكثر من ذلك ا ا 
٠‏ تال كنب بن سور فق تصراني : افهبوا إلى المذبح ْ اك 
| قال لأم عطية ونسوة معها لما ماتت ابنته : اغسلنها ا ١“‏ 
ل لحمزة بن عمرو الأسلمي وقد سأله عن الصوم ف . 1" 
السفر: ومن أحب أن يصوم في السفر فلا جناح عليه ' .٠‏ 
قال للأسلمي: أنكتها؟ قال: نعم . قال: كما بيه 
ا المرود في المكحلة والرشا في البئر . كال: نعم 
كلانه ووس الرموة : هل من شيء تصدقها به ؟ | 
٠‏ فالتمس . فلم يد شين ظ [ 
| قال للنساء اللواتي غسلن ابنته : اغسلنها ماء وسدر ١‏ 1 
قال لمانع الزكاة : لا. حتى تشهد أن قتلانا في المنة . 0 
ا وئتلاكم في النار ٍ ا 
أل ل لني مد كته ؟ قال تعم. ال : حتى غاب | ال 
#ولى اس ف : إذا رفعت رأسك من السجود فلا ١‏ 
ل 


3 تحملت حمالة فأتيت الببي يك نقال: أقم يا قييصة ' كم 
حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها ٍ ا 

قالت لنساءٍ كن في حجرتها : لا تصلين بصلاة الإمام | عائشة ا 
| قالوا للواطئ في إحرامه : أفسدت حجك ابن عمر واين عباس | 5:18 


كام رسول الله أي ثم على -520 


قام رسول 3-7 : ومن قُتل له قنيل فهو جخير أبو هريرة 4:4 6( 
النظرين ا ١‏ 


8/6 


دن م ف اه مود وو جد عد با مس فنا محم تح ومو ووجدي 67 مسا عبتم جع عمو و مك اند عل اعقوم دمع جسيد هه زم عو وص سوم وس بام حم جمدو وعم ما عسوي وو عا م رمب 


فم مومهم ممم صمي مكمه وي مده مو مممم مم ومو ممم مم و و وات 


| قام قينا :2 نينول ع فقال : أربع لا تحوز في 
الأضاحي : العوراء البيين عورها » والمريضة ا ُ 
قبل عثمانً بن مظعون وهو ميت ورفع رأسه وعيناه ‏ 0 
تهراقان 1 1 

| قبلتكم أحياء وأموانا ْ ل 
. تبول البي يه شهادة الأعرابي برؤية لهلال ْ٠‏ 4661 
ل 0 الل 
| قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث / 2" 


أ تلت تسعة وتسعين رئيسا من المش ركين مبارزة | البراء بن مالك 1 


قل اشر كا فيه ٠‏ 141نم 
د انتقتطعت الهجرة ولكن جهاد ونية ٍ 0" 
. قد نهى البي كيه عن إضاعة المال ْ٠‏ 11" 
قد نهى البي م عن اليا إلا أن تعلم ٍ 4" 
! تدم رسول الله يت اللدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة | البراء اساسا 
مفر عي ش 1 
أيه لي للم فط وقد سارية مور لمطة يه عالت 
ا تصاوير . فلما رآه قال : أتسئزين بستر فيه تصاوير؟  ١‏ ا 
قدمت على رسول الله ل وهو منيخ بالبطحاء | أبو موسى 6" 
| قدمت مكة وأنا حائض | عائشة أ 
. قدمناةُ فضرينا عنّقه ٠‏ ا 
| قدموا قريشا ولا تَقَدَموها ٠:‏ 
| ترئ علينا كتاب رسول الله هط بأرض جهينة -وأنا | عبدالله بن عُكيم م 
.٠‏ غلام شاب- أن لا تفعُوا من اليتة إهائبي إٍْ ا 
رب إل رسول الله يه حمس بدنانتو أو ست غطيقنَ | عبدالله بن قرط 20 
يطفن إليه بأنتهن بيدا ا إٍْ 
ْ قسم ابي ظ خيبر على ثمانية عشر سهمًا ا :ع 
ا قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين فنصفها لي / أبو هريرة ل 
القضاة ثلاث : اثنان في النار وواحد في الجحنة : ل ماه 
ا علم الحق فقضى به فهو لي الثنة أ ْ 
تضى رسول الله مي أن ع اااي ليدم | عمرو بن شعيب عن | ا 
)| كانوا لا يرئُونَ منها إلا ما فضل عن ورثتها ْ٠‏ أبيه عن جده 


1 قضى رسول الله فت بالشفعة في كل شرك ل يقْسَم‎ ١ 
١ 0 رَبْعَةِ أو حائطر‎ 
قضى رسول الله َي بالشفعة فيما ل يُقْسّم 0 الخض‎ | 


٠‏ قضتى رسول الله َيه باليمين مع الشاهدٍ الواحد أبو هريرة ادع 


م/م 


فهرس الأحاديث والآثار 


في العين القائمة السّادة 0 ا 


ا في الموضحةٍ بخمس من الإبل 2 مكحول نت 
الا ل م ان 
ا ديتها 5 ا أبيه عن جده ْ 

قضى الني #َُ في الموضحة بخمسين من الإبل ولم يقض | مكحول دك 
| فيمادونها ا ا 

4 ُ تَطر قطر وعِريك!‎ ٠ 
القط لي حصى . فلقطت له سبع حصيات من حصى > ابن عباس لو‎ 


0 إٍ قة 
ل . مالك م 


| قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال : هي سنة . طاروس 6 


لجسا اهيجي ١‏ حمسلا .يي ١‏ جملا 


5-5 


| قلت لعائشة رضي الله عنها : أنبي عن وتر رسول الله | سعد بن هشام 47 
.٠‏ 0 . قالك : كنا تعد له سواكه وطهوره ا 1 

قلت لعائشة رضي الله عنها : كان رسول الله يي يجمع | عبدالله بن سفيان ١:4.‏ 
0 . قالت : المفصل ا .٠‏ 


3 
1 
١ 
0 
3 
9 
0 
- 
0 


م ا ا ٍ 
ا 00 | رافع بن ديج ا 
| قلت يا رسول اللّه! أرأيت إن أحذنا أصاب صيداً وليسَ | عدي بن حاتم ملكا 
| معه سكين أيذبحٌ بالمروةٍ وشتي العصا ؟ ا ٍ 
قلت يا رسول الله: إن وائقتها فبم أدعو: قال قولي: ) عائشة 161" 
ا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف ْ أ 
أكلت ارسرل 4 زلا بارس تون امل كب اناكن. ١‏ 

| في آنيتهم ؟ ش! ا 
كلت : يا رسول الله ! إن لى جارين . فإلى أيهما ) عائشة 0 
| أهدي ؟ قال : إلي أتربهما منك بابا ٠ش .٠‏ 
قلت : يا رسول الله ! عوراثنا ما نأتي منها وما كثر؟ | بهز بن حكيم عن | لويس 
)| قال: احفظ عورئتك إلا من زوحتك أو ما ملكت ! أبيه عن جده 

أ قلت :يا رسول الله ! هل على النساء جهاد ؟ عائشة م 


اخام/ 


0 0 . قال: أد العشر . كال 
قلت: فاحم إذا حبلها . فحماه له 
اقلت : يا رسول ا الا إن ويا الكلية العلي تملك 
علينا . قال: كل 
| قلت : يا رسول الله! إني أكون في الصيف وليس علي | 
| إلا قميص واحد ا 
| قلت: يا رسول الله! أهدي لنا حَيْسٍ . قال هاتيه فجكت ١‏ عائشة 
بهفأكل. وقال: قد كنت صائما ِ 

قلت: فنا روك أكذا منهك اليوه كذ هيا قيلت ونا )عمر 

ضايع 1 
االققرت و لتر رع | عبدالله بن عمر 
| القهقهة تنتقض الصلاة ولا تتقض الوضوء .٠‏ 

قول عالشة رضي الله عنها لآمرأة قالت لها : #لسكه ‏ 

| عييٍ وأنا محرمة : اكتحلي بأي كحل شئت ا 

| قول لني أ لرحل ترك موضع ظفر من قدمه : | رجحع | 

تول النبي 5 لعمران بن حصين : صل قائما ا 

| قوله تعالى : (ولا يبدين زيتهن إلا ما ظهر منها) | 

[النور:١٠#]‏ قال ابن عباس : وجهها وكفيها 1 

أقوله عليه السلام لأبي ذر : التراب كافيك ما لم تجد | 

| الاء أ 

| توله عي في المذي : يغسل ذكره ويتوضاً 

| توله يق للمسيء في صلاته : ثم اركع .٠‏ 

| قولوا : اللهم! صل على محمد ش. 

قيل لسلمان رضي الله تعال عنه : علمكم نيكم كل | 

إٍْ شيء حتى اللذراءة 

تيل لعمر في أرض الشام : إن قسمتها را صار ريع ' 

الكل للبيت الواحدة ْ 

| قيل : يا رسول الله ! أي الناس أفضل؟ | أبو سعيد الخندري 
| قبل : يا رسول الله! إن أحدنا ينحمٌ الناقة ويذبحٌ البقرة ١‏ أبو سعيد 

أ والشاةً فيجد في بطنها الحنينَ أتأكله أم نلقّه ؟ أ 

كأني أنظ إلى رييص الطيب في مفارق رسول لله َك | عائشة 

| كأني أنظر إلى وييص السك امنا ف رصرل ا ُ 

| كاتبستا بريرة فخيّرها رسول الله 839 في في زوحهاء وكان | عائشة 

ا عبد فاختارت نفسّها ا 

| كالكلب يعودٌ ف مَيْْه ٍ 

| كان آخر الأمرين من رسول الله وه ترك الوضوء ثما جابر 

ا مسته النار ا 


١‏ كان إذا اغتسل للجنابة بدأ بشقّه الأمن 5 ثم الأيسر ا عائشة 


444 


191 


جمس ١١١‏ سمللا 
حم احم 
عا 
اح يعي 


5 
31 
0 
- 


اا سا سد حم 
نهدا 
حم 


فهرس الأحاديث والآثار 


00 إذا سار فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكير ' 
آٍ ثم صلى حيث كان وجهة ركابه آٍ 
م إذا فاته الجمع بين الظلهر والعصر مع الإمام جمع | ند 
عن 0000 لله يط مرتين مرتين | ابن عمر ف 
ٍ والإقامة واحدة | 

| كان أصحاب رسول الله و يتحدثون في السجد على | زيد ين أسلم 
كان ابن الزبير يصلي والطواف بينه وبين القبلة . تمر المرأة ' 

بين يديه فينتظرها حتى ثمر ْ٠‏ ْ 
| كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع | 511911 
' كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء الحجاج ا ١4‏ 
| كان ابن عمر رضي الله عنهما يفي بقطعهما حتى أخبر ' ان 
بذلك فرجع ٍ ا 

| كان ابن عمر يتيمم لكل صلاة آٍ ال 
كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء ا أوكه: 
| كان ابن عمر يحمل الحنازة من قبل ميامنها : بيدأ باليد ‏ | 55 
| كان بين إسلام عفرت بن أمية وامرأته بنت الوليد بن ١‏ ابن شهاب ارات 
| المغيرة نحو من شهر . أسلمت يوم الفتح ا إٍْ 
ل 00 اووس 
كان الخصمان ذا اختضما إل. رسول الله 8# فأنفذ ١‏ أبو موسى 4:01 
١‏ كان الرحل ف اجداء الإسلام يقول للرحل: دمي دمك » | 9:؟ 
| ومالي مالك . تنصرني وأنصرك 1 

| كان رسول الله يه إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: الهم عبدالله بن أبي أونى ١:0٠ ١‏ 
صل على آل فلان ا ا 

كام رسول اه ع إذا اعتكف يدني إليّ رأ سه | عائشة ْ لح 
ل لي ل إٍ ا 

٠9#] كان رسول الله ُيَّْ إذا اغتسل للجنابة غسل يديه ثلاكا | عائشة‎ ٠ 
كان رسول الله تِ إذا بعث الخراص قال: : حففوا عن | مكحول لف‎ 
ْ النلس فإن في المال العرية والواطئة والأكلة ا‎ ٠ 

١‏ كات رسول الله مرك إذا توضا آم للاء علن فرققيه: ٠‏ | خاير كم 
.كان رسول لط ف إذا حرج من الخلاء قال : غفرانك ‏ عائشة ل 
| كان رسول الله إذا ذهب المذهب أبعد | المغيرة 1 
| كان رسول الله 0 ذا ررفع رأسه من السجدة لم | عائشة 294: 


لد عا عد عدا 


جحل جنل ١‏ حجن | حمسا 


كرا بام ابن انور يسيه اع ا 
ا ْ ٍ 

كان رسول لله َي إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما عائشة .ه٠١‏ 
م يقول : اللهم! أنت السلام ومنك السلام : 3 


44 


اغفر ينا إل عن أبيه 
كان رسول الله ع إذا قام إلى الصلاة كبر . وقال : | عمر بن المنطاب 
سبحاتك اللهم! ونجمدك [ 

| كان رسول الله ظُيَّهُ إذا كام من النوم يشوص فاه | حذيفة 

| بالسواك 0 ل .٠‏ 

كان رسول الله يه إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم | عائشة 

ثم يعود ولا يمس ماء ْ 

كان رسول الله عي إذا كبر رفع يديه » وإذا ركع » ' مالك بن الحويردث 
:. اوإذاوق را سعامن رتور .٠‏ 

كان رسول الله عَبْيهُ في بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن ١‏ عائشة 

| أيويكر ريل ا 

| كان رسول الله عُوْهُ لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ | عائشة 

| إلا تسوك قبل أن يتوضاً .٠‏ 

| كان رسول الله #ُقَ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع 
| كان رسول الله غَقيْ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما تعد | 


| كان رسول الله ظيط يخطب عطبتين كان يجلس إذ 
ا صعد المنبر حتى يفرغ أذان الموذن م 
. كان رسول الله يه يدحل علي في يوم غيري فينال مني | عائشة 

كل شيء الا الجاع [ 

كان رسول الله يي يستّرني بردائه وأنا أنظرٌ إلى الحبشة | عائشة 

كان رسول الله هته يستلم الركن اليماني والحجر في ١‏ ابن عمر 
ل 0 

. كان رسول الله عه يصلي الظهر الي تدعونها الأولى ' أبو برزة الأسلمي 
* يان تدخض الكمين ْ٠‏ 

أ كان رسول الله يه يصلي العصر فيذهب أحدنا إلى | أنس 
العراي والتتمين مرفيعة ْ٠‏ 

) كان رسول الله عد يصلي ما بين العشاء إلى الفجر / عائشة 
. كان رسول الله يي يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ١‏ عائشة 
| يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن 1. 

| كان رسول الله طُيدُ يصلي وأنا معترضة بين يديه | عائشة 
ْ٠ 5‏ 
: كان رسول الله هر يخسل بفضل ميمونة 


كان رسول الله طق يغزو بالنساء فيداوين الحرحى | ابن عباس 


يي وميه م 


ويحذين من الغنيمة 
5 


لهل: 


ة 


:١ 6 
لال‎ 


حملا حصا 


5-2 


لا جد 


3 


05 . فإذا مر بالسجدة 
| كان رسول لأ يترا عدن ولس سبع اسم 
ريك الأعلي يي 


2 


أعوذ بك 


| كان رسول الله © يقول : مع الله لمن حمده حين يرفع | أ 


صلبه من الرٍ 
| كان رسول الله 5 
| ويوالي بين القراءتين 
كان رسول الل مي يكبرها 


| كان رسول الله ع ينادي مناديه في الليلة الطرف ] 


ا صلوا في رحالكم 
| كان رسول الله كر 


ينام وهو جنب ولا يمس ماء 
يوتر ب [سبح اسم ربك الأعلى بير 


كلا لوكي كرون بن ون عرمات مع رسول ل 6 | 


3 فإذا حاذونا 

' كان زوج بريرة عبدًا أسود لبن المغيرة يقال له مُغيث 
| كان سيف الزبير محلى بالفضة 

| كان الصبيان يُحْدَوّنَ من الغنيمة إذا حضروا الغزو 


| كان عيدالله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون | : 


ا يوما يبعث من ينظر له الغلال 
. كان عطاء يستلم الركن ثم ينطلق منه مهلاً بالحج 
كان علي رضي الله عنه يكبر حتى يسمع أهل الطريق 


كان عليه السلام إذا أمْنَ أمّنَ من خلفه حتى كأن | 


| كان عمومت يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام م أحتلم 


| كان عندي جاريتان تُعْئيان م 0026 


1 ااا يك 


كلا في بي إسرايال القصاصن ول تحن ميم له 
كان ف سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب 


| كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده ف ا 


كمه 


| كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته ِْ 
8 لبى ميك ٍ 


بنت حمزة . فرفع ذلك إلى النبي © 


1١ 


© يكبر في العيدين تكبيره على الجحنازة أي 


ماس 


ااا 


هبر 

حم 

5 
6 


| 
- 
حم 
ا 


إٍْ تأعطى النبي #يَْ بتته النصف 
| كان لرسول الله يو حاتم يضعه إذا دخعل الخلاء 


ف : إن الأذان سهل سمح 


| كان لي أبوان . كنت أبرهما في حياتهما . فكيف لي 


أن أبرهما بعد موتهما ؟ 


ٍ 4 ل 4 : د 
كان لى أجيرٌ . فقَاتلَ إنسانا فعض أحدهما يد الآخر ا 


قال: فانتزع المعضوض يده من في العاضّ 


كان معاذ من أفضل شباب قوموء ولم يكن يُمسك | 


شيئا . فلم يزل يدن حتى أغرق ماله في الدين 


كان انان على عهد رسول لل يك يسلم اتن قل | / 


المرأة والمرأة قبل الرحل ‏ 2 


| كان الناس يقومون في عهد عمر رضي الله عنه بثلاث | يز 


وعشرين ركعة 


. كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله يق : لا . 


)| ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيتر 
. كان البى يق إذا أتاه أمر يُسَرٌ به خرٌ ساحدا 


| كان لبي َيه إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حلو) 0 


منكبيه 


| كان ابي يو إذا انتتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع ' 


سجحوده 


: إداوة من ماع 

كان لبي م إذا ذبح سمى 

. كان الى عليه إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض 
| كان النبي #يّفْ إذا كان يوم عيد خخالف الطريق 

| كان النبي ل لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر 


| كان البي ظُيهُ لا يرفع يديه لشيء من الدعاء إلا في ' 


الاستسمّاء يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه 


كاذ لبي فك تجمع ين الرحلين من قتلى أحد 


| كان النبي يك يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم يتقدم | أبن 


فيصلي أربعا 


7 البي يه يصليها أحياناً وأحياناً : إذا رآهم احتمعوا ' 


عجل »ء وإذا رآهم أبطأوا أخر 
كان النبي ع يعطي من الزكاة من هذا شأنه 
. كان لبي مت يغزو بأم سليم ونسوةٍ معها 


كان البي طُ يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم , 


.8 
لإربه 


55 


-- 


| كان لرسول الله فَبَيتدُ مؤذن يطرب . فقال رسول الله | ابن عباس 


حمسلا ١١١.‏ ملا 
حم جا 
© كس 
مف 


عم سا سا صا صا 
فيه ها الوك رمع كاك 
6 
2 
52 


ا حا 
م 
ا 
احج هلم 


1 الكتاب وسورتين 
| كان البِي 9 يقسم قسما فيقول سعد بن أبي وقاص : 
آ أعط فلانا فإنه مؤمن فيقول الى صل سل 


| كان البي يي في حجه إذا لقي راكب أو علا أأكمة | + 


أو هبط واديا 


كان ابي قُقهُ مر بالمريض فيمر كما هو ولا يعرج / 


| كان الني م ينطلق في حاحته فآنيه أنا وغلام نحوي ١‏ 


بإداوة ماء يستنسحي به 

كان يبايع الحر على الإسلام والنهاد . ويبايع العبد 
ل 
| كان يصلي على اللحنازة ما 

٠‏ كان يصلي على حماره 


م 


كان عن النبي ؤي إذا رفع رأسه من السجود استوى 
| قائما 

٠‏ كان كر يق لتاق ذا ماف: 

| كان يقسم الغنائم 


| كان يكون علي علي الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يجيء ١‏ 


:كان ع لإحدانا الدرع : فيه تحيضى وفيه تصيبها 
+1 الخنابة 


كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا تقل 


| كان اليهود يقولون : إذا جام الرحلٌ امرأته في فرجها | - 


من ورائها جحاء الولدٌ أحوّل 
: كان ع6 إذا سجد فرج بين فخذيه 


كانت الدية على عهد رميول الله أرياما : سا أ 


وعشرين جذعة » وخمسا وعشرين حمّة 


حرم 


على لاط رب م 


كانت قيمةٌ الدية عنهد سول الل يه فاقة دنا ١‏ 
أ رسو 22 


أو غانية آلاففب ه درهم 


ار مها لكل وباس رمو ا 77 


ل 


تله 


كن لني ما يقرأ في الركحين اللي من افر يق : 


| كان يعجبه التيمن في تنعله وتَرَجِله وطهوره وفي شأنه ' 


| كانت عائشة وأزواج البي طق يختضين بالحناء وهن ١‏ 


2 2ز2ذ2 2 2 2 ذ 0 ] 1 1< < 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ز[ ز آذ ا ا ا ا ا ل 


1 


ل التطوييها 1 ُ 

| كانت النفساء تحلس على عهد رسول الله طق أربعين ١‏ أم سلمة ا 
.٠‏ يومًا أو أربعين ليلة _, ُ .٠‏ 

١‏ كانت يد رسول الله قي اليمنى لطهوره وطعامه | عائشة اا 
. كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ٠ش‏ 2 
| كانوا يستحبون اللين ويكرهون الخشب والآجر | إبراهيم 5 
| كانوا يُضربون على عهد رسول الله ييه إذا اشتزوا | ابن عمر 41: 
| الطعام جزافا أن يُببعوه حتى يُوْورث  .٠ .٠‏ 

| كانوا يفعلونه على عهدٍ رسول الله ل في مغازيهم | ابن زياد عن أبيه ا 
كانوا يورثون من الحدات ثلاثا : ثنتين من قبل الأب : ) سعيد عن إبراهيم 7 6:5١‏ 
وولحدة من قبل الأم ش. ْ٠‏ 

. الكبائرٌ: الإشراك بالله » وعقوقٌ الوالدين » وقتلٌ النفس » . ا 
واليمين الغمريري إلى لال شْ ْ 

. كبر رسول الله يي أربعا ومسا وسبعا فكبروا ما كبر عبدالله بن مسعود 2 | ١:1١‏ 
| الإمام , ش. .٠‏ 

| كبر على ابنه إبراهيم أربعا » وركبر على البراء بن معرور , نا 
أربعا » وعلى ابن بيضاء أربعا ْ 1 

| كبر كر -أي هدم الأكبر - فتكلم حويصة يس 
كتب إلى معاذ بن حبل وأبي عبيدة حين بعنهما إلى | 0ع 
| الشام : أن انظرا رجالا من صالحي من كبلكم | إٍ 
فاستعملوهم على القضاء ٍْ 
| كتب أهل الحزيرة إلى عبدال رحمن بن غنم إنا شرطنا على , 
| أنفسنا أن لا نتشبه إٍْ 


لل سا سا حا 


, كتبتُ إلى صديق لي من أهل المدينة من بن ريق أسأله‎ ٠ 
: 5 4 عن وللر الالاعة ان قطتى يه رسول الله‎ .٠ 


كس عظم الي حك عظم الي 


| كسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى بنا ركعتين , 
كُسفت الشمس على عهد رسول الله وَيَكاُ فحرج إلى عائشة م١‏ 
المسجد فصف الناس وراءه وصلى 9 أ ْ 
| كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين | عقبة بن عامر د 
كفن رسول الله هوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية. ) عائشة ٠‏ 
| ليس فيها قُميص ولا عمامة 1 ٠‏ 


5 


| كفنوه ف ثوبيه ا ١4‏ 
كت ري نا أن ْ فلفد 

أ ا 54 

. كل أمر ذي بال لا يدأ فيه بالحمة لل فهرَ أقطّم ْ٠‏ ا" 

| كل أمرٌ ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو أبيز ا لمه:١‏ 

| كل ذي ناب من السباع حرام | أبو هريرة ع 

كل شيء في البحر مذبوح | شريح 1 حل ١‏ 4:355 71" 


| كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة ْ٠‏ 54 
| كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أحزي به » ١‏ أبو هريرة 40" 
7 العررة به ٍ شْ 

كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي به » , /5:1 
إٍْ يدع طعامه وشرابه من أجلي ا 

| كل غلام مرتهن بعقيقته سمرةبن حندب 1:58 
| كل رض حر منفعة حرام ش. حيس 
| كل قرض حر منفعة فهو حرام 00 , ش اسن 
| كل سم قسيمٌ في الجاهلية فهو على ما قْسيم | ابن عباس لين 
| كل مزدلفة موقف اللض 
| كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصح حذيفة لاه" 
كل مسكر حرام » وما أسكر منه الفرّق فملء الكف منه | عائشة فض 
| كل مسكر مر وكل حمر حرام ٍ ا 
| كل معروف صلمّة أ ١‏ 
| كل مولودٍ يولد على الفطرة . ولما أبواه يُهوّدائه | أبو هريرة 1" 
| كل نكاح لا يحضرهُ أربع فهو سيفاح : زوج » وولي » / | :م 
)| وشاهدان ا ا 

| الكلبُ الأسودٌُ شيطان ٠‏ 0 
١‏ كلزامق كسية لاد كم .٠‏ ا 
| كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر . قلت: ففي أصبعين . ١‏ رييعة عن سعيد بن 4:1١]‏ 
| قال: عشرون :المشَيي ا 
| كنا إذا حججنا مع رسول الله ل ينا عن الصبيان | حابر ” 
ورمينا عنهم +! +! 

| كنا أصحابّ رسول الله في تتحددث أن الغامدية وماعز | بريدة ا 
| بن مالك لو رجمًا بعدَ اعتزافهمًا ش. ٠ش‏ 

أ كنا عند علي فجاءه حمس غلمة . فقالوا: كنا ست غلمةٍ | مسروق 4:4 
| كنا في المدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا أن ١‏ حنظلة /4” 
أ الشمس إذا قد غايت ٠ش‏ 1. 

| كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول : السلام على الله ) ابن مسعود لجنا 
| قبل عباده . السلام على جبريل ٍْ ْ 
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2 
ْ ع في القوم خيل يسيرة 2 2 رافع بن ديج 
ا في جنازةٍ فلما وُضعت قال : هل على | أ 
ُ عاحتي ‏ اكالاز نعم . درهمان ْ 


مع النبي يك في سفر في ليلة مظلمة . فلم ندر أين | عبدالله بن عامر بن ' 


٠‏ 0 . فصلى كل رجل منا على حياله | ربيعة عن أبيه 
| كنا تأحذ الصبيان من اكاب فيصلوا بنا التزاويح | عائشة 

| كنا نأكل النزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لترجع . 

| إلى رحالنا وأخرحتنا منه مملاة أ 

. كنا نؤمر بتضاء الصَوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة عائشة 
حا لطناء رن جح ع 017 0 لامر 

مكانه الذي ابتعنّاه إ! لى مكان ميواه قبل أن تُبيعه ا 

| كنا تتكلمٌ في الصلاةٍ حتى نزلتٌ: إوقوموا لله قانتين] ‏ / 

| كنا نتكلم في الصلاة . يكلم الرحل وهو إلى ) زيد بن أرئم 

٠ش‏ لخد ره 8 لله قانتين] .٠‏ 
| كنا تت ان رمز اله فلك ا لخر تر ميية جار 
نشارة نيه ْ 
الست دلولا اذ كله عفري . ا 

١‏ كنا تخرج زعاة الفطر إذ كان فينا رسول الله و صاعاً , أبو سعيد الخدري 
:ين طعاة ش. 

| كنا نسافر مع رسول الله يه فلم يب الصائم على أنس 
| المفطر ولا المفطر على الصائم ا 
كنا نشتري الطعام من الركبان ججزافاً فنهانا رسول الله | ابن عمر 
ؤي أن يَيعَهُ حتى قله ْ٠‏ 

ا اشن مريس د 

ْ للحيطان فيء إٍْ 

١‏ كنا تصلي مع رسول الله ل العصر شمر يتحر إلحزور ١‏ رائع ؛ بن خديج 
٠‏ يْقَسَّم عشرة أقسام ثم يطبخ فيأكل لحما نضيجا ١‏ - 

كنا نصلي مع البي يط فيضع أحدنا طرف اللوب من | أنس 
٠‏ شلدةالحر في مكان السجود ١‏ 
كنا نصيب المغائم مع رسول الله طُيْ فكان يأتينا أنباط , 


من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزييب ٠‏ وعبدالرحمن بن | 


| كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل | أبو سعيد 
)| اليدين ش. 

. كنا تعد لرسول الله يي ثلاثة آنية عخمرة من الليل : إناء ! عائشة 

ْ لطهوره » وإناء لسواكه 1 

| كنا نعد اليمين الى لا كفارة فيها اليمين الغموس ابن مسعود 


55 


الل 
258 
لس 


١ 


١:4 
1 


اه 
انامض 


مانا 


الااع 


فهرس الأحاديث والآثار 


م ا ٍ 

| كنا نكري الأرض بالناحية . فرعا يصابُ ذلك وتسْلَمُ | رافع فيض 
!٠‏ الأرض ؛ ورا تصابُ الأرضُ ويسلَمْ ذلك كنُهِينا : 

| كنا ثمر في المسجد ونحن جنب جابر ال 
كبا اتيس البدة عن سبعة فقيل 4+ والبقزة قال + وهل ١‏ خاي ا وم 
هي إلا من البدن 18 ْ٠‏ 

| كنا يُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله , معاوية بن قرة عن 1 ١:499‏ 
ش أ وُطرد عنها طرداً || أبيه .٠‏ 
كت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآذ الدراهم | ابن عمر 044" 
وأبيع بالدراهم وآحذ الدنائير : ٍ 

| كنت أدخحل البيت للحاحة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا ؛ عائشة ا" 
| وأنا مارة ْ ْ٠‏ 

اك الى ا لظام راي اميم وإااعية ان 4 
شرابامن ا ْ 

| كنت أطيب رسول الله يق لإحرامه قبل أن يحرم ولحله | عائشة 14" 
تل أديل ٠‏ ْ 

كنت أطيب رسول الله َه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله | عائشة 1" 
<< قبل أن يطوف بالبيت 9 ِْ ٠ش‏ 

| كنت أغسا ل لني من ثوب رسول اله أ . ثم يخرج | عائشة 1 
كنت أفل تلد الم للني ل 9 | عائشة كلض 
كنت أت ناد اندي لرسول ل 1139 ثم بها ١‏ عايج لض 
ولا يحرم عليه شيء أحله ْ٠‏ ا 

كنت أفرك مني من ثوب رسول الله يي إذا كان يابمنًا , عائشة ١4‏ 
آٍْ وأغسله إذا كان رطبًا آْ 


كت أفرك للق من توب رسول ل 6 .ثم يذهب . أ عائشة ١0‏ 


586 د لاقي اي ل ال فقال : | العتى ا 
.٠‏ السلام عليك يا رسول الله! 1 ْ 
| كنت فيمن غسل أمّ كلتوم بنت رسول الله وو . فأول / فل 
| ماأعطانا أ 
| كنت قاعدة عند النبي في أنا وحفصة . فاستأذنٌ ابن أم | 
مكتوم . فقال النبي : احتجينٌ منه ْ ْ٠‏ 
٠‏ كنت مع البي م فجعل خخالداً على إحدى انتتين | أبو هريرة ا 
| كنت مع النبي و ذات يوم . فأراد أن يبول فأتى دمئًا أبو موس الأشعري ا 
| فيأصل _ ا .٠‏ 
اا الك بط ليا على ميد اين ا منسض 
مع البي 85 في سفر نأهويت لأنزرع فيه . | المغيرة بن شعبة ١1‏ 
-0 ادن ابيا 


/1م/ 


١‏ كنت نيكم عن زيارة لقيو نزوريغا + وإنها تاكركم 
| كيف إِذنّها ؟ قال: أن يسكت 

| كيف أنت يا يهودي 20 
كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله يق , فاطمة 
التراب 

| لأرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب » فلا أترك . 

ْ يم ا 

, لأعزلن أب مريم عن القضاء ولأستعملن رجلاً إذا رآأه‎ ٠ 

ا اي م 
'لأثاتلن من فزق .ين الأضلاة والرعاة أ بكر 


| لأمنعن توج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء | عمر 

| لأمنعنَ ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . قيل له : وما | عمر 

) الأكفاء ؟ قال: في الحسّب أ 

لأن أصلى بحر رمضاء أحب إلى من أن أتخطى رقاب ' أبو هريرة 
لض ار 1 

' لأن أصوم يوما من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوما | عائشة وأبو هريرة 
من رمضان / 

. لأن أقرض دينارين ثم يردا : ثم أقرضهما أحب إلى من أن و ادام 

ٍ أتصدق بهما ا 

| لأن أوصي بالخمس أحب إل من الربع أعلي 
| لأن فيه محمد رسول الله : محمد سطر » ورسول سطر» , 
| والله ا 
الأد لني 1 أهدى إليه الصعب بن جثامة حماراً وحشيا | 
أ فردهعليه . وال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 2 أ 
| لأن لبي يك روي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة ْ٠‏ 
| لأن النبي مي سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه , 
حى رطا ا ؤ 
| لأنه يروى عن أنس أنه لما مات طلي بالمسك من قرنه إلى | 
لا أحل المسجد لجنب ولا حائض عائشة 
. لا أحل المسجد لحائض ولا جنب , ا 

| لا أحلفُ على ين فأرى غيرها خيرأ منها إلا أتيت الذي , 
لا أحلفُ على يعين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرث | 
عن بين وأتيت الذي هو خير ٍْ 

| لا أشهد على جور 


1م 


أكمة 


00 


حمل | اما 
و م.م 


ذا جما الهم 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا أوتى ححل وعخال له إلا رجنتهما عمر 4 
| لا اعتكاف إلا بصيام عائشة 047" 
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة | عائشة لاه" 
| لا بس يبول ما أكل مه المراء ين عازب ١٠01|‏ 
لا بأ على من وليها أن يأكل منها أو يُطعمَ مّديقا غيم | 814 


و 2 


إلا 2 التكاحع من أربعة : الولي » والزوج » | عائشة مم 

)| والشاهدان أ أ 

441١ لا تومن ابراة كله ولا وار وزيا ا ماك نك‎ ١ 
لا تبتاعوا إلى الحصاد والدياس . ابن عباس ا‎ 

لا تبدؤا النصارى واليهود بالسلام وإنالتين لجنم | أبو هريرة اليس 

| في ٠‏ ا 

. لا تبدؤهم بالسلام وألحوهم إلى أضيق الطرق ٌْ ا 

| لا تبرز فخذك . ولا تنظر إلى فخذ حى أو ميت | على ١:91‏ 

| لا تبع ما ليس عندك 1 0 ف 

| لا تيع ما ليس في مُلَكِك ٠‏ اااع 
ل لتم شد | ابن عمر /4" 
لاتيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثا جخل الإوعبب احدري 0" 

| لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً ٍ 0 

| لا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين | ابن عمر ا" 

لا تحرئ صلاة لا يقيم الرحل فيها ظهره في الركوع | ابن مسعود م 

)| والسجود ش. ش. 

. لا تحزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ُ ا 
| لا تجعلوا على أكفاني حنوطا | أبو بكر الصديق  ١٠:519817‏ 

. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها م١‏ 

. لاتحوز شهادة بَدوي على صاحب ثرية | أبو هريرة 43 

لا تحوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غُمَر على | الكة لانن 
ا أخحيه : 1 
الا تحورٌ شهادة خائن ولا خائئة » ولا زان ولا زانية » | 
| ولاذي غْمْر على أخيه ظ! 
. لا تحور شهادة تحائن ولا محدودٍ ف الإسلام 
. لاتحل الصدقة لرجلٌ له حمسون درهماً ٍ 
ا لغاز في سييل الله ولعامل | 
<< عليها أو لغا ٍ ا 

| لا تحل الصدقة لذي ولا لذي مرة سوبي ا ١‏ 
ال ا ا 
لاتحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ٠ش‏ اد 
م ردن ١‏ خانم 
. لا تحمل العائلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعتراقا | ابن عباس 44 
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| لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة 


لا تركو ناركن 
)| الخيل 


ارت احدين د ل موب نزاطن + اشاخ الماد ع ١‏ 


لاتزال أ بخير ما أروا السحور وعجلوا لطر 
| لا تسأل المرأة طلاق أختتها لتكت ما في 


الجن 


ألا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
)| ومسجدي هذاء والمسجد الأتصى 
الا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فْ 
صحافها ؛ فإنها لهم ف الدنيا ولكم في الآخرة 

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين 
| لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين 

لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتزض عليكم 

| لا تُضاجعها في فراشك ٍ 
لو اا وي 


هه 


لا تعقد عليك شيا 

لاتعمروا ولا ربوا ٠‏ 
لي ا 
| عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ء ا 
| لا تغتسلوا بالماء الذي سحن بالشمس فإنه يعدي من | 


الوص 


| لا بُمْقَعُ أصابعك وأنت في الصلاة 
| لاتفوت صلاة حتى يدخل ومّت أخرى 


الاقواسيك 


ا لاتتا تمد 5نف الفيطلة الأكبو الي يقالن ويد 


الإمام 


لاقل شهادةٌ أهل دين إلا المسلمين فإنهم عدولٌ على , 


[. أنفسهم وعلى غيرهم ا 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم ا 


| لاتقدموا صبياتكم 


ب اليهود فتستحلوا محارمَ اللو بأ بأدنى | أ 


| أبو هريرة 


اا 


686٠ ©» 


ال 
47 


يت 
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ا 
العا لاه 
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010 
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14" 
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لااترا الخائض ولا كنب شيا من القرآن ش ا 
| لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا ١‏ ليده 
| لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس | قبيصة بن ذؤيب 2 7 :7١4‏ 
| والفأفاء ْ ْ٠‏ 
لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في عمر بن الخطاب  ١:99‏ 
الآخرة ْ ٍ 

| لا تلبسوا من الثياب شيا مسه الزغقران ولا الور | ابن عمر ييف 
١الأكلقوا‏ الحلبفمن تلقاه فاشري منه افإذا أتى المبرق ١‏ أبوهريرة 14411" 
00 [ [ 

| لاتمس القرآن إلا وأنت طاهر أ ١46‏ 

لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله وبيوتّهن خيرٌ هن 1 ١“‏ 

| لا تتَاحَشُوا | أبو هريرة 5:44 

١‏ لعزا م القة بإقاب ولا عضت ٠‏ ل 
| لا تتجسوا موتاكم إن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميئًا ‏ ' 00 

الا تنجسوا موتاكم ؛ المؤمن طاهر حال حياته وبعد , ١14‏ 

8 َ 00 5 


ذا حم الحم جما 


. لا تُنفق المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها | أبو أمامة 9" 

اه م التوبة | معاوية لض 

لا شطع الهجرة ما كان المتهاد لض 

لا تكح الأيم حتى تُستأمر» ولا تكح البكرٌ حتى | أبو هريرة افيض 

٠ ْ تُستأذن‎ |) 

| لا تكح المرأةٌ على عمتها , ولا العمة على بنتو أخيها ْ م :* 

ألا تتكحوا للساء إلا الأكفاء ع ولا يرو شهن إلا الأرليلف ” .لاما 

| لا حزية على العبد .٠‏ 1" 

| لاحَلْب ولا حَتبْ في الرهان ا اتلفض 

اللاحكب ولا تكله ولا شقان فق الاسام عمران بن حصين ‏ 4.0707:” 

| لاحتى تشهدوا أن قتلانا في الحنة وتتلاكم في النار | أبو بكر الصديق ١:75‏ 

ألا حَّدَ إلا على من عَلِمّه | عمر وعلى اس فى 

| لا حظ فيها لغئ ولا لقوي مكتسب ِْ 1 ا" 

لا حمى إلا في الأراك ش 4 

8 لا حِمى إلا لله ولِرَسُولِه شى‎ ١ 

| لا دية له . الحق قتله | عمر وعلى ات 

لاربا إلا في النّسيئة 1 1 ا 
إلارتبى .كدر أرقي فيا فهو للد فياه وندته ا اا 

لا زكاة في الحلى . قيل له: فإن كان قيمته ألف مثقال | جابر 0744 

| كال: كثير 0 شْ ْ [! 
| لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ا ألاكنك هلاك ا 
٠ ْ‏ | الالالت لاك 0 
لا زكاة في مال الضمان إعثمان وابن عمر ‏ 1 9/ا”:١‏ 


ان 


لاصلاة بحضرة لعا لذ زد را كناك 
لاصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 

لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين 
لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد 

| لاصلاة لفرد لف الصف 

| لااصلاة لمن لم يصل على نبيه 

لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 


ا لاضرر ولا إضرار 


| لااضررٌ ولا إضرارٌ في الإسلام 


آٍْ لا ضرر ولا ضرار 


| لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق 
لاعتق فيما لا يملك ابن آدم 


لاعتق قبلَ ُلك 
| لا عمل إلا بالنية 
| لا عمل إلا بنية 


| لا فرع ولا عتيرة 


. لاقطع إلا في ربع دينار فصاعدا 


لاقطع في مر ولا كثر 
| لا تود إلا بالسيف 
| لا كفالة في حد 


لاقي 


| لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى 


| لانذرٌ في معصيةٍ وكفارتهُ كفارة بمين 
| لا نذر فيما لم يملك ابن آدم 


5 سعيك وعبادة بن 


الصامت 


١1 
عا"‎ 
:؟‎ 

اهنم 
هام 
26 
م١‏ 
اههغ:٠‏ 
)١هغع:٠١‏ 
سد 


555 0:0 


1١: 
لضن‎ 


اكلاكنت كك 0 
الاقتع كلاف | 


«مم ممه 


ساس ا 
الالال لكك 


1ك 


م0٠‏ 
4 
1 
:م 
اا ْ 
مالكل ففل | 


.ه5١‎ 8 


الملا نك قفا 


١,74 


شك 
لل 
لع 
ا 


5 


ْ٠‏ للقت 


4 


1 ْ٠ 
الإ"‎ 
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| لا تفل إلا بعد الخمس ٍ 5 

لا نكاح إلا يولي [! الموسل امه 

| لا نِكاح إلا بولي مرشد | ابن عباس ماهم 

| لا نكاح إلا بولي وشاهدتي عدل | ابن عباس المهه :نل لاله 

| لا هجرة بعد الفتتح ٠‏ ايض 

لاوصية لوارث لض ا 
لاوضوء من لم يذكر اسم الله عليه ٌْ اللككنت لاعلا 
ْ٠‏ ش. | موا ّْ 
. لا يؤذن إلا متوضئ | أبو هريرة اا 
لا يُوَمنّ الرحل في بيته ١٠ .٠‏ 
ل ل 6 
ا بإذله ا ا 


ام 0 ا 0 


منة 


2 


لا بيقن أحد من الحاج إلا عنى دوكاف يع رولا لذ عن ا" 
| يَدَعُون أحدا يبيت وراء العقبة ٠‏ ا 

| لا يتطوع الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة بالناس ) ١4944‏ 
| لا يتم بعد احتلام : 1191. 


| لا يتوارث أهلُ ملتين شُتّى عدوا شيعن لمعا لويد 


ا . 5 
| لا مجتمع بين متفرق ولا يفرق بين محتمع خشية الصدقة, [. لا 
لا يلد أحدٌ نوق عشر جلدات إلا في حدٍ من حدود الله . 4ك 
١‏ لاعله ا حر عش أسواظ إلا تيعد رن عدو اله لإردة 44 
الالعمين عرق ولا يترق ون ديع شبد | سالم عن أيبه ١9‏ 
| لامع بن شترة نولا ينرف ين جتمع خشية الصدقة | سعد بن أبي وقاص | ١:14‏ 
| لا يُجمعٌ بين المرأَةٍ وعمتها » ولا بين المرأة وخخالتها | أبو هريرة لضن 
لا يجني جان إلا على نفسيه 1 ل 


| لايحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث 1. 4 


| لايحل سلف وبيع ولا شرطان ف بيع : ا 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة | أبو سعيد الخدري ‏ 914:؟. 
ليلةٍ إلا مع ذي محرم ٠ش‏ كك 
لايحل لرجل أن يتكحّ امرأة بطلاق أخرى ا ان 
| لايحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا | على و٠١‏ 
لا يحل لمسلم أن يهجر أححاه فوق ثلاثة أيام | أبو هريرة اس 
لايحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل ابن عباس / ١٠5‏ 


1 


| لايحلٌ مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
الكل مال شرع مسلم إلا عن لين اقش ينه 


لا يحلينٌ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه 
الا ُختلف فيه عن البي ل أنه أسهم هكذا : للفرس 
| لا يخطب أحدكم على خخطبة أخيه | ابن عمر 
| لا يخطب الرجلٌ على خخطبةٍ أخيه حتى ينك أو يرك | أبو هريرة 
. لا يخلونٌ الرحلّ بامرأةٍَ فإن الشيطانٌ ثالنهما إٍْ 

| لا يرث المسلم الكافرّ » ولا الكافرٌ المسلم 


لايَرحمٌ واهبُ في هبته . إلا الوالد من ولّده 1 

| لا يرد الكاتب في إلرق حتى يتوالى عليه نحمان | علي 
.لا يزالُ الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم 
يلتفت . فإذا التفت انصرف عنه ٍ 

| لا يزال العبد يتقرب إلى بالتوافل حتى أصير سمعه الذي ' 

به وبصره الذي يبصر به ١‏ 

. لا يزال القاس بخير ما عجلوا الفطر 

| لا يسرح شعر اميت عائشة 
| لا يشتر الوصي من مال اليتيم ش. 

| لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم ا 

| لا يصلي أحدكم بحضرة ة طعام ولا وهو يدافع الأخبئين ١‏ عائشة 

| لا يصلي أحدكم وهو زناء ْ٠‏ 

لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول | المغيرة بن شعبة 
لا يصلي الرحل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه | أبو هريرة 


شيء م 
لايصومن أحدكم يوم المممعة إلا أن يصوم يوما | أبو هريرة 
0 إذا اعيبم أن يقول سد | أبو أمامة 
لا تسل رحل بوم الحسمة وتطهر ما استطاع من | بو سعيد 
ا طهر . ويدهن من دهئه 

.لا يَعُرتكم الفجر المستطيل كلوا واشربوا حتى ع 

أ اجر السعطي 

لا يَعْلْقْ الرهن 


14 


اعاىى هممم ا 


الاه "لاه 


لف اي ْ٠‏ 0 
| لايُفرق بين الأم وولدها . فقيل : إلى متى ؟ : /44 
| لا يفرق بين تمع ولا يجتمع بين متفرق ا ا 
| لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع | جابر التفض 
| لا يْقادُ الأب من ابنه » ولا الابنْ من أبيه سراقة 1 : 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً ا أفلاكتك عملا 
| لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة على | عائشة ١4‏ 
.شل اله صلاة امزى جحي بطع الطهر مواقي ا م١‏ 
لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه رفاعة ا لكر 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور آٍْ ١:48‏ 
. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار “ ا ٠351‏ 
| لا يقتل حر بعبد . ابن عباس ف يض 
| لا يقتل مسلم بكافر ٠‏ تع وس 
. لا يقتل والد بولده أعمر وابن عباس 4504:4١70‏ 
. لايقرأ الجنب ولا الخائض شيئًا من القرآن | ابن عمر ١14‏ 
| لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان | أبو بكرة كه 
لا يقطع شجرها ٍ 515 
| لايمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول | أبو قتادة /ا١‏ 
| لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ا ١17‏ 
| لا عنعن أحدكم جارة أن يضم شْبّهُ على حداره | أبو هريرة اق 
فنكس القوم رؤوسهم 1 ا 
| لا ينبغي للقاضي أن يكون ثاضيًا حتى تكون فيه خمس | علي الت 
٠‏ خصال : عقيف ع حليم .٠‏ [ 
| لا ينبغي لمسلم أن يودي الثراج 7 ْ٠‏ 0" 
وى بد عار ا ١14‏ 
00 جل جات انرأة لي.ديرها | أبو هريرة وابن عباس تقض 
الابعظر لله إلى رحل نظر إل فرج مرأقويتها 0 | ممم 
لاينظر الله إلى رجحل 5000 ج امرأة وابتتها ْ ١]‏ 
ال ل لي ري و | ابن عمر ١:93)‏ 
| لاينظرٌ الله إلى وجه رجل نظرٌ إلى فرج امرأوٍ وابتها .٠‏ ا 
| لا ينفرن أحدكم حتى يكُون آخحر عهده بالبيت 1 حتفض 
5 
7 
3 
3 
3 
3 
١‏ 


| لا يكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب | عثمان 3: 
ْ ْ 60 
| لاذعى عَومُ دماءً رجال وأموالهم ش ا6.: 
لزكبا وتهير هي | ابن عباس 1 
لزكب ولتكثر عن بينها ٠ش‏ 7 
لتكفرٌ كينها 1. 1ه 
| لتنظر عدة الليالي والأيام اليّ كانت تحيضهن | أم سلمة ا4: 


. اللحد لنا والشق لغيرنا 

الخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك 
| لصاحبه غنمه وعليه غرمه 

| لعلك يؤذيك هوام رأسك . كال : نعم 
. لعن الله زوّارات القبرر ْ 
. لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة | أ 


يا رسول الله! | كعب بن عجرة 


أبو هريرة 


نتقطعم بده 
. لعن الله محلل امحل له 
| لعن الله ناكم يده م 
لعن الله اليهود . إن الله لا حرّمَ عليهم شحوم لين , 
جَمَلوهُ » ثم بَاعُوةٌ » وأكلوا تمنّه 
لعن رسول الله ف الراشي والمرتشي ‏ , ع 
. اللغو في اليمين كلام الرجل ف بيته لا والله وبلى والله | عائشة 
| لقد كان رسول الله 5 يصلي الفجر ويشهد معه نساء | عائشة 
ْ من المؤمنات مُتلفعات .مروطهن هٍ 
لقنوا موتاكم -أي امحتضر للموت- شهادة 
١‏ لقي اراة عأضي منها اهوت 51) أطأها 1 
ل : إلى أين ؟ فقال : بعنيي | البراء بن عازب 
1 رسول الله يي إلى رجحل عرس بامرأة أبيه ٍ 
لكن اليمينَ على المدعَى عليه 
0 للخازي 0 والجامل أحره وأجر الغازي 

يحل البي عر ُ من شيع حرم منه حتى قُضى حجه 
: ما ْ 
ل ا 
7 شي 1 
اليه ليزه إلا طون عابر 
لي ١‏ 
ا ل ماعراين م . قال له: لعلك قبلت ١‏ ابره 
٠‏ رخزت أ رشي 0 
ا للصلاة وهو كاره موافة التصارى ١‏ 
الما أمرَ رسول الله أ ل 0 البقيع . أو سعيد 
1 فوالله! ما حفرنا لهُ ولا أوتقناكٌ ولكتة ام لنا 


46.5 


2 


6ن 


4:01 
الت 


١55 


١09 
الشفض‎ 
الل”‎ 


4 
ماع" 

44 
ا" 


١75 0 


فض 
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00 ْ 

ا عشرين ركف 

الما حضرت عمر ار قال لابنه عبدالله : 
إلما سكا ل عن فأرة وقعت في سعن: لا تقربوه 


الما عر بالبصرة قرأ في الأول بالبقرة » وفي الثاني 0 


للا غسّلنا ابنة رسول الل فيه تال : ابدأن 557 
حت 000 


0 للهاءأ 
ا ع د لكا عور امي 


لم قسم رول لل فو سهم ذوي القرى ين بي هلهم | 


ا أذن الصبم أمرني لني 9 تأت . تلت أذ 


أقول : أقيم يا رسول الله! 
نات إراعير إن اذى 08 شه الغا 


ما نزل سبح اسم ربك الأعلى) كال -يعتي رسول الله , 


م -. : اجعلوها في سجودكم 

لما ثزلت: (فسبح باسم ربك العظيم) قال البي © : 
ا احعلوها ف ركوعكم 

١‏ لن يهلك قوم عن مشورة 

| لها الخيارٌ ما لم يسا 

لها عقر نسائها 

لها مهرٌ نسائها 

ها مهرٌ نسائها لا وَكْس ولا شَطّط 

| لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك 


لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال يسع الله اللهم !1 ا 


جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 


لو أن مر أل علياك بغر إذن معت حصا قات | 


الو أن رجلا عط امرأة صدايً ملء يذه طعامًا كانت ْ٠‏ 


حلالا له 


| لو اختلعت امرأة من زوجها .ميرائها وعقاص رأنها‎ .٠ 
لكان ذلك جائرًا‎ 


ل سدس ال 


ولجعلتها عمرة 


ا 00 


إلا يِسَاه 


4.1 


إذا 5 [ 


بير مكة انطلقت فرأيت سرلا 


| ابن عباس 


م 


عب بن عادر 


ا 
الفضة 


١174 


د 


41:” 
0 
م 
5 0134 
61م 
اس 
11م 
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ٍ يلق 


لو برك أحدٌ من أجل أحد لرِك معاذ من أجل رسول الله , 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
٠‏ أعلاه [ 
.لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين ٠‏ 
حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا | 
أ عنه؟ 8 
الو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله وي 
لقتلتهم ٠ش‏ 
إلو يعطى الناسُ يدعواهم لادعى 0 دماء 06 
وأمواهم 1 
لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ دماءً قوم وأموالهم | 
| لو يُعطى الناس بدعواهم لادَعَى توم دماءَ رحال وأمولهم | 
| لو يعطى النمن يتغتراهم لأدعئ قوم دماءً قوم وأموالهم ' 
الي ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا | 
ل يعلم النلى ما في ندا والصف الأول ثم لم يجدوا إلا | 
| أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ا 
لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم الني و ا 
| لولا أطفال رْضّع . وشيوخ ركع . وبهائم رنّع لصب | 
لولا أن أشق ق على أم لأمرتهم أن يؤخروها إلى ثلث 
أ الليل أو نصفه 
| لولا أن أشق على أمي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ش. 
| لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 0 
منها كل أسود بهيم 

ليتصدق الرجل من ديناره » وليتصدق من درهمه 

| ليحلقه كله أو ليدعه كلم ش. 
ليس أحدٌ أيم عليه حدا فأجد فى 50006 
ٍ ل إلا ة اخمر فد رسول لل ل ليش لا 

| ليس به إلا أثرٌ سهمك 

ليس ص من عَزائم السجود 

. ليس على الخائن والمختلس قطع 

| ليس على المسلم حزية 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 
| ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ا 
ليس على من خلف الإمام سهو سه 
وعلى من خلفه 

الس على المتهب نمع 

١‏ ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة 


106 


أبو يكر الصاديق 


1 ثلاتك لوه 
الام 


لع 
45 مله 
:ع 
يد 


يد سا 
ث0 
اق ام 
اه 


بم سا بهم بجد ‏ سا 
524 
و 
0 


اا و و ا ع د لت و ا 0 


ا : 
ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبل عشرين مثقالاً , , 1 
ليس في الإبل شيء حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت حمسا ' 0851 
ففيها شاة ولا شيء في زيلاتها حتى تبلغ عشرا ا ِ 
| ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب صدقة | عمرو بن شعيب عن | ه٠١‏ 
ٍ أبيه عن جده 8 
ليس في الأوقاص زكاة 1 لا 
١‏ ليس في الأوقاص صدثة ا اا 
اليسن:ق اجلبهة ولاق التحتاولا ق الكسعة مندتة ا ا 
لمن لباولا قر ضدثة حتى ويلغ جمدنة أوسق .٠‏ : اال 
ليس ف الحلي زكاة | جابر لضفه 
ليس في الخضروات صدقة أ اللاكلاء 
. ليس في ديننا مد ولا يدٌ ولا تجريد ال سعد اما 
ليس ف العنبر شيء إنما هو شيء دسره البحر | اين عباس 0 
ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق | جابر ا 
ليس في المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول هلا: 
| ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ْ 34: ْ 
| ليس فيما دون خمس أواق صدقة : إأحككنك إللاء) 
1 اا ب | 
اللو مما تر واس تود مده ١‏ ا 
| ليس فيما دون خمسة أواق صدقة إٍْ كنا ا 
| ليس فيما دون خمسة أوسق صدفة ا المككيى اللاءا 
ْ 0 | 
ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة ١‏ 114 
الس فعا ادرة عمرين مثالا من اذه فلئلة وقان ٠‏ ) عمرو بن شعيب عن | ١754‏ 
.٠‏ فيما دون مائيٍ درهم صدقة أبيه عن جده ا 
ليس لأحدٍ أن يُعطي عطية فيرحمٌّ فيها إلا الوالد فيما , خم 
يعظي ولده ٠‏ >. 
| ليس لعرق ظالم حق ا 44 
ش. ا الم 
ليس لقاتل شيء | عمرو بن شعيب عن | 2 


- 


ليس للمرء من عمله إلا ما نواه إٍ ١5‏ 
. ليس للولي مم القبب أمرٌ ا نم 
. ليس لي من الفيء إلا الخمس » وهو مردود عليكم ‏ / 5 
| ليس من البر الصوم في السفر .٠‏ 1" 


,ليس منا من لطم الخدودء وشق الحيوب. ودعى | 01 
| بدعوى الجاهلية 1 .٠‏ 


100.) 


00 


| ليلة الضيف حق واحب على كل مسلمٍ 1 ْ 

| ليلة الضيفي حقّ واجب » فإن أصبح بفنائه فهو دين للقدام ابن أبي كرعة الالال 

ليليي أولو الأحلام والنهى ٠‏ 00491 

| ليتتهين أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات أو ليختمن الله على ' ١٠:6]‏ 
قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ْ ا 

| المؤومن لا ينيجس إٍ ١5‏ 

| المؤمنون على شروطهم ا اام كاد 
ا ا ا 0 
. المؤمنون عند شروطهم ْ ام 
| ما أبالي رميت بست أو بسبع | اين عمر اا 
| ما أبقت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر ساس 
. ما أبقت الفروض فهو لأولى رحل ذكر ْ٠‏ فيض 
ايناس حن نيورييك 1 مل 


ما أت الله حج من لم يطف ِْ 1 

ما إخالك سرقت, ٠‏ لايق هرد 
ااا > اسن شا جووعا كير دبال اشرق | ابن عمر ” 

| ما أد ركتم فصلوا وما فاتكم فَأتموا .٠ 454 .٠‏ 
| ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا | أبو هريرة اخككنك لاقف | 


| ما أسكر كثيرة فقليلة حرام ش | جابر .٠‏ ا 
[. أصميت فكل وما أميت فلا تأكل يت 
| ما أطعمّ الله لنبي طعمة إلا جَعلهًا لمن بَعده ا لضن 
ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ا 4:0 
ناكل الحجمة خلا بأمن ببوله ٍ ل 
| ما آمنَّ بالقرآن من استحلّ محارمه اس 
نا أنفقت للرأة من بيت .زوجها غير مُفَسْدَة كا لها ١‏ غائشة ل 


| ما أنهرَ الدمّ فكل ٠ش‏ 1 
| ما أنهرٌ الدمّ وذكرٌ اسم م ال عليه فكل م45:98 
ما أو رسول الله 5 الى را مر ارات اي | أنس 554:؟ 
<٠‏ زيتب . جعل يبعثين فأدعو له الناس ْ .٠‏ 

| ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهمر | ١4‏ 
عدي قز إل نارن .٠‏ :4 
ما بين الغرضين روضة من رياض اللحنة .٠‏ 0" 
مااي الشرق والغرت كيلة ا 
بالبصرن لكر عر لمر علاررتة | أنس ا 
)ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ ١‏ ابن عمر | 11/6" 
| رأيت رسول الله ويه يستلمهما إٍْ ا 


44٠ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ما تصنع به ؟ قال: 
إعتاقه فاعتقوه ا ا 
| ما تقول يا شيخ ؟ ا ل 
ما حي مرى لمروييعا لين رك لمرو ا ١44‏ 
ْ٠‏ ورصيته مكتوبة عنده ش. 1ْ 

ما حَقْ امرئ مسلم ؛ لهُ شيء يُوصي فيه , يُبيِتُ ليلتين | ابن عمر نودم 
.٠‏ 0 1( ْ 

ل و 0 0 .٠‏ 

خاب من استشارر ْ الكن 
حرق فكل » وما قل بعرضيه فلا تأكل ْ ا 
حيرت بين أمرين إلا اخئرت أيسرهما ا ام 
رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة . إنها والله إن | ابن عباس ا 
اما رأيت أحدا أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله وق عائشة مدا 
.٠‏ ولا من أبي بكر ولا من عمر رضي الله عنهما ش. ٍ 

ما ريت فرج رسول الله يك قط ْ م 
. ما رأينه من رسول الله ظيَقدْ ولا رآهُ مني | عائشة الرشض 
| ما رفع إلى رسول الله يك أمر فيه القصاص إلا أمر فيه , أنس 4 
بالعفو م 0 
ما زاد على حخمسة عشر فهو استحاضة على ٍْ 

| ما زاد على حمسية عشر يومّا فهو استحاضة | على 4 
ما سجد سجوداً كان أطول متها 0 كمه 
3 
ما 


الام 


صلى رسول الله وه على ابن ييضاء إلا في المسجحد | عائشة ا 
ا ل ا 
ما ضربت بقوسك وذكرت اسو الله عليه فكل اوش 4:4 
ما علمنا بدفن رسول الله عومد حتى سمعنا صوت ١‏ عائشة ١٠544‏ 
| المساحي ْ٠‏ ش ْ 

| ما على نساء بن المغيرة أن يبكين على أبي سليمان ما لم | عمر 1 
تن لاف 0ْ [ْ 

| ما كنا نقيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة | سهل بن سعد ١1811‏ 
ا ا ل ا 
م بح فيه أثراً غير سهمك أعمرر بن شعيب 0 4.040: 
لي أُنارَعٌ الُرآن ٍْ 4 
مثنى مثنى ؟ قال : يسلم من كل ركعتين ش. 446 
من أحد كان يعمل في صحته عملاً يعجز عنه عند ' ا 
مطل إلذ وكل ذالله ملكا يكين له وات مهد ١‏ 


عنه 


أخمريي ٠‏ بين ."عيب لطي ٠‏ © جيني 


2 


بهم سا عا سا 
ا 0 
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بممم ممم معفم ممما مومه مم ممه مف ممق مفوف ممم وو م مممم مومه ممه ممم ممه ممه ممم ممم ممم ممم عمف ممم ممم ممممم وم ممم م ممم مهمه ف مممم مف ممه ممم مومه ممه ممم ممم مفم ممم ف ومو ممم ممممه ممه ممفه فمم مه م ممم ممه ممم مه ممم ممه مقف فهر 


0 
ا حتى أرد عليه السلام ا آٍْ 
| ما من أيام العملٌ الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه | ابن عباس :5 
ما من ثلاثة لا يدن ولا ينام فيهم إلا استحوذ عليهم أبو الدرداء ١‏ 
١‏ الشيطان ١‏ رار ْ٠ ْ٠‏ 
ما من رجل عاد مريضا مُسِيا إلا خرج معه سبعون ' 0 
)| ألف ملك يستغفرون له ٍْ 1 

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا | 0 
ش. صفحت له صفائح من نار تأحمي 5 ٠ش‏ ْ 

ما من مؤمن يُعرّي أخاه إلا كساهٌ الله من خْللٍ الكرامة ‏ عمرو بن حزم ١4‏ 
)| يوم القيامة ٠‏ ا 

ما من مال أعظم أحرا من مال يتركه الرحل لولدهٍ و يغنيهم ١‏ الشهي الس 

.٠ ْ٠ بهعن الناس‎ 

أمامن مسلم يضحي يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت ١‏ 53 

بذنوبه فعاد كما ولدته أمه : ا 

ما من مولود يولد إلا على الفطرة . فأبواه يُهودانه » أو ) أبو هريرة 444 

ينصرانه » أو كجسانه ٍ ا 

| ماء زمزم لا شرب له ٠‏ 5 

| الماء طهور ٍْ 1 أ 
أ الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غلب على لونه وطعمه | الأللئلء فهيلفا 
| مات وعندةٌ مال امرئ بعينه » اتضى من شيعا ا قاض 

مثل الذين يُغزون من أم ويأحذون لمعل يتقورن به . ا" 


2 


| المحتَلِعَات والمتَرَعَاتُ هن المنافِقَاتٌ | أبو هريرة الس 

. المدينة حرام ما بين عير إلى ثور علي الل 
مر رسول الله يه على رجل فخذه خارجة اين عباس ١:1‏ 

| مر على توم يلعبون بالشطرنج . فقال: ما هذه التماثيلٌ , .٠‏ 1 

| الي أنتم ها عاكفون ؟ ْ ا 

برذ ارراحكي لك هدارا عنهي أثر العالظتوازول خاي قلات ١4‏ 

مروا الصبي بالصلاة لسبع واضربوه عليها لعشر ْ ١‏ 


فئ دماؤهم ويسعى بدمتهم 
مؤمن بكافر 

. المسلمون شركاء ف ثلاث . ذكر منها الكلاً 

المسلمون شركاء في ثلاث : النار والكلاً والماء أ 

| المسلمون عدول أعمر 
. المسلمون على شروطهم شْ 


وان 


| المسلمون عند شروطهم ْ 

. مسوا بالإملاك فإنه أعظمٌ للبركة | أبو هريرة 
| مضت السنة أن ف كل أربعين فما فوقها جمعة | جابر 
معدية انميق في المتلاعنين أن يفرّق بينهما لا يجتمعا أبدا أ سهل بن سعد 
بكيت الننة من بوشول الله كلك أن لاخر شهافة الرهري 
ْ٠‏ .النساءِ في الحدود , ولا في النكاح , ولا في الطلاق ا 
يل ِْ 

ْ٠‏ مَطْلُ الغني ظّلم » فإذا أ تبعَ أحدكم على مَلِيِءٍ فليتبّع 2 أبوهريرة 
١‏ سكت سرد اريسي هل اه علي 

أ معها حذاءها وسمّاءها أ 

١‏ لكاتب متماتيى دقر | ابن عمر 


. الكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة 


رد 3 
. ملعونٌ من نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتهًا وهب ونه 
' من أتى بهيمة فاقتلوة واقتلوها معه 
إِْ من أتى الجمعة فليغتسل ا 
| من أتى حائضًا أو امرأة ف دبرها أو كاهنًا فصدته يما ' أبو هريرة 
كول نقد كفرعا انول عار عمد ا 
من أتى الغائط فليستتز فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من . 
رمل فليستدبره ْ 
من أجلب على الخيل يوم الرهان ن فليسَ منًا | ابن عباس 
بن اراد ور لح سو اا انار ملي قرا 
| من ن أحدث حدئًا في الحرم أقِيمَ عليه ما أجداث ر | ابن عباس 
من أحرم بالمج والعمرة لاك هما طوانا ولهدا أؤلا كل ابن عدر 


0 
من أحيًا أرضا مانا في غير حقّ مسلم فهي له 
| من أحيًا أرضا ميتة فهي له . ويس لعرق ظالم حَّق 2 | جابر 
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ا اير 
لقت 05 
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من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد 
الصلاة هي صدقة قة من الصدقات 
مرخ أدخحل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يُسبِقَ فهو يْمّار 


من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبِقَ فليسَ 
بقمار 


من أدركٌ ركعة من الجمعة فقّد أدرك الصلاة 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح 
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة  ١‏ 
من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 
ٍْ فليتم صلاته 

من أدرك ماله قبل أن 'يقسم فهو له » وإن أدركه بعد أن 
٠ش‏ 00 
| من أدرك متاعةُ بعينهِ عند إنسان قد أفلسَ فهر أحق به 


| أبو هريرة 


من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى 
| من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا | 
اه يس ا 
5 ا قد ا وتضل ١‏ 
الضالة وتعرض الحاحة أ 
ان روفاك عسو ان قل فهو شهيد | عبدالله بن عمرو 
من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم .٠‏ 
من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره 
| من أسلم على يديه رحل فهو مولاه يرئه ويّدِي عنه 


11+ 


00 2 1111111212 ااا 0 
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الس ين 
لض 
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50 
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5:14 
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من أصاب حداً ثم لحا إلى الأرد ا عله دالب وله ١‏ اب يلين 
| يبايع ولا يشارَى ولا يَؤْرَى إٍْ 
من أصيب بدم أو نحل -والخبل بالخاء المعجمة والباء ‏ ابن شريح الخزاعي | 4:١9‏ 
1 الموحدة اللجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ا ا 
. بن أطاعي فقد أطاع الله ومن أطاع أميري نقد | اتلس 
انرا انها كمه الله من ثمار ابلدنة » ومن ) أبو سعيد المندري 0 
سقى مؤمنا على ظها سقاه الله د ا 
من أطعم مُؤمنا طعاماً أطعمة الله من ثمار الجنة » ومن | لاض 
ش سقاهُ مام على ظَم سقاهُ الله من الرحيق المختوم : ا 
| من أعتقّ رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرّب منه إربا منه من | أبو هريرة قيض 
من أعتقّ شي ركا له في عبد فكان له ما يبلغ قيمة العبد» , ا 
قوم عليه قيمة عَدل ٠ش .٠‏ 
من أعتقّ شيركا له في عبلو » فكان له مال بيلغ ثمنَ الع 0 4م 
قوم وأعطي ش ركاؤة حصصهم ا آْ 
من أعتق شيركا له في عبد غ٠‏ فكان معه ما زيل قيمة ة | ابن عمر 5 
0 1 ٍ 
| من أعتق شِمصا له في مملوكٌ فعليه أن يعتقه كله إن كان | أبو هريرة ان كن 
اوناك ا ش. 
من أعتقّ عبداً وله مال فالمال للعبد ا عقر هعنم 
من أكل أول النهار فليأكل آخره | ابن مسعود 1" 
من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا أ هك" 
من أمركم من الولاة بمعصية الله فلا تطيعوه ش 1ع 
من أودعَ وديعة فلا ضَّمانَ عليه ععو ب شجبسن 0 
ا | أبيه عن جده 000( 
| من باع طعاما فلا يَبحْهُ حتى يُستَوفيه ْ٠‏ 4" 
| من ابتاع محَفْلة | ابن عمر | 5:41 
| من ابتاع غخلا بعد أن تُوبْرَ فثمرتها للبائع إلا أن يشوطة , ام 
اللتاع شْ ش. 
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن | 01" 
يشررطه المبتاع ْ ْ 
من لغ القضاء وسآل فيه شقمًا كل إلى تقس ء ومن | 0ع 
أكره عليه أتزل ِْ ٌْ 
من اعلي: بالقضاء بين اللسلمين فليغذل ينهم ف لفلة أ سلمة 40111 
وار ويه أ أ 
ين ا د 


445 


52 


سلا حا 


0 | أبو هريرة 
ان رار رروقون اخبار زناراء ا 
ل 

من ان شترى مُصرَاة م 

| من| شترى مُصَرَاة فهو بالخيار ثلاثة أيام امد 
| من اغتسل يوم اللجمعة ٠‏ 

أ من بات مهاحرة فراشَ زوجها لعشها الملائكة حتى | 
ْ٠ 0‏ 
ل ص و 

ا الملائكة تلعنه 0 

من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ من مال أعيك ' 
0 : 

| من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتّاع 


من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن . 
: يشرط اننوج ِ 


و . ابن عباس 


من بلع حدا في غير حار فهو من المعتدين 
أ من تبع جنازة فأححذ بجوانبها الأربع غفر الله له أربعين .٠‏ 
من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع | أبو سعيد 
| من ترك حقا فلورثته ْ 


5 


من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة 

من ترك مالا فللوارث إٍ 

من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يَدمخُلّ كي 0 عمرو بن شعيب عن | 
ا يتزو ح ربيبته : أبيه عن جده 

. من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء ‏ ' 

من توضأ فأحسن وضوءه ثم ال ا بر 

: الله وحده لا شريك له 


من توضأ للجمعة فبها ونعمت ؛ ومن وامرم0 


من جر ثوبه خمولاء لم ينظر الله إليه شْ 
من حَاط حَائطا على أرض فهي له ١‏ سمرة 
1_1 


س0 


0 
8:41 
1 
ااه" 


:1 0 
0 


ا 
م ا 


ة 
1م 
١٠041‏ 
٠ ١٠41‏ 
لالص الكو 


17 


الوط اكلال ا 


المت ت مد 


ا 
84 
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فهرس الأحاديث والآثار 


عرف ديت ار ار 
ٍ من الحدث إن الحدث 


من حَدَثَ بحديش ثم التَفتَ فهي أمائة 1. د 
| من حَرقَ حرَكنَاهُ » ومن عرق غركناه ش. 0ك 
هو سحي إسلاك ألرء تر كه بالا يعني ش! ا 
امن حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو | 0ع 
ملفرن ٍْ ش. 

من حلف بالقرآن فعليه بكل آيةِ كفارة ين صبْر ٠‏ فمن | تجاهد شق 
1 شاءً بر ومن شاءً فجر ا ٠ش‏ 

أمن حلف بغير الله فقد أشرّك إٍْ ا لت 
.لواش عل عورف زا ياف الا ناوز ا تفلي ٠‏ جابر 4584 
لوطا ل و امه 0 
| قال .٠‏ ٠ش‏ 
ان شل «الشطوع ُ ل 
من حلف فقال: إن شاء الله فقد استئنى | ابن عمر ا 
من خحرسّ من الطاعة وفارق الدماعة مات ميتةٌ جاهلية ش. ليد 
من خير ختصال الصائم السواك ْ٠‏ ا 
من دحل دار أبى سفيان فهو آمن إٍ )مس .وم 
ْ من دحل المقابر فقرأ فيها سورة يس تُفف عنهم يومعذ أنس بن مالك الا 
من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير ام 504 
السام .٠‏ 28 
من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى | جندب بن عبدالله | ":74١‏ 
[ 00 

| من ذرعه القيء فليس عليه قضاء | أبو هريرة ا ين 
. من رابط أربعين يوما فقد استكمل الرباط أبو هريرة سس 
من راح في في الساعة الأولة فكأنما قرب بدنة » ومن راح | فيض 
ٍ 3 الساعة الثاية فكاها قرب يقرة ٍ ا 

من راح في الساعة الأول فكأنما قرب بدنة . ومن راح ١:65 ١‏ 
< في الساعة الثانية فكأنما رب بقرة ا ا 

من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دحاحة » ومن ' ام 
+. راح في الساعة الخامسة فكأئما قرب بيضة ْ 

أ من زاد أو ازداد فقد أربا أ لمعه" 
من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عندهما | عائشة عن أبي بكر | ١:57‏ 


1 7 ِ ٍ ا 
7 ا ٠ش‏ ا 
|| وجهه حخموش أو حدوش أو كدوح ا ا 


1 ١/ 


.طرف الحديث أر الأثر ا 
عن شار من دار إقهة بوم اقم اعت عله لوك أذ ل 
لا يُصحب ف سفره 15 

من سبق إلى ما لا يُسَبق إليه مسلم فهو له 

من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به 

من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم نهو له 

| من سترٌ مسلما ست الله ف الدنيا والآخرة ا 

| من سعمّ رجلاً ينشدٌ ضالة في المسجد فليقل : لا أدّاها الله | أبو هريرة 
إليك . فإن المساجد ل تُبْنَ لهذا أ 

من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر . قالوا : وما ) ابن عباس 
أ العذر ؟ : 

من السئة إذا تزوج البككر على الثيب أقام عندها سبعًا ) أنس 

وقسّمء وإذا تروج ثيبا أقام عندها ثلانًا ثم قسّم ٍ 

من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب | أيا سلمة 
والعشاء ْ 

| من السنةٍ أن تأتي الغيك ماشياً على 

ا من السنةٍ أن لا يقتل حر بعبد | علي 

من السنة أن لا يُقتل مؤمن بكافر إعلى 

اتن المسنة أن يكير ق الأرل تيه وق إلثانية سيب 


| من السئة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة علي 
أ من شرب المذمرٌ فاحلدوه ِْ 
من شّهد صلاثنا هذه » ووئّف معنا حتى ندفع » وقد | 
)| وف بعرفة قبل ذلك ر ش. 
من ساح رنضاك: كانه فا واعتينارا خفن لها تكلم من 
| ذنبه ا 

| من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام ١‏ أبو أيوب 
1 الدهر ا 

| من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم #تّهْ | عمار 


أ من صفوان أَذْرَاعا 


من صلى صلاة ل يصل نه علي وعلى أل بيي ل تتبل | 


0000 آٍْ 
من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو | 
نهار فقد تم حجه ا 
من صلى صلانًا واستقيل قبائنًا : فلهُ ما لنا وعليه ما علينا ‏ | 
سين دن 
٠‏ ذبح قبل الصلاة فلا نسك له .٠‏ 
من صلى صلاتنا » واستقبل كبلتنا » وأكل ذبيحتنا : : فهو 

| منا . لهمالنا وعليه ما علينا 
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ا 
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من صلى قاعدا فله نصفي أجر القائم 

| من صلى قبل العصر أربعا حرم الله لحمه ودمه على النار 
من عزى مصابا فله مثل أجره 

| أنه من على العاصي بن الربيع 

ل حك ادامر ا ا 

من فسل ميا خط وكقه وه وصلى عله و مايق | 
ا 0 . ومشى ولم يركب 
أرفين 


من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة 

| من فر من أثنين فد فر ء ومن فر من ثلاثة فما فر 
من فرّق بين والدة وولدها فرق الله بينه ويين أحبته 
من فطر صائما قله مثل أجره ا 
من قال أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذيًا فهو كما ' 
ل 
من قال حين يسمع النداء : اللهم! رب هذه الدعوة , 
٠‏ التامة .٠‏ 
١‏ من ثال: لا إلهَ إلا الله دحل المحنة 

| من قتل دون ماله فهو شهيد 

من كلق لخر راذا ريحم او في الشهر الشراع فعلي دي 
ا كن علد ونا لاا يشرو ليك له وزع غيرةه . 
١‏ وإن كان والدة أو ولده 
من قتل تقتيلاً فله سلبه 

من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه 
. من قتل كافراً فله سلبه 


من قُتَلَ متعمدا دُفع إلى أُولياءٍ المقتول فإن شاوًا قتَلُوا وإن ١‏ 
ْ شاؤًا أحذوا الدية ٠‏ 
ال 0 
) الدحال 1 
أ من ثرأ الترآن تأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات 


141:8 


من قل له قيل فيو قر النطوين: نإنا أن تقداء ونا أن ,١‏ 


11111110110110000000000100000000000111101010101011110000 055153 2 2 2 


ل ١‏ أكون 55 
من قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد ابن عمر وجابر وابن | ١57:؟‏ 

ْ٠ عباس‎ 1 ١ ْ 

) من كاتب عبدةٌ على مائة ة أويةٍ فأدّاها إلا عشرة أواق ‏ | لض 

| من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وحبت له اللحنة | معاذ بن حبل ١59‏ 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ْ ١:5‏ 
| من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة . أبو هريرة يرقةس 
وشقهمثل ْ٠ .٠‏ 

| من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا , أبو.هريرة اده 
ين كان معلا كد الشمعة فليض] _ يندها أريياً أبو هريرة أعكه: 
من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة / ٍ 
ا رن راصي الاجر اد وركورتا ابي ل 


بيد عا جد بحا 
ل 
7 
5 
5 


06 يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدقٍ ' اس 
ا يُدارٌ عليها الخمر ِْ ١‏ 

من كانت له أرض فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا بربع . مرفي 
من كسر أو عرج فقد حل روعليه ححجة أخرى ِْ د 
من كُشفّ عن مسلم كرية من كرب الدنيا كشف الله | أبو هريرة / 54" 
عنه كربة من كرب يوم القيامة ا : 

| من كل ثلاثين تبيعا | معاذ 536: 
من لعب بالتردشير فقد عصى الله ورسوله . أبو موسى ا لل 
من لعب بالتردشير فكأنما غمس يده في لحم الختزير | أبو بريدة 1هة: 


526 


5-2 


حم 


عومد أ ا 
من لقي الله بغير أثْر من جهاد لقي الله وثي إيمانه تلْمة ٍْ 1" 
أ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ْ٠‏ :؟ 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاحة في أن / فض 
إٍ يدع طعامه وشرابه 1 ا 

من لم يصل ركعي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس | أبو هريرة ١4‏ 
تهات وعلياصياع شهر لطعم عندايكان ن كل يوم | ابن عمر امقس 


ل | عائشة 5 

من مات ول يغز و لم يحدث نفسه بالغزو أ امرض 

من مثّل بعبده فهو حر ٍ ه4:» 
م دين ا ١‏ 

. من مس ذكره فليتوضاً بسرة بنت صفوان  ١08 1:1١09/‏ 
من مس فرحه فليتوضاً الموااني ل 
من ملك ذا رَحِمٍ حرم فهو خُر ا م1 
من ملك زادا وراحلةٌ توصله إلى بيت الله ولم يحج فلا على اكلا 

)| عليه أن يمرت يهوديا أو نصرانيا ٠‏ 
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القيامة 

من نابه شيء في صلاته فليسبح الرحال ولتصفق النساء 
من نام عن صلاة أو أنسيها فليصلها إذا ذكرها 

من نام عن صلاة أو أنسيها فليصليها إذا ذكرها 

مر لكر ديك ا اليه 


من نذر أن يعصي الفلا يعصه 


ذكرها 


من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع . 


الإمام 

من نظرَ إلى فرج امرأةٍ : لم تل له أمّها وبشّها 
| من نفخ في الصلاة فقد تكلم 
الست 


امن وحدقوة يل عد ل شْ 


أمن وقف سرفة ليلذ أو انهارا وأذرك معنا ملحا مد ب 
[ْ يعني الصبح- من يوم الندحر 
اس 


| من ولي من أمور الناس شيئا وحجب دون حاحتهم | أ 


وفائتهم احتجبً الله عن دوق حاجته وفائته وفقره 


من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبتو يرجم فيها | 


إذا لم يرض منها 

| مُنعت العراق قفيزها ودرهمها 

متى مناخ من سيق 

| مُوتان الأرض لله ورسوله » ثم هي لكم 
ليث متهن بدينه حتى يُقطى عن 

| الميراث للعصبةٍ . فإن لم يكن عصبةٌ فللمول 
| الناى شركاءٌ في ثلاث : الماء والكَلاً والنار 


نام حتى اتتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل 
| بخرده كما بحرد موتانا 

| نحر رسول الله ب بقرة 

| نحر رسول الله أ في حجة الوداع بقرة واحدة 
. تخرنا على عهد رسول الله قرو فرسا ونحن بالمدينة 
| نجرنا على عهد رسول الله © َه فرساً فأكلناه 


من منع فضل الماع وفضل الكل منعة الله فضل رحمته يوم | ١‏ 


| عائشة 


| اين عباس 
م د هد ىله ع فا ال رسن 


عروة بن مضرس 


ا 
ا الت 
بحتضسل 


ل اهل, 
2 
ك1 


لتر 
١1‏ 


ا 
03 5-2 2 
له 
علي 
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: نشوا عه سول الله يم فأ كلناه 
ف 

. نحن نعطيه من عندنا 

١‏ لدم نويه 

| النذرٌ حلفة 

ان تحلئه وكفاره كتارة ين ْ 
| نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله . فسكل ني الله يلك | أنس قات 
عن ذلك . فقال: إن الله لغ عن مشيها ْ٠‏ ْ 

ل ١‏ (تلنى هرك بجاع أن عصروا من الوذ إاطنا.. انذ لاني ومه:١‏ 
القدر . ثم بعد حَوّل سألوا رسول الله قف عن صلاة ١‏ ا 

| الخوف ا 
نزلت رخصة للشيخ الكبير والحامل والمرضع 
| نزلت في المنطبة 

| نسحت إلا في حق الشيخ الكبير والعجوز ْ 
اتصكم ل لذي نول الوراة عاو برسي ناجيه 0 "١‏ 
التوراة على من زنى ْ 
5 

| نعم إذا رأت الماء 

| نعم القاضي أنتر 

ْ٠‏ ان الزن تقلع رايية ست للندى أله 

0 البي م ا ل ار 
أحجار ا 
| نهانا نبي في أن نشرب في آنية الذهب والفضة ٠.‏ وأن ' 
| تأكلفيها | _ ْ٠‏ 
قي رسول للف عن يل العصضر 

| نهى أن يبا الصّيرة لا يعلمُ مَكيلها من التمر 

| نهى أن يباع حي .كيت 

ل ل لا 
0 الله يب أن تحلق تحلق المرأة رأسها 5 

تهى رسول الله كل أن تُشط الرأهُ طلاق أخيها 

انهى رسول الله أن نستقبل لقبلة يول فر أيته قبل أن 
انه رسول له 3 أ يسمي أحدنا بيست 

نهى رسول الله لد أن يضحى بأعضب الأذن والقرن 
نهى رسول الله لي أن يُعزلَ عن الحرة إلا بإذنها : 
نهى رسول الله ُو عن الإبل الحلالة أن يؤكل لحمهاء ؛ 
| ولا يشرب لبنهاء ولا يحمل عليها إلا الأدم ا 
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ا 


نهى رسول الله ومهُ عن تخصيص القبر وأن يبنى عليه ) حابر ١549‏ 
لين رسؤل الله ون عن من الكلب. قال : وإن جاء ١‏ :ابن عباس 4" 
| نهى رسول الله فيه عن شريطة البطن | أبو هريرة 4 
| نهى رسول الله يي عن كل ذي ناب من السباع | ابن عباس لت 
| نهى عن بيع وشرط ا فقس 
نهى عن القيام ١441|‏ 
ْ ا ١‏ 

0 

١ 


4 0000 ا 0 يتاي ا ا الي 0 
تهى رسول الله يو عن أكل الحلالة وألبانها أبن عمر امراف | 


. نهى النبي ف عن إضاعة المال ا 4: 
| نهي النبي 35 عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 1 01 
نهى ابي يك عن التصرية ٍْ 60 
| نهى النبي قُبنهُ عن ذبح الحيوان لغير مأكلةٍ ْ 14 
| نهى الي 35 عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو | عمر داكا 
لات أضايم ار اريم اضانه .٠ .٠‏ 

| نهى النبي عله عن المزائَةٍ . والمزابنة بيع ثمر النل بالتمر ) ابن عمر لض 


| نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ٠ش‏ الوم 
| نهيت عن صوتين أحمقين فاحرين : صوت عند مصيبة ١‏ ال 
)| وحخمش وجوه وشق حيوب ٌْ ١‏ 

| نهيتكم عن ثلاث » وأنا آمركم بهن : نهيتكم عن | لا 
| الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في | ٠ش‏ 

كل وعاء ش. ْ٠‏ 

| نهيه عليه السلام: عن كل ذي نابو من السباع ٍْ 0 
| هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبوا الاسم أعمر 2 
هاتوا ربع عشور أموالكم ا /55: 
| هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وليزك بقية ) السائب بن يزيد عن | 11": 
| ماله عثمان بن عفان | 

| هذان حرام على ذكور أميّ حل لإنائهم ا ١‏ 
| هذه استوعبت المسلمين . ولئن عشت ليأتين الراعي بسر | عمر ا سس 
هذه وهذو سواء يعت الإبهامٌ والخنصّر .٠‏ 4:5 
قل رع الي ش. الع 
هل تزوّحت ؟ قلت: لا . قال: فتزوّجٌ . فإنّ خيرٌ هذه | سعيد بن جبير عن | 5:0174 
| الأمة أكثرها نساءً | ابن عباس 1 

هل يناح على ميتكم ؟ قال : لا . قال : فهل يجتمعون | عمر ١561|‏ 
| هلا أحذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به | ميمونة ]//ا1ا: 
هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر : أنقضيها إذا ‏ أم سلمة | 9ه4: 
فاتتنا ؟ فال : لا إٍ 
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| هن لن ولمن مر عليهن 

هراسي به بالتمن 

| هو ابنهما وهما أبواه يرئهما ويرثانه 

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرحل 
| هو الذي لا إربّ له في النساء 

| هو صيد 


هو الطهور ماؤه الحل ميته 


هو لمسْ كل واحدٍ منهما ثوب صاحيه بغير تَأملٍ ٠‏ أب 


1 و 
ميلك ظ 
وإذا 0 قِ 0 0 على رجله اليسرى | 
]| وإذا رفع رأسه رفعهما ا 
| وإذا زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شيء | 
حتى تبلغ مائة ا 
| وإذا سجد فاسجدوا 


| وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعينٍ 

وإذا قسّمسم الأرضُ وَحُدّسْ فلا شفعة فيها ْ 
أوإذا كانت سائمة الرحل ناقصة من أربعين شاة شاة | 
| واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها 1 
وإذاكد لركوع 

| وأصبعاه في أذنيه 

الوا اي سمي 

| وأغسله إذا كان رطب 

ا ل ار 

] وألحق الولد بالمرأة 

مدي سارو .٠‏ 
وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما الْبيع فقد , 
د ا 
وأنَ الرجحل يتل بالمرأة 

ولا تا م يحم حت تع ماي بطيها وى عل 
ولدها 

. وإن سحِطَها ففي حَليتَهًا صاعٌ من تمر 

١‏ ران نموا عل قر لوا تركب 


أوإت شهد شاهدان فصوموا وأفطروا 
13 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الأمان عليه فلا ذمة لنا » وقد حل لكل منا مايل | 
أن نوقر المسلمين في امجالس » ونقوم لهم عن النجالس إذا . 
أرادوا الجلوس 
إن وحدت به أثر غيرك فلا تأكله فإنك لا تدري أتتلتهُ | عدي 
أنت أم غيرك 
إن وَطقها فلا خِيارٌ لها 

أن يكتب عليها وأن توطأ 

أنا أعلمٌ بذلك منك إن الحرمَ لا يُعيدُ 


وإنما لامرئ ما نوى 

| وما لكل امرئ ما نوى 

| وإثما الولاء لمن أعتق 

| وائت الذي هو خير 

| وابدأن.عيامنها 

. واجعلن في الأخخيرة كافورا 

| واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من | ابن عباس 
أ دمها ْ 
وادفته 

ْ واي ين التلى في وجهك وجلسك وعدلك حتى ل | ا 
ْ يأ الضعيفٌ من عدلك 

٠‏ واعلموا أن الله قد قد افرض عليكم الحمعة في مقامي هذا أ 

.٠‏ في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا ا 

. واعلموا أن خبير أعمالكم الصلاة 

. واغدُ يا أنِيسْ إلى امرأةٍ هذا فإن اعترفت فارجمها 


| واغد يا أنيس حلرحل من أسلم- إلى امرأة هذا فإن , 
)| اعترفت فارجمها أ 
| واف الفجر.مكة 


| والثيبُ بالثيبي الحلدُ والرحم 

| والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان 

| والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي : 

والذي نفسي بيده ! لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام | أبو هريرة 
| والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل | 

| أفضل 


ه5؛ 


ع١‏ ا 
0 
لاد ا 
رق 


| والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة 

| والسلعة قائمة أ 

| والصلاة لها وت شرطه الله لا تصلح إلا به دز 
| والماشي حيث شاء منها : 

| واليتيمة ُستأمرٌ وصمتّها إقرارُها 

| واليمينُ على من أنكر 


| واهديا هديا ا 

| وايمُ الله! ما قال رسولٌ الله يق احلفوا على ما لا علمّ ١‏ محمد بن إبراهيم 
ا لكم به ولكنه كتب إلى يهود حين كلمه الأنصار : 

. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما 
| الوتر حق ْ 

| الوتر حق فمن أحب أن يوتر بمخمس فليفعل | أبو أيوب 
وتوضأ وضوءه للصلاة عائتية 
وَجّد علي كرم الله وحهه درعة مع يهودي إٍْ 
أرجت روماه ريما من الشراب . فأمَرٌ عنده أنه | 


وجعل السجود أخفض من الركوع 

| وجعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا 1 

| ودّت الزانية أن النساءً كلهن زئين | عثمان 
| وددت أن الأيدي تقطع في بيعها | ابن عمر 
روت لوانله نزي ِْ 

| وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن . فركبت إحداهن على ١‏ الشعبي 
ا عنق أخرى . وقرصت الثالثة المركوبة نقمصت 

| الوشق تيون صناعا 
؛ وشاهدي عدل ا 

وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله حبريل 

| وصم يوما مكانه .٠‏ 

| وضعّف عليهم من الإبل من كل حمس شاتين » ومن | 

ثلاثين بقرة تبيعين 1 

١‏ الوضوع هنا رج اانا بدخل شْ 

وعلى أهل الحلل مائتا خلة أعمر 

' وعن امجنون حتى يُفيق ِ 

| وفدت على رسول الله نه فشهدنا معه الجمعة فقام | الحكم بن حزن 
| متوكئا على سيف أو قوس أو عصا ْ٠‏ 

| وفي الأذنين الدية 

| وف الأنضي إذا أُوعِبَ دعا الدية 
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| وف اللنائفة ثلث الدية 
| وفي الدّكر الدية ٠‏ ْ 
| وفي الذكر الدية » وفي الأنف إذا أوعب جدمًا الدية » | عمرو بن حزم اسه 
وفي اللسان الدية ٍ .٠‏ 

| وثي الرقة ربع العشر اع ال 
ٍ إٍْ الات ملا | 
١ ْ ُ‏ الابما 0 
وف الركاز المنمس .٠‏ امككيت لللافا 


| وق سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاة أن ٠‏ 
| وف السمع الدية ش. لت 
| وف السن حمس من الإبل [. 0 
| وفي السرنّ السوداءٍ إذا مُلِعَتْ ثلث ديتها أعمرو بن شعيب 4:1١580107‏ 
أ وفي الشفتين الدية 1ْ اولان 
| وفي الصّعر آلدية . زيد بن ثابت اهادع 
وفي الصلب الدية ِْ 46 
| وفي العقل الدية 0 4:0 
وف العين حمسو من الإبل شْ اك 
:وف العينين الدية ْ ماع 
| وفي المشامٌ الدية .٠‏ 46 
| وف المعدن الصدقة ْ٠‏ 0 
| وف المنقلة مس عشرة من الإبل إعمروين حزم 4:10 
وفي الموضحة خمسة من الإبل اعمروين حزم 4:159]0 
| وفي الواحدةٍ -يعي الرحل- نصف الدية ْ 1 
| وفي اليد حمسودٌ من الإبل ا لاع 
١‏ وف اليدين الدية ٍ و4 
وقت رسول الله طيَّْ لأهل المدينة ذا 00000 ٠‏ إين عباس 0 
الشام أ ا 

| وقت العشاء إلى نصف الليل عبدالله بن عمرو  ١٠:188|‏ 
| وتت العصر ما لم تصفر الشمس علل ان عرد ١84/‏ 
وقد فعل ذلك نبي يأ بالمسين رضي الله عنه ْ٠‏ ا 
وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت ١‏ الشبي الوم 
| يمحوتون عن آخرهم [ْ ا 

| وقف الشام والعراق عمر 1 تففض 
| وقف على امرأة مقتولة . فققال : ما بلهها قتلت .٠‏ 2 
| وقف مكة ْ الوم 


7٠١ 


4/ 


| فقال : لو ممعته لقتلة إٍْ 
ال رجه ارسي روسب ساف 7ن 
وكانت قرائتهما متقاربة شْ 

. وكذلك أهل مكة يهلون من مكة 

وكفنوه ف ثوبيه 

. وكل أبا رافع في قبول نكاح ميموئة 

كل به -يعتي الركن اليماني- سبعون ألف ملك 
وكل عمرو بن أمية ف تزويج أم حبيبة 

| ولأهل العراق ذات عرق 

ولا تتنقب المرأة الحرام 

| ولا تحادلوا فإن ابحادلة من الشيطان 

| ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا 

| ولا تعقرن شجراً مثمرا 

| ولاافاسق مؤمنا 

| ولا ينجدد ما خرب من كتائسنا 

ولا نخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس - 
| ولا نقد بأيديهم إٍ 
| زولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها] عي رحهها | 

| وكفيها .٠‏ 
| ولا يتخحذ حُيئة | عمر 
| ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر 0 
| الولاء الحمة كلحمة النسب ا 


. الولام َحْمَةَ كُْسْمَة السب لامَُاعُ ولاثُوهّب 
| الولاء لمن أعتق 


٠‏ ولبس أحسن ثيابه . ثم جاء إلى المسجد 

ولتصم ثلاثة أيام ْ٠‏ 
ولتليس إحداكن ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر | 
الولكُ يراش وللعَاهِرٍ الجر 

ولدت من نكاح لا من ميفاح 
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ولدها.منزلتها | عمر وابنه وجابر 
ولكن و يوم القيامة بحجسنات أمثال الحبال | 

ْ وقد ظلمٌ هذا » ولطم هذا ا 

. ولكن من غائط أو بول أو نوم 

ولكن من غائط وبول ونوم 

ولكن اليمينَ على المدّعى عليه 


' ولك أصوم وأفطرٌ » وأصلي وقد » وأتروج اللساء ‏ ) 

| وم يخلّف إلا ابنة أخ له . نتقضى رسول الله يا عيرائه ؛ 

|| الابئة أيه 

وها الميراث إبن مسعود 

| ولي العقدة : الزوج | عمرو بن شعيب عن | 
ا ْ أبيه عن جده 
ولى علي أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتني وما خنت ' 

ولاحبيت ؟قال: رأيتك يعلو كلامك على المنصمين ' 

| ولى كعب بن سور قضاء البصرة ْ 

| ول البي كي علا قضاء اليمن 

| وليؤذن لكم خياركم 

وليحرم أحد كم ف إزار ورداء ا 

. وليس فيما دون مائيّ درهم صدقة | عمرو بن شعيب 
وليصم ثلاثة أيام .٠‏ 

ليقصر وليحلل ٍ 

ليقطعهما أسفل من الكعبين 

٠‏ ما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم 

وما بقي فهو لك ٍ 

وما حبسك ؟ قال : كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة عمر 

وما صدت بكليك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل | أبو تعلبة النشئي 
| وما العذر يا رسول الله! قال : وف أو مرض ا 

| وما فاتكم فاقضوا 

' وما كان من خليطين فإنهما ينزاجعان بالسوية 

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 


)وما لم يكن ف طرق مات ولاق قرية عائرة فيه وف | عمرو بن شعيب عن | 


ا الركاز الخمس ا أبيه عن جده 
أ وما وزن مثلاً.عثل إذا كان نوعا واحداً | أنس 
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وليست عنده اخقة وعند 
الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة 


غرامة مثليه 

من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة 
| ومن منعها فإنا آأخحذوها 

٠‏ ومنا من أهل بحج 

| ونهينا عن الكلام 


وهب لي رسول الله ُو غلامين أحوين . فبعت ) 


| أحدهما 

. وهل هي إلا من البدن 

| ويأمن العاهة 

| ويتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا 
| ويدفنوا في ثيابهم 

' ويصوم يوما مكانه 

| ويل للأعقاب من النار 


اعانى الوط بسن مي ذا ل عت تابف إل 


السوق فأشتزيه 
| يوم القوم أكرؤهم 


يوم القوم أترؤهم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم , 


بالسنة 


| يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا 
يأيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج 


يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة | 


إٍ وأربع 
يا أبا عمير ! ما فعل النغير 


يا أهل مكة ! لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة , 7 


إلى عسفان 


ايا أيها الناس ! إذا رميتم الجمرة فارموا .عثل حصى ١‏ 


3 1 


.ايا أيها الناس ! إني كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع 


| يا أيها الناس! إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية , 


ايا ابنَ آدما جعلت لك نصيبا من مالك حينٌ أعذنث ١‏ ابن 


7 0 وي د 3 
يكظمك لأطهرك وأزّكيك 
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من رج بشيء منه -يعن من الثمر المعلق- فعليه ' 


| ابن عباس 
| ابن عباس 
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بق عبد .متاق 1 له متعوا 'لحدا 'طاف .بهذا الييك. ! ه5١‏ 
وصلى أية ساعة من ليل أو نهار 

رسول الله ! البكرٌ تستحي . قال: رضاها صمتّها 
رسول الله! أفطرت وصمتُ قال: أحسنت 

رسول الله! إلا الإذحر فإنه لقينهم وبيوتهم . فتال 


رسول الله فيه : إلا الإذخر 


رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ١‏ 
ماتت أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها إٍْ 
رسول الله! إنا أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا 1ْ ش. حضرسٌل 
رسول الها إني أصلي على الحنازة وتنفى علي | .٠‏ 
رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام 


رسول الله! بأبي أنت وأمي قصرت وأهمت وأنطردث | عائشة ا 


وصمت 


رسول الله! ما السنة ف الرحل يسلمُ على يدي ؛ تميم الداري م 
الرحل ؟ فقال: هوّ أولى الناسَ محيّاهُ ومماته ٍ .٠‏ 


رسول الله! تق تصلي الرأة في درع وحمار ليس ' أم سلمة 0 


عليها إزار ؟ فقال : نعم .٠‏ ْ 
| يا شيخ العقاب 1! ا 
يا عبدالرحمن ! لا تسأل الإمارةً . فإنك إن أعطيتها عن أ هع 
مسال وكلت إليها .٠ ٠‏ 
يا معشرّ الشباب ! من استطاعٌ متك ابي فليتروج ٠ش‏ مم 
تع انيد المصنعن ول دن شرن ْ٠‏ 0 


| تجوز الع من الضأن أضحية أم بلال بنت هلال | 074:؟ 


درك 


| يحرم من الرّضاع ما يحرم من الْنّسّب 
| يحلف بالله لقد بعته وما به داء نعلمه 


| يذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه 


| يرث ماله 


يسك طوافك الحجحك وعمرتك 


يسعى بها أدناهم 


م 
| يحلف سول منكم فقالوا: أمرٌ لم نشهده كيف | سهل بن أبي حثمة 
نحلف ؟ ثال: فتبرئكم يهودٌ بأمان حمسين منهم 1ْ 


يد الله على الشريكين ما لم يتخحاونا 


| سمرة بن جندب 


| يسم الخوار: نم الفضيل إذا تفضل ) ثم تكوة يننا | 


ْ مخاض لسنة إلى تمام سنتين 
| يطعم عن كل يوم مسكينا 


يغفر الله لنا ولكم 

يغيرٌ لرجل ما شاءً من وصيته 

يقسمٌ خمسون رحلا متكم 

. يقطع صلاة المرء الكلب والمرأة والحمار 

. يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا 

| يكفيك قراءة الإمام حافت أو جهر 

| مسح اللسائر ثلاثة أيام ولياليهن 

يمسح المقيم يومًا وليلة 

بحكث أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة 
. اليمين على المدعى عليه 


ديق 


امم" 
نا 
م 
.٠‏ غ1 
ا 
5 
٠04‏ 
انا 
انا 
ا 


ام 


فهرس الأحاديث والآثار 


عينك على مايصدكك به ضاحيك 


يوضع الرجال والصبيان بعد النساء ٍ 
| يوم عرفة فإني أحتسب على الله أن يكفر السنة الي قبله | أبو قتادة 54 


الذرك 


| مقدمة الطبعة الثالثة ٍ سو 
تقديم .٠‏ ه١١‏ 
ْ المبحث الأول: حياة المؤلف ٍْ ١‏ 
البحث الثابي: ترجمة الإمام موفق الدين ابن قدامة 1ْ ١6‏ 
لحت الثالث: أهمية كتاب الممتع في شرح المقنع 0 وو" 
| المبحث الرابع: منهجه في كتاب الممتع .٠‏ م١‏ 
الس سي موارده في كتاب الممتع [ْ ه١٠١‏ 
لت السادس: اللسخ الخطية للكتاب .٠‏ ه٠١‏ 
. نفاذج من المخطوطات ١: ْ٠‏ 
[ْ [مقدمة المصنف] .٠‏ ل 
٠‏ كتاب الطهارة ش .٠‏ حل 
٠ش‏ باب المياه ١٠ ْ٠‏ 
فصل [في الماء الطاهر غير المطهر] 9و١‏ 
فصل [الماء النبجس] .٠‏ ل 
باب الآنية 1! ديل 
باب الاستنجاء ١1 .٠‏ 
باب السواك وسنة الوضوء ْ نشد 
باب فرض الوضوء وصفته ْ ال 
فصل [في صفة الوضوء] 4" 
باب مسح الخفين 1! كه٠:١‏ 
باب نواقض الوضوء ٍ ١58‏ 
باب القسل ٍ سل 
فصل [في الأغسال المستحبة] 1! 01 
فصل في صفة الغسل سمو" 


باب التيمم 
فصل [فرائض التيمم] 


باب إزالة النجاسة 


باب الحيض 
فصل [في المبعدأة] 
فصل [في المستحاضة] 

.٠‏ فصل [ف النفاس] 

) كتاب الصلاة 

ش. باب الأذان والإقامة 
باب شروط الصلاة 
باب ستر العورة 
فصل [في اللباس] 
باب اجتناب النجاسات 
باب استقبال القبلة 
باب النية 
باب صفة الصلاة 
فصل [في مكروهات الصلاة] 
فصل [فٍ أركان الصلاة] 
باب سجود السهو 
فصل [النقص في الصلاة] 
فصل [في الشك] 
فصل [في سجود السهو] 
باب صلاة التطوع 
فصل [في سجود التلاوة] 
فصل في أوقات النهي 
باب صلاة الجماعة 
فصل في الإمامة 


171 


حمسا _-.-.- ميا “للا 


لس 5 اوعس دو ا 
فصل [فيٍ أعذار ترك الجمعة والجماعة] ش. ل 
باب صلاة أهل الأعذار ْ٠‏ و.ءهة٠١‏ 
فصل في قصر الصلاة ٍ ل 
فصل في الجمع اميل 
فصل في صلاة الخوف ٍ ل 
فصل [في الصلاة إذا اشتد الخوف] ٍ م٠١‏ 
باب صلاة الجمعة 1ْ همة ١٠‏ 
فصل ش. ١م6٠١‏ 
فصل [فٍ مستحبات الجمعة] 1! ١٠‏ 
باب :ضلاة العيلاين 8ه" 
باب صلاة الكسوف 1. لل 

٠ش‏ بان علاة الاسشسقاء همه:١‏ 

ْ كتاب الجنائز ٍ لل 


فصل في غسل الميت ٍ ١51‏ 
فصل في الكفن 5740" 
فصل في الصلاة على المت |0 880ة:١ل‏ 
فصل في حمل الميت ودفنه 54#" 
0 فصل [في زيارة القبور] لم١‏ 
كتاب الزكاة تل 
ْ باب زكاة قيمة الأنعام ٍ ١‏ 
فصل [فٍ زكاة البقر] |0 4م5١‏ 
فصل [ف زكاة الغنم] متي 
فصل في الخلطة ١:59‏ 
باب زكاة الخارج من الأرض ْ ١:١‏ 
فصل [في الخارج من الأرض] ل 
فصل [ف زكاة العسل] | ا«لالانل 


47 / 


الخزال شرج اقرع 
السحته اسه 
فصل [في زكاة المعدن] 
فصل [فٍ زكاة الركاز] 
باب زكاة الأثمان 
فصل [فٍ زكاة الحلي] 
باب زكاة العروض 
باب زكاة الفطر : 
فصل [في الواجب في الفطرة] ككل 
باب إخراج الزكاة ش. 5ك 
فصل [في تعجيل الزكاة] سقف 
باب ذكر أهل الزكاة ْ حفس 
فصل [فيمن لا تدفع الزكاة إليه] | #ولانل 
ْ فصل [في صدقة التطوع] ٠ش‏ 5و١‏ 
| كتاب الصيام ا 6" 
00 فصل [النية في الصوم] 7 5 
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة شْ ١#‏ 
فصل [فيمن جامع فار رمضان] .٠‏ 06 
باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء ْ أخرد 
فصل [فيٍ مستحبات الإفطار] ا 0 
ْ باب صوم التطوع ٍ' ه: 
' كتاب الاعتكاف .٠‏ *اه: 


شْ فصل [في حكم خروج المعتكف] شْ 4 
كتاب المناسك .٠‏ /: 


احما ١١‏ ا 


فصل [في الاستطاعة] ْ ف 
فصل [فيٍ اشتراط المحرم] شْ 8 


باب المواقيت 0 دده 


به بح بحا بحا بحا بجح بحا بحا بحا بحا با جمد جمدم 


باب الإحرام ٠ش‏ ك3 


578 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


باب محظورات الإحرام ا" 
فصل [ف تغطية الرأس] 0 4للبم 
فصل [في لبس المخيط والخفين] لانم 
فصل [ف الطبب] 0 لونم" 
فصل [في الصيد للمحرم] 0 لانم 
فصل [ف عقد النكاح للمحرم] [ْ 1 
فصل [في الجماع للمحرم] .٠‏ 51 
فصل [في المباشرة للمحرم] مم 
فصل [في إحرام المرأة] ش. ا 
باب الفدية ْ٠‏ شك 
فصل [فٍ الفدية الواجبة بالترتيب] ْ٠‏ اح 
فصل [ف الدماء الواجبة للفوات] لض 
فصل [فيمن كرر محظورا] 6ك 
فصل [في موضع إخراج الفدية] .٠‏ حش 
باب جزاء الصيد ا حلت الحس 
فصل [فيٍ جزاء ملا مثل له] .٠‏ /اه "١‏ 
باب صيد الحرم ونباته .٠‏ ا 
فصل [في شجر الحرم] 5400نم 
فصل [فيٍ صيد المدينة] .٠‏ /ا "١‏ 
باب ذكر دخول مكة .٠‏ 1" 
باب صفة الحج ل 
فصل [ف بقية أعمال الحج] مونم 
فصل في صفة العمرة ْ 0 
فصل [في أركان الحج] ِْ لض 
باب الفوات والإحصار ا حفس 
باب الهدي والأضاحي +! 0 
فصل إفي سوق الهدي] شْ لمر 


3136 


فصل [في أحكام القتال] 
باب ما يلزم الإمام والجيش 
فصل [فيما يلزم الجيش] 
باب قسمة الغنائم 

باب حكم الأرضين المغنومة 
باب الفيء 


باب الأمان 


باب الهدنة 
باب عقد الذمة 
باب أحكام الذمة 
فصل [في العشور] 

ْ فصل في نقض العهد 

كتاب اليع 

فصل [في شروط البيع] 
فصل [الشرط الثاي] 
فصل [الشرط الثالث] 
فصل [الشرط الرابع] 
فصل [الشرط الخامس] 
فصل [الشرط السادس] 
فصل [الشرط السابع] 
فصل في تفريق الصفقة 
فصل [فيٍ البيع أثناء النداء] 
باب الشروط في البيع 
فصل [فِ الشروط الفاسدة] 


35 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


باب الخيار في البيع [ْ /١؟ع:؟‏ 
فصل [في خيار الشرط] ل 
فصل [فٍ خيار الغين] شْ 1 
فصل [فٍ خيار التدليس] 44500ب" 
فصل [فيٍ خيار العيب] ْ٠‏ 0 
فصل [ف خيار التولية] ه48" 
فصل [في خيار اختلاف امتبايعين] لف 
فصل [فٍ البيع قبل القبض] شْ 8" 
باب الربا والصرف ٠‏ ماع" 
فصل [ف ربا الدسيئة] لمهم 
فصل [في الصرف] 0 هيه:م 
باب بيع الأصول والثمار [ْ 0-8" 
ف لهنم" 
فصل [في بيع الشمرة قبل بدو صلاحها] هله" 
فصل [فيمن باع عبدا وله مال] سلهام” 
باب السلم ٠‏ 615" 
فصل [الشرط الثاي] مره" 
فصل [الشرط الثالث] | سوم 
فصل [الشرط الرابع] | وسمه.” 
فصل [الشرط الخامس] [! 8ه" 
فصل [الشرط السادس] |0 م4ه:م” 
فصل [الشرط السابع] شْ خنىف 
باب القرض ِْ 4" 
باب الرهن ْ دوهه:" 
فصل 1! ل 
فصل ِْ لاه :؟ 


354١ 


باب الصلح 
فصل [الصلح على إنكار] 
مم 
فصل [في أحكام الحجر] 
فصل [الحكم الثاي] 
فصل [الحكم الثالث] 
فصل [الحكم الرابع] 
فصل [في امحجور عليه لحَطَه] 
فصل [في أحكام الولي] 
فصل [فيمن عاود السفه] 
فصل 
فصل في الإذن 
باب الوكالة 
فصل [في أحكام الوكالة] 
تق 
| كتاب الشركة 
00 فصل [في أحكام شركة العنان] 
فصل [في شروط الشركة] 
فصل [في المضاربة] 
فصل 
فصل 


13:4١ 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


فصل [فٍ شركة الوجوه] 4كلان” 
فصل [فٍ شركة الأبدان] ٍ ا" 
فصل [فٍ شركة المفاوضة] 1! ا؟ 
باب المساقاة ٠‏ م 
فصل [فيما يلزم العامل ورب المال] سرادم 
فصل في المزارعة ٍ 51 
باب الإجارة ْ اموس 
[فصل في شروط الإجارة] ل 
فصل [الشرط الثاي] لهانم 
فصل [الشرط الثالث] وولب” 
فصل [في أنواع الإجارة] ٠‏ هما" 
فصل [في الأجير الخاص] ْ يلض 
فصل [في الأجير المشترك] ْ٠‏ ا" 
فصل [في استيفاء المنفعة] ملالاد» 
فصل [فيما يلزم المؤجر والمستأجر] سقفت 
فصل [الإجارة عقد لازم] | 4لاراب» 
فصل [في ضمان الأجير] ان” 
فصل سلب 
باب السبق ْ لاما" 
فصل [في أحكام المسابقة] لفك 
فصل ف الخاضلة ل 
| كتاب العارية ْ :م 


ْ فصل [إذا اختلف المعير والمستعير] ْ٠‏ 15" 
' كتاب الغخصب ْ٠‏ لض 
.٠‏ فصل [في رد المغخصوب] ْ٠‏ فض 
فصل [إذا رد المغصوب] ليسم 
فصل [إذا نقص المفصوب] | امسيسم 


ا 


ااا ممم سم للملا 0ك 


فصل [إذا خلط المغصوب] ٠ش‏ م 
فصل [إذا وطئ الجارية المغصو بة] .٠‏ رحن 
فصل [إذا تلف المغصوب] ْ٠‏ تكن 
َمل [ق اجرة الفضوت] 0 
فصل [في تصرفات الغاصب] امهنم 
شْ فصل [فيمن أتلف مالاً لغيره] | لهنم 
| باب الشفعة ٍ نا 
ْ فصل [الشرط الثاي] ْ٠‏ م 
فصل [الشرط الثالث] ٍ' ا 
فصل [الشرط الرابع] ش. فض 
فصل [الشرط الخامس] .٠‏ يض 
فصل [إذا تصرف المشتري في المبيع] ْ٠‏ فض 
فصل [في الثمن الذي يأخذ به الشفيع] ْ 8" 
ش. فصل [مسائل من الشفعة] ٠ش‏ ماضن 
' باب الوديعة ش لحن 
فصل [المودّع أمين] م 
| باب إحياء الموّات ا يكن 
فصل [فيما يحصل به الإحياء] اليس 
ا فصل [في الإقطاع] ْ 300 
٠‏ باب الجحعالة ٠‏ 11 
ْ فصل [ف العصرف باللقطة] لو 
0 فصل [في الملتقط] مس 
باب اللقيط 54 
0 فصل [في أحكام اللقيط] ١٠4500‏ 
فصل [إذا ادعى اللقيط إنسان] ش. :١61‏ 


ا يبعا لد ل ا بي 


فصل [في اشتراط القبول] 

فصل [في أحكام الموقوف عليه] 

فصل [في شرط الواقف] 

فصل [الوقف عقد لازم] 

باب الهحبة والعطية 

فصل [فيٍ عطية الأولاد] 

فصل [في مال الولد] 

فصل في عطية المريض 

فصل [فيما تفارق العطية الوصية] 
صلصل 
| كتاب الوصايا 
فصل [في حكم الوصية] 

فصل [في الرجوع في الوصية] 

فصل [تخرج الواجبات من رأس المال] 

باب الموصى له 

فصل [لا تصح الوصية لكنيسة] 

باب الموصى به 

فصل [في الوصية بالمنافع] 

فصل [إذا تلف الموصى به] 

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 

فصل في الوصية بالأجزاء 

فصل [إذا زادت الوصايا على المال] 

فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 
ْ باب الموصى إليه 
| كتاب الفرائض 
ْ باب ميراث ذوي الفروض 

1 


الممتع ني شرح المقنع 

لت ل ا 7222 
فصل [في أحوال الأب] ٍ 
فصل [فٍ حكم ميراث الجد] ْ٠‏ لمم 
فصل [في أحوال الأم] اللساس 
فصل [في حكم ميراث الجدات] [ ففض 
فصل [في حكم ميراث البنات] الصضض 
فصل [في حكم ميراث الأخوات] ْ كرض ين 
فصل [في حكم ميراث ولد الأ م] ْ٠‏ مام 
فصل في الحجب ٠‏ فض 
باب العصبات اوسساس 
باب أصول المسائل ْ مم 
فصل في الرد ْ٠‏ ذه”” 
باب تصحيح المسائل ٠‏ لاه" م 
باب المناسخات ٠‏ ىريل 


باب قسمة التركاتك ساس 
باب ذوي الأرحام ْ ليشن 
بانن ميراتك كما ا 
فصل [متى يرث المولود] وسيم 
باب ميراث المفقود ْ رن 
باب ميراث الخنثى ْ خرن 
باب ميراث الغرقى ومن عمي موقم ْ و كن 
باب ميراث أهل الملل .٠‏ /ا.ع:” 
فصل [في حكم ميراث المجوس] بم 
باب ميراث المطلقة ْ و ان 
باب الإقرار بمشارك في الميراث [ْ ان 
باب ميراث القاتل ا سساس 
باب ميراث المعتق بعضه ْ 5“ 2" 
باب الولاء شْ م 


فصل [فٍ إرث النساء من الولاء] 


فصل في جر الولاء 
.٠‏ فصل في دور الولاء 
ْ كتاب العتق 
[ فصل [إذا أعتق جزءاً من عبده] 
فصل [يصح تعليق العتق بالصفات] 
فصل [إذا قال كل ثملوك لي حر] 
فصل [إذا أعتق في مرض موته] 
باب التدبير 
باب الكتابة 
فصل [فيما بملك المكاتب] 
فصل [فيما ملك السيد من المككاتب] 
فصل [في بيع المكاتب] 
فصل [إذا جنى المكاتب] 
فصل [الكتابة عقد لازم] 
فصل [إذا كاتب عبيدا كتابة واحدة] 
فصل [إذا اختلفا في الكتابة] 
فصل [في الكتابة الفاسدة] 
باب أحكام أمهات الأولاد 
ٍ فصل [إذا أسلمت أم ولد الكافر] 
| كتاب النكاح 
00 فصل [في خطبة المعتدة] 
باب أركان النكاح وشروطه 
فصل [في شروط النكاح] 
فصل [الشرط الثاي] 
فصل [الشرط الثالث] 
فصل [الشرط الرابع] 


/ا 45 


فصل [الشرط الخامس] .٠‏ افيض 
باب المحرمات في النكاح ْ مض 
فصل [امحرمات إلى أمد] الاوهئن”م 
فصل [احرمات لعارض] ْ لوهم 
فصل [في نكاح الخنتى] م 
باب الشروط في النكاح ْ 5م 
فصل [في شروط النكاح الفاسدة] [! طشن 
فصل [إذا اختلف الشرط] ا لحن 
فصل [إذا عتقت الأمة وزحها حر] شْ اوحض 
باب حكم العيوب في النكاح ْ٠‏ م 
فصل [القسم الثاي] ْ لضن 
فصل [القسم الثالث] شن 
فصل [في العيوب المختلف فيها] 1. ام 
فصل ْ اتسين 
باب تكاح الكفار الاسييس 
فصل [إذا أسلم الزوجان] ٠ش‏ طن 
فصل [إذا ارتد أحد الزوجين] لاضن 
فصل [إذا أسلم وتحته من يحرم جمعهن] [! :م 

فصل [إذا أسلم وتحته إماء] +! نحن 
كتاب الصداق 0 4هكب”م 
"فل إل خرن العيدات منارن] | الاخليبس 

فصل [في الصداق الفاسد] | ديبم 

فصل [إذا شرط الأب له شيئا] | 6ن 

فصل [في صداق العبد] ْ٠‏ ام 

فصل [في ملك المرأة الصداق] ْ٠‏ كسان 

فصل [في الإبراء من الصداق] ْ م 

فصل [في اختلاف الروجين في الصداق] ش. 4م 


14/ 


فصل [في مهر المثل] 
فصل [في المهر في النكاح الفاسد] 
باب الوليمة 


باب عشرة النساء 
فصل [في حقوق الزوجة] 
فصل في القسم 
فصل [إذا تزوج بكرا] 
ا فصل في الدشوز 
اع امع 
2 فصل [في اشتراط العوض في الخلع] 
فصل [في الخلع بمجهول] 
فصل 
فصل [إذا خالعته في مرض موقًا] 
ْ٠‏ فصل [إذا اختلفا في الخلع] 
| كتتاب الطلاق 
| باب سنة الطلاق وبدعته 
باب صريح الطلاق وكنايته 
فصل 
فصل 
باب ما يختلف به عدد الطلاق 
فصل 
فصل 
فصل فيما تخالف المدخول با غيرها 
باب الاستثناء في الطلاق 
باب الطلاق ف الماضي والمستقبل 
فصا 


3 


باب تعليق الطلاق بالشروط 
فصل 


فصل في تعليقه بالحيض 
فصل في تعليقه بالحمل 
فصل في تعليقه بالولادة 
فصل في تعليقه بالطلاق 
فصل في تعليقه بالحلف 
فصل في تعليقه بالكلام 
فصل في تعليقه بالإذن 
فصل في تعليقه بالمشيئة 
فصل في مسائل متفرقة 
باب التأويل في الحلف 
باب الشك ني الطلاق 


0 فصل 
فصل 
فصل 
5 
فصل 
كتاب الظهار 
ٌ فصل 
فصل في حكم الظهار 
فصل في كفارة الظهار وما في معناها 
فصل 


0 


د 

9 

1 

8 

6غ 
5 


188865 


فصل [على من يجب الإحداد] 
فصل [عدة الوفاة] 


باب ف استبراء الإماء 


ع 


فصا 


١ 


)| كتتاب النفقات 
: 7 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 


باب نفقة الأقارب والمماليك 
فصل 
فصل 
فصل 


باب الحضانة 
)| كتاب الجنايات 
فصل [في شبه العمد] 

فصل [في قل اخطا] 

فصل [في قتل الجماعة بالواحد] 

فصل [حكم مشارك من لا يجب عليه القصاص] 

باب شروط القصاص 

فصل [الشرط الثاي] 

فصل [الشرط الثالث] 

فصل [الشرط الرابع] 

باب استيفاء القصاص 

فصل [الشرط الثاي] 

فصل [الشرط الثالث] 


ب ايا يي ييا مما اكفمفا كفف كفف 2 ضفا > ففها > هفا 


فصل [في استيفاء القصاص] 
فصل [في استيفاء القصاص في النفس] 
فصل [إذا قتل واحد جماعة] 
باب العفو عن القصاص 
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
فصل [في شروط القصاص في الطرف] 
فصل [الشرط الثاني] 
فصل [الشرط الثالث] 
فصل [في قطع بعض عضو] 
فصل [في حكم الجراحات] 
شْ فصل [إن اشترك جماعة في جرح] 
ٍ كتاب الديات 
00 فصل [فيمن أدب ولده فتلف] 
باب مقادير ديات النبفس 
فصل [في دية المرأة] 
فصل [ني دية الكتابي] 
فصل [في دية العبد] 
فصل [في دية الجنين] 
فصل [فيما تغلظ به الدية] 
فصل [إذا جنى العبد خط] 
باب ديات الأعضاء ومنافعها 
فصل في دية المنافع 
فصل إلا تجب دية اجرح حتى يندمل] 
فصل [في دية الشعر] 
فصل [ف دية الأعور] 
باب الشجاج وكسر العظام 
فصل [في الشجاج المقدرة] 


جم ةلماجم جم جم جم جم جم الجم ‏ لهم اهم 


الدع لسري الم 


1ْ 
فصل [في كسر العظام] لك 
باب العاقلة وما تحمله .٠‏ 0 
فصل [فيما لا تحمله العاقلة] املاع 
فصل [في تأجيل الدية] .٠‏ غك 
يات كقارة القت 00و41 
بان السام الك 
فصل [ف كيفية القسامة] ل 
ٍ كتاب الحدود ْ اق 
ْ فصل [إذا اجتمعت حدود لله تعالى] ْ٠‏ ففك 
فصل [فيمن أتى حداً في الحرم] 40 
باب حد الزئ ٠‏ ضضم 
فصل [في شروط حد الزى] 4 
فصل [الشرط الثاي] ل 
فصل [الشرط الثالث] لك 
باب القدذدف ْ٠‏ /اه”:غ: 
فصل [والقذف محرم إلا في موضعين] 5ع 
فصل [في ألفاظ القذف] 0 
باب حد المسكر ذ. ١‏ 
باب التعزير ْ٠‏ ا 
باب القطع في السرقة 0ك 
فصل [الشرط الثاي] لك 
فصل [الشرط الثالث] للك 
فصل [الشرط الرابع] ْ٠‏ 251 
فصل [الشرط الخامس] 0 
فصل [الشرط السادس] 0 
فصل [في كيفية القطع] الماع 


فهرس الموضوعات لكامل الكتاب 


0 0 


ش. 3 
فصل [في دفع الصائل] لك 
باب قتال أهل البغي السك 
باب حكم المرتد 'ْ غرفت 
فصل [في أحكام المرتد] ْ٠‏ م 

شْ فصل [في حكم الساحر] ْ :1 

| كتاب الأطعمة الاه”اع 

ٍ فصل [فيمن اضطر إلى محرم] 400ك”: 
فصل [فيمن مر بشجر لا حائط عليه] كلاس 
باب الذ كاة لاس 
[فصل في شروط الذ كاة] الام 
فصل [الشرط الثاي] ٍ م8 
فصل [الشرط الثالث] ْ 1م 
فصل [الشرط الرابع] ْ ديد 

ش فصل [في مكروهات الذبح] ٠‏ و 

ْ كتاب الصيد : 2-0 

ْ٠‏ فصل [ف آلة الصيد] 0ه 
فصل [في نية الصيد] 0 ه8غ: 

00 فصل [في التسمية] 000 48: 

كتاب الأيمان 00041 55: 

فصل [في حروف القسمآ 580: 
فصل [في شروط وجوب الكفارة] 0 4: 
فصل [الشرط الثاي] 0 #4 
فصل [الشرط الثالث] 0 هم 
فصل [فيمن حرم حلالاً] 440000 
فصل في كفارة اليمين 444000: 
باب جامع الأيمان .٠‏ 2غ 


حججم ا الحم الحم لحيجى لحجيجم اجيج الحم احج لحم الحم احم حم جيم جيم اجيم جيم جيم حيجى احيمى لهم 


090 421 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 12 1 1 1 1 [ ز ز آذآ ا الال ا الل ا ا م000 


فصل [إذا عدمت النية والسبب] ْ و 
قعل 3ذ انافك الي والسيي والففين] 0 هه4:4 
فصل [الأسماء الحقيقية] 445 
فصل [الأسماء العرفية] ٠‏ 2*4 
فصل [إذا حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا] .٠‏ ه/عاء:ء 
فصل [إذا حلف لا يأكل شيئاً فشربه] ْ٠‏ يفت 
فصل [إذا حلف فاستدام ذلك] ْ٠‏ لحت 
فصل [ق مسائل فن الملك] 4445 
باب النذر [. كمع 
.٠‏ فصل [في نذر التبرر] ٠ش‏ وك 
٠‏ كتاب القضاء لهك 
0 فصل [فيما تفيده الولاية] | هع 
فصل [ف الولاية العامة والخاصة] ْ٠‏ غ1 
فصل [في شروط القاضي] ٍ /ازه:ءع 
فصل [في التحاكم] ْ٠‏ 4 
باب أدب القاضي ٍ كت 
فصل [فيما يبتدئ فيه القاضي] .٠‏ +«ماماع 
باب طريق الحكم وصفته ش 8ع 
مال خرود سحل انع | امهية 
فصل [في شروط البينة] اهمهة 
فصل [ف الدعوى على الغائب] شْ أكه:ة 
فصل [فيمن قدر على أخذ حقه] ْ٠‏ هدهع 
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي ْ٠‏ 45 
فصل [في كتابة محضر بالحكم] | لامع 
باب القسمة ّْ ثملاسه:ء 
فصل [في قسمة الإجبار] [! 6 ؤظ 
فصل [في نصب القاسم] 4:88 


فصل [إذا ادعى بعضهم غلطا في القسمة] 
باب الدعاوي والبينات 


فصل [إذا كانت العين في يديهما] 
فصل [إذا تداعيا عينا في يد غيرهما] 
باب في تعارض البينتين 
فصل [في صور من تعارض البينتين] 
20 فصل [إذا اختلفا في دين مورثهما] 
.٠‏ كتاب الشهادات 
00 فصل [في صفة الشهادة] 
فصل [فٍ اختلاف الشاهدين] 
باب شروط من تقبل شهادته 
فصل [ف العدالة] 
فصل [إذا زالت موانع الشهادة] 
فصل [في شهادة العبد] 
باب موانع الشهادة 
فصل [المانع الثابي] 
فصل [المانع الثالث] 
فصل [المانع الرابع] 
فصل [المانع الخامس] 
باب أقسام المشهود به 
فصل [في شهادة الرجل والمرأتين] 
باب الشهادة على الشهادة 
فصل [إذا رجع الشهود] 
باب اليمين في الدعارى 
ا فصل [في صفة اليمين] 
| كتاب الإقرار 


جم الجمى الجمى جم الحم الحم الحم الحم جم الحم لحم جم جم الهم الحم احج احج الحم احج الهم احج احج للحم الججم الحم الحم 200 


انع ل ارو ال 


ممم ممم مفو ط ممم ممموممو وممممم مممم دمو ووو روف ووس جومت مت ووه ممممسمممسم مومهو ومممم ممم سومو مهو ووم وممممم وو ممم مهمه فم فت مف فتف مم ممم ممم ممم تممه فهة ففف همف رموه ممه وم ممم ممم وموم ممق مم مم مفو وموم ممم تممه مم فقي 


فصل [ف إقرار العبد] اباتع 
فصل [ف الإقرار بالنسب] 20 
فصل [ف الإقرار للحمل] 5 
باب ما يحصل به الإقرار 56 
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره ْ ل 
فصل [في الاستكثناء] ش. /االادة 
فصل [في تفسير الإقرار] شْ فك 
فصل [في الإقرار المتعدد] سك 
فصل [في الإقرار لأكثر من مدع] ْ٠‏ 6ك 
باب الإقرار بالمجمل لفك 

: .٠ 


| إتحاف السادة المتقين بشرح 
)| إحياء علوم الدين 

ْ ابن حبان 

الأم 


شْ إنباه الرواة على أنباه النحاة 


الإنصاف في معرفة الراجح من . 


الخلاف على مذهب الإمام 


)| المبجل أحمد بن حنبل 

| البداية والنهاية 

| بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
| والنحاة 

شْ تاريخ التراث العربي 


.٠‏ التاربخ الصغير 


شْ التاريخ الكبير 


تاريخ بغداد 
| تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 


تذكرة الحفاظ 


العليق الفني على سنن | 


الدارقطني 
ِ تفسير القرآن العظيم 


| محمد الحسيئٍ الزبيدي (٠١١١ه)‏ ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة ١‏ 
| الأولىء 503 اها 5موام. ! 
لي "مح بلباق الفارسي رو#لاه :+ شق تنيت الأرتاؤوط موسية ٠‏ 
١‏ الرسالة اتيرووت: الطبعة الأول 1 اهف ش. 
ْ٠‏ محمد بن إدريس الشافعي (5 ٠١‏ ٠ه‏ » دار الفكرء الطبعة الثانية, 408 ١ه‏ - / 
49قام. ٠‏ 
| القاسم بن سلام أبو عبيد (4؟1ه) » تحقيق محمد خليل هراس؛ مكتبة ٠ش‏ 
| الكليات الأزهرية: القاهرة» 40١‏ ١ه‏ - 1941١م.‏ 1 
| علي بن يوسف القفطي (114ه) » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيب دار | 
| الفكر العربي القاهرة » ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت؛ الطبعة الأول» ؛ 
405ه1985م. ش. 
علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (180ه) » تحقيق محمد حامد الفقي» دار ١‏ 
| إحياء التزاث العربي؛ القاهرة؛ ع و ااه - 1ه ام. 


| تفيل يعس ين كين و7 النهن وقطه الخوسيتطه روت ْ 
ش. عبدالرحمن جلال الدين السيوطي (١١3ه) ٠»‏ تحقيق محمد أبو الفضل ٍ 
| إبراهيم؛ دار الفكرء الطبعة الثانيق» 199 ١ه‏ - 3917/94ام. 1 
ٍ فنؤاد سيزكن » إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ' 
.٠‏ 9 اها - 415وام. ش. 
شظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المعفي البخاري (07١ه)‏ . تحقيق محمود ' 
شْ إبراهيم زايد دار الوعي » حلب » ومكتبة الثراث القاهرة» الطبعة الأول ! 
ااه - 91/7 ام. هٍ 
:٠‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم العفي البخاري (55١ه)‏ » مؤسسة الكتب ٠ش‏ 
| الثقافية» ييروت. .٠‏ 
ْ أحمد بن على المخنطيب البغدادي 779 4ه) ؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 2 ١‏ 
[. توس ون ارك كب يهن ون يريش امريد لأس عبد اعقديد شرف شى 
.٠‏ الدين؛ المكتب الإسلامى» بيروت. ٍ 
شْ محمد بن أحمد ين عثمان الذهبي (8: /اه) » دار إحياء التزاث العربي. أ 
.٠‏ محمد عابد التحدي + تمحيح يوس الزواوي وعزرت العطارء» 71/1/٠١‏ اه ٠ش‏ 
| - هوام 


محمد شمس الحق العظيم أبادي , مطبوع بهامش السئن. 


1 إسماعيل بن كثير القرشى أبو الفداء (4لالاه) » دار الفكر. 


. تقريب التهذيب 


أحاديث الرافعي الكبير 
والأسانيد 


: المقنع 
ا هُذيب الأمعاء واللغات 


. قذيب التهذيب 


| الأرناؤوط؛ مكتبات الحلواني» 5947 ١ه.‏ 1 
| محمد بن عيسى بن سوره الترمذي (1/9١ه)‏ ء تميق أحمد شاكر ومحمد | 
| نواد عبدالبائي وإبراهيم بن عطوة؛ مكتبة مصطفى الحلبي» مصرء الطبعة | 
| الثانية /04١ه.‏ ا 
| محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» ٠‏ 
ا | الطبعة القالئة» 74.0 ١ه‏ - /351١م.‏ ْ 
| الجوهر المنضد في طبقات ) يوسف بن الحسن ابن عبدالهادي (103ه) » تحقيق عبدالرحمن بن سليمان ْ٠‏ 
ا | العثيمين» مكتبة الخانجي» التاهرق الطبعة الأولى؛ 501 ١ه‏ - 154810م. 000 

| علي بن عثمان المردين » ابن التركماني (ه4لاه) » مطبوع مع السئن | 
وطبقات ؛ أحمد بن عبدالله الأصبهاني » أبو نعيم (470ه) , مطبعة السعادق 199١ه‏ / 
ا هولاوام. .٠‏ 
| عبدالقادر بن محمد النعيمي (91717ه) » تحقيق جعفر الحسينء المجمع العلمي | 
| العربي بدمشقء ./10١ه‏ - 881١م.‏ ٠ش‏ 
| عبدالرحمن جلال الدين السيوطي (١91ه)‏ » دار الفكر الطبعة الأول» ١‏ 
ش. .اه 1968م ْ 
: الدرر الكامنة في أعيان المائة ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (807ه) » تحقيق محمد سيد جاد الحق؛ ْ 
ٍ | دار الكتب الحديثة» القاهرة. ش. 


الرسول 


تفسير القرطبي 


متأخري أصحاب أحمد 
| حلية الأولياء 
)| الأصفياء 


ْ٠‏ الدارس في تاريخ المدارس 


. الدر المنثور في التفسير بالمأثور 


الثامئة 


الواضح في شرح مختصر الخرقي 


٠ش‏ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (؟851ه) » محمد عوامة» دار الرشيد» ٠ى‏ 
تلخيص البير في تخريج | 


| أحمد بن عباس بن تُطب» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 54١5‏ ١ه‏ - | 
ْ٠ ٍ‏ 6 ام. ٍ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاي ْ يوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبدالبري النمري القرطبي (5477ه) » عحقيق 1 
| سعيد أحمد أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ١0٠5١ه‏ | 
ٍ -3581١ام.‏ 


المرداوي (8/8ه) ء المكتبة السعيدية» الرياض. 


ٍ محبي الدين بن شرف النووي ٠»‏ أبو زكريا (515ه) ؛ دار الكتب العلمية؛ ٍ 
| أحمد بن على بن حجر العسقلانى (8557ه) » مجلس دائرة المعارف النظامية» ‏ 
| اهنب الطبعة الأولى, 1ه - ْ 
.٠‏ عبدالقادر بن أحمد بن بدران » دمشق. 


ابن الأثير » أبو السعادات المبارك بن محمد (505هع » تحقيق عبدالقادر | 
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الدليل الشافي على الخهل ' 


الصافي 


. الذيل على طبقات الحتابلة 


إٍ فوائد تمام 
. روضة الناظر وجنة المناظر 


| زوائد الكافي وامخرر على ' 
ش. الأولى. : 
ا محمد بن عبدالله بن حميد النجدي (596؟١اه)‏ » تحقيق عبدالر هن بن ٠ش‏ 
| سليمان العثيمين: مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الأولى» 5١4١ه‏ - ) 
.٠ .1935‏ 
ْ٠‏ سليمان بن الأشعث السجستاني (0/١؟ه)‏ » مراجعة محمد بي الدين ش. 
ِ عبد ال حميد» دار الفكر. أ 
.٠‏ محمد بن يزيد القرويئ » ابن ماجة (1/0١ه)‏ » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» ٍ 


ا المقنع 

. السحب الوابلة على ضرائح 
| الحنابلة ش 

سنن أبي داود 

سنن ابن ماحة 


٠‏ سان التهعن #النسنن لخي 
| سنن الدارقطني 


سئن الدارمي 
سنن النسائي 
٠‏ سير أعلام البلا 
السرة البوية 


٠ى‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ٍ ذهب 


| أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458ه) » خلس 
الهندء الطبعة الأولى» 417 1١ه.‏ 

ا الدارقطئ (8"/85ه) » حديث أكايعى» باكستان. ٍ 
٠ش‏ عبدالله 7 بهرامر الدارمى (ههاه) » دار الفكرء بيروت» 5١14١اه‏ - .٠‏ 
94م ٠ ١‏ 
ٍ النسائي » عناية عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ١‏ 
405١ه-45ؤام.‏ ا 
| سعيد بن متصور (/1٠ه)‏ ء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي؛ دار الكتب / 
| سعيد بن منصور (/1/1اه) » تحقيق سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حميّد ْ٠‏ 
| دار الصميعي؛ الرياض؛ الطبعة الأولى» 4 ٠ .م١ 991 - ه١ 5١‏ 
ش. عنمك اين ' أحيل بن عثمان الذهبي (48/اه) 2 تحقيق شعيب الأرناؤرط .٠‏ 
| مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 4.8 ١ه‏ - 8266 ١م.‏ ٠ش‏ 
عبدالملك بن هشام المعافري ١7(‏ 'ه) 2 ؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء : 
| الطبعة الثانية» 19١ه‏ - 91/4 1م. .٠‏ 
| عبدالحي بن 


ولاه -1908م. 


فهرس المراحع 


يوسف بن تغري بردي الأتابكي (4 17/ه) 2 تحقيق فهيم محمد شلتوت» .. 


ْ مركز البحث العلمي وإحياء الثراث الإسلامي » جامعة أم القرى» مكة 
| المكرمة. ا 
.٠‏ عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ابن رجب (90لاه) ء دار / 
| الروض البسام بترتيب وتخريج - أبي سليمان جاسم بن سليمان الفهيدي الدوسري » دار البشائر الإسلامية» ' 
ا | بيروت» الطبعة الأولى» 50/8 ١ه‏ - 9481 ١م.‏ ا 
.٠‏ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة (٠؟5ه)‏ » تحقيق عبدالقادر بن أحمد . 


بن بدران» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الثانية» ؟ 4٠‏ ١ه.‏ ْ 
عبدال رحمن بن عبيدان الحنبلى (570ه) » المكتب الاسلامي» بيروت» الطبعة | 


دار الفكرء بيروت. 


دائرة المعارف العثمانية» | 


العماد الحنبلي (89١٠هن)ء‏ دار المسيرة» بيروت» الطبعة الثانية, ْ 
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٠‏ طبقات الشافعية الكبرى 


طبقات القراء 
| الطبقات الكبرى 
| العبر في خبر من غبر 


٠‏ علل الحديث 

.٠‏ العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية 

. عمل اليوم والليلة 


| غاية النهاية في طبقات القراء 
٠‏ غريب الحديث 


لواضح 'ٍ شرح مختصر المخرقي 

1ْ البغري » تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويشء المكتب الإسلامي. 
. عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة » أبو الفرج (145ه) . 
إسماعيل بن حماد الجوهري (797ه) » تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. ١‏ 
| محمد بن إسحاق بن خزعة (١١اه)»‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» ١‏ 
| المكتب الإسلامي. .٠‏ 
.٠‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (97؟ه) » تحقيق مصطفى ١‏ 
| ديب البغاء دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الرابعة» 5٠١‏ ١ه.‏ 1 
| مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (١15ه)‏ » تحقيق محمد فؤاد ' 
| عبدالباقي» مطصفى البابى» مصرء الطبعة الأولى» 1/4 ١اه.‏ ٍ 
٠ش‏ أبو الفرج ابن الموري يحيد ونان اه ْ 
| محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي (77ه) » تحقيق عبدالمعطي ٍِ 
أمين قلعجيء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى. : 
| عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (١11ه)‏ » تحقيق علي محمد عمر مكتبة , 
| وهبة» الماهرة» الطبعة الأولى» 97" اه. إٍِ 
١‏ عمدين الى أل سين رفك رفير الا اشام لافكزامي ١‏ 
عبدالرحمن الأسنوي , جمال الدين (٠/الاه)»‏ تحقيق عبدالله الحبوري» دار / 
| العلوم للطباعة والنشرء 40١‏ ١ه‏ - 31١م.‏ ْ 
عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي (١/ا/اه)‏ ء تحقيق محمود الطناحي / 
| وعبدالفتاح الحلو» مطبعة عيسى البابي الحبي» مصره الطبعة الأولى» 17285 | 
| الشيرازي (5/ا54ه) ؛ بغداد. 

. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (48 /اه)‎ ٠ 

ُ ابن سعد (١٠7ه) ء دار بيروت للطباعة والنشر.‎ ١ 
"١ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (48 /اه) ؛ تحتيق محمد السعيد بن بسيوني‎ | 
زغلول دار الكتب العلمية الطبعة الأولى» 4.00 ١ه - 8/86 ١م. شى‎ . 
١ - ه١‎ 408 أبو عبدالرحمن بن أبي حاتم (71*ه)ع » دار المعرفة» بيروت»‎ | 
586ام.‎ 
ْ٠ على بن عمر الدارئقطئ (880ه) » تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله‎ ش٠‎ 
ْ٠ السلقي دار طيئةة الرياضن» الطبعة الأوكه و فاق هم‎ ٠ 
ش٠ أحمد بن شعيب النسائي (8.*هع)ء تحقيق فاروق حمادة» الطبعة الأولى»‎ .٠ 
اهم‎ 

! شس الدين ابن المرري .فصن 1 اهد, ٍْ 
| القاسم بن سلام الهروي ٠‏ أبو عبيد (75؟ه) » دار الكتب العلمية؛ بيروت» ١‏ 
| الطبعة الأولى» 405 ١ه‏ - 9245١م.‏ ش 
| حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (988ه) ١‏ تحتيق عبدالكريم إبراهيم / 
أحمد تراث الإسلامي» مكة المكرمة؛ 407 ١ه‏ - 9/47 ام. ا 
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| غريب الحديث 


فهرس المراحع 


| إبراهيم بن إسحاق الحربي (18ه) » تحقيق سليمان بن إبراهيم بن محمد | 


| العايد» مركز البحث العلمي وإحياء التزاث الإسلامي؛ مكة المكرمة» الطبعة . 


كين انيف 


الأولى» 4.8 ١ه‏ - 986ام. ُ 
ش. عبدالله بن مسلم ابن قتيبة (كلاكه) )2 تحقيق عبدالله الخبوري» وزارة ا 


. الأوقاف وإحياء النزاث الإسلامي؛ العراق» الطبعة الأولى» 81 اها - | 


| فح الباري بشرح صحيح | 


ْ٠‏ فردوس الأخبار بمأئور الخطاب 
احرج 
| الفروع 


فيض القدير شرح الجامع | 


)| الصالحية 
| الكافي في فقه الإمام أحمد 


ْ الكامل في التاريخ 
. الكامل في ضعفاء الرجال 


كشف الأستار عن زوائد 
)| البزار على الكتب الستة 
' كشف الظنون عن أسامي 
| الكتب والفنون 

| كبر العمال في سنن الأقوال 
والأفعال 


/1خام. 


| ان شيرويه الديليمي (5دهع » تحقيق قوثز أحمد الزمرلي ومحمد للعتصم | 
| بالله البغدادي» دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» 5017 اه - 1541م | 
.٠‏ محمد بن مفلح (51لاه) » مراجعة عبدالستار أحمد فراج» عالم الكتب» +: 
اماه -05وام. ْ٠‏ 
شْ محمد بن شاكر الكتّبي (714/اه) » تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» ٠ش‏ 
س9 -:1910. ا 


عبدالرؤوف المناوي للضي © » دار المعرفة» بيروت. 


| بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (5175ه) مؤسسة الرسالة» الطبعة ١‏ 
1 | الثانيق» /5.1 ١ه‏ -941١م.‏ 1 
القلائد الجوهرية في تاريخ | 


بن طولون » دمشق؛» 75/4 اه -555١م.‏ 


ا عبدالله بن قدامة المقدسي » موفق الدين (570ه) » دار الكتب العلمية» ٠ش‏ 
| بيروت» الطبعة الأولى» 5 4١‏ ١ه‏ - 1345١م.‏ ا 
شْ علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم ؛ ابن الأثير » دار صادرء ِْ 
.٠‏ ررك او: ٍ 
أ عبدالله بن عدي الحرجانى (55اه) » دار الفكرء الطبعة الثانية» 15٠2©‏ ١ه‏ 
اد هموام. ْ 1 
| علي بن أبي بكر الميشمي (801ه) 2 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي | 
مؤسسة الرسالة الطبعة الثانيق: 504 ١ه‏ 5/5١م.‏ ش. 
.٠‏ مصطفى بن عبدالله القسطنطيٍ الرومي » حاحي خليفة (/51١٠ه)‏ »؛ دار ش. 
| الفكر, 4.5 ١ه‏ -1985١م.‏ ا 
| علي المنقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري (915ه) » ضبط بكري ٠ش‏ 
| الحياني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة» 508 ١ه‏ | 


ا - 886 امد. 


امن 


الواضح ف شرح عنتصر الخرقي 


| الكواكب الليرات في معرفة | 
)| من اختلط من الروات /' 
١ 1‏ ها ١4وام.‏ 

. حلال الدين عبدالرحمن السيوطي (411ه) ء المكتبة التجارية الكبرى. 


| الثقات 

| اللآلى المصنوعة في الأحاديث 
.٠‏ الموضوعة 

| لباب التقول 


اللباب في تذيب الأنساب 
الحفاظ 


| لسان الميزان 


٠ش‏ المبددع في شرح المقنع 
شْ اغجخروحين << من 
والضعفاء والمتروكين 
| مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 


[ المجموع شرح المهذب 


| الختصر في أصول الفقه على 


مذهب الإمام أححمد 


. المذهب الأحمد في مذهب 
آْ الإمام أحمد 


مركز البحث العلمي وإحياء النراث الإسلامي؛ مكة المكرمة؛ الطبعة الأول» / 


' عبدالرحمن جلال الدين السيوطي (١31ه)‏ , دار إحياء العلوم» الطبعة ١‏ 
الأولى. ٠ش‏ 
ٍ عز الدين المبارك بن محمد ابن الأثير المزري (05”ه) » دار صادر بيروت» / 
ا .٠‏ (هاء 1340م ٠ش‏ 
الحظ الألحاظ ذيل تذكرة | محمد بن محمد بن فهد لكي (١80ه)‏ » مطبوع مع ذيلي الحسيئ ' 
ْ | والسيوطي على تذكرة الحفاظ. ا 
| تحمد بن مكرم بن علي بن أحمد » ابن منظور (١١لاه)‏ . ُ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟805ه) ؛ مجلس دائرة المعارفء المند» / 
| الطبعة الأولى» 75١ه.‏ ْ 
| إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح (84ه) ء الكتب ) 
الإسلامي» ٠‏ 9174١م.‏ أ 
المحدثين ِْ عمد ين ناف ين تعمد ابن أن حاتم التيمي » ابن حبان (غ هاه) » تحقيق .٠‏ 
محمود إبراهيم زايد؛ دار الوعيء حلبء الطبعة الأولى» 195١ه.‏ ْ 
| علي بن أبي بكر ابن حجر الهيتمي (8017ه) » دار الكتاب العربي» بيروت» ١‏ 
| الطبعة الثانيق 40017 اهاء ١417‏ ام. .٠‏ 
محبي الدين بن شرف النووي » تحقيق وإكمال محمد بحيب المطيعي؛ المكتبة . 
ا | العالمية» القاهرة. ٍ 
المحرر في الفقه على مذهب | بحد الدين ابن أبي البركات » دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
علي بن أحمد بن سعيد ين حزم (7ه4هع ء المكتب التجاري للطباعة . 
. والنشر بيروت. ْ٠‏ 
| عمر بن الحسين الخرقي (15ه) , تحقيق محمد مفيد الخيمي» مؤسسة | 
٠‏ الخافقين» الطبعة الثالئت 4١8‏ زهء 417 ام. ش 
. المنذري » مطبوع مع معالم السئن لأبي سليمان الخطابي. 
| محمد بن عبدالقادر النابلسى » دمشق» ٠ه‏ ١اه.‏ إٍ 
٠‏ علي بن عباس البعلي ٠‏ ابن اللحام (٠8ه) ٠‏ تحقيق محمد مظهر بقاء مركز 0 
.٠‏ البحث العلمي وإحياء الئزاث الإسلامي» مكة المكرمة: ٠0٠1١اهاء ١98٠0‏ / 
| علي بن أحمد بن محمد بن علي ابن الموزي (5557ه) ء المؤوسسة السعيدية» | 
| الرياض»ء الطبعة الثانية. م 
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. مرآة الزمان في تاريخ الأعيان 
| المراسيل 

مسائل الإمام أحمد 

ٍِ مسائل الإمام أحمد بن حنبل 
. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
مسند أبي داود الطيالسي 

| مسنل الإمام أحمد بن حنبل 
.٠‏ المسودة في أصول الفقه 


| مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
)| ماجة 


. المصنف في الأحاديث والآثار 


. الطلع على أبواب المفنع 


المعجم الأوسط 


فهرس المراحع 


ْ يوسف بن تزاوغلي المعروف بسبط ابن اللموزي (155ه) ء مجلس دائر ! 
| المعارف العثمانية» حيدرآباد. 1 
٠ش‏ عبدال رحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (#51ه) » تعليق أحمد 1 
1 عصام الكاتب» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولل؛ 407 اهاء ' 
وام ٍ 
١‏ رواية سليمان بن الأشعث بن إسحاق » أبو داود » دار المعرفة» ييروت. 
رواية ابنه عبدالله بن أحمد بن حل (50١ه)‏ » تحقيق علي بن سليمان امهناء ‏ | 
مك لثان المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ٠ ه١ 4١5‏ 9/85١م.‏ شْ 
| رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (105ه) 2 تحقيق زهير | 
1 الشاويشء. المكتب اإإسلامى» بيروت» ١٠٠1١ه.‏ ْ 
.٠‏ محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (5: ١اه)‏ ,2 مصطفى عبدالقادر عطاء ْ 
| دار الكتب العلمية» بيروت:؛ الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه‏ -0٠99١م.‏ ا 
ْ أحمد بن أييك بن عبدالله الحسامي الدمياطي (49/اه) 2 تحقيق تيصر أبو | 
فرحء دار الكتاب العربي» لبنان. ْ 
| سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى (4 ١٠ه)‏ » دار المعرفة» بيروت. 
ْ أحمد بن حنبل (41 ؟ه) ء دار إحياء الثراث العربي» مصرء ١99١م.‏ 
أحمد بن حنبل (41 "هع » مؤسسة كرطبة» مصر. 1. 
ْ٠‏ عبدالله بن الزيير الحميدي (19؟ه) » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» عالم 1! 
الكتبء بيروت. ْ٠‏ 
٠‏ التي عي عي اذى عدا شميله مط الس + التلعرة. ْ٠‏ 
| أحمد بن أبي بكر البوصيري » تحقيق موسى محمد علي وعزت علي عطيق / 
1 دار الكتب الحديثة» مصر. .٠‏ 
٠‏ | أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (١/الاه)‏ ء المطبعة الأميرية: مصرء ١‏ 

| الطبعة الثانية» 6 87 ١ه.‏ ْ 

ْ عبدالرزاق بن همام الصنعانى (١١170ه)‏ » تحقيق حبيب الر حمن الأعظمي» ش. 

| المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية» “4.8 ١هاء‏ 96 ١م.‏ ش. 

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة 90 ٠ه)‏ ؛ ضبط محمد عبدالسلام شاهين» دار | 

| الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ - 838١م.‏ ا 

ش. محمد بن أبي الفتح البعلي (3١/اه)‏ » المكتب الإسلامي» 401 ١اهاء‏ ش! 


ام. 


| حمد بن محمد الخطابي البسي (84ه) . المككتبة العلمية: الطبعة الثانية. 0 ' 
| مكتبة المعارفء الرياض» الطبعة الأولى» 505 ١ه‏ 2 9/8١م.‏ 1 


ش يافؤوت بن عبدالله الحموي (577ه) » دار إحياء الثراث العربي» بيروت» .٠‏ 
ها 9104ام. ١‏ 
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معجم امؤلفين 
. المعجم الوسيط 
| معرفة الرواة المتكلم فيهم 


ْ٠‏ معرفة القراء الكبار 
| المغازي 


. المفردات في غريب الحديث 


الحديث 


حتبل 


٠‏ مناقب الامام أحمد بن حنب 
5 ع م بن 


شْ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 


لواضح في شرح مختصر الخرقي 


ٍ | مكتبة الصديق» الطائفء الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه‏ -98/4١م.‏ إٍ 
| سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (70+ه) ء ضبط كمال يوسف ' 
| الحوتء مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ ؛ 9/85١م.‏ ٍ 
.٠‏ سليمان بن أحمد بن أيوب الطيراني (809ه) »2 تحقيق حمدي عبدابجيد ٠ش‏ 
| السلفىيء الدار العربية للطباعة» بغداد» الطبعة الأولى» 5/45١م.‏ 
عمر رضا كحالة » المكتبة العربية» دمشق» 715١ه‏ - 461 ١م.‏ 
٠‏ بجمع اللغة العربي » القاهرة» الطبعة الثالثة. .٠‏ 
| محمد بن أحمد بن عثمان بن تلعاز الذهبي (58لاه) 2 تحقيق إبراهيم ١‏ 
سعيداي إدريسء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» » 345 ١م.‏ ا 
| محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (48 /اه) . ا 
| محمد بن عمر بن رائد , الوائدي (1٠٠ه)‏ , تحقيق مارسدن جونس؛ عالم ْ 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة (٠11ه)‏ » دار الككتاب العربي؛ بيروت» ْ 
95*اه -05اؤوام. إٍ 
ْ الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (7.هه) » تحقيق محمد سيد كيلاني» ١‏ 
أ دار المعرفة. 
٠‏ محمد بن عبدالرحمن السحاوي (5١5ه)‏ 2 تصحيح عبدالله محمد الصديق» ْ 
| دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 1739 ١هاء‏ 31/34 ١م.‏ 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (48/اه) » تحقيق محمد الحبيب الهيلة» | 


/ عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري » ابن الصلاح (145ه) » دار الكتب‎ ْ٠ 
.م١91/8‎ » ه١185 إٍْ ٍ | العلمية»‎ 
| المقنع في فقه الإمام أحمد بن‎ | 


عبدالله بن أحمد بن تدامة المقكدسى (570ه) ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


' عبدالرحمن بن الحوزي (91ده) » تحقيق عبدالله بن عبدا نحسن الزكي» | 
| مكتبة الخانجي: مصرء الطبعة الأولى» » 91/4 ١م.‏ ا 
.٠‏ دالرحمن بن الموزي (917 دهع » مكتبة المعارف العثمانية» حديرآباد الدكن» | 
| الطبعة الأولى» لاه" 1اه. آٍ 
1 عبدالرحمن بن محمد العليمي (37/8ه) » تحقيق محمد بي الدين عبدالحميد؛ ٍ 
| عالم الكتبء الطبعة الثانية» 4١5‏ ١هء‏ 194854١م.‏ ا 
| القاهرة, الطبعة الثالنق» 845 ١ه‏ , 3175 ام. ١‏ 
| مالك بن أنس (19١ه)‏ ء تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب .. 
| العربية» "1/٠‏ اهاء ١98١ام.‏ 
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ِْ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 


ْ والقاهرة 
| نصب الراية لأحاديث الهداية 


٠ش‏ مشكل الخرر 

| النهاية في غريب الحديث 
والأئر 

ا نوادر الأصول 

| نيل الأوطار شرح منتقى 
)| الأخيار 

| الحداية 


ٍ هدية العارفين 
| الوافي بالوفيات 


. الوافي بالوفيات 


| وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان 


فهرس المراحع 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/4 /اه) » تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار ١‏ 


1 | المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 857 7١هاء‏ 9557 ام. ا 
ِْ النجوم الزاهرة في ملوك مصر | يوسف بن تغري بردي الأتابكي (4 /41ه) » مصورة عن طبعة دار الكتب / 
بالقاهرة. ا 
ٍ عبدالله بن يوسف الزيلعي (59/اه) » المكتبة الإسلامية» الطبعة الثائيقه ' 
+ظ | لوم اهل وام 0 ْ٠‏ 
| الكت والفوائد السنية على ١‏ همس الدين بن مفلح الحنبلي (*0٠/ه)‏ » مطبوع مع امحرر فق الفقه. 

لمبارك بن محمد الحزري » ابن الأثير (05+ه) » تحقيق طاهر أحمد الزاوي ١‏ 
| وحمود محمد الطناحى: المكتبة الإسلامية. 1 
"لكر الرمتيء لعن عيدا رحن المايس :و الوية للعران: .٠‏ 
| محمد بن علي بن محمد الشوكاني » مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ الطبعة ١‏ 
الثانية 1/1 زهاء 0517ؤوام. ٠‏ 


| محفوظ بن أحمد ابو المخنطاب الكلُوذاني ٠١(‏ دهع » تحقيق إسماعيل الأنصاري ١‏ 
ُ وصالح السليمان العمري؛ مطابع القصيمء الطبعة الأولى» ٠5١ه.‏ إٍ 
| إسماعيل باشا البغدادي » دار الفكرء 50 ١هاء‏ 19/01م. ا 
ْ٠‏ ليل بن أيبيك الصفدي (54/اه) » عناية هلموت ريبرء نشر فرانرشتايز 
| بفيسبادن: ألمانياء 81 ١ه‏ - 39517 ام. ش 
.٠‏ ليل بن أييك الصفدي (514/اه) ؛ مخطوط يمركز البحث العلمي بجامعة أم .٠‏ 
القرى رقم 55١‏ تراجم. الجرع "7. أ 
ٍ صادر» بيروت. 


| يتيمة الدهر في محاسن أهل | عبدالملك بن محمد بن إسماعيل التعالبي (415ه) » تحقيق محمد بي الدين ١‏ 


451/ 


أنهى يعون اله تعالى الجراء الىأبع 
فدص نهى كاب 


المع في شرح المتيع لابن المنجى 


1100000000090909999999999999999999999999999990999999999999999009929 002 --- 


ٍ كتاب الجنايات [! 5 
فصل [ شبه العمد] ١ ْ٠‏ 
فصل [في قتل الجماعة بالواحد] 8000م 
فصل [حكم مشارك من لا يجب عليه القصاصع ‏ |1 
ٍْ باب شروط القصاص [ 7 
فصل [الشرط الثالث] ْ٠‏ 8 
١‏ فصل [الشرط الرابع] ْ٠‏ 3 
[ باب استيفاء القصاص ٠‏ 5.؛ 
٠‏ فصل [الشرط الثاني] .٠‏ 3 
١‏ فصل [الشرط الثالث] [ 5 
فصل [ف استيفاء القصاص] ظ 32 
فصل ف استيفاء القصاص ف النفس] [ 56 
5 العفو عن القصاص ا ْ٠‏ ده 
اما رينت سا قناذرن لين ٠‏ 6 
فصل [فٍ شروط القصاص في الطرف] 4000م 
فصل [الشرط الثاني] [ 7 
| فصل [الشرط الثالث] [ 1 
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فضلازي تمكم ابلراجات] 50 
فصل [إن اشترك جماعة في حرح] [ 043 
٠‏ كتاب الديات ْ٠‏ 1 
ار م أذ ونا [ وق 
5 مقادير ديات النفس ظ 7 
فصل (ق دية المرأة] [ 0 
فصل [فْ دية العيد] 0 
١‏ فصل [في دية الحنين] 0 
| فصل [فيما تغلظ به الدية] ١ ْ٠‏ 
قعل وإوانشي الفين خط ظ 7 
5 ديات الأعضاء ومنافعها [ ١‏ 
فصل في دية الناقع 5 
اقل لاي د مس را ١4 ْ٠‏ 
ار ده .٠‏ ل 
فصل ف دية الأعور] ظ 7 
نات الحساح عدر لبقا [ 0 
فصل [نٍ الشجاج المقدرة] [ 7 
فصل [ف الحائفة] ا 
فصل [قي كسر ملم [ ١‏ 


90/6 


يعمد ممه ممم لمعمو ممم مم ممصو تعمج ممم ممم ممعم ممم م ممم ممم ممم وممصم ممم ممم ممم مم م ممم ممه ممم ممم ممه ممم وهم مم ممه ومو مم ممم ممم مم وم مم مت فم وو ممم وموم و جا 


فصل [فيما لا تحمله العاقلة] ١1 .٠‏ 
فصل [في تأحيل الدية] 9000و 
عابط كقارة القتل ٠ش ١‏ 
با الهقسامة ْ٠‏ * 
فصل [فٍ كيفية القسامة] 0 0م" 
[ كتاب الحدود ٠ش‏ ”3 
١‏ فصل وإذا ايده تجترة نك الم [ْ /” 
فصل [فيمن أتى حداً ف الحرم] ٠ش‏ 1 
ارق ْ٠‏ ضف 
فصل [قي شروط حد الزنى] 84007 
فصل [الشرط الثاني] ْ حك 
فصل [الشرط الثالث] لاغ 
9 القذف [ /اه” 
ظ فصل [والقذف حرم إلا في موضعين] 0 1 
تفل وق ألفاظ القذف] ٍْ نض 
انيه التعزير ْ ”> 
باب القطع في السرقة [ 1 
فصل [الشرط الثاني] ْ ”> 
فصل [الشرط الثالث] [ 351 
| فصل [الشرط الرابع] ْ٠‏ 9 
. فصل [الشرط الخامس] ان 


04/١ 


حتت يي يي يي 2 2 2 ا 21 2 2 2 100 ةي ةي ة ة1 1 313156311135311101110[1 


ار السادس] ْ٠‏ ب 
فصل [فْ كيفية القطع] [ ان 
باب حد المحاريين ْ٠‏ 1 
. باب قتال أهل البغي ش. يحض 
١‏ باب حك اركذ .٠‏ ضضس 
فصل [ث أحكام المرتد] الهم 
فصل [في حكم الساحر] [ ل 
[ كتاب الأطعمة [ م 
فصل [فيمن اضطر إلى محرم] [ْ ف 
فصل قن مو ويد لا جيائوا علي 0 كلام 
3 الذ كاة [ 7 
فصل ف شروط الذ كاة] 0 ارم 
50 الثاني] ٍْ ا 
فصل [الشرط الثالث] [ اكلا 
200 الرابع] [ حك 
فصل زف مكروهات الذبح] [ نا 
| كتاب الصيد شى 3 
فصل [ث آلة الصيد] ظ لك 
فصل [في التسمية] [ 0 
٠‏ كتاب الأيمان [ 2 


ناد 
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فصل [قْ حروف القسم] ِْ 4 
فصل [فٍ شروط وجوب الكفارة] [ الك 
فصل [الشرط الثاني] 0 اسع 
ٍْ فصل [الشرط الثالث] [ ا 
فصل ف كفارة اليمين ْ٠‏ 44 
| باب جامع الأبمان [ 01 
فصل [إذا عدمت النية والسبب] ٠ش‏ لد 
تصل:ؤإذا عدت اله والسيب والتمية] هه 
ْ٠‏ فصل [الأسماء العرفية] ظ 28 
فصل [إذا حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا] 2 | د 
ْ٠‏ فصل [إذا حلف فاستدام ذلك] ْ٠‏ ع 
فصل [فِ مسائل من الحلف] 0 اكع 
| بان النذر [ كلمع 
00 ٠ش‏ 44 
فصل [فيما تفيده الولاية] 0 عله 
فصل [في الولاية العامة والخاصة] [ 1ه 
ِْ فصل [قٍ شروط القاضي] [ لاله 
فصل [ي التحاكم] [ حك 


1 


وده مدو مومه مم دمتعمو مم ممم ووو م ممم ممه معفم مم ممم مم مم فا ااا ااا 1 1[ 1 ز[ ز 1 ااا ا ا ااا ااا امال 


| باب أدب القاضي ْ٠‏ 5 
فصل [فيما ييتدئئ فيه القاضي] ْ٠‏ بك 
لباب طريق الحكم وصفته [ ود 
فصل [ن شروط صحة الدعوى] امه 
فصل [في شروط البينة] “6ه 
فصل [ف الدعوى على الغائب] اه 
فصل [فيمن قدر على أخذ حقه] | ات 
50 القاضي إلى القاضي ْ٠‏ 1ه 
لل نيه لانم [ مك 
فصل [فٍ نصب القاسم] | اليه 
فصل [إذا ادعى بعضهم غلطا في القسمة] ؤ نه 
٠‏ باب الدعاوي والبينات شْ 1ه 
فصل [إذا تداعيا عينا في يد غيرهما] 0 
باب في تعارض البتين 0 30 
فصل [فْ صور من تعارض البينتين] [ 0 
فقول ونا افطلفا ى درن مور فيه ْ٠‏ 3 
٠‏ كتاب الشهادات ٠‏ 207 
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فصل [ف اتلاف الشاهدين] شْ يف 
ل ا 14١ ْ٠‏ 
0 َف العدالة) [ /34 
[ فصل [إذا زالت موانع الشهادة] ْ٠‏ 564" 
١‏ فصل [ف شهادة العبد] 0م 
[ باب موانع الشهادة [ نه 
لفل رايم 00 
فصل [المانع التالثع] 22 : 0 
1 [المانع الرابع] [ مه 
فصل [المانع الخامس] !٠‏ 114 
باب أقسام المشهود به شْ 04 
فصل [فِ شهادة الرحل والمرأتين] 0 هل 
ْ٠‏ باب الشهادة على الشهادة [ 38 
[ فصل [إذا رجع الشهود] [ 1 
| باب اليمين ف الدعاوى ٍ 184 
فصل ف صفة اليمين] ظ نا 
[ كتاب الإقرار .٠‏ 0 
فصل ف إقرار العبد] اا 
فصل [قِ الإقرار بالنسب] ظ 04 
فصل [ف الإقرار للحمل] 0 
ادها عفر بد لافار | ْ٠‏ 0 
لام م نا م د [ْ 7 


ان 


ييا ااا 1 1 1 1 ااا ا 


فصل [ثي الاستثناء] شْ ”7 
فصل [ف تفسير الإقرار] ان 
فصل [فِ الإقرار المتعدد] 0" 
فصل [ف الإقرار لأكثر من مداع] | الان 
باب الاقرار بالمجمل 88400 
فصل [ف الإقرار الشكوك فيه] 0 0م4” 
الفهارس العامة [ 00 
فهرم باع القراك الكزن [ْ 2,2 
5 الأحاديث والآثار ْ٠‏ ١ى”‏ 
فهرس الموضوعات لكامل الكتاب [ 0 


كا 


